
 الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة

 وزارة التّعلیم العالي و البحث العلمي

-1قسنطینة –جامعة منتوري   

كلیـــــــــــــــة الحقـــــــــوق                   

قسم القانون الخاص          

 

            

 

 رسالة مقدّمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في القانون الخاص
- قانون الأعمال -  

 - من إعداد الطّالبة:                                                - تحت إشراف:

ابـــــأ/د بن لطرش عبد الوه                                               شیـــــــروف نهــــــــى   

أعضــــــاء لجنـــــــــة المناقشــــــــــة    

 الإسم و اللّقب الرّتبة العلمیــــة الجامعــــــة الصّفــــة

1جامعة قسنطینة رئیساً   أ.د حــــفیظ عــــــاشور أستاذ التّعلیم العالي 

1جامعة قسنطینة مشرفا و مقرّرا  أ.د بن لطرش عبد الوهاب أستاذ التّعلیم العالي 

-مصر - جامعة بنها عضوا  أ.د یســـــري أبــــو العلا أستاذ التّعلیم العالي 

2جامعة سطیف  عضوا  أ.د قجالـــــــي محمــــــد أستاذ التّعلیم العالي 

-أ –أستاذ محاضر  جامعة سكیكدة عضوا فلیغة نـــــور الدّیــند.    

-أ –أستاذ محاضر  جامعة المسیلة عضوا  د. بلواضــــــح الطّیـــــب 

 

2018- 2017السّنة الجامعیّة:  

   



 كلمة شكر وعرفان

  

و أنحني له    بن لطرش عبد الوهاب أ/د  رفــى أستاذي المشـــــــــكر الجزيل إلــــــــأتقدّم بالشّ 

عرفاناً  لكل المجهودات و التّوجيهات  القيّمة التي قدّمها لــــــــي و التي ساعدت على إعداد هذا العمل و 

  إخراجه.

على مساندته الأكادميـّـــــة و  أ/د يسري أبو العــــلاكما أخصّ بالشــــــــــــكر أستـــــــــــــاذي الفاضل 

  في إثراء هذه الدّراسة .المعرفية و التي ساهمت 

كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضـــــــــع. و أخصّ بالذكر 

  الأستاذ الفاضل فليغة نور الدّين و السّادة و السّيدات إطارات الإدارة الجمركيّة:

  مارك سكيكدة.السيد/بوشهدان نذير، قابض الجمارك للمنازعات مفتشيّة أقسام الج

  السّيد /فوغالي شريف، القابض الرّئيسي للجمارك، مفتشيّة أقسام الجمارك قسنطينة.

  الآنسة/برقلاح عبلة مفتش عميد ،المديريةّ الجهويةّ للجمارك قسنطينة.

  السّيد/ طوبال إلياس مفتش عميد،المديريةّ الجهويةّ للجمارك قسنطينة.

  خير الدّين مفتش عميد، مفتشيّة أقسام الجمارك سكيكدة. السّيد/ عبادلي

  السيّد/سلمان موات، مفتش عميد، مفتشيّة أقسام الجمارك سكيكدة.

  السّيدة /شراد عفاف، ضابط رقابة، مفتشيّة أقسام الجمارك قسنطينة.

  شكرا لكم

  نهى.

  



  

  داءــــــإه

  .أميناته...جي االله فسيح كأسكناهره...لن تجد الكلمات مكاناً...إلى روحك الطّ لم و...

  .أبيإليك  أهديك حبي و تقديري الخالص.......

  .سالمزوجي وسند حياتي إلى أسرتي الصغيرة الغالية.....

  : يوسف .زكرياء .أيوب. أبنائي

كما لن أنسى إخوتي  ، أصدقائي ، زملاء مقاعد الدّراسة بالمدرسة الوطنيّة للإدارة            

و الدّراسات العليا بجامعة قسنطينة  و رفقائي على منصّة التّعليم العالي من أساتذة عبر 

ربوع جامعات الوطن الحبيب. كما أنقل شكري الخالص للأساتذة الكرام بجامعة القاهرة     

عين شمس، المنصورة، الإسكندريةّ. مع الشكر الموصول لإطارات الإدارة الجمركيّة              و

  .- جمهوريةّ مصر العربيّة -و الأسرة القضائيّة ببلاد المعز

  ......أهديكم ثمرة جهدي المتواضعة.

  شكرا لكم

  نهى
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ضوء  في: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیة الباب الأول

 التشریعات ساریة المفعول.

  المـــــــــالمع قـانون الجمـارك متعـدد  أصـبح الحـالي والسیاسـي الاقتصـادي السـیاق ظـل فـي         

إلـى حـدّ  بیـار آمیـل طوبیـاحیـث یعتبـره   .وتنوعهـا لـهتدخّ  مجـالات بهـذا  لتشـعّ  و الثوابـت، رـــــــــــــومتغی

عن سائر التشریعات الأخرى شـأنه فـي ذلـك ) droit autonomeبعید التشریع الجمركي تشریع مستقل (

الجمــارك الجزائــري  والــذي  مفهــوم للقـانون إعطــاء مــن هــذا یمكــن بــالرغم و . 1شـأن التشــریع المــالي

الإحاطـــة الشـــاملة   بهـــدفأهدافـــه ،أدواره، مفرداتـــه ومحـــاوره ،عناصـــره و أطرافـــه   تحلیـــلیســـتوجب منـــا 

 طبیعــــــة ذو الجمـارك قـانون فـي مـدرج هـو أیـن ننطلـق مـن كـون كـل مـا  ،لمفهـوم الجریمـة الجمركیـة

  ه أولاً ـــه عند قراءة نصوصـــــــــــــــا نستخلصوهو فعلا م   الجمركـــــــــــيالقانون  محتــــــــــــــــوى ویشكل  جمركیة

 الاقتصادي من كل الفضاء حمایة إلى التي تهدف والتنظیمیة التشریعیة النصوص إعتبار أن  و ثانیاً 

یمكـن  الذي یكون مستهدفا" قد تـؤثر علـى الإسـتراتیجیة الإقتصـادیة الوطنیـة و ممارسة غیر مشروعة و

 ةـــــــــــــــــــــــالساح یسـتجیب للتحـولاّت الواقعـة فـي قـانون الجمـارك . أیضـا" لأنـه محتـوى فـي إدراجهــــــــــــــــا

القـانون الجمركــي  مـا یظهـر هـو و « للدولـة الأمنیة  الثقّافیة و و ةـــــــــــالاجتماعی الاقتصادیة، لسیاسیة،ا

 الجمـارك أعـوان ذلـك فـالواقع العملـي أثبـت أن  مـن أبعـد و  » 2"هندســـة متغیـرة" ذي ونـــــــكقان جیـداً 

فهـم یمتلكـون كـل الوسـائل المادیـة و القانونیـة  3لـه حـدود لا قانونـا ویطبقـون الحـدود، علـى یتواجـدون

 غالبـا قـانون الجمـارك وهـذا لكـون لضبط كل عملیة خرق أو محاولة خرق للتشریع و التنظیم الجمركي

أو حمایة سیادة  مختلفة بهدف حمایة الإقتصاد ىأخر  لتشریعات صریح  تطبیق ضمني أو إلى یمتد ما

 اتـــــــــــــــــــــات التي تناولت عملیـــــــــــالدولة على أراضیها أو للمحافظة على أمن المواطن و الوطن كتشریع

                                                           
ـــالــوافي فــي القض بیــار آمیــل طوبیــا ، - 1 ـــایا الجمركیــــــــــــ ـــ، سن -لبنــان –بیــروت  منشــورات الحلبــي الحقوقیــة ، ة ،ـــــــــــــ ة ــــــــــ

   .16ص ،2002

  .16ص ،2009،الجزائر، ITCS ارلعید ، د  كلود ج .بار ، مدخل في القانون الجمركي ، ترجمة سعادنه  2 -

المنازعات الجمركیة بین الإصلاح و التّعدیل الجذري، حلقة دراسیة للسّنة الرّابعة تخصّص  عمار شوقي جبارة ، -  3

  ، غیر منشور. 2003إقتصاد ومالیّة، فرع إدارة الجمارك  ، المدرسة الوطنیة للإدارة ،جوان 
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منافسـة، الإسـتثمار ، حقـوق الملكیـة العـام، ال الآداب و العـام المسـتهلك ،  النظـام حمایـة رف،الصّـ

فیسـعى  .لـخ إ..المبادلات التجاریـة ......و  حمایة النّبات والحیوان والمحیط ،الفكریة و التراث الثقافي 

و محاولـــة غـــش یمارســـها أشـــخاص طبیعـــین كـــانوا أو معنـــویین  بهـــدف إلحـــاق ألـــردع كـــل عملیـــة غـــش 

النظـام العـامین أو الحصـول علـى أربـاح طائلـة ذات الضـرر بالإقتصـاد الـوطني أو المسـاس بـالآداب و 

هنــا  و .المصــدر الغیــر مشــروع أو بقصــد التهــرب مــن أداء الإلتزمــات الضــریبیة أو الإمتنــاع عــن آدائهــا

قـانون الجمـارك   طْ قـَفَ  نكون أمام جریمة جمركیة بإمتیاز تستوجب إجراءات مـن نـوع خـاص یتضـمنها و

 الاقتصـادي رفالظـّ حسـب الحكومـة تسـتعملها فعالـة أداة یعـد اركقـانون الجمـ أن كمـا ، بصفة واقعیـة 

ع ـــــــــــــدقیـق جام مفهـوم تحدیـد صـعوبة لعـل  و ها.ــــــــــــــــــتدخلـه وتنوّع وسـائل نظرا لمرونة سیاستها لتحقیق

 أحكامـه یسـتمد هذا القانون أن نجد حیث واختلافها، مصادره تعدد إلى تعود و شامل لقانون الجمارك،

 ATA(1( إتفاقیـة أو ما یطلق علیها  بروكسل  اتفاقیة مثل الدولیة كالاتفاقیات المكتوبة، النصوص من

المنظمــــــة العالمیــــة الجمركـي( التعـاون مجلـس بموجبهـا أنشـأ التـي 1961دیسـمبر  06المنعقـدة فـي 

المتعلق�ة بتبس�یط و تنس�یق  19732م�اي   18المنعق�دة بت�اریخ ل�ـ  كیوتـو واتفاقیـات ، )للجمـارك حالیـا

                                                           

  
1

ـــیعــد وثیقــة جمركیــة دولیــة تســمح بالتص ATAدفتــر  - ـــمــنظم إلــى إتف دیر المؤقــت للبضــائع مــن طــرف بلــد(ـــــــــ اقیة ــــــــــــــــ

ATA  لـه قبـول مؤقــت  بالنسـبةهـذا مـن أجـل إسـتعمالها فـي بلـد آخـر والـذي یعـد  و ، وحالیـا إتفاقیــة إسـطنبول) یعمـل بـه

فـي نفـس الوقـت الوثـائق الجمركیـــة  ATAبالإعفاء من الحقوق والرسوم تحت ضمان نظام كفالة دولي . ویعوض الـدفتر 

قــت المســتخرجة فــي بلــد الإنطــلاق والوثــائق الجمركیــة  الخاصــة بالإســتیراد المؤقــت فــي البلــد الــذي ســتدخل للتصدیـــر المؤ 

من: غلاف، أوراق مخصصة لسـلطات بلـد الإنطـلاق بـاللون الأصـفر ( خاصـة  ATAإلیـه هذه البضــائـــع. ویتكون دفتر 

ـــالخروج وإعـــادة الإســـتراد )، أوراق مخصصـــة لســـلطات بلـــدان الإســـتقبا ـــدخول، وإعــــادة ب ل بـــاللون الأبـــیض ( خاصـــة بال

حلات وعـدد البلـدان التـي صدیر)، وكـذا أوراق خاصـة بـالعبور بـاللون الأزرق ، ویحـدد عـدد هـذه الأوراق وفقــا عـدد الـرّ تّ ال

  سیتم زیـــاریهـــا.

 1973و لســنة ، المتعلــق بإنضــمام الجزائــر إلــى اتفاقیــة كیوطــ 1976مــارس  25المــؤرخ فــي  76/26الأمــر رقــم - 2  

جـــانفي  12المتعلقـــة بتبســـیط و تنســـیق الانظمـــة الجمركیـــة ، حیـــث دخلـــت حیـــز التنفیـــذ فـــي   31الجریـــدة الرســـمیة رقـــم 

 .المتعلق بالإجراءات الجمركیة التي تسبق إیداع التصریح بالبضائع A1، و فیه تم قبول الملاحق التالیة: الملحق1977

المتعلــــــق  3Eالمتعلــــــق بــــــالعبور الجمركــــــي ، الملحــــــق E1المتعلــــــق بالإیــــــداع المؤقــــــت للبضــــــائع ،الملحــــــق A2الملحــــــق 

)، و عـــن (Drawbackالمتعلـــق بــرد الحقــوق و الرســوم أو مـــا یعــرف بالــدروباك: E4بالمســتودعات الجمركیــة، الملحــق 

المتعلـق بـالقبول المؤقـت مـع   E5، و فیهـا تـم قبـول الملحـق  1988مـاي   16المـؤرخ فـي   88/97طریق المرسوم رقم

المتعلـق بالتصــدیر المؤقــت مـن أجــل التصــنیع الخـارجي ( تمــت المصــادقة  E8إعـادة التصــدیر فــي نفـس الحالــة ،الملحــق

   ولـــــــــــــــــــــــــو فیها تم قب1988ماي  23المؤرخ في  88/102على هذا الملحق بتحفظ)،  وعن طریق المرسوم رقم 
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 26المبرمــة فــي إســطنبول بتــاریخ  بالإدخــال المؤقــتالمتعلقــة   و إتفاقیــة إســطنبولالأنظم��ة الجمركی��ة 

 قـانون أحكـام فـي سـن كبیـر أثـر لهـا كـان التـي تحـت رعایـة المنظمـة العالمیـة للجمـارك 1990جـوان 

 نإفـ الدولیـة الاتفاقیـات إلـى وإضـافةً  .)CPD(دفتـر الجمـركــي دفتر المـرورالجمـارك لاسـیما مـا یتعلـق بـ

 والمعاییر بالبضائع، الخاصة التقنیة كالمعاییر مقننة غیر نصوص من أحكامه یستمد الجمركي القانون

 مصـادر ثـراء إلـخ . ویظهـر...المحـیط، حمایـة الصـحي، التنظـیم كالجبایـة، المجـالات بـبعض المتعلقـة

س تكـرّ  عمـل كتقنینه لأدوات الفقهي الاجتهاد من أحكامه من إعتماد الكثیر خلال من الجمركي القانون

رة الحمائیة التي ترتبط بمجموعة من المفاهیم البنائیة  لفكرة ــــــــــــــــــا النظ، إمّ  أو كلاهما معاً  نِ یْ تَ رَ ظْ أحد النَّ 

والتـي یكـون  مفهوم الإقتصادي البحـتْ لونظرة خاصة تتعلق با. دعة و الرّ ـــــــــــــــــــــــــالجریمة والعقاب ، الوقای

 ة المبـادلاتــــــــــــــمراقب فـي ةــــــــــالمطبق والإجـراءات الطـرق فـيتتـرجم  والتـي المبـادلات ا حریـةهَـجوهرُ 

ضـبطه و تقریـره مـن خـلال  و البحث عن كل تجاوز للتشریع و التنظیم الجمركي متابعته ، .ة ـــــالتجاری

ـــات    الوســائل التــي تمتلكهــا إدارة الجمــارك و یؤهــل بموجبهــا أعــوان الجمــارك لممارســة تلــك الصلاحیـ

 مصـــــــــادر أهـــــــــــم أحـد القضائـــــــــــي الاجتهـاد یعـد لضـمان إحتـرام التشـریع و التنظـیم الجمركـي . كمـا

 الاجتهـاد مـن مصـدرها تسـتمد الجمـارك ونـــــــــأحكـام قان مـن الكثیـر أن حیـث الجمركـي، القـانون

 تضـاف أن یمكن المصادر هذه كل .بالتهریب...إلخ  الخاصة الأحكام البضاعة، كمفهوم ،يــــــــئالقضا

 الجمركـي القـانون من أحكامه یستمد معظم أن قانون الجمارك الجزائري إذْ  تاریخیة، مادیة مصادر لها

الفرنسـیة.  القانونیـة بالمنظومـة التـاریخي الارتبـاط حـول أساسا تتمحور كثیرة عوامل ذلك ومردّ  الفرنسي،

هامــا مــن قــانون الجمــارك  محــوراً  » الجریمــة الجمركیــة  « ومــن هــذا المنطلــق تظهــر أهمیــة الموضــوع

والذي یـرتبط بمجمـل الأحكــــــــام المقـررة فیـه مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى الأحكـام المنصـوص علیهـا فـي 

فإننــــا فــــي هــــذه الدّراســــة نعتمــــد تحلیــــل وتمحــــیص   منــــه . ولنصــــوص التشــــریعیة و التنفیذیــــة الأخــــرىا

النصوص الآتي ذكرها من أجل الإحاطة الشّاملة بالجریمة الجمركیة من حیث المفاهیم البنائیـة لهـا فـي 

الطـــابع مظـــاهر و صـــور تحدیـــد  و كـــذالاســـیما القـــانون الإقتصـــادي بعنـــوان قـــانون الجمـــارك ، القـــانون 

 : لمفعول من خلالعلى ضوء التشریعات ساریة ا الإقتصادي المنظم للجریمة الجمركیة

                                                                                                                                                                                

  المتعلق بالإرسالیات الاستعجالیة F5الملحق و علق بالتسهیلات الجمركیة المطبقة على المسافرین، المت F3الملحق 

  ).أیضاً  ( تم قبوله بتحفظ
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  المتضـــمن قـــانون الجمـــارك المعـــدّل والمـــتمم  1979یولیـــو  21المـــؤرخ فـــي  07-79قـــانون رقـــم

  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17بالقانون

  المـؤرخ  02-16المعدّل و المتمم بالقانون رقم  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم

 . المتضمن قانون العقوبات 2016یونیو  19في 

 ة المعـدّل ـــــــــــــــن قـانون الإجـراءات الجزائیــــــو المتضم 1966یونیـو  8المؤرخ فـي  155-66الأمر

 . و المتمم

  المتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدّل والمـــتمم 1975ســـبتمبر  26فـــي المـــؤرخ  58-75الأمـــر رقـــم

 . 2007ماي 13المؤرخ في  05-07بالقانون رقم 

  المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة و الذّخیرة1997ینایر سنة 21المؤرذخ في  06-97الأمر رقم 

  المؤثّرات  و المتعلق بالوقایة من المخدارات و 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون 

 . العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار غیر مشروعین بهما

  المتعلــق بمكافحــة التهریــب المعــدّل والمــتمم   2005غشــت  23المــؤرخ فــي  06-05الأمــر رقــم

 . 2006یولیو  15المؤرخ في  09-06رقم  بالأمر

  و المتعلّـــق بالوقایـــة مـــن تبیـــیض للأمـــوال و تمویـــل  2005فبرایـــر 6المـــؤرخ فـــي  01-05الأمـــر

 .اب و مكافحتهما المعدّل و المتممالإره

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون رقم 

  وهذا ما یدفعنا لمناقشــــــة وتحلیل إشكالیتین أساسیتین هما على التوالي:

  التشریع الجزائري ؟ المؤسسة لطبیعة الجریمة الجمركیة فيماهي العناصر البنائیة   :أولاً   

  التي تدفع بنا للبحث حول :     

  ؟ من خلال تسلیط الضوء على :ماهي خصوصیة قانون الجمارك الجزائري -أ/         

  مفهوم قانون الجمارك.*                

  الإجرائي لقانون  الجمارك.*المحتوى الموضوعي و                
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؟ مــن  مــاهي العناصــر البنائیــة للجریمــة الجمركیــة علــى ضــوء التشــریع ســاري المفعــول -ب/       

 خلال عرض ،مناقشة وتحلیل:

  *تحدید الإطار المفاهیمي لمبدأ التجریم في المادة الجمركیة.               

  * تحدید خصائص الجریمة الجمركیة.                

  *أركان الجریمة الجمركیة المقررة في التشریع ،الفقه والقضاء .               

الجمركیة في التشریعات  *حركیة البضاعة في رسم الطابع الاقتصادي المنظّم للجریمة               

  ساریة المفعول.

  ؟  الطابع الإقتصادي المنظم للجریمة الجمركیةماهي مظاهر و صور  :ثانیا

  التي تدفع بنا للبحث حول :

و بالتالي التركیز في تحلیل  ؟الإقتصادي للجریمة الجمركیّة مظاهر الطّابع كیف یمكن قراءة -أ/   

  مضمون : 

الجریمة الجمركیة جریمة إقتصادیـــــة بإمتیاز ترتكـــــــــز فـي مخالفـة الإجـراءات الجمركیـة  *              

ـــا المختلفــة وفقــا لأحكــام قــانون  للتملـــــص أو التّهــرّب مــن أداء الحقــوق و الرســوم الجمركیــة فــي درجاتهــــــــ

  .الجمارك

للجریمة الجمركیّة و ماهي صورها في  للطّابع المنظّم المعالم الأساسیّة المحدّدة ماهي  - ب/   

  و بالتالي التركیز في تحلیل معطیات  مضمون :  المادة الجمركیّة و التشریع المعمول به؟

* الجریمــة الجمركیــة جریمــة منظمــة عــابره لحــدود الــدول یمثــل التهریــب الصــورة المثلــى لهــا             

من و النظـــام العـــام علـــى ضـــوء لألاســـیما عنـــدما یتعلـــق بالتـــأثیر علـــى الإقتصـــاد الـــوطني و المســـاس بـــا

  التشریعات ساریة المفعول.

تحلیــل تحــت عنــوان  البــاب الأولالعمــوم تعتبــر هــذه المحــاور هــي جــوهر مــا ســیتمُّ تناولــه فــي  فــي * و

أیـن سـأنطلق بتقـدیم  ضوء التشریعات سـاریة المفعـول. فينظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیة 
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فـي  تحلیلي للعناصر المؤسّسة لطبیعة الجریمـة الجمركیّـة كمـا تصـوّرها المشـرّع الجزائـري و عرضـها

ي ــــــــــة للإقتصـاد الرأسمالــــــــــــــذ الإعـلان عـن إنتهـاج الدّولــــنص قانون الجمارك المعدّل و المتمم من

  و إعتمادها النظام اللبیرالي  وكذا  قانون العقوبات و التشریعات المكمّلة لهما. 

   .التشریع الجزائري ول :العناصر المؤسسة لطبیعة الجریمة الجمركیة فيلفصل الأ ا

 الجـرائم مـن الجدیـد النـوع مـع خصوصـاً  متعّ دتـ العـام والنظـام الأمـن حفـظ فـي الجمـارك إدارة مهـام إن

 ضـــــــــــــوتبیی المنظمـة، الجریمـة الإرهـاب، مثـل الـدولي، المسـتوى علـى شـبكاتها تتوسـع التـي أخـذت

ة ـــــــــــــــرة بالأسلحـــــــــــــالمتاج ن،ـــــــــالمهـاجرین غیـر شرعییالأموال، المتاجرة  بالمخـدّرات و تهریبهـا ، تهریـب 

و بالتـالي  .إلـخ.و تهریبها، تهریب التبغ،  المتـاجرة بالبشـر ، المتـاجرة بالأعضـاء البشـریة و تهریبهـا ،..

تكییــــــف  بــــتمـا تطلَّ  أوسـع، وصلاحیات تركـــــــیزاً أكبر الجمـــارك إدارة من الجدیدة تتطلب هذه الظواهــــــر

ــــة  التـــي تهـــدّ ال قـــانون ــــرار و أمـــن الدّولـــة جمـــارك مـــع الظـــروف الرّاهنـــة ، والجـــرائم الإقتصادیــــــــ د إستقــــــــــ

 . ةلیّ الیة وفاعِ عَّ فَ  أكثر أجل من جدیدة إعطائه خصوصیات، الجزائریة  الدّاخلي و الخارجي 

المعدّل و المتمم  2017فبرایر  16المؤرخ في  04- 17القانون رقم فعند التدقیق في أحكام و نصوص 

من القسم الأول تحت عنوان أحكام عامة من الفصل الأول تحت  3 :لقانون الجمارك لاسیما المادة

ام إدارة ـــــــــــى إهتماماً كبیرا بمهــــــــــعنوان مجال تطبیق قانون الجمارك ، فإننا  نجد المشرع قد أول

وم ـــــــــــــــــوق والرســــــــــــــــــالجبائي الذي تمارسه و المتمثل في تحصیل الحق ورلى الدّ إالجمارك ، فبالإضافة 

لها المشرّع الجزائري صراحة مكافحة  لَ كَ وْ الضّرائب المستحقة عند إستراد و تصدیر البضائع، أَ  و

شكّلان السلوك الغیر مشروع المنشئ لجریمة جمركیة. كما حرص و التّهرب الضریبي و اللّذان ی الغشّْ 

هاما وهو الحرص على حمایة الإقتصاد الوطني من خلال الوسائل المادیة و التقنیة  على إسنادها دوراً 

عن كل ممارسة غیر شرعیة .  و البشریة التي تحوزها لاسیما ما تضمن به مناخ سلیم للمنافسة بعیداً 

الممتلكات الفكریة و الثقافیة ، والبیئــــــــــــیة لاسیمــــــــــــــــا ما یتعلق   ورها الحمائي نحووقد وجه المشرع د

 بحقوق الملكیة الفكریة، الحیوان والنّبــــــــات و المحیط وذلك في سیاق تحقیق تنمیة مستدامة .

من بین أقوى المهام التي أوجبها المشرّع لإدارة  أنَّ  03والملاحظ أیضاً من خلال أحكام المادة 

  الجمارك هي المساهمة بشكل فاعل مع المصالح المختصة بمكافحة: 
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 . التهریب  

 . تبیض الأموال 

  الجریمة المنظمة في جمیع صورها و أشكالها  –الجریمة العابرة للحدود–. 

دیر والتي تمس بالأمن و النظام ومن جهة أخرى التركیز على البضائع  موضوع  عملیة إستراد وتص

كما حرص المشرع على حمایــــــــــــــــــــــة المستهلك من خلال إخضاع البضاعة المعدّة  العمومیین .

للمنتوج  1للتصدیر أو الإستراد لإجراءات مراقبة المطابقة من أجل تفادي كل عملیة تزییف و تقلید

 ي أو الخارجي .الموجه للإستهلاك سواء الإستهلاك الداخل

كل هذه المهام تسهر إدارة الجمارك بعنوان قانون الجمارك على توحید الأسالیب و الإجراءات القانونیة 

ل إدارة الجمارك الممثلة بصفة والتنظیمیة عند تنفیذ وتطبیق التشریع و التنظیم الجمركي حیث تتدخَّ 

في إصدار كل ما یخص النصوص التنظیمیة و التفسیریـــــــــــــة  أساسیة في المدیریة العامة للجمــــــــــــــــــــارك

و التوجیهیة للهیاكل القاعدیة على مستوى  ولایات الوطن سواء المدیریات  الجهویة أو مفتشیات أقسام 

الجمارك  لتطبیق الأحكام التشریعیة المقررة في النص الأصیل قانون الجمارك الجزائري. وعلى أساس 

ق القانوني الذي قدمه المشرع الجزائري للإحاطة بمضمون الجریمة الجمركیة من حیث هذا المنط

لها ، أسس تصنیفها ، إضافة للإسنادات الواردة في  لوك المنشئْ ها ، نوع السّ ها ، محلّ القانون الذي أقرّ 

والتي تلعب النصوص القانونیة الأخرى الموجهة لمكافحة الجریمة الإقتصادیة المنظمة العابرة للحدود 

حري عنها ومتابعتها في إطار التعاون القطاعي لقمع الجرائم المهدّدة في التّ  مهماً  إدارة الجمارك دوراً 

العناصر المؤسسة لطبیعة  ماهي ما یدفعنا للتّساؤل حول : للإقتصاد و الأمن و الآداب العامة.

  ر تساؤلات فرعیّة أخرى تتضمّن : اُ ثَ ؟ وتحت هذا التّساؤل تُ  التشریع الجزائري الجریمة الجمركیة في

 .أولا": في ماذا تتمثل خصوصیة قواعد قانون الجمارك الجزائري ؟  

 :"كیف قدّم المشرع الجزائري الإطار المفاهیمي لمبدأ التجریم في المادة الجمركیة؟. ثانیا 

 حیث تستوجب هذه الأسئلة إعتماد عناصر بحث للإجابة علیها والتي تتمحور حول:

                                                           
مــن قــانون الجمــارك المتعلِّقــة بإســتراد  22، یحــدّد كیفیّــات تطبیــق المــادّة  2002یولیــو  15أنظــر القــرار المــؤرّخ فــي  - 1

  . 2002أوت  18، المؤرّخة في  56سمیّة للجمهوریّة الجزائریّة رقم السّلع المزیّفة ، الجریدة الرّ 
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  خصوصیة قواعد قانون الجمارك الجزائري. :أوّلا-     

  .تحلیل المنطق التّشریعي في إنتاج قانون جمركي *         

  .الخصوصیات المتعلّقة بموضوع المادة الجمركیّة في التّشریع الجزائري*           

  الخصائص التقّنیّة و الإجرائیّة لقانون الجمارك الجزائریّة.*           

  الإطار المفاهیمي لمبدأ التّجریم في المادة الجمركیّة. ثانیاً:-     

  مكرّر من قانون الجمارك الجزائري. 240المادّة  الجریمة الجمركیّة بمفهوم*         

  *أركان الجریمة الجمركیّة.         

  .*البضائع موضوع المادّة الجزائیّة الجمركیّة         

 العناصر المؤسسة لطبیعة الجریمة الجمركیة فيتحت عنوان الفصل الأوّل وهو ما سأتناوله في 

  التشریع الجزائري.

  المبحث الأول: خصوصیة قواعد قانون الجمارك الجزائري.      

إن الدّراسة المعمقة لأحكام قانون الجمارك تصطدم بطبیعة القواعد الجمركیة التي تتمیز بالتقنیة 

والتعقید تارة  و بالأمر والجبر تارة أخرى، والتي تظهر من خلال ما یؤدیه المرفق العام الجمركي، إذْ 

مایة الاقتصاد والحدود معا"  كیفیة تنظیمه، والوسائل المعتمدة لح الأولىنستشفها من زاویتین أساسیتین 

من حیث القانون  الثانیةفتهدف بذلك إلى السهر على حسن تطبیق التشریـــــــع و التنظیم الجمركي و 

و محتوى هذا القانون بما في  -الزّمني والمكاني  –المطبّق  نفســـــــــه لاسیما ما یتعلق بمجال  تطبیقه 

ي ــــــــــــــــإلى تحدید المفهوم الحالي للقانون الإقتصادي الجمرك وصولا" –ص ــالأهداف ، الخصائ –ذلك 

و مدى إرتباطه و إرتكازه على مجموعة من الخصائص ولیدة القانون الجبائي الجمركي والذي یكون 

  ن حیث النوع ـــــــــموضوعها فرض الرّسوم والحقوق الجمركیة ، ومحلّها البضائع معلومة الخصائص م
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ي ــــــــــــــــــقد تكون موضوع جریمة جمركیة أو نزاع جمرك - البضاعة –هذه الأخیرة  ،و المنشأ  القیمةو 

أو جزاء تقرره أحكام هذا القانون نفسه أو تجد مرجعیتها في قواعد قانونیة أخرى لاسیما إذا كانت 

ه لاحقا". و وهذا ما مرتبطة بتحقیق أهداف غیر مشروعة في إطار منظم عابر للحدود وهذا ما سنتناول

 ما هي الركائز المشكلة لخصوصیة قانون الجمارك الجزائري ؟ .یدفعنا لطرح التّساؤل حول: 

  للإجابة على هذا التساؤل یجب التركیز على العناصر المحوریة المتعلّقة بـ:  

بأكثـــــــــــر ، فنكون أمام قانون جمركي بل تحلیل المنطق التشریعي في إنتاج قانون جمركي  :أولا"-

خصوصیة، نكون أمام قانون جبائي إقتصادي جمركي إجرائي و من هذا المنطلق نعرض التطوّر 

 21المؤرخ في  07-79التشریعي الذي أحدثه المشرع على مراحل متتالیة للنص الأصیل القانون رقم 

في شكل و موضوع  المتضمن قانون الجمارك و الذي إرتبط بتعدیلات و تتمیمات جوهریة 1979یولیو

 10-98قانون الجمارك شملت إنتاج نصین معدّلین ومتمّمین للنص الاساسي وهما نص قانون رقم 

دعم التنمیـــــــة والتي إشتملت أحكامه على توجیه قواعد قانون الجمارك ل 1998غشت  22المؤرخ في 

و الذي  بادلات الدّولیـــــــــــــــــــةالإقتصادیة و الإجتماعیة من خلال إدماج فعال لإقتصادنا في مجرى الم

و نص القانون  2016إلى غایة سنة  2001إرتبط  بتعدیلات فرعیة  تضمّنتها قوانین المالیة منذ سنة 

إقتصادیة ذات  ةالذي جاء بقواعد تفعیل منظومة قانونی  2017یولیو  21المؤرخ في  04-17رقم 

وجبها قواعده الوظیفیة إلى تجسید السیاسة الإقتصادي المقرّرة أبعاد هیكلیة و حمائیة وتنمویة  تؤدي بم

في إطار الإستراتیجیة العامة للدولة التي تهدف إلى حمایة الوطن و المواطن على النحو الذي تضمن 

ضوء المبادلات التجاریة الدولیة و تكرس من جهة أخرى  فيبه مسار إقتصادي تنموي حقیقي وآمن 

منه نبین من خلال ما تقدّم الخطة القانونیة التي نظم  و .التوصیات والقواعد الدولیة في هذا المجال 

 بها المشرع   الجزائري موضوعات قانون الجمارك على مرحلتین :

 ار الإقتصاد الرأس مالي . *مرحلة إعادة  البناء القانوني للقواعد الجمركیة في إط

ـــة المهمّـــة الإقتصـــادیة و الأمنیـــة  لقواعـــد القـــانون الجمركـــي فـــي إطـــار العولمـــة  ـــة ترقی *مرحل

 الإقتصادیة.

 یلي: من خلال التّركیز على تحلیل ما: : خصوصیات المادة الجمركیة في التشریع الجزائريثانیاً 
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 و المكاني. *خصوصیة المادة الجمركیة في مجالها الزماني

 *الخصوصیة البنائیة للمادة  الجمركیة من حیث الأهداف ، التشدید، الوحدة والمفاهیم. 

 *الهیكلة التنظیمیة و الوسائل التدخل المتاحة بموجب المادة الجمركیة.

  وذلك من خلال:  : الخصائص التقنیة و الإجرائیة لقانون الجماركثالثاً 

 الرسوم و الحقوق الجمركیة.*تحدید الخصائص المتعلق بفرض 

 *تحدید الخصائص من حیث الإجراءات

  .هذا ما سیتمّ تقدیمه في المبحث الأوّل تحت عنوان خصوصیّة قواعد قانون الجمارك الجزائري و -

  المطلب الأول: تحلیل المنطق التشریعي في إنتاج قانون جمركي. 

إن النّقلة النّوعیة من الإقتصاد الرأسمالي الذي أسّس على قاعدتین ( العرض و الطّلب)  و التحول 

العالمي نحو العولمة الإقتصادیة في ظل التّدفق الهائل للمنتوجات في جمیع القطاعات سواء كانت 

هذا  الأخیر   البضائع و السلع في هائل تضخم إلى أدىإستخراجیة ،تحویلیة ، تركیبیة ،.....إلخ 

 وأصبحت التزییف رقعة توسعت كما التجاریة، العلامات وانتحال الشریفة غیر المنافسة انتشار رافقه

 ة و التي تشكل تهدیداً متطور  وسائل و ضخمة بإمكانیات النشاط، هذا في متخصصة شبكات هناك

لإقتصادیات الدّول و أمنها الداخلي لاسیما وأنها تخترق بهذه الظواهر الحدود الجغرافیة للدّول  صریحاً 

لموقعها  محاولة العبث بإستقرارها و أمنها. والدّولة الجزائریة واحدة من بین هذه الدّول التي ونظراً 

رض ـــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــادة فـــــــــــبالزی رتباطهإ ه وــــــــي وتنوعــــــــالجغرافي الإستراتیجي و إتساع السوق الداخل

و الطلب ، جعلها أكثر عرضة للجرائم على طول الشریط الحدودي لاسیما تلك المرتبطة بتهریب 

البضائع سواء المحضورة أو ذات الرسم المرتفع أو محاولة إختراق التشریع و التنظیم الجمركي في 

على هذا الأساس لا یمكن بأیة حال أن  نجد مرجعیة الحمایة و الوقایة  من  لتّجارة الدولیة وإطار ا

إطار قانون الجمارك و التنظیم الموجه لتنفیذ و تطبیق وتفسیر أحكامه  في إلاّ هذه  التجاوزات مشتملة 

  : لدراسة  أین نتطرق أولاً 

             :للقواعد الجمركیة في إطار الإقتصاد الرأس ماليالفرع الأول: مرحلة إعادة  البناء القانوني -    

النشاط لاسیما  اتفي إطار مسار الإصلاح الإقتصادي الذي شهدته الدولة الجزائریة في جمیع قطاع
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ه ـــــــــمبادئي ـــــــــــتكییف التشریع الجمركي سواء فالإقتصادي منها، كان من الضّروري إدخال تعدیلات ل

دسمبر  31اته أو إجراءات تطبیقه أین كان النّظام الجمركي الشّامل المعمول به بموجب قانون أو آلی

، قد تجاوزته مختلف التّحولات التي عرفها نظامنا الإقتصادي ، حیث إرتكز التشریع وأغلبیة 1962

لخارجیة وكذلك الإجراءات الجمركیة على مفهوم التخطیط المركزي للإقتصاد و إحتكار الدّولة للتّجارة ا

وبالتالي  1التمییز بین طبیعة المتدخّلین ، مثال مؤسسة عمومیة ، مؤسسة خاصة  و مؤسسة أجنبیة

التعدیلات التي طرأت علیه والمدرجة في قوانین المالیة المتتالیة كانت لمواجهة مشاكل ظرفیة ذات 

كما عقّدت تصوّره و صعّبت التحكم  ، شریع الجمركيالتّ  تْ رَ ثَ عْ طابع إقتصادي میزاني أو تجاري أین بَ 

في تطبیقه من جرّاء غیاب الوضوح وعدم الدّقة  في تحدید المسؤولیات و حقوق وواجبات موظفي 

 ( كیانات معنویة أو طبیعیّة)لجمارك ، و كذلك مختلف المتدخّلین سواء كانوا مؤسسات أو أشخاصا

اهدات ــــــــــــــــــه غیر متماشیة مع  المعـــــــــــــــــــقواعد مراقبت ت ـــــكذلك أصبح وة ــــــمعنیین بالعملیات الجمركی

  و الإتفاقیات الدّولیة بخصوص القواعد المطبّقة على المبادلات الدّولیة . 

توریــــــــــــــة و ترقیـة وبناء علیه تحوّل الهدف نحو مطابقــــــــــــــــــــــــة التشریع الجمركــــــــــــي مع الأحكام الدّس     

ــــة الإقتصـــادیة و الإجتماعیـــة،  إدمـــاج فعـــال لإقتصـــادنا فـــي مجـــرى  والعمـــل علـــىدوره فـــي دعـــم التنمیــــــ

المبادلات الدّولیـــــــــــــــــــة ، كلّها عوامـل تشـكل مبــــــــــــــادئ و محـاور كبـرى للإقتراحـات المدرجـة فـي مشـاریع 

ـــم التعـــدیل التـــي طـــرأت  فـــي مراحلـــه  1979یولیـــو  21المـــؤرخ فـــي  07-79علـــى قـــانون الجمـــارك رق

المختلفــة حیــث أن المحــاور التــي تضــمّنتها أشــغال الجلســة العلنیــة الرابعــة و العشــرون المنعقــدة لمناقشــة 

مــن قبــل الســید عبــد لكــریم حرشــاوي وزیــر المالیــة  07-79نــص القــانون المعــدّل و المــتمم للقــانون رقــم 

هـداف و یمهـد لأسـلوب هّدت لإنتاج قـانون جمـارك فـي شـكل جدیـد یسـطر مجموعـة مـن الأالأسبق قد م

تضمن من خلاله الدّولـة الجزائریـة المـرور بسـلام إلـى أروقـة العولمـة الرأسـمالیة  ةیــــــــــــإدارة إقتصادیة فعل

حیث جاء في كلمته عن مضـمون التعـدیل مـا یعـزّز أهمیـة و قـوة هـذا الـنص و بعـده   و الإقتصاد الحرّ 

  الإقتصادي ،الحمائي ،الوقائي والتنظیمي.

                                                           

.2003، المدرسة الوطنیة للإدارة ،سنة  زھرة بوراس ، محاضرات في السیاسة الإقتصادیة الجزائریة -  1  



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

26 
 
 

أین یشكل النظام الجمركي في كل دولة أداة هامة للتنظیم الإقتصادي ،تؤدي ثلاث وظائف أساسیة ألا 

  :1وهي

  مراقبة شرعیة العملیات التجاریة مع الخارج و مطابقتها مع القواعد و المقاییس المعمول بها.-1

ـــــحمایــــة الإقتصــــاد الــــوطني إزاء المعــــاملات و المنتوجــــات التــــي مــــن شــــأنها أن تمــــس بالمصلح -2 ة ــــــ

  الوطنیة ،أو بالقواعد المتفّق علیها على المستوى الدّولي.

  ة .ة وشبه الجبائیّ یّ تحصیل الموارد الجبائ-3

وعلیـــه فـــإن نجاعـــة الإدارة الوطنیـــة للجمـــارك، وظـــروف ممارســـة هـــذه الوظیفـــة تكتســـي أهمیـــة جوهریـــة 

عـن طریـق إجـراءات قانونیـة مدقّقـة  و منسـجمة مـع السیاسـة  بالنّسبة للإقتصاد الـوطني وتتطلـّب تـأطیراً 

  دّولیة في المیدان الجمركي.  الإقتصادیة المنتهجة ومع القواعد المنبثقة من الإتفاقیات ال

ن نــص القــانون مــن خمســة عشــر بــاب ،تناولــت علــى التــوالي: مجــال تطبیــق قــانون الجمــارك حیــث تكــوّ 

،المحظــورات ،تنظـــیم إدارة الجمــارك و ســـیرها ،إحضـــار البضــائع أمـــام الجمــارك ،المخـــازن و مســـاحات 

،إسـتراد و تصـدیر الأشـیاء و الأمتعـة  الإیداع المؤقـت ،إجـراءات الجمركـة ،الـنظم الجمركیـة الإقتصـادیة

الشّخصیة من طرف المسافرین ،الإیداع الجمركـي ، القبـول بالإعفـاء ،تمـوین السـفن و المراكـب الجوّیـة 

ة ــــــــــــــــــــــتـم تعـدیل و إضاف  07-79مـادة مـن قـانون  342،الضبط الجمركي . الملاحظ أنه  مـن أصـل 

  و إلغاء و الابقاء كما یلي:

  مادة معدّلة. 240 -

  مادة جدیدة .40إضافة  -

  مادة. 52إلغاء  -

  مادة كما جاءت في النص الأصلي.  62الإبقاء على  - 

المتضـــمن قـــانون الجمـــارك الجزائـــري  10-98 "و الملاحـــظ أن التعـــدیلات التـــي طـــرأت علـــى الـــنص 

و الـواردة فـي قـوانین المالیـة  " 1979یولیـو  21المـؤرخ فـي  07-97المعدّل و المتمم للقانون رقـم 

                                                           

 10هـــــــ الموافــــــق 1419ربیــــــع الأول  07محضــــــر الجلســــــة العلنیــــــة الرابعــــــة و العشــــــرون، المنعقــــــدة یــــــوم الخمــــــیس  -1 

المتضـــــــمن  79/07،المتضـــــــمن عـــــــرض و مناقشـــــــة نـــــــص القـــــــانون المعـــــــدّل و المـــــــتمم للقـــــــانون رقـــــــم 1998جویلیـــــــة 

   قانون الجمارك.
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ور الإســـتراتیجي الـــذي تلعبـــه أحكـــام نصـــوص قـــانون علـــى التـــوالي جـــاءت فـــي كـــل مـــرة  لتفعّـــل مـــن الـــدّ 

من الدور الإیجابي الذي تمارسه إدارة الجمارك في تنفیذ وتطبیق أحكامه بما یتوافـق  زُّ الجمارك و وتعزِّ 

شـاط التنمـوي ، الحمـائي، الوقـائي، الرّدعـي لقطاعـات النّ و الإسـتراتیجیة الإقتصـادیة الوطنیـة ذات البعـد 

علـى النحـو  فـي إطـار الإتفاقیـات الدولیـة التـي أبرمتهـا ةالمختلفة و السهر على الإلتزام بتعهـّداتها الدولیّـ

  التالي:

 2003یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2002دیســـمبر 24المـــؤرخ فـــي 11-02* قـــانون رقـــم           

والـذي تـم بموجـب مـواده تعـدیل وتتمـیم وتأسـیس  المـواد  86ة للجمهوریة الجزائریـة  العـددالجریدة الرّسمی

و المــادة   2/ 29منــه المــادة  73المــذكورة  أدنــاه مــن  قــانون الجمــارك ، حیــث عــدّلت  وتممــت المــادة 

ــــــمنـــــه الم 76ت المـــــادة ـــــــــ، و عدّل74-73-72-71-70-69-68-67-66منـــــه المـــــواد  74 ادة ــــــــــــــ

  مكرر . 86منه المادة  75سست المادة أ، و  246منه المادة  77، و المادة  226

ل ـــــــــــــــــــــــأدخـل المشـرّع الجزائـري مجموعـة مـن التغییـرات تمثلـت فـي تعدیموجز مضمون التعدیل:  -1  

الثالــث تحــت مــن القســم الأول تحــت عنــوان مجــال عمــل إدارة الجمــارك مــن الفصــل  29و تتمــیم المــادة 

عنوان تنظیم إدارة الجمارك وسیرها حیث أقدم المشرع في إطار عملیة تسـهیل قمـع الغـش علـى إمكانیـة 

كلـم  الخاصـة بولایـات تینـدوف و أدرار و تمنراسـت ، إضـافة إلـى  400تمدید عمق المنطقة البرّیة إلى 

 47-73-72-71-70-69-68-67-66ما أورده من تعـدیل  فـي الفصـل الخـامس لا سـیما المـواد 

فیما یتعلّق بالأماكن المخصصة للإیداع المؤقت للبضـائع المعـدة للتصـدیر أو لإعـادة التّصـدیر و التـي 

لا تكون موضـوع تصـریح مفصّـل فـي انتظـار المراقبـة أو التـي  تـم التصـریح بهـا بالتفصـیل  و فحصـها 

داع المؤقـت ـــــــــات الإیـــــــــــــــــمساح ازن وـــــالمخ -،  فقـد أطلـق علیهـا المشـرّع إصـطلاحاً ظار إرسالهافي إنت

دت شروط إنشائها كتحدید من یجوز لـه إنشـاؤها، الجهـة المعنیـة بالتصـریح كما حدّ   -و الموانئ الجافة

مام إدارة الجمارك یكون مضمون بكفالة، كما أضـاف التعـدیل إمكانیـة فـتح أالمسبق لها ،تعهّد المستغل 

ــــیَّ لاه لأشــــخاص معَ الأمــــاكن المــــذكورة أعــــ ، و یمكّــــن المســــتغل مــــن أحــــد مفــــاتیح القفلــــین الخاصــــة  ینْ نِ

بالمخــازن وبمجــرّد قبــول البضــاعة لــلإداع المؤقــت فــي الأمــاكن المــذكورة أعــلاه  تكــون تحــت مســؤولیة 

زمــة بعــد موافقــة إدارة الجمــارك لحفــظ البضــاعة اذ كــل التــّدابیر الاّ خَــالمســتغل فــي مواجهــة الإدارة، مــع إتّ 

قـوة قـاهرة  نتیجـة قانونـا أو  ة نتیجة حادث مثبتـ رْ ر ضت لفساد أو ضَ یف. وتكون كل بضاعة تعرَّ نظِ التّ ك
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مــن القســم الثــاني  226قابلــة للجمركــة. و قــد أوضــح التعــدیل الــوارد علــى المــادة و تحــت مراقبــة جمركیــة 

اني عشـر تحـت تحـت عنـوان حیـازة بعـض البضـائع و تنقلهـا فـي سـائر الإقلـیم الجمركـي مـن الفصـل الثـ

الأوراق المثبتة للحالة القانونیة لهذه البضاعة الحسّاسـة للغـش والمتمثّلـة فـي ، عنوان الضبط الجمركي  

ـــع الحـــالات یلـــزم أیضـــا حـــائزو  ـــة، فـــواتیر الشّـــراء، وفـــي جمی البضـــاعة، ناقلوهـــا أو  االإیصـــالات جمركی

المتنازلون عنها تقدیم الأوراق المثبتة للحالة القانونیة للبضاعة عند أول طلـب للأعـوان المؤهلـون قانونـا 

مـــن القســـم الأول تحـــت عنـــوان  246لعملیـــة الضـــبط. كمـــا أجـــاز  التعـــدیل الحاصـــل علـــى نـــص المـــادة 

مركیــة لأعــوان الجمــارك وأعـــوان أحكــام عامــة مــن الفصــل الخـــامس عشــر تحــت عنــوان المنازعـــات الج

إقتراح عـرض رفـع الیـد  ،ام محضر الحجز على البضاعة تَ المصلحة الوطنیة لحراس الشّواطئ قبل إختِ 

و أو إداع قیمـة وســیلة النقـل القابلــة للمصــادرة علـى المخــالف  فــي حالـة كــون هــذه الأخیـرة لیســت محــل 

انت كذلك أو كانت وسیلة النقل مهیئـة خصیصـا جریمة و إنما إستعملت في إرتكاب الجریمة. أما إذا ك

لإخفاء بضاعة محل غش أو مستعملة لنقل بضاعة مغشوشة في أماكن غیر معدّة لإسـتقبال البضـاعة 

ق الإجـراء الوجـوبي المـذكور أعـلاه ، كمـا أورد المشـرع فـي بّـطأو مستعملة لنقل بضاعة محضـورة فـلا ی

ن النّیــة الــذي أبــرم عقــد نقــل أو إیجــار أو قــرض إیجــار رفــع الیــد للمالــك حســ  هــذا الــنص المعــدّل مــنح

یربطه بالمخالف، وعلى المخالف تحمل كل المصاریف الخاصة بعملیة رفع الیـد منـذ الحجـز إلـى غایـة 

  إسترداد وسیلة النّقل.  

مكــرر مــن القســم الثالــث تحــت عنــوان شــرط تحریــر  86وقــد أســس المشــرع بموجــب هــذا القــانون المــادة 

لمفصّــلة  مــن الفصــل السّــادس تحــت عنــوان إجــراءات الجمركــة وتخــص التــرخیص بإیــداع التصــریحات ا

التصـــریحات المفصّـــلة المســـمّات التصـــریحات المســـبقة قبـــل وصـــول البضـــائع أیـــن یحـــدد التنظـــیم كـــل 

  البیانــــات والوثائق المرفقة له .     

 2004المالیــــة لســــنة یتضــــمن قــــانون  2003دیســــمبر 28المــــؤرخ فــــي  22- 03* قــــانون رقــــم       

مكرر من قـانون  238منه المادة  35، وقد عدّلت المادة 83الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

  الجمارك الجزائري.

ر علـى النحـو مكـرّ  238عـدّل المشـرّع بموجـب هـذا الأمـر نـص المـادة موجز مضمون التعـدیل:  -2  

المعالجة المعلوماتیة عن طریق أنظمة الإعـلام الآلـي عنـد  الذي تتكفل إدارة الجمارك بمقابل عند إجراء
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الإســتراد أو التصــدیر بإســتثناء التصــدیر العــادي الموضــوعة تحــت الــنظم الجمركیــة أو الخاصــة بنظــام 

  التسییر بالمعلومات التابع للجمارك. 

 2005یتضمن قانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  2005یولیو  25المؤرخ في  05-05* أمر  رقم       

منــه المــواد  8و 7و 6و 4، وقــد عــدّلت وتممــت المــواد 52العــدد ،الجریــدة الرّســمیة للجمهوریــة الجزائریــة

 300اد منـه المـو  3من قانون الجمارك الجزائري وعدّلت المادة  328-327-326-301على التوالي 

  من قانون الجمارك الجزائري.  323منه المادة  5لغت المادة أمن قانون الجمارك الجزائري ، و 

  موجز مضمون التعدیل: -3  

مــن الفــرع الحــادي عشــر تحــت عنــوان طــرق  301تنــاول المشــرّع فــي هــذا القــانون تعــدیل وتتمــیم المــادة

صــل الخــامس عشــر تحــت عنــوان المنازعــات التنفیــذ مــن القســم السّــابع تحــت عنــوان المتابعــات مــن الف

الجمركیة و المتعلّقة بالحجز لفائدة الدّولة البضائع و وسائل النقل المصادرة في إطار مكافحـة التهریـب 

مـن قـانون الجمـارك حیـث یقصـد بالتهریـب إسـتراد البضـاعة أو تصـدیرها خـارج  324كما عرّفتـه المـادة 

 225و  223و 222و 221و 64و 62و 60و 51و 25خـــــرق أحكـــــام المـــــواد   ; مكاتـــــب الجمـــــارك

الإنقص من البضاعة الموضـوعة  ; تفریغ وشحن البضاعة غشا ;من هذا القانون 226مكرر و 225و

تحـت نظـام العبـور. كمــا تعـدّل و تـتمم المـواد مــن الفـرع الثـاني تحـت عنــوان الجـنح الجمركیـة مـن القســم 

جزائیـة مـن الفصـل الخـامس عشـر تحـت عنـوان المنازعـات الجمركیـة فالمـادة التاسع تحت عنوان أحكام 

المـذكورة أعـلاه  324تصنّف جنحة من الدّرجة الثانیة أعمال التهریب كما هـي معرّفـة فـي المـادة  326

وقد حدّدت لها جزاءات مالیة تتمثل في مصادرة البضاعة التي تخفي غش لفائدة الدّولة و غرامـة مالیـة 

ث مــرات قیمــة البضــائع المصــادرة و جــزاءات شخصــیة تتمثــل  الحــبس مــن ســنة إلــى خمــس تســاوي ثــلا

والتي صنفت بموجبها أعمال التهریب من الدرجة الثالثة كماهي معرّفة فـي نـص  327سنوات و المادة 

التــي ترتكبهـا مجموعــة مــن ثــلاث أفــراد فـأكثر ســواء حملــوا كلّهــم بضــاعة  المــذكورة أعــلاه و 324المـادة 

قـــد حـــدّد لهـــا المشـــرع فـــي نفـــس المـــادة أحكـــام جزائیـــة تتمثـــل فـــي عقوبـــات مالیـــة  و غـــش أم لا . محـــل

بمصادرة البضائع محل الغش و التي تخفي الغش لفائدة الدّولة و غرامة مالیة تساوي أربعة مرات قیمة 

ءت أمـا مـا جـا سـنوات . 10البضاعة المصادرة و جزاءات  شخصیة تتمثل في الحبس من سنتین إلـى 

وان ــــــــفهـي صـنّفت جنحـة مـن الدّرجـة الرّابعـة أعمـال التهریـب التـي ترتكـب بإسـتعمال حی 328به المادة 
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) 500) طنــة أو (100أو ســلاح نــاري أو بواســطة مركبــة جوّیــة أو ســیّارة أو ســفینة تقــلّ حمولتهــا عــن (

ات المالیـة بمصـادرة البضـائع طنّة إجمالیة ، أین أفرد لها أیضا المشـرع أحكـام جزائیـة تتمثـل فـي الجـزاء

وســائل النّقــل لفائــدة الدّولــة ، غرامــة مالیــة تســاوي عشــرة مــرات القیمــة المدرجــة للبضــائع  محــل الغــش و

  هي الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة.  المصادرة و وسائل النقل ، وجزاءات شخصیّة و

السّـابع تحـت عنـوان المتابعـات ، مـن من الفرع الحادي عشر من القسم   300كما عدّلت أحكام المادة 

البضـائع  –الفصل الخامس عشـر تحـت عنـوان المنازعـات الجمركیـة أیـن تكـون البضـائع المعـدّة  للبیـع 

التي لایمكن حفظها ولم تتعرّض للتّلف ، وتلك التي تتطلّب ظروفا خاصة للحفظ، و الحیوانات الحیّـة 

بیطریــة أو صـحیّة أو نباتیــة قبـل بیعهــا لأنهـا توجــه مــن طـرف إدارة الجمــارك محـل مراقبـة  -المحجـوزة 

وســائل النّقــل المصــادرة فــي إطــار مكافحــة التهریــب  تحجــز   للإســتهلاك أو الإنتفــاع بهــا .أمــا البضــاع و

  لفائدة الدّولة . 

مـن قـانون الجمـارك الجزائـري  323وقد ألغیت بموجب هذا القانون كما هو مشـار إلیـه أعـلاه المـادة    

  معدّل و المتمم .ال 79-07

الجریــدة  2007یتضــمن قــانون المالیــة لســنة  2006دیســمبر  26المــؤرخ فــي  24-06* قــانون      

ـــة  ـــة الجزائری ـــه أحكـــام المـــادة   67و 65المعـــدّل و المـــتمم للمـــواد  85لعـــدد، االرســـمیة للجمهوری  16من

منـه  71و70و    66مـوادعلى التوالي مـن قـانون الجمـارك الجزائـري  وتعـدیل ال 78، المادة  12مكرر

 05- 05من الأمر رقم  03المعدّلة بالمادة  300و المادة  1المقطع   7مكرر  16على التوالي المواد 

مـــن  301و المـــادة  2005و المتضـــمن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي لســـنة  2005یولیـــو  25المـــؤرخ فـــي 

  قانون الجمارك الجزائري 

  موجز مضمون التعدیل: -4    

  1مــن القســم السّــادس تحــت عنــوان القیمــة لــدى الجمــارك 12مكــرر  16التعــدیل فــي فحــو المــادة وقــد تــم 

من الفصل الأول تحت عنوان مجال تطبیق قانون الجمارك وتضمّن هذا التعدیل إعطاء إدارة الجمـارك 

                                                           

 
من القسم السادس: القیمة لدى الجمـارك، مـن الفصـل الأول: مجـال تطبیـق قـانون الجمـارك مـن القـانون  16المادة  -  1

تعنـــي فـــي مفهـــوم هـــذا -)1المتضـــمن قـــانون الجمـــارك المعـــدّل و المـــتمم:"  1979یولیـــو  21المـــؤرخ فـــي  07-79رقـــم 

  طبیق التعریفة الجمركیة "  عبارة القیمة لدى الجمارك التي تؤخذ بعین الإعتبار لت -الفصل: أ
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اردة فـي الحق في التأكد من صحة أو دقّة المعلومات أو الوثائق التي تثبت أن القیمـة المصـرح بهـا والـو 

ا یتوافـق ـــــــــــالتصریح موافقة للمبلغ الإجمالي المسدّد فعلا أو الواجب دفعـه مقابـل البضـاعة المسـتوردة بم

خاصـــة بالبضـــاعة و المتعلقـــة بتحدیـــد عناصـــر القیمـــة لـــدى الجمـــارك  ال 1 8مكـــرر 16و نـــص المـــادة 

تطلــب مــن المســتورد   حیــث  لإدارة الجمــارك شــك فــي صــحة التصــریحالمســتوردة لاســیما  عنــدما تكــون 

كتابــا  –المســتورد  –عناصــر إثبــات أخــرى حتــى یــزول الشــك وإذا بقیــت تلــك الشــكوك یــتم تبلیــغ المعنــي 

عنــدها تتخــذ إدارة الجمــارك القــرار النهــائي ویــتم تبلیــغ  و. بخطــاب مســبب ومنحــه إمكانیــة إزالــة الشــك 

لحصول على توضیح یبین الطّریقة التي تمت المعني كتابیا وفي المقابل منحت المادة الحق للمستورد ا

 16كما عمد المشرع على تعدیل المقطـع الأول مـن المـادة  جبها تحدید القیمة للبضاعة المستوردة .و بم

لا یؤخـذ فـي  ، أیـن9مكـرر 16مكـرر إلـى  16من نفـس الجـزء بغـض النظـر عـن أحكـام المـواد  7مكرر

علوماتیــة المســتوردة المتضــمنة معطیــات أو تعلیمــات ، إلا الحســبان لتحدیــد القیمــة الجمركیــة للــدّعائم الم

ـــتكلف والتــي  78فــي نفــس السّــیاق تــم تعــدیل وتتمــیم نــص المــادة  و ة أو قیمــة الدّعامــة المعلوماتیــة .ـــــــــــــــ

أضافة فقرة جدیدة تتعلّق بضرورة حصول الوكلاء لدى الجمـارك أو المصـدّر للبضـاعة المتحصـل علـى 

و محتواهــا مــن  –الوكالــة  –السّــجل التجــاري علــى وكالــة قانونیــة مــن طــرف هــؤلاء والتــي یحــدد شــكلها 

  لتصریح الجزئي. طرف المدیر العام للجمارك زائد ا

المعدلـة و المتممـة علـى النحــو الـذي تلغـى فیــه  301و 300كمـا تـم بموجـب هــذا القـانون تعـدیل المــواد 

من "...یــودع حاصــل البیــع فــي صــندوق قــابض الجمــارك ضــو التــي تت 300الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 

مـن  301ا المـادة أمّـ حجـز.فـي دعـوى ال ثللحكم الذي تصدره المحكمة بالبـ المعني، لیتصرّف فیه وفقاً 

تــم إلغــاء الجــزء الــذي تــم تعدیلــه بموجــب قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة  فقــدنفــس الجــزء و نفــس القــانون 

والتي تضمنت "....بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى فإنه یـتم لفائـدة الدّولـة، علـى البضـائع  2005

  ا هي معرّفة في هذا القانون ".وسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهریب كم و

                                                           
من القسم السادس: القیمة لدى الجمارك، من الفصل الأول: مجال تطبیق قانون الجمارك مـن  8مكرر  16المادة  -1

عندما یعبّر علـى  -المتضمن قانون الجمارك المعدّل و المتمم: "أ) 1979یولیو  21المؤرخ في  07-79القانون رقم 

القیمــة لـــدى الجمــارك بعملــة أجنبیّــة یكــون التحویـــل علــى أســاس نســبة الصّــرف الرّســـمي العناصــر المســتعملة لتحدیــد 

  تجبر هذه القیمة المحوّلة عند الإقتضاء ، الدّینار الأدنى. -الساري إعتبارا من تاریخ تسجیل التصریح المفصّل. ب)
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  2008یتضــــمن قــــانون المالیــــة لســــنة  2007دیســــمبر  30المــــؤرخ فــــي 12-07*قــــانون رقــــم         

تم تعدیل و تتمیم ، تمیم  و تأسیس و إحداث  مواد ، ف82لعدد ، االجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة 

ري  ـــــمـن قـانون الجمـارك الجزائ 22منـه المـادة  42من قانون الجمـارك الجزائـري عـدّلت وتممـت المـادة  

- 44 -43-41أسســت المـــادة   204مكــرر و المـــادة   185منــه المـــادة  49 -47و تممــت المـــادة 

علـى التـوالي و ألغیـت  2مكـرر 196و  3مكـرر 22و 2مكرر  22و 2مكرر 15منه المادة -45-48

  الجزائري على التوالي.من قانون الجمارك   321أحكام الفقرة د من المادة 

  موجز مضمون التعدیل: -5     

ل لأحكــام بعــض المــواد المقــررة فــي قــانون الجمــارك الجزائــري علــى النحــو قــدم المشــرّع فــي الــنص المعــدّ 

ــالي: تعــدیل وتتمــیم المــادة ــاني تحــت عنــوان  22 التّ حمایــة الملكیــة الفكریــة ، مــن الفصــل مــن القســم الثّ

المحظــورات أیــن شــملت المــادة  حظــر إســتراد و تصــدیر الســلع  المقلــدّة التــي تمــس الثــاني تحــت عنــوان 

بحق الملكیة الفكریة حیث یجب تحمل هذه السلّع ترخیص علامة صـنع أو علامـة تجاریـة مماثلـة لتلـك 

كـــعلامة ، ر جمیــع الرّمــوز المتعلقــة  بالعلامــة ظــالمســجّلة قانونــا بالنســبة لــنفس الفئــة مــن الســلّع كمــا تح

مزیـــة ، بطاقـــة ، ملصـــق.....إلخ ، إضـــافة لـــذلك الأغلفـــة الحاملـــة لعلامـــات السّـــلع المقلــّـدة، كـــل ســـلعة  ر 

 22و تـــم إحـــداث المـــادة  .1ع التـــي تمـــس ببـــراءة الإختـــراعـــــــــــا ، السّلــــــــــــــــــة دون موافقـــة صاحبهــــــــمصنوع

ت المـادة تعلیـق مـن رفـع الیـد علـى كـل مكرر و المتضمنة دائما احكام تخص السلع المقلـدة حیـث تناولـ

مهامهــا لاســیما وهــي مــن صــمیم رة الجمــارك اإدمــن قبــل  قلیــد، كمــا تكــون محــل حجــزســلعة مشــبوهة بالتّ 

لع المقلّــدة تــم التصــریح بهــا لوضــعها للإســتهلاك ، تــم التصــریح بهــا للتّصــدیر ، أو تــم عنــدما تكــون السّــ

موضوعة تحت نظام جمركي إقتصـادي طبقـا لمفهـوم المـادة إكتشافها عند إجراء المراقبة ، أو إذا كانت 

التــــي تمكّـــن إدارة الجمــــارك مـــن إتخــــاذ التــّــدابیر  و 2مكــــرر  22مكـــرر .كمــــا تـــم إحــــداث المـــادة  155

 المعنیـین فعلیـاً  انْ مَـرْ الضروریة كالسّماح بإتلافها دون تحمیل مصارف ذلك علـى الخزینـة العمومیـة، وحِ 

، إیـداع  -البضائع المقلـّدة  –فلا تسمح إدارة الجمارك بإعادة تصدیرها  ، یةبح الإقتصادي للعملمن الرّ 

                                                           
المتضمن قانون المالیة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  12-07القانون رقم  50 -47 -42راجع في ذلك   المواد  - 1

مـــن قــانون الجمـــارك  22، یحـــدّد كیفیــات تطبیـــق المــادة 2002یولیـــو ســنة  15، وكـــذا القــرار المـــؤرّخ فــي 2008.لســنة 

  .18/08/2002المؤرّخة في  56المتعلّق بإستراد السّلع المزیّفة ، الجریدة الرّسمیّة رقم 
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یـتم  3مكـرر 22البضائع تحت نظام جمركي آخر ....إلخ .كما أحدث المشرّع في نفـس السّـیاق المـادة 

  التخلي عن البضاعة ذات القیمة الضعیفة التي ثبت أنها مقلّدة لأجل إتلافها .

و التي أضافت  الفقرة( ي ) في تصنیف المخالفـات  319عدیل وتتمیم المادة وفي نفس السّیاق تم ت   

من الدّرجة الأولى و التي تناولت عدم إحترام آجال إیداع التصـریح المفصّـل و قـدّمت العقوبـات المالیـة  

ل مكرر من القسم الثالث عشر تحت عنوان أحكام مشتركة للقبـو  185المواد تْ مَ المقررة لذلك .  وقد تمَّ 

المؤقــت مــن الفصــل الســاّبع الــنظم الجمركیــة الإقتصــادیة ، أیــن تــرخّص إدارة الجمــارك بتســویة حســابات 

 الوسـطیةالعـرض لغـرض الإسـتهلاك للمنتجـات التعویضـیة و المنتجـات  -القبـول المؤقـت عـن طریـق أ)

البضـــائع أو البضـــائع المســـتوردة تحـــت نظـــام القبـــول المؤقـــت مقابـــل دفـــع الحقـــوق و الرّســـوم الخاصـــة ب

 المســتوردة عنــد تــاریخ تســجیل تصــریحات القبــول المؤقــت مضــاف إلیهــا فائــدة القــرض التــي تحســب وفقــاً 

  .1من قانون الجمارك الجزائري 108لأحكام المادة 

والملاحظ أن المشرّع الجزائري بمناسـبة التعـدیلات الـواردة أعـلاه وحمایـة للمسـتهلك مـن عملیـة تصـدیر  

تصــدیر ، للــنظم الجمركیــة المطّبقــة عنــد كــل عملیــة إســتراد  بالمســتهلك وتفعــیلاً  اً تنــتج ضــرر  أو إســتراد 

حــدث القســم الســادس عشــر المقــرر فــي هــذا الــنص تحــت إســم الفصــل أُ لبضــاعة مــا وحســب كــل حالــة 

 196السادس عشر ، تحت عنـوان نظـام تحویـل البضـاعة الموجّهـة للإسـتهلاك مـن خـلال نـص المـادة 

ل ــــــــع للتحویــــــاعة تخضـــــــــوم عنـد الإسـتراد والمتعلـّق ببضــــــــــلغ الحقـوق و الرّسقرت أن مبأوالتي  2مكرر

  و التصنیع قبل توجیهها للإستهلاك یحب أن یكون أقل من المبلغ المطبّق على البضاعة المستوردة .

مكــان الإیــداع مــن الفصــل التاّســع تحــت عنــوان الإیــداع الجمركــي أیــن حــدّدت  204كمــا عــدّلت المــادة 

الجمركي و الذي یكون إما في مخـازن تابعـة لإدارة الجمـارك أو فـي محـلات معتمـدة مـن قبلهـا و یمكـن 

                                                           
1

ــــوق و الرّســــوم و آداؤهــــا ، الفصــــل الفص 108لمــــادة ا - ـــــمــــن القســــم الخــــامس: تصــــفیة الحق ـــــل الســــــ ادس إجــــراءات ــــــــــ

المتضمن قانون الجمارك " یمكن إدارة الجمارك ، من أجل    1979یولیو  21المؤرخ في  07-79ة ، قانون ـــــــــــالجمرك

) أشــهر إبتــداء مــن 4( الحقــوق و الرّســوم ، أن تقبــل السّــندات التــي تكفلهــا إحــدى المؤسســات المالیــة الوطنیــة لمــدّةتســدید 

اد الحقـوق ــــــــــــــــــــــــدینـار . ویترتـب علـى إعتم 500آجال إستحقاقها ، عندما یتجاوز المبلغ الواجب دفعه ، بعـد كـل خصـم 

وإذا لـم تـدفع السّـندات فـي آجالهـا وجـب علـى ) 3%(فـي المئـة  ةثــاد و خصـم قـدره ثلاو الرّسـوم دفـع فائـدة علـى الإعتمــ

المكتتبــین أن یــدفعوا فائــدة عــن التــأخیر ، وتحســب ابتــداء مــن الیــوم المــوالي لیــوم الإســتحقاق إلــى غایــة یــوم التحصــیل . 

خــاص بــین محاســـب الجمــارك و الخزینـــة تحــدّد نســبة فائـــدة الإعتمــاد و نســـبة فائــــــدة التـّـأخر و كیفیـــات توزیــع الخصـــم ال

 العمومیة ، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة .
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إنشــاء هــذه الأمـــاكن علــى وجــه الخصـــوص فــي المســـتودع العمــومي أو فــي المخـــازن أو فــي مســـاحات 

  الإیداع المؤقت .

جـة الثالثـة مـن الفـرع الأول تحـت عنـوان المتضـمنة مخالفـات الدّر  321وقد ألغیـت الفقـرة (د) مـن المـادة 

ســـع تحــت عنـــوان أحكـــام جزائیــة مـــن الفصـــل الخــامس عشـــر تحـــت االمخالفــات الجمركیـــة مــن القســـم التّ 

 22مخالفة أحكـام المـادة  ف مخالفة من الدّرجة الثالثة أیضاً عنوان المنازعات الجمركیة أین كانت تصنّ 

  من قانون الجمارك المعدّل و المتممة أعلاه . 

یتضـــــــمن قـــــــانون المالیـــــــة التكمیلـــــــي لســـــــنة  2008یولیـــــــو 24المـــــــؤرخ فـــــــي  02-08*أمـــــــر رقـــــــم     

تــم تعــدیل و تتمــیم الــبعض مــن أحكــام قــانون  .42عــدد  ،الجریــدة الرّســمیة للجمهوریــة الجزائریــة2008

  2ررـــــــــمك196 و 78ادة ـــــــــمنه الم 42-38 -35واد ــــــــــأعلاه بموجب الم الجمارك الجزائري المذكور

مكرر من  78منه المادة  36 -34على التوالي من قانون الجمارك الجزائري ، وعدّلت المادة  202و 

ا مــن  منــه المــواد علــى التــوالي دائمــ 41و 40-39-37-33المــواد  تْ سَــقــانون الجمــارك الجزائــري و أسَّ 

 4مكــــرر196و 3مكــــرر196و 1مكــــرر78مكــــرر و 78و  -13مكــــرر 16قــــانون الجمــــارك الجزائــــري 

  . 5مكرر196و

  موجز مضمون التعدیل: -6

مـن قـانون الجمـارك الجزائـري المعدّلـة بموجـب  78وقد أوضح هذا التعدیل والتتمیم المقرر لنص المـادة 

أحكام عامة، من  الفصل السّادس تحت عنوان من القسم الأول تحت عنوان 2007قانون المالیة لسنة 

فقـــط أصـــحابها الحاصـــلین علـــى رخصـــة جمركیـــة  إجـــراءات الجمركـــة أن التصـــریح بالبضـــاعة یخـــص و

حیــث یعنــى بهــا المــالكین و الــوكلاء الجمــركیین ســواء كــانوا أشــخاص طبعیــین أو معنــویین وفــي حالــة 

مـن جمركـة البضـاعة عنـد أول مكتـب جمركـي الناقل بموجب هذا الـنص  نْ كَّ مَ غیاب هؤلاء الأشخاص یُ 

علـى الحــدود  بموجـب تــرخیص مـن مالكهــا ، حیـث إســتبدل التصـریح الجزئــي بالتصـریح المفصــل الــذي 

من  القسم السادس عشر إلى حقوق تحت عنوان نظـام  2مكرر  196یرفق الوكالة .أیضا نص المادة 

ـــانون تحویـــل البضـــائع الموجّهـــة للإســـتهلاك  مـــن الفصـــل السّـــابع ا ـــة الإقتصـــادیة، مـــن ق ـــنظم الجمركی ل

الجمــارك أیــن تضــمنت خضــوع البضــاعة  الموجهــة للإســتهلاك بعــد التحویــل أو التصــنع تحــت مراقبــة 

ع المسـتوردة أیـن تحـدد  الحـالات ــــــــــــل من تلك التـي تطبـق علـى البضائــــــــــــــجمركیة إلى حقوق ورسوم أق
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الجمارك عـن طریـق  مراقبة جمركیّة جوء إلى نظام التحویل تحتللّ ا او الشّروط الخاصة التي یمكن فیه

والتـي حــدّدت الأشــخاص الـذین تمــنح لهــم الإسـتفادة مــن نظــام  3مكــرر 169التنظـیم وأنشــأ بـذلك المــادة 

 4مكــرر  196تحــت رقــم  التحویــل و الحــالات الواجبــة فــي ذلــك وهــي خمســة ، وحــددت المــادة المنشــأ

سـنة إبتـداء مـن تــاریخ   1ث فیهـا البضـاعة تحـت نظـام التحویـل و المتمثّلـة فـي المـدّة القصـوى التـي تمكـ

تسجیل التصریح وفق شروط نصت علیها نفس المادة و  برخصة من الوزیر المكلّف بالمالیـة ، وأیضـا 

م وضـعها تحـت نظـام تعلّقة بكیفیة تقدیر البضائع التي لم یـتو الم 5مكرر  196ما أقرته المدة المنشأة 

مــن  الفصــل  202. كمــا  هــو الوضــع بالنّســبة لــنص المــادة 1ویــل و الإجــراءات المتبّعــة فــي ذلــك التح

الثــامن تحـــت عنـــوان إســـتراد الأشـــیاء و الأمتعـــة الشّخصــیة و تصـــدیرها مـــن طـــرف المســـافرین  و التـــي 

راد مــواد بــدون دفــع حقــوق ورســوم جمركیــة مــن طــرف المــواطنین  المســجّلین لــدى الهیئــات تتتعلــق بإســ

اع ـــــــــــل دون إنقطــــــــــــــدة ثـلاث سـنوات علـى الأقــــــلدّبلوماسیة و القنصلیة و الذین أثبتوا إقامـة بالخـارج لما

فة او الــذین لــم یســتفیدوا إطلاقــا مــن الإمتیــازات المترتبّــة علــى تغییــر الإقامــة أیــن أضــاف التعــدیل إضــ

تقــل أو  87-03الــواردة فــي التّعریفــة الجمركیــة رقــم للأشــیاء و الأمتعــة ...إلــخ ســیارة لنقــل الأشــخاص 

ـــاذ  2000تســاوي ســعة أســطوناتها  ســنتیمتر مكعــب ، بالنســبة للســیارات ذات محــرك بمكبســین و إیقــــــــــــ

  س ـــــرك بمكبس و إیقاذ بمكبـــــــــــــسنتیمتر مكعب  بالنسبة للسیارات ذات مح 2500شرارة ( بنزین ) أو 

طن أو مركبة ذات عجلات خاضعة  5,950یتجاوز وزنها  ) أو سیارة نفعیة لنقل البضائع لا( الدّیازال

  للتّسجیل ویجب أن تكون وسائل النقل جدیدة عند تاریخ إسترادها . 

أمــا عــن التعــدیل فقــد تنــاول عنــوان القســم الثــاني تحــت عنــوان الأشــخاص المؤهلــون بالتصــریح المفصّــل 

  كمـــا  مـــسَّ ، رك مـــن الفصـــل الســـادس تحـــت عنـــوان إجـــراءات الجمركـــة مـــن الـــوكلاء لـــدى الجمـــا بـــدلاً 

وفقــط للمعتمــدین كــوكلاء جمــركیین  مكــرر حیــث أوكلــتْ  78التعــدیل الــوارد بموجــب هــذا الأمــر المــادة 

  بالقیام بالإجراءات الجمركیة المتعلّقة بالتصریح المفصّل للبضاعة .

  جدیدة على النحو التالي :  كذلك تم بموجب هذا الأمر تأسیس و إنشاء خمس مواد

                                                           
1
یتضـمن قـانون المالیـة  2008یولیو  24المؤرخ في  02-08، الأمر 41- 40- 39راجع في ذلك مضمون المواد  - 

   .2008التكمیلي لسنة 
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ة عنــد تحدیــد قیمــة البضــاعة الــواردة فــي لضــمان أكثــر دقّــو بموجــب هــذه المــادة  13مكــرر  16المــادة 

القســم الســادس تحــت عنــوان قیمــة البضــاعة مكّــن المشــرّع إدارة الجمــارك إعتمــاد قاعــدة معطیــات لقیــاس 

عنــد  عملیــة  تصــدیر أو إســتراد البضــائع. ة القیمــة المصــرح بهــا المخــاطر و التــي تتعلــق بدقــة أو صــحّ 

 78فــي إطــار إجــراءات الجمركــة شــروط تطبیــق المــادة  2مكــرر 78المشــرع  فــي نــص المــادة  كمــا أقــرّ 

 4مكـرر 196و المـادة  3مكـرر 196م ، و أنشـأ المـادة ــــــــــــــــــــــــــالمذكورة أعلاه سـتكون عـن طریـق التنظی

  ه .كما هو مبین أعلا 6مكرر 196و 

 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسـنة  2009المؤرخ في یولیو  01-09*الأمر رقم            

و تمّمـت المـواد  209منه المادة  47 مادة. أین عدّلت ال44الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 238مكــرر 92ة منــه المــاد 49-46و أســس بموجـب المــواد  212 -54المــواد  48-45علـى التــوالي 

  من قانون الجمارك الجزائري.  1مكرر

  موجز مضمون التعدیل: -7   

مــن القســم الأول  209منــه تعــدیل المــادة  47تنــاول المشــرّع الجزائــري فــي هــذا  القــانون المعــدّل بالمــادة 

تحــت عنــوان وضــع البضــائع رهــن الإیــداع ، مــن الفصــل التاّســع تحــت عنــوان الإیــداع الجمركــي والتــي 

یبــدأ أشــهر إلــى شــهرین   كحــد أقصــى و التــي  4خفّضــت مــن مــدّة مكــوث البضــاعة قیــد الإیــداع مــن 

مـن القسـم  54، تمّـم أیضـا هـذا الأمـر المـادة   1الخـاص الدفترریانها  من تاریخ تسجیل البضائع في س

، مـن الفصـل الرّابـع تحـت عنـوان إحضـار البضـائع أمـام الجمـارك حیـث  الثاني تحت عنـوان النّقـل بحـراً 

إلـــى المنطقـــة البحریـــة مـــن ان السّـــفینة  ویوقّعـــه فـــور دخولـــه الـــذي یقدّمـــه ربّـــ بالحمولـــة   یمثـــل التصـــریح

لحمولــــة السّــــفینة یحــــدّد البیانــــات  تصــــریحا" مــــوجزاً النّطــــاق الجمركــــي  إلــــى الأعــــوان المــــؤهلین للرّقابــــة 

ا التّعـرّف علـى البضـاعة ، طبیعتهـا  ووزنهـا الإجمـالي ، مكـان شـحنها ـــــــــالضروریة  التي یتم من خلاله

الثاني تحت عنوان بیع البضـائع الموضـوعة رهـن الإیـداع من القسم  212و كذا وسیلة النقل. و المادة 

ئما من الفصل التاسع تحت عنوان الإیداع الجمركي ، والتي تضمّنت دفع الرصید المحتمـل للبضـائع اد

                                                           
1
من القسم الأول تحت عنوان وضع البضائع رهن الإیداع، من الفصل التّاسع تحت عنوان  206أنظر المادة  - 

المعدّل و المتمم و التي تحدّثت عن الدّفتر الخاص والذي  07-79الإیداع الجمركي من قانون الجمارك الجزائري 

  یتضمن تحدید طبیعة البضاعة و علامات الطّرود و أرقامها.
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التــي یــتم بیعهــا مــن طــرف إدارة الجمــارك و التــي تكــون بســبب  عــدم رفعهــا فــي الآجــال المحــدد للإیــداع 

مكــرر مــن القســم الرّابــع تحــت عنــوان فحــص  92ا أنشــأ هــذا الأمــر المــادة مباشــرة میزانیــة الدّولــة . كمــ

علـى مضـمون  التصریحات من الفصل السّادس تحت عنـوان إجـراءات الجمركـة أیـن أجـاز المشـرع بنـاءً 

إنشاء  هذه المادة إمكانیـة مراقبـة البضـائع فیمـا یتعلـّق عناصـر التصـریح الجمركـي  مـن طـرف شـركات 

مـن القسـم  1مكـرر  238ش  لحساب إدارة الجمارك قبل إرسالـــــــــــــها للإقلـیم الجمركــــــــــــي. و المـادة یالتفت

وق ـــــــت عنـوان الحقـــــــــــــــــــبـع عشـر تحامـن الفصـل الرّ  1الخامس تحت عنوان  الحقوق و الرّسـوم الأخـرى 

ــو الرّســوم المختلفــة التــي تحَ  ن تــوفر، مقابــل أجــر، أختــام أك یــرخص لإدارة الجمــارك لها إدارة الجمــار صِّ

ة لضـمان سـلامة العملیـات ــــــــة عن طریق الجهـاز الكاشـف للبضـاعة و كـل وسیلـــــــــمارك و المراقبـــــــــــــالج

  و الوثائق الجمركیة .و یحدد التنظیم كیفیات تطبیق هذه المادة .

ـــة لســـنة  2009دیســـمبر  30المـــؤرخ فـــي  09 -09*قـــانون رقـــم         ـــانون المالی  2010یتضـــمن ق

وبموجـب هـذا القـانون تـم تعـدیل وتتمـیم، إنشـاء خمسـة  .78العـدد  الجریدة الرّسمیة للجمهوریـة الجزائریـة

و أربـــع مـــواد مـــن قـــانون  1999مـــواد : حیـــث تـــم تعـــدیل وتتمـــیم مـــادة واحـــدة مـــن قـــانون المالیـــة لســـنة 

منــه  40لــى النحــو التــالي : حیــث عــدّلت وتممــت المــادة المــادة المعــدّل و المــتمم  ع 07-79الجمــارك 

المتضــمن قــانون   1998دیســمبر  13المــؤرخ فــي  12-98مــن قــانون المالیــة رقــم  68أحكــام المــادة 

المـؤرّخ  21-01رقم   2002، المعدّلة والمتممة بقانون المالیة بعنوان سنة  1999المالیة بعنوان سنة 

                                                           

مــن الفصــل الرابــع عشــر تحــت عنــوان  240و 239مكــرر و  238و  237و 236و  235و  234أنظــر المــادة  -1 

المعـدّل و المـتمم و التـي  07-79الحقوق و الرّسوم المختلفة التي تحصّلها إدارة الجمارك مـن قـانون الجمـارك الجزائـري 

فائدة الخزینـة العمومیـة و الجماعـات حصّلها إدارة الجمارك عند الإستراد و التّصدیر لتتبین أنواع الحقوق و الرّسوم التي 

  الإقلیمیة و المرافق العمومیة وتكلف بصفة جوهریة من تعین المخالفة و متابعتها و قمعها وهي على التوالي : 

یغطّــي جمیــع الحقــوق والرّســوم المســتحقة علــى عملیــات الإســتراد مجــرّدة مــن كــل طــابع تجــاري مثــل ( :الرّســم الجزافــي -

  ).  اخل أمتعة المسافرینالبضاعة المدرجة د

  التي تشمل عملیة التخلیص الجمركي). و (: الرّسوم الدّاخلیة -

  وفقا للتشریع و التنظیم المعمول به في مجال الرسم على القیمة المضافة )  .:(  الرّسم على القیمة المضافة -

العملیــات التــي تكــون محــل تصــریح للجمــارك بنســبة المتمثّلــة فــي ( الإتــاوة المقــررة لكــل :  الحقــوق و الرّســوم الأخــرى -

  ). ، حقوق الملاحة ، كل الحقوق و الرّسوم المستحقة عند استراد البضاعة أو تصدیرها 4‰
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ست للقسم الثالث مكرر تحت عنوان المتعاملون منه وأسّ  37نشاء لمادة و تم إ 2001دیسمبر  22في 

ؤقت ــــــات الإیـداع المـــــــــــــــت عنـوان المخـازن و مساحـــــــــــالإقتصادیون المعتمدون من الفصـل الخـامس تح

  ري.ــــــــــــــــالجمارك الجزائمن قانون  1مكرر 89منه للمادة  38ست المادة كما أسّ  ئ الجافة ،ــــــــــــــو الموان

  .181منه المادة   39المادة  تْ مَ مَّ تَ  و 

  موجز مضمون التعدیل: -8    

المعدّلة و المتممة أین أقرت بعدم جمركة  1999من قانون المالیة  68فقد عدّلت وتمّمت المادة المادة 

و ممثلیــات الهیئــات الدّولیــة المعتمــدة  الســیارات المســتوردة مــن طــرف البعثــات الدّبلوماســیّة أو القنصــلیّة

ـــازل عنهـــا ووضـــعها  ـــات الإســـترادها و التن ـــالجزائر و كـــذا مـــن قبـــل أعوانهـــا أیـــن تحـــدد شـــروط و كیفی ب

للإستهلاك بموجب قرار وزاري مشترك بین الـوزیرین المكلفـین بالمالیـة و الشّـؤون الخارجیـة و تلغـى كـل 

مـن القسـم الرّابـع عشـر تحـت عنـوان إعـادة  188حكام المادة الأحكام المخالفة لهذا النّص. كما تمّمت أ

حیـــــث رفعـــــت التخصـــــیص للإســـــتفادة مـــــن هـــــذا النظـــــام وجعلتـــــه جـــــوازي ممكـــــن ،  1التمـــــوین بالإعفـــــاء

ن و المصدّرین و المالكین للمـواد المصـدّرة و المقیمـین فـي الإقلـیم الجمركـي أیـن تحـدد نوعیـة ـــــــــــللمنتجی

مكـرر تحـت  3كما تم إنشـاء قسـم  من الوزیر المكلّف بالمالیة. ذا النظام بقرارالبضائع و شروط منح ه

  عنوان المتعاملون الإقتصادیون المعتمدون من الفصل السادس تحت عنوان إجراءات الجمركة .

تحــــت عنــــوان شــــروط تحریــــر التصــــریحات  مــــن  القســــم الثالــــث  1مكــــرر  89ت أیضــــا المــــادة أو أنشــــ

إدارة الجمارك من منح صفة المتعاملین الإقتصادیین  المعتمدین وتسهیل التدابیر المفصّلة حیث مكّنت 

  التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم .         لهم في إطار الجمركة و

 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010غشت  26في   المؤرخ 01-10*قانون رقم      

مكـرر  335منـه المـادة  34الذي أسس بموجب المادة  .49ئریة العدد الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزا

أ ـــــن عـدّل و تمّـم و أنشــــــــــــأی دّل و المـتمم.ـــــــالمتضمن قانون الجمارك الجزائري المع 07-79من قانون 

                                                           
ري المعـدّل ــــــــــــون الجمـارك الجزائـــــــــــــــــــالمتضـمن قان 07-79مـن قـانون  186إعادة التمون بالإعفاء كما عرّفته المادة  -1

راد ، ــــــــالإست وم عنــدــــــــــوق و الرّســـــــــــــالنظــام الجمركــي الــذي یســمح بــأن تســتورد ، بالإعفــاء مــن الحقو المــتمم، علــى أنــه ( 

ة و خلیّـاوق الدّ ــــي السّ ـــــــــــــــة مع البضـائع التـي أخـذت فـــــبضاعة متجانسة من حیث نوعیتها و جودتها و خصائصها التّقنی

  للحصول على منتج سابق تصدیرها بشكل نهائي ).  تْ لَ مِ عْ إستُ 
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ممـت و ت 202منه المـادة  37بع مواد من قانون الجمارك الجزائري ، فعدّلت و تممت المادة ر و ألغى أ

منــه المــادة  35مكــرر و ألغــت المــادة   335المــادة  34، و أنشــأت المــادة  17منــه المــادة  36المــادة 

  من قانون الجمارك الجزائري. 204

  موجز مضمون التعدیل: -9     

نه تم تعـدیل و تتمـیم أحكـام المـادة أالمذكور أعلاه نجد   01-10بقراءة المواد الواردة في قانون المالیة 

ــــوان إســــتراد الأشــــیاء و الأمتعــــة  مــــن 202 قــــانون الجمــــارك الجزائــــري مــــن  الفصــــل الثــــامن تحــــت عن

الشّخصیة و تصدیرها من طرف المسافرین أین تم إسـقاط الجـزء المتعلـّق بشـهادة إثبـات الإقامـة صـادرة 

حكام مكرر المنشأة من القسم الفرعي الرّابع تحت عنوان أ 335عن سلطات البلد المستقبل ، أما المادة 

مختلفــة  مــن القســم التاســع  تحــت عنــوان أحكــام جزائیــة مــن الفصــل الخــامس عشــر تحــت عنــوان أحكــام 

جزائیة و التي سمحت لإدارة الجمارك بإمكانیة حیازة مساحات لإستقبال البضائع المحجوزة أو المـتحفظ 

إنشــائها  و شــروط  بهــا ، المصــادرة أو المتخلــي عنهــا ، المعلّقــة أو الغیــر مجمركــة و التــي یحــدد شــروط

  تصفیة و تحصیل رسم التخزین الذي تخضع له البضاعة عن طریق التنظیم .

من القسم الأول تحت عنوان وضع البضائع رهن الإیداع  204كما تم بموجب هذا القانون إلغاء المادة 

مم سـالف من الفصل التاّسع تحت عنوان الإیداع الجمركي من قـانون الجمـارك الجزائـري المعـدّل و المـت

 2007دیســـمبر  30المـــؤرخ فـــي  12-07منت بعـــد التتمـــیم الـــوارد فـــي نـــص قـــانون ضـــت يالـــذكر والتـــ

و التـــي حــدّدت مكـــان الإیــداع الجمركـــي و الـــذي یكــون إمـــا فـــي  2008المتضــمن قـــانون المالیــة لســـنة 

وجــه  مخــازن تابعــة لإدارة الجمــارك أو فــي محــلات معتمــدة مــن قبلهــا و یمكــن إنشــاء هــذه الأمــاكن علــى

  الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو في مساحات الإیداع المؤقت .

الجریـدة  2011یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2010دیسـمبر  29المـؤرخ فـي  13-10*قانون رقم     

، و أنشـأت المـادة  92منـه المـادة  59، عـدّلت وتممّـت المـادة  80الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة / العـدد

  المتضمن قانون الجمارك المعدّل و المتمّم . 07-79من القانون 1مكرر  92المادة  60

  موجز مضمون التعدیل :-10

ضــمن دائمــا القســم  1مكــرر  92ت المــادة  أو أنشــ 92عــدیل و التتّمــیم الــذي مــسّ المــادة أنّ التّ  إذْ      

الرابــع تحــت عنــوان فحــص التصــریحات مــن الفصــل السّــدس تحــت عنــوان إجــراءات الجمركــة مــن قــانون 
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و التـــالي : أیـــن مكّنـــت إدارة حـــالجمـــارك الجزائـــري المعـــدّل و المـــتمم ســـالف الـــذكر قـــد تناولـــت علـــى الن

یحة وهــي ( بــدون الرّقابــة الفوریــة ، تبعــا ث حــالات صــر الجمــارك مــن رفــع الیــد علــى البضــاعة فــي ثــلا

و الفحــص أللرّقابــة الوثائقیــة المتعلّقــة بالتصــریحات لــدى الجمــارك المســجّلة ، أو تبعــا للرّقابــة الوثائقیــة 

الإجراء الذي یلحق عملیـة على  1مكرر 92الكلي أو الجزئي للبضائع المصرّح بها و جاء نص المادة 

ــــثـــل فـــي القیـــام بالرّقابـــة اللاّحقد و المتمــــــــــــــــرفـــع الی ة للتأكـــد مـــن صـــحة و مصـــداقیة التّصـــاریح لـــدى ــــــــ

الجمارك ، عـن طریـق فحـص الـدّفاتر و السّـجلات و الأنظمـة المحاسـبیة و المعطیـات التّجاریـة المهمّـة 

 تقــي تنــایّ خــذ عألقیــام بفحــص البضــائع مــع إمكانیــة االتــي یحوزهــا الأشــخاص المعنویــون ، كمــا یمكــن 

حالة ما إذا أمكن تقـدیم تلـك البضـاعة ، حیـث تشـمل هـذه الرّقابـة كـل شـخص معنـي بطریقـة مباشـرة أو 

  غیر مباشرة بالعملیات موضوع الرّقابة. 

 2012یتضــــمن قــــانون المالیــــة لســــنة  2011دیســــمبر  28المــــؤرخ فــــي  16-11قــــانون رقــــم  *      

أسـس المـادة  و 212منه نـص المـادة  55لت المادة ، عدّ 72العدد الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة

المتضـــمن قـــانون الجمـــارك الجزائـــري و قـــد  07-79مكـــرر مـــن قـــانون رقـــم 132منـــه نـــص المـــادة  54

منه قائمة البضائع الأخرى القابلة للمصادرة والمبیّنة في الجدول الملحق بهـا و الـذي  56تناولت المادة 

  ة الخاصة بها .یتضمن تعیین البضائع و تعیین التعریف

  موجز مضمون التعدیل: -11

لاسیما الفقـرة (ج ) مـن  القسـم الثـّاني تحـت عنـوان بیـع البضـائع  212عدّل و تمّم قانون المالیة المادة 

د فیــه الموضـوعة رهــن الإیـداع مــن الفصـل التاســع تحـت عنــوان الإیـداع الجمركــي علـى النحــو الـذي حــدّ 

توزیـــع حاصـــل بیـــع البضـــاعة المودعـــة لـــدى إدارة الجمـــارك فـــي المشـــرّع  المجـــالات التـــي یوجـــه إلیـــه  

أیــن أســقط  210و  209المنــاطق المخصّصــة لهــا و التــي تســتجیب للشــروط الــواردة فــي نــص المــادة 

لمصـلحة  عْ فَ دْ المشرّع في الفقرة (ج) حق تصرّف المالك أو ذوي الحقوق  فـي  الرصـید المحتمـل الـذي یُـ

لخزینة العمومیة بعد إنتهاء المدّة المقررة بعامین وأصبح بموجب التعدیل ل ع و الذي یصبح مكسباً الودائِ 

ر مـن مكـرّ  132ت المـادة أأنش و للخزینة العمومیة بعد بیع البضاعة و دفعه لها مباشرة. مكسبا مباشراً 

القسم الرّابع تحت عنوان أحكام مشتركة من الفصل السابع تحت عنوان النظم الجمركیة الإقتصادیة في 

ة الإمتثــال للتعلیمــات القانونیــة و التنظیمیــة المتعلقــة بأحــد العملیــات التــي تمــارس فــي إطــار إطــار إلزامیّــ
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 1التجارة الدّولیة عندما یتم وضـع البضـاعة تحـت أحـد الأنظمـة الجمركیـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

المرفقــة  الكفالــة أیــن  تضــمن إدارة الجمــارك مــن خــلال، الفصــل  نفــس مكــرّر مــن نفــس القســم و  115

وم ـــــغ الرّســـــــــــــــــو التـي تتضـمن تعهـّدا لضـمان مبل وثیقة نظامیة تقوم مقامهابالتصریح المفصّـل أو أي 

أیـن  ، تنشـئ مخالفـةو تحصیل الغرامات المحتملـة المنجـرّة عـن عـدم إحتـرام الإلتزمـات المكتبیـة والتـي 

صـــفة الـــدّائن، ولهـــذا  تحـــدّد إدارة الجمـــارك أشـــكال هـــذه یأخـــذ المخـــالف صـــفة المـــدین و إدارة الجمـــارك 

ـــة ، نـــوع البضـــاعة ودرجـــة خطورتهـــا ، نطـــاق  ـــا للشّـــروط التـــي تراهـــا تتناســـب و نـــوع العملی الكفالـــة وفق

ــــداع المؤقــــت و المســــتودعات و المصــــانع  إلتزامــــات و مســــؤولیات مســــتغلي المخــــازن و مســــاحات الإی

وفــي حــال إســتفاء الإلتزامــات المكتبیــة وتأكــد إدارة الجمــارك مــن الخاضــعة للمراقبــة الجمركیــة ....إلــخ ، 

و تسـلّم للمعنـي سـواء كـان   ذلك تقوم هذه الأخیرة بردّ الحقوق و الرّسوم المحتمل إیداعها وتلغي الإتـزام

نـــت بـــذلك المـــدیر العـــام للجمـــارك مـــن كِّ ، فمُ 2لصـــاحب الإتـــزام ســـند الإبـــراءشـــخص طبیعـــي أو معنـــوي 

و أإصــدار مقــرر بتعلیــق أو إســتبعاد الإســتفادة مــن الأنظمــة الجمركیــة الإقتصــادیة لكــل شــخص طبیعــي 

  معنوي تعسّف في إستعمالها.

منـــه قـــد أقـــرّت بمصـــادرة البضـــائع المـــذكورة فـــي  56و الملاحـــظ فـــي هـــذا القـــانون أنـــه وبموجـــب المـــادة 

كـ(تبغ ، سجائر » 18، صفحة  72دة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة / العددالجری « الجدول التعریفي

سجائر عادیة ونفایات التبّغ ، أدوات الألعـاب النّاریـة ، مفرقعـات ، مخـدّرات ، أسـلحة  "،سیقارغلیضة "

وجهتها لنفس  ). أین یخضع التكفّل بهذه البضائع و-قطعها و توابعها  -وذخائر و متفجّرات محضّرة 

ن العقوبــات المطبّقــة علــى البضــائع محــل الغــش أو أقواعــد المعمــول بهــا فــي المجــال الجمركــي حیــث ال

التــي تخفــي غــش تصــادر البضــائع المــذكور أعــلاه والمصــرّح بهــا بصــورة مــوجزة بإســم المخــالف الــذي 

                                                           
تشـــمل الأنظمـــة الجمركیـــة الإقتصـــادیة مـــا یـــأتي : ( العبـــور ،المســـتودع الجمركـــي ، القبـــول المؤقـــت إعتمـــاد التمـــوین  -1

ــــــا بالإعفاء، المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة ، التّصـدیر المؤقـت )حیـث تهـدف إلـى تخـــــــــــزین البضاعــــــــــــــة و تحویلهــــــ

أو نقلهــا بتوقیــف الحقــوق الجمركیــة و الرّســوم الدّاخلیــة للإســتهلاك ، وكــذا كــل الحقــوق و الرّســوم  و إســتعمالها أو تنقّلهــا

   الأخرى و تدابیر الحظر ذات الطّابع الإقتصادي الخاضعة لها .

2
ـــابع تحـــت ،مـــن 117،118،119،120،121،122،123، 116مكـــرر ،  115أنظـــر فـــي ذلـــك المـــواد  - الفصـــل السّ

 07-79الجمركیـة القسـم الأول و القسـم الثـّاني تحـت عنـوان أحكـام عامـة و أحكـام مشـتركة مـن قـانون رقـم لنّظم عنوان ا

  المعدّل و المتمم . 1979یولیو  21المؤرخ في 
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ینشــط فــي مجــال إعــادة بیــع البضــائع علــى حالتهــا و الــذي إرتكــب مخالفــة جمركیــة مصــنّفة جنحــة مــن 

و التـي لـم یـتم رفعهـا  ب) - الفقـرةو  الفقـرة الأولـىلاسیما  325لمادة  رجة الأولى بموجب أحكام االدّ 

  في تاریخ معاینة المخالفة .      

 2013یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2012دیســـمبر  26المـــؤرخ فـــي   12-12  *قـــانون رقـــم       

، و الذي عدّل و أسس و أبقى على مجموعة من أحكام  72للجمهوریة الجزائریة العددالجریدة الرّسمیّة 

منــه عــدّلت  31-27 – 26المتضــمن قــانون الجمــارك ســالف الــذكر. فبموجــب المــواد  07-79قــانون 

مكــرر  14منــه القســم  -25-24-23س هــذا القــانون بموجــب المــواد و أسّــ 202-265-181المــواد 

منه على أحكام  28، و أبقت المادة 1مكرر 86 -1مكرر 192مكررو  192 -ضمن الفصل السابع 

مـت المــادة و تمّ  47منـه المـادة  29مـن قـانون الجمـارك الجزائریـة و ألغــت المـادة  265 – 181المـواد 

  منه .  30بالمادة  319

   

  موجز مضمون التعدیل:-12

عنـوان القبـول المؤقـت مـع إعـادة من القسم الحادي عشـر تحـت  181قدّم المشرع في هذا النص المادة 

التصــدیر علــى حالتهــا مــن الفصــل الســابع تحــت عنــوان الــنظم الجمركیــة الإقتصــادیة الحالــة التــي یمكــن 

مــن قــانون الجمــارك و كــذا العتــاد المعــد  180ر فــي نــص المــادة للعتــاد المعــد للإســتعمال كمــا هــو مقــرّ 

یم ـــــــــــــا أن المالـك  المتعامـل المقـــــــــــــالجمركیـة كمي للحقـوق و الرسـوم ـــــللإستعمال المؤقت من وقـف جزئ

 .و المســتقر  خــارج الإقلــیم الجمركــي الــوطني لــه أن یســتفید مــن التّســهیلات الممنوحــة  فــي هــذا الإطــار

 1المعــدّل الوحیــدل الــذي یــتم علــى أساســه إحتســاب الحقــوق و الرّســوم  وهــو كمــا  حــدّدت المــادة  المعــدَّ 

                                                           
تحـت نظـام القبـول  البضـائع أو العتـاد د عـن كـل شـهر أو جـزء مـن الشّـهر الـذي وضـعت خلالـه هذا المعدّل هو محـدّ  -1

لــیس مــن تــاریخ القبــول تحــت هــذا حقــوق والرســوم الجمركیــة یــتم إحتســابها بوحــدة زمنیــة مضــبوطة المؤقــت بمعنــى، أن ال

ســیتم وضــعه  10/2/2017و إبتــداء مــن تــاریخ  01/2017/ 27تحــت هــذا النّظــام بتــاریخ  تــم القبــول مــثلاالنّظــام بــل 

أو  یـوم 15كـل   )(xأشهر كما هو مقرر في العقد ،  هنـا تطبـق نسـبة حقـوق ورسـوم  6للإستهلاك أو الإستغلا ل لمدّة 

فـــي قواعـــد الإســـتهلاك  كســـهعیـــوم حســـب النـــوع وطبیعـــة ووظیفـــة العتـــاد أو البضـــاعة حتـــى نهایـــة المـــدّة المحـــدّدة .  30

القبـول تحـت تـاریخ التخطیطیة أین العبـرة لیسـت بتـاریخ الوضـع للإسـتهلاك أو الإسـتغلال الفعلـي المقـررة فـي العقـد  بـل ب

هذا النظـام بتقنیـات أكثـر تعقیـد ففـي نفـس المثـل تنطلـق إحتسـاب الرّسـوم والحقـوق إبتـداء مـن الیـوم الـذي تـم قبولهـا تحـت 

  . 27/01/2017إبتداء من هذا النّظام یعني 
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التــي تعــود كــل مــرة فیهــا إدارة الجمــارك إلــى طلــب رأي الــدّائرة قواعــد الإســتهلاك التخطیطیــة بــدلا" مــن 

ـــة. كمـــا عـــدّلت المـــادة  ـــة المعنی ـــوان المصـــالحة  مـــن الفصـــل  265الوزاری ـــث تحـــت عن مـــن  الفـــرع الثال

الخامس عشر  تحت عنوان المنازعات الجمركیة في مضمون الجزئیة المتعلّقـة بمضـوع المصـالحة أیـن 

الحة تشمل وفقط إعفاءات جزئیـة كمـا تحـدد بموجـب قائمـة مسـؤولي إدارة صصل المشرّع  في كون المف

الجمــارك المــؤهلین لإجــراء المصــالحة و نســب الإعفــاءات بقــرار صــادر عــن وزیــر المالیــة ، كمــا حــددّت 

اللّجــان  المــادة ســقف الحقــوق و الرســوم الجمركیــة المتغاضــي عنهــا أو المــتملّص منهــا والتــي تنظــر أمــام

 كما تـمّ  .یكون فیها رأي اللجنة  ملزماً  الوطنیة و اللجنة المحلیة برأي وجوبي إلزامي و الحالات التي لا

التي یحوزها كل  ابالمزای المعدّلة و المتممة كما هو مذكور أعلاه  ، والمتعلّقة  202ل نص المادة یتعد

ثبــت لــثلاث ســنوات إقامــة بالخــارج  و عنــد الم القنصــلیة و ن مســجل لــدى ممثلیــات الدبلوماســیة وطمــوا

العودة النّهائیة ، في الجزئیة المتعلّقة بالتخلیص الجمركي و الإعفاء عند ما لا تفوق قیمة البضاعة بما 

في ذلك وسیلة النقل التي یجب أن  تكون جدیـدة عنـد تـاریخ إسـترادها حیـث  یـتم الإعفـاء مـن إجـراءات 

ن ــــــــــــــال المتدرّبیــــــــــــــــبالنّسـبة للعمّ  2000000یفـوق المبلـغ  ة عنـدما لاــــــــــــــــــلتجـارة الدّولیة علـى اـــــــــــــــــالرّقاب

  بالنّسبة للمواطنین الآخرین.  3000000و 

المـؤرخ  12-07مـن قـانون 50المعدّلة و المتممة بالمادة  319منه أحكام المادة  30مت المادة كما تمّ 

ـــواردة فـــي الفـــرع الأول تحـــت عنـــوان المخالفـــات  1المتضـــمن قـــانون المالیـــة  2007دیســـمبر 31فـــي  ال

تعــدیل إعفــاء ل الخــامس عشــر تحــت عنــوان المنازعــات الجمركیــة أیــن أدرج الــــــــــــــــــالجمركیــة ، مــن الفص

ة و الجماعــات الإقلیمیــة ــــــــة و الهیئــات العمومیـــــــــــــرف الإدارات العمومیــــــــــــع المســتوردة مــن طــــــــــــــــــالبضائ

و المؤسّســـات العمومیـــة ذات الطّـــابع الإداري أو لحســـابها  مـــن الغرامـــة المطبّقـــة فـــي حالـــة عـــدم إحتـــرام 

و كذلك الإلتـزام   76لتصریح المفصّل في الآجال المنصوص علیها في المادة الإلتزام المتعلّق بإیداع ا

  و الواردة في الفقرة (ي).  109المتعلّق برفع البضائع في الآجال المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 30المـؤرّخ فـي 12-07وارد في القانون الذي بین أیدینا بالمقارنة مع قانون رقـم خطأ مطبعيتجدر الإشارة أن هناك  -1

فــي  الفقــرة (ي) الــواردة  15ص  82الجریــدة الرّســمیة رقــم  2008المتضــمن قــانون المالیــة بعنــوان ســنة  2007دیســمبر 

یتضـمن قـانون المالیـة  2012دیسـمبر  26المؤرخ فـي   12-12قانون رقم  رة ( ز) الواردة في فیه بالمقابل سمّیت بالفق

  . 11ص 72الجریدة الرّسمیة عدد  2013لسنة 
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و أنشــأ هــذا القــانون قســم الرابــع عشــر تحــت عنــوان إســترداد الرّســوم الجمركیّــة مــن الفصــل السّــابع تحــت 

مكـرر  192م الجمركیّـة الإقتصـادیة و التـي تناولـت المـادتین المنشـئتین علـى التـّوالي  المـادةعنوان النظ

حیـــث عرّفـــت هـــذا النظـــام الجمركـــي الإقتصـــادي علـــى أســـاس أنـــه وفـــي إطـــار تصـــدیر البضـــائع یمكـــن 

الحصــول علــى ســداد كلــي أو جزئــي للحقــوق و الرّســوم المدفوعــة عنــد الإســتراد والتــي فرضــت إمــا علــى 

و أیضــا  خــلال إنتاجهــا . ةفــي البضــائع المصــدّرة أو المســتهلك تعلــى المــواد المحتــوا لبضــاعة أوهــذه ا

وقـــدّمت هــــذه المـــادة الإجـــراءات الواجبــــة مـــن أجـــل الإســــتفادة الـــواردة فـــي المــــادة  1مكـــرر 192المـــادة 

فـي مكرر عـن طریـق أولا" تبریـر الإسـتراد المسـبق للبضـاعة الموضـوعة للإسـتهلاك و المسـتخدمة 192

صنع المنتجات المصدّرة ، ثانیا" الوفاء بوجه خاص بالإلتزمات الخاصة المنصوص علیها فـي التنظـیم 

  الجمركي لاسیما تلك التي تمكن من التّحقق من شرعیة طلب الإسترداد كمسك الدّفاتر أو المحاسبة .

ءات مبسطة تترجمها حیث أنتجت هذه المادة إجرا 1مكرر 86قد أنشأ المادة  و نرى أیضا أن المشرّع 

و التصریح   –التّصریح المفصّل  –التي تجمع بین التّصریح الأصلي  التصریحات المختلفة و

(تصریح تقدیري ،  تصریح مبسّط ،تصریح  ي  أحد التصریحات  الثلاثاو التّكمیلي والذي یس

ي ـــــــالتصریح الأصل –له إما طابع إجمالي أو دوري، أو تلخیصي ویشكّل كلا من   . فیكون1إجمالي)

أین  ، مفعولها منذ تاریخ تسجیل التصریح الأصلي  وثیقة واحدة غیر منفصلة یسري –و التّكمیلي 

بهذا یمكن رفع البضائع حسب أحد الإجراءات  یقدّم في الآجال المحدّدة من طرف إدارة الجمارك. إذاً 

  إیداعها أو ضمانها .   وم المستحقة مسبقاً المبسّطة المذكورة أعلاه بعد أن یتم دفع الحقوق و الرّس

ـــــــم        ـــــــي  10 -14* قـــــــانون رق ـــــــة لســـــــنة  2014دیســـــــمبر  30المـــــــؤرخ ف یتضـــــــمن قـــــــانون المالی

، فعــدّلت وتمّمــت و أسّســت و ألغیــت مجموعــة 78الجریــدة الرّســمیة للجمهوریــة الجزائریّــة / العــدد 2014

منـه المـادة  57 – 55ث عـدّلت و تمّمـت المـواد من الأحكام التي تضمّنها قانون الجمارك الجزائري حیـ

   .56أحكام المادة  56و ألغت المادة  132منه المادة  54على التوالي كما تممت المادة  319و 133

  موجز مضمون التعدیل: -13   

                                                           
، یتعلّق بإجراءات الجمركة المبسّطة 2013سبتمبر  26المؤرّخ في 312-  13في ذلك المرسوم التّنفیذي رقم  راجع -  1

  .2013سبتمبر  29المؤرّخة في  48مبسّطة أو إجمالیّة ، الجریدة الرّسمیة رقم في شكل تصریحات تقدیریّة أو 
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مـــن القســـم الخـــامس تحـــت عنـــوان المســـتودع  133عـــدّل المشـــرّع الجزائـــري وتمـــم بموجـــب نـــص المـــادة 

أحكــام عامــة مــن الفصــل السّــابع تحــت عنــوان الــنّظم الجمركیــة الإقتصــادیة والتــي تــمّ تنــاول  1الجمركــي

إجــراء لاحــق  لمــا أقرّتــه الفقــرة الأولــى مــن نفــس المــادة حیــث  یشــیر التّعــدیل إلــى تنبیــه المــودع بضــرورة 

ء المـدّة وضع البضائع تحت نظم جمركي آخر مرخّص به و إعذاره بـذلك ، أیـن یـتم  عنـد إقتـراب إنتهـا

من نفس القسم والفصل  والتي أجـازت   132أقره التتمیم الوارد للمادة  هو تماما ما المقررة بواحد سنة و

ا إذ یجـب  أن حالـة  البضـاعة نفسـه أیـن إسـتوجبت شـرطین ، أولاً ، المكـوث لإدارة الجمارك تمدیـد مـدّة 

كـن المـودع مـن ذلـك و بقـي الإعـذار أن تستدعي الظروف ذلك . وفي حالـة عـدم تم تكون جیّدة  وثانیاً 

مـن الفـرع الأول  319یـوم تقـوم إدارة الجمـارك ببیـع البضـائع . كمـا ورد فـي المـادة  45بدون أثـر خـلال

تحت عنوان المخالفات الجمركیة من القسم الثاّني تحت عنوان أحكام جزائیة من الفصل الخامس عشر 

مــن قــانون  50ممــة بالنّصـین الــواردین اعــلاه ( المـادة تحـت عنــوان المنازعــات الجمركیـة ، المعدّلــة والمت

المتضـــمن  19-12مـــن القـــانون  30و المـــادة  2008المتضـــمن قـــانون المالیـــة بعنـــوان  12-70رقـــم 

) من حیـث أضـاف التعـدیل   فقـرة تتضـمن صـورة أخـرى مـن صـور المخالفـة مـن  2013قانون المالیة 

تنفیــذ إلتزامــات مكتتــب ، عنــدما یتجــاوز التــّأخیر المعــاین  عــدم 2الدّرجــة الأولــى المتمثلــة فــي الفقــرة (ي) 

أشهر و تكون الحقوق و الرّسـوم المتعلّقـة بـه مدفوعـة كلیـا أو معلّقـة كلیـا . و الجـزاء المقـرر لهـا  3مدّة 

وما تبعهـا لاسـیما مـا تعلـق بالغرامـة التَّأْخِیرِیَّـة الخاصـة بـالفقرة (ز) التـي  دج . 25000غرامة تقدّر ب 

  تعدیلا لقیمة الغرامة المقررةدج  25000من  لة و المتمّمة أیضاً و تخص بدلاً تها  المادة المعدّ تضمن

  عن كل شهر تأخیر.دج  50.000بـ  

مكــرر مــن الفــرع الرّابــع تحــت عنــوان أحكــام مختلفــة مــن القســم الرّابــع تحــت  336كمــا تــمّ إنشــاء المــادة 

عنوان أحكام جزائیة من الفصل الخامس عشـر تحـت عنـوان المنازعـات الجمركیـة فـي إطـار دفـع مقابـل 

                                                           
المستودع الجمركي هو النّظام الجمركي الذي یمكن من تخزین البضاعة تحت المراقبة  ، في المحلاّت المعتمـدة مـن  -1

وقـد قـدّم المشـرع فـي  الإقتصـادي.ابع طّـوالرّسـوم و تـدابیر الحظـر ذات ال طرف إدارة الجمـارك ، وذلـك مـع وقـف الحقـوق

مــن قــانون الجمــارك الجزائــري هــذا التعریــف إضــافة إل الأصــناف الــثلاث مــن المســتودعات الجمركیــة  129نــص المــادة 

  وهي : " المستودع العمومي ،ىالمستودع الخاص ،و المستودع الصّناعي".

بـل  االمشـار إلیـه سـابق الخطـأ المطبعـيشرّع لم یسـتدرك المذكورة أعلاه فالم 319ع التعدیلات الواردة على المادة بتتبّ  -2

  .)يأورد مخالفة جمركیة أخرى من الدرجة الأولى تحت ترتیب أبجدي( 
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دارة الجمــارك إ تْ ضــنكِّ ، أیــن أجــازت ومُ  336قیمــة الأشــیاء القابلــة للمصــادرة بمــا جــاء فــي نــص المــادة 

مــن إســترجاع  المخــالفین الــذین قــدّموا طلــب فــي إطــار مصــالحة  -مكــرر 336 -بموجــب هــذا الــنّص 

للبضائع مقابـل دفـع قیمتهـا فـي السـوق الدّاخلیـة و التـي تحسـب عنـد تـاریخ  إرتكـاب المخالفـة أو إثباتهـا 

  .336بما هو مذكور في نص المادة 

ـــو  23المـــؤرخ فـــي  01-15*الأمـــر رقـــم         المتضـــمن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي لســـنة  2015یولی

منـه   45 -44، حیـث عـدّلت وتمّمـت المـادة 40، الجریدة الرّسمیة للجمهوریـة الجزائریـة  العـدد 2015

 2011ة ــــــــة لسنـــــــالمتضـمن قـانون المالی 16-11م ــــــــــــــــمـن القـانون رق 65ي أحكام المادة ــــــــــعلى التوال

  من قانون الجمارك الجزائري . 106و المادة 

  

  موجز مضمون التعدیل: -14

 2011دیســـمبر  28المـــؤرخ فـــي 16-11مـــن القـــانون  56تنـــاول المشـــرّع بتعـــدیل وتتمـــیم المـــادة      

ـــالمــذكور سابق 2012ن قــانون المالیــة لســنة ـــــــــــــــــالمتضم للمصــادرة الواجــب توقیعهــا  تو التــي أضــاف اً ــــــــــ

-11ل الخـاص بأحكـام جمركیـة مـن القـانونـــــــــــــة في الجدول المـذكورة فـي التحلیـــــــــــعلى البضائع المدوّن

، غرامة تساوي مرّتین قیمة البضاعة المصادرة إضافة إلى أن هذه الجرائم تتم معاینتها و متابعتها  16

لقسم الخامس تحت عنوان تصفیة امن  106المادة  و مجال الجمركي .وفق القواعد المعمول بها في ال

أنـــه وبمجـــرّد  إذْ .  1الحقـــوق و الرّســـوم و أداؤهـــا مـــن الفصـــل السّـــادس تحـــت عنـــوان إجـــراءات الجمركـــة 

إنتهاء الفحص تصبح الحقوق و الرّسوم التي تصفّى بالنّسـبة للبضـائع المصـرّح بهـا واجبـة الآداء نهائیـا 

أو بأیـة وسـلة دفـع أخـرى ذات قـوّة  قبـل المصـرّح أو أي شـخص آخـر یعمـل لحسـابه ، نقـداً من  بإیداعها

أو ضـمانها عـن طریـق السّـندات  105إبرائیة مقابل تسلیم وصل وهذا ما أورده المشرّع في نـص المـادة 

دج في  5000التي تكفلها إحدى المؤسّسات المالیة الوطنیة لاسیما عندما یتجاوز المبلغ الواجب دفعه 

، و فــي حــال  109عة الــواردة فــي نــص المــادة أشــهر  قبــل الحصــول علــى رخصــة رفــع البضــا 4أجــل 

                                                           
 103إن تصـفیة الحقـوق و الرّســوم الـواردة فــي القسـم المتضــمن تصـفیة الحقـوق و الرّســوم یكـون كمــا أوضـحته المــادة  -1

ــ ل التصــریح المفصّــل إلاّ یتســج علــى أســاس النّســب و التعریفــات المعمــول بهــا عنــد تــاریخ  روط الخاصــة فیمــا یتعلــق بشُّ

الأول تحــت عنــوان مجــال تطبیــق قــانون الجمــارك ، أیــن تــرد  بالتعریفــة الجمركیــة الــواردة فــي القســم الثالــث مــن الفصــل

   .على طلب كتابي یقدّمه المصرّح قبل تحصیل الحقوق و الرّسوم تخفیضات بناءً 
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عــن  1علــى المكتتبــین أن یــدفعوا فائــدة ، عــدم الوفــاء فــي الآجــال المحــددة إبتــداء مــن تــاریخ الإســتحقاق

التأّخیر عن كل یـوم إلـى غایـة یـوم التحصـیل . و الملاحـظ أن  إدارة الجمـارك بإمكانهـا أن تسـمح وفقـا 

ة ـــــــــــــــــــات العمومیــــــــــة و الهیئــــــــــردة مـن طـرف الإدارات العمومیبرفـع البضـاعة المسـتو  110لنص المادة 

وق ــــــــــــــــو الجماعـات الإقلیمیـة أو المؤسّسـات العمومیـة ذات الطّــابع الإداري أو لحسـابها قبـل تسـدید الحق

حقـوق و الرّسـوم المسـتحقّة فـي أجـل بتسـدید ال و الرّسوم شریطة أن یقدّم المستورد لإدارة الجمارك إلتزاماً 

  صادر عن  المدیر العام للجمارك.  أشهر أین یحدد شكل الإلتزام و مضمونه بمقرر 3لا یتجاوز 

ـــــالمتضــــمن قــــانون المالی 2015دیســــمبر  30المــــؤرخ فــــي  18-15*قــــانون رقــــم          ـــــة لسنـــــــــ ة ــــــــــ

وإنشــــاء  ، والــــذي تضــــمن تعــــدیل و تتمــــیم،72العــــدد  ،یــــة، الجریــــدة الرّســــمیة للجمهوریــــة الجزائر 2016

مــن القــانون  56منــه  أحكــام المــادة  42-41- 40عــدّلت و تمّمــت المــواد .بموجــب مــواده علــى التــوالي

 01-15مــن الأمــر رقــم  64و المــادة  المعدّلــة و المتممــة ، 2012المتضــمن قــانون المالیــة  11-16

 04 - 92التّشـــریعي رقـــم مـــن الرســـوم  66و  المـــادة  2015المتضـــمن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي لســـنة 

جزائري ــــــــــارك الــــــمـن قـانون الجم 182منـه المـادة  38ا تمّمت المـادة ـــــــكم 1992أكتوبر 11المؤرخ في

مــن قــانون الجمــارك الجزائــري التــي  182منــه المــادة  39و أسســت أیضــا بموجــب هــذا القــانون المــادة 

  منه. 44من قانون الجمارك ومادة  181مساندة لنص المادة تضمنت أحكام 

  موجز مضمون التعدیل: -15

، فعّــل المشــرع الجزائــري  2011مــن قــانون المالیــة لســنة  56نــص المــادة  ىبموجــب التعــدیل الــوارد علــ

عنــدما تتعلّــق ببضــاعة محظــورة أو خاضــعة لرســم  325الجــزاءات المقــررة لمخالفــات الــواردة فــي المــادة 

التــي تصــنّف جنحــة  تفــع یضــبط فــي مكاتــب أو مراكــز الجمــارك أثنــاء عملیــات الفحــص أو المراقبــة ومر 

من الدّرجة الأولى ، حیث تم  التأكید على قمع كل تحویل للبضائع عن مقصـدها الإمتیـازي لاسـیما مـا 

مانعــة لســقوط و الأدوات الألعــاب النّاریــة ، صــواریخ الإرشــاد أأدرجــه فــي الجــدول المرفــق بهــذا الــنّص ( 

ة و ذخـائر ـــــــــــــمخـدّرات ، أسلح -ات و أدوات أخـرى متعلّقـة بالناریـات ــــالبرد و صواریخ مماثلـة ، مفرقع

مســاحیق دافعیــة ، متفجّــرات محضّــرة ، قطعهــا و توابعهــا) أیــن  یعاقــب إضــافة  -و أجزاؤهــا و توابعهــا 

                                                           
م الخـاص بـین محاسـب الجمـارك و الخزینـة خصـتحدّد نسـبة فائـدة الإعتمـاد و نسـبة فائـدة التـأخیر وكیفیـات توزیـع ال - 1

   .مكلّف بالمالیة العمومیة بقرار من الوزیر ال
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ي إخفاء الغش و غرامة مالیة تساوي ضـعف  لمصادرة البضائع محل الغش و كذا البضائع المستعملة ف

معاینة تلك الجـرائم ومتابعتهـا  كما یتم أیضاً  سنوات . 5أشهر إلى  6قیمة البضائع المصادرة  بالحبس 

مـــن الأمـــر المتضـــمن قـــانون المالیـــة   64 وفـــق القواعـــد المعمـــول بهـــا فـــي المجـــال الجمركـــي. و المـــادة

عـــدّل هیكـــل الوضـــعیة التعریفیـــة المتضـــمنة نســـب الحقـــوق المـــذكور أعـــلاه أیـــن  01-15التكمیلـــي رقـــم 

  مخلوط.الالجمركیة و القیمة المضافة الخاصة بكل أشكال الألمنیوم المخلوط و الغیر 

المتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  04-92مـــن المرســـوم التشـــریعي رقـــم 66كمـــا تـــم تعـــدیل وتتمـــیم المـــادة 

المقتنیات التي یكون موضوعها تجهیزات تابعة للـوزیر المذكور أعلاه والتي تضمنت إعفاء كل  1992

الأول أو أحـــد مصـــالح الأمـــن الـــوطني و الحمایـــة المدنیـــة و المواصـــلات الوطنیـــة الجمـــارك ، الحـــرس 

البلــدي و إدارة السّــجون و إعــادة الإدمــاج ، أو لحســابهم أیــن تحــدّد قائمــة التجهیــزات المعفــاة مــن طــرف 

القســم الثــاني عشــر تحــت عنــوان القبــول المؤقــت  مــن 182ا تمّمــت المــادة الــوزیر المكلــّف بالمالیــة ، كمــ

مـــن أجـــل تحســـین الصّـــنع مـــن الفصـــل الســـابع تحـــت عنـــوان الـــنظم الجمركیـــة الإقتصـــادیة مـــن  قـــانون 

الجمارك الجزائري ، و فـي إطـار نظـام القبـول المؤقـت بغـرض تحسـین صّـنع البضـائع المسـتوردة ، أیـن 

تقــوم بهــذه العملیــة بصــفة منتظمــة لتــرخیص إجمــالي مســبق مــن إدارة الجمــارك تســتفید المؤسّســات التــي 

عـدة بضـائع موجّهـة تحـت هـذا النّظـام. كمـا تـم تأسـیس  صیشمل عملیاتها حیث یمكن أن یشمل الترخی

ــــي الأشــــخاص المســــتفیدین مــــن هــــذا النّظــــام  182نــــص المــــادة  ــــیاق وفصــــلت ف ــــس السّ ــــي نف مكــــرّر ف

حسـین الصّـنع كالمالـك أو الشـخص الموضـوعة تحـت تصـرّفه البضـائع الإقتصادي الجمركي مـن أجـل ت

  أو من قبل أي متعامل آخر.  

منـه أحكامـا مسـاندة لأحكـام المـادة  44و الملاحظ أن المشرّع قد أورد بموجب هذا النص لاسیما المادة 

حــدّد مــن القســم الحــادي عشــر تحــت عنــوان القبــول المؤقــت مــع إعــادة التصــدیر علــى حالتــه أیــن  181

لــذلك  مــع ضــبط شــروط تطبیــق هــذه المــادة   ةالمشــرع أنــواع العتــاد و البضــائع و وســائل النقــل  المقــرر 

بقرار صادر عن المدیر العام للجمارك والتي تم تناولها بالتفصیل في التعدیل الوارد بموجـب قـانون رقـم 

زل علــــى البضــــائع أیــــن أجــــازت إمكانیــــة التنــــا 2013المتضــــمن قــــانون المالیــــة بعنــــوان ســــنة  12-12

مــن قــانون الجمــارك لفائــدة الهیئــات الخاضــعة للقــانون الجزائــري لیــتم  181المســتوردة فــي إطــار المــادة 

  وضعها للإستهلاك ضمن الشّروط المقرّرة في التشریع و التنظیم المعمول به .
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في إطار  الفرع الثاني: مرحلة ترقیة المهمّة الإقتصادیة و الأمنیة  لقواعد القانون الجمركي- 

 العولمة الإقتصادیة.

المتضـمن قـانون الجمـارك المعـدّل  1998أوت  22المـؤرخ فـي  10-98لقد إعتبر القـانون رقـم        

بمثابة الإجراء الذي یهـدف  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79و المتمم للنص الأصیل القانون رقم 

لإنفتــاح علــى الإقتصــاد العــالمي  لیــأتي بعــد تهیئــة الإقتصــاد الــوطني للإنتقــال إلــى إقتصــاد السّــوق و ا

  سلسلة من التعدیلات الواردة علیه بموجب قوانین المالیة المذكور أعلاه أین إشتمل على:

  فصل . 15 -

  مادة.340 -

المعـدّل والمـتمم قـد  أحـدث نقلـة فـي  2017فبرایـر  16المـؤرخ فـي  04-17و نجد القانون رقـم        

ارك  ــــــــــقـانون الجمـارك مـن خـلال المبـادئ الكبــرى الموجهـة  لترقیـة المهمّـة  الإقتصـادیة  و الأمنیـة للجم

لمفـاهیم المكرّسـة لارك   و الدّخول دائرة العولمة الإقتصادیة  وذلـك مـن خـلال  تبنـي قواعـد قـانون الجمـ

ـــى تـــدعیم الأحكـــام  ـــات الجمركیـــة الدّولیـــة والتـــي إنضـــمت إلیهـــا الجزائـــر ، إضـــافة إل مـــن طـــرف الإتفاقی

المتعلّقة بأخلقیات المهنة وتعزیز حق الإطـلاع كمـا مكّنـت التعـدیلات الـواردة فـي قـانون الجمـارك إعـادة 

إلــــى إجــــراء عملیــــة هیكلــــة آلیــــات المراقبــــة  تأهیــــل الإجــــراءات الجمركیــــة وتعزیــــز لا مادیتهــــا و عمــــدت

بالإضافة إلـى إعـادة تنظـیم وسـائل الطّعـن مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى إعـادة تفعیـل الأنظمـة الجمركیـة 

الإقتصــادیة و أهــم نقلــة هــي فــي إعــادة هیكلــة معمّقــة للمنازعــات الجمركیــة وقــد روفقــت بتــدعیم حقــوق 

حیــث إشــتمل علـــى  1الشّــفافیة و المعــاملات العادیــة مرتفقــي إدارة الجمــارك و شــركائها بهــدف تحســین 

  النّحو الذي یتضمنه موجز مضمون التعدیل.  ىالتعدیل عل عمادة وقّ  138

  *موجز مضمون التعدیل:

أعلاه قد جاء بتغیرات جادة لتفعیل العمل الجمركي في إطار العولمة إن مضمون التعدیل كما هو وارد 

وطني  المبادلات التجاریة الدّولیة من كل عملیة تهـدّد الإخـلال بأهـداف الرّأسمالیة و حمایة الإقتصاد ال

ـــة الموضـــوعة مـــن قبـــل  ـــة مـــن خـــلال الإســـتراتیجیة التنموی ـــة الجزائری التنمیـــة التـــي تســـعى لتحقّقهـــا الدول

                                                           
1
 -Exposé des motifs : Projet de loi modifiant et complétant le code des douanes.  
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الحكومة  والتي تسعى لتجسیدها الإدارة الجمركیة من القمة إلى القاعدة . وعنـد قـراءة الأحكـام المختلفـة 

  نصوص المعدّلة فإنه یمكن إحصاء ما یلي : لل

مادة منـه شـملت  49: أجرى المشرّع الجزائري مجموعة من التعدیلات و تتمیمات  بعنوان أولا  -   

المـؤرخ  10-89المتضمن قانون الجمـارك المعـدّل و المـتمم بالقـانون  07-79مادة من قانون  126

مــادة أصــیلة فــي قــانون الجمــارك بعنــوان  61مــادة منــه  44.كمــا تمّــم بموجــب 1998غشــت  22فــي 

  سالف الذكر . 10-98تعدیل وتتمیم متتالي لأحكام القانون 

  م عناوین فصول و أقسام وفروع مساندة لتعدیل المواد المذكورة أعلاه حیث::  عدّل وتمّ ثانیا" -  

 - 64-60-43 - 38- 36-29 –17- 3: تمّم بموجب المواد على التوالي منه  التتمیم -/1      

شـروط خاصـة   « الثالـث مـن الفصـل الأول تحـت عنـوان، القسـم 77-92-97-104-111-114

الفصـل الثاّلـث تحـت عنـوان تنظـیم إدارة الجمـارك وسـیرها  بالقسـم  ،»بتطبیق القـوانین و التنظیمـات 

ت ـــــــــــــــــاشر تحـــــــــــو القســـم الع 9تتضـــمن المـــادة  و  »مـــدّة حفـــظ الوثـــائق  «التاّســع تحـــت عنـــوان

 2رّر ــــــــــــمك 50و  1رّر ـــــــــمك 50تتضـمن المـادة و   » إعـلام الغیـر و التعـاون والشّـراكة « وانــــــعن

، القسـم الثـاني مـن  الفصـل الخـامس المـذكور أدنـاه و المعـدّل تحـت  4مكـرّر  50و  3مكرّر  50و 

شـروط و إنشـاء و تسـییر   « ون تحـت عنـوانمـن هـذا القـان 29عنـوان المخـازن المؤقتـة مـن المـادة 

ــة ــر وتســجیل  «  لقســم الثالــث مــن الفصــل الســادس تحــتوا » المخــازن المؤقت ــوان شــروط تحری عن

تحــت « ، القســم الثالــث مــن الفصــل الســادس بفــرع ثــاني85إلــى82مــن المــادة  »  التصــریح المفصّــل

القسـم الثالـث مـن الفصـل السـادس مكرّر ،  86تضمن المادة  »عنوان الإجراءات المبسّطة للجمركة 

النّقـل  « ،  القسـم الثالـث مـن الفصـل السّـابع تحـت عنـوان 91إلى 86بفرع  ثالث یتضمن المواد من 

مكرّر ، القسم الخامس من الفصل السابع بفرع أول تحت  124یتضمن المادة  » على طول السّاحل

ــام عامــة للمســتودعات العمومیــة و الخاصــة « عنــوان ــــیتض  »أحك ـــمن المــواد مــــــــ ى ـــــــــــــــــإل129ن ـــــــ

 174ادئ عامة من نص المـادة ــــــــــــ، القسم السّابع من الفصل السابع بفرع أول تحت عنوان مب 138

، القسـم الثالـث  » الإیـداع الجمركـي و إتـلاف البضـائع« ع و یحـررــــــــ، عنوان الفصل التاس179إلى 

ــوان إتــلاف البضائ «  مــن الفصــل التاّســع ـــتحــت عن ـــ، القس » عـــــــــــــــ م الخــامس مــن الفصــل الرّابــع ـــ

، الفـرع الرّابـع مـن القسـم السّـابع مـن الفصـل  » الحقوق و الرّسوم الأخرى و الأتاوى  « عشر یحـرر
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عي ، العنوان الفر  » تقادم الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك و المدینین « الخامس عشر تحت عنوان

تقادم دعاوى المدینین  « الثاّلث للفرع الرّابع من القسم السّابع من الفصل الخامس عشر تحت عنوان

  .  270و  269مادتین   » ضدّ إدارة الجمارك یتضمن

، عنـــوان الفصـــل  129-119-57-29عـــدّلت بموجـــب المــواد علـــى التـــوالي منـــه  :التعـــدیل -/2   

المخــــازن المؤقتــــة" ، القســــم الثالــــث مــــن الفصــــل السّــــابع  و یحــــرر تحــــت  « الخــــامس تحــــت مســــمى

ل تشكیل القسم الثامن من الفصل دّ ، یع »النّقل على طول السّاحل و من مركبة لأخرى     « عنوان

  القسم الثامن : المسؤولیة و التّضامن.  « :الخامس عشر على النحو التالي

  یة الجزائیة .الفرع الأول: المسؤول                

  الفرع الثاني:  المسؤولیة المدنیة .                

   . » الفرع الثالث: التّضامن                

  .   »تصنیف الجرائم  « كما عدّل عنوان القسم التاّسع من الفصل الخامس عشر تحت عنوان :

ــدیل و التتمــیم -/3    -52-45 -35 -13: عــدّلت و تتممــت بموجــب المــواد علــى التــوالي  التع

ــــمن55-102 ـــوان القســـم السّـــادس مـــن الفصـــــــ ــــه، عن ــــل الثالــــــ ــــح « ث تحـــت عنـــوانــــــــــــــ ق وواجـــب ــــــ

ــــــــادس المســــــــمى إجــــــــراءات الجمركــــــــة   تحــــــــت  »لاع ـــــــــــالإطّ  ، القســــــــم الثالــــــــث مــــــــن الفصــــــــل السّ

، القسـم الرّابـع مـن الفصـل السـادس  » ارك و الإجـراءآت المبسّـطةـــــــح لدى الجمــــــــــالتصری« عنـوان

فحــــص و مراقبــــة التصــــریحات و التّســــلیم  « ررـــــــــــــــــــى إجــــراءات الجمركــــة و یحـــــــــــــــــــــا المسمـــــــــــــدائم

عنـوان القسـم الخـامس تحـت دائما من الفصل السادس المسمى إجراءات الجمركة یحـرر ،  »المراقب 

، القسم الثـاني مـن الفصـل  » تصفیة ودفع الحقوق و الرّسوم و المبالغ الأخرى المستحقّة « عنوان

ـــندات « السّـــابع تحـــت عنـــوان الأنظمـــة الجمركیـــة الإقتصـــادیة یحـــرر تحـــت عنـــوان النّظـــام العـــام للسّ

ارك المعـدّل ـــــــــــر و قسمه الأول من قانون الجمــــــــتعدّل و تتمم عناوین الفصل الرّابع عش،  »ةـــــــبكفال

  و هذا النص الذي هو بین أیدینا على النحو التالي :  -10-98و المتمم بالقانون 

  الحقوق و الرّسوم المختلفة و الأتاوى التي تحصّلها إدارة الجمارك.: الفصل الرابع عشر      

  الأول: الحقوق و الرّسوم المختلفة. القـــــــــســــــــم        
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من الفصول الواردة  –عبارات  –: بموجب هذا القانون قام المشرع بإستبدال أجزاء و مقاطع ثالثا"- 

في هذا القانون بأقسام وفروع و عناوین تخدم جوهر التعدیل وتفید الحاجة الماسة لتحریك النصوص 

  نى ومفردات المادة القانونیة التي مسّها الإستبدال عمودیا بما یضبط المقصد القانوني الفعلي لمع

لاسـیما الفصـل السـابع المتضـمن الأحكـام المقــررة للـنّظم الجمركیـة الإقتصـادیة  حیـث فعــل  -أ/      

-81-80-79-76-75-74-71-68المشــرّع بهــذا الشــأن المــواد علــى التــوالي مــن نــص المــادة  

بفرع لي : یستبدل القسم السّادس من الفصل السابع منه على النحو التا  88و المادة  83-85-86

ركي مــــن نفــــس الفصــــل تحـــــت ـــــــــــــــــــــــــوان المســــتودع الجمـــــــــــــــضــــمن القســــم الخــــامس تحــــت عن ثــــاني

، یستبدل القسم السّابع من نفس 153إلى  139تضمن المواد من  » المستودع العمومي « وانـــــــــــعن

ـــــــثالفصـــــــل السّـــــــابع و نفـــــــس الفصـــــــل الخـــــــامس دائمـــــــا  ـــــــرع ثال المســـــــتودع  « تحـــــــت عنـــــــوان بف

بقســم ، یســتبدل القســم الســابع مــن الفصـل الســابع دائمــا 159ى ـــــــإل154واد ــــــــــــیتضــمن الم » الخــاص

ـــإل 165یتضــمن المــواد مــن  » لمراقبــة الجمركیــةالمصــانع الخاضــعة ل « تحــت عنــوان ســادس ى ـــــــ

بفــــــــرع رابـع  –الفصـل السـابع الـنظم الجمركیـة الإقتصـادیة  –،  كما یستبدل القسم الثـامن منـه 173

 160یتضـمن المـواد مـن  »  المسـتودع الصّـناعي « تحـت عنـوان دائمـــــــا" ضمن القسم الخــــــــــــــامس

من »  القبول المؤقت « تحت عنوان بقسم سابع، یسبدل القسم العاشر من الفصل السّابع 164إلى 

، یســتبدل القســم الرّابــع عشــر مــن  »  عنــوان أحكــام مشــتركة لتصــفیة القبــول « نفــس الفصــل تحــت

 186یتضـمن المـواد   » إعـادة التمـوین بالإعفـاء« الفصـل السـابع دائمـا بالقسـم الثـامن تحـت عنـوان

، كمــا یســتبدل القســم الرابــع عشــر مكــرّر مــن الفصــل السّــابع بالقســم التاّســع یتضــمن المــادة  192إلــى 

، ویسـتبدل القسـم الخـامس  » إسترداد الرّسوم الجمركیـة « تحت عنوان 1مكرّر 192مكرر و  192

ــوان التص « مكــرر تحــت 196إلــى  193ن الفصــل الســابع والــذي یتضــمن المــواد مــعشــر  ـــعن دیر ــــ

 196، ویستبدل القسم السّادس عشر دائما من نفس الفصل بالقسم العاشر یتضمن المواد  » المؤقت

  تحت عنوان نظام تصنیع البضائع للإستهلاك الحي . 5مكرّر  196إلى  2مكرر

یتضمن عملیة الإستبدال التشریعي  الواردة على أحكام الفصل السّـابع المتضـمن : 1جدول رقم  -

كــل القواعــد المنظمــة و المقــرّرة لــنظم الجمركیــة الإقتصــادیة المنصــوص علیهــا بموجــب الإتفاقیــات 
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الدّولیة و الموقعـة مـن طـرف الدّولـة الجزائریـة و المفعّلـة بموجـب نصـوص أحكـام قـانون الجمـارك 

  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17ل و المتمم بالقانون المعدّ  79-09

 21المـــؤرخ فـــي  07-79قـــانون القـــانون رقـــم - 

المتضــمن قــانون الجمــارك ، المعــدّل   1979یولیــو 

غشـت  22المؤرخ فـي  10-98و المتمم بالقانون 

المعــدّل و المــتمم بنصــوص قــانون المالیــة  1998

  .2016على التوالي حتى سنة 

 21المــــؤرخ فــــي  07-79قــــانون القــــانون رقــــم -

المتضــمن قـانون الجمــارك، المعــدّل و  1979یولیـو 

فبرایـــر  16المـــؤرخ فـــي  04-17المـــتمم بالقـــانون 

2017 .  

  الفصل السابع :النظم الجمركیة الإقتصادیة    

  : أحكام عامة 1القسم        

  : أحكام مشتركة2القسم        

نقطة إلى أخرى من :النقل من 3القسم        

  الإقلیم            الجمركي عبر البحر

  : العبور الجمركي 4القسم        

  : المستودع الجمركي أحكام عامة 5القسم        

  :المستودع العمومي6القسم        

  :المستودع الخاص7القسم        

  :المستودع الصّناعي 8القسم        

  :المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة9القسم        

  :القبول المؤقت10القسم        

: القبول المؤقت مع إعادة 11القسم       

  التصدیر على حالته

: القبول المؤقت من أجل تحسین 12القسم     

  الصّنع

  :أحكام مشتركة للقبول المؤقت 13القسم        

  بالإعفاء :إعادة التموین 14القسم        

  :إسترداد الرّسوم الجمركیة14القسم        

  :التصدیر المؤقت15القسم        

:نظام تحویل البضائع الموجّهة 16القسم   

  للإستهلاك       

  الفصل السابع :النظم الجمركیة الإقتصادیة

  : أحكام عامة 1القسم 

  : أحكام مشتركة2القسم        

:النقل من نقطة إلى أخرى من 3القسم        

  الإقلیم            الجمركي عبر البحر

  : العبور الجمركي 4القسم        

  : المستودع الجمركي5القسم        

  الفرع الأول: أحكام عامة              

  الفرع الثاني: المستودع العمومي              

  الثالث: المستودع الخاص الفرع             

الفرع الرّابع: المستودع الصّناعي                           

:المصانع الخاضعة للمراقبة 6القسم        

  الجمركیة

  :القبول المؤقت7القسم        

  الفرع الأول: مبادئ عامة              

الفرع الثاني: القبول المؤقت مع إعادة            

  على حالتهالتصدیر 

الفرع الثالث: القبول المؤقت من أجل          

  تحسین الصّنع

الفرع الرّابع: أحكام مشتركة للقبول           

  المؤقت

  : إعادة التموین بالإعفاء 8القسم        
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  :إسترداد الرّسوم الجمركیة9القسم        

  مكرر:التصدیر المؤقت9القسم        

ع  البضائع للإستهلاك :نظام تصنی10القسم      

  الحي

الفصل الخامس عشر تحت عنوان المنازعات الجمركیة حیث إستبدل الفرع السّادس من - ب/      

القسم الثامن تحت عنوان المسؤولیة و التّضامن  بفرع ثاني تحت عنوان المسؤولیة المدنیّة یتضمن 

  مكرّر.  315- 315-314المواد 

مخازن و مساحات الإیـداع المؤقـت « منه العبارتین  134كما تم إستبدال بموجب المادة  -ج/      

مـن  213-70-69-68و الموانئ الجافـة و مخـازن ومسـاحات الإیـداع المؤقـت المـذكورة فـي المـواد 

  بعبارة المخازن المؤقتة . »المتضمن قانون الجمارك الجزائري  07-79قانون 

التحویل لدى الجمارك المذكورة في مواد القسم العاشر من الفصل السّابع « كما إستبدلت عبارة       

بعبــارة نظــام تصــنیع البضــائع للإســتهلاك المحلّــي كمــا هــو » المتضــمن الــنّظم الجمركیــة الإقتصــادیة 

  .1الجدول رقم مبین في 

مــن قــانون  78منــه بنقــل أحكــام المــادة  33 ، تــدخّل المشــرّع الجزائــري بــنص المــادةلنقـــــــــــــل: ارابعــا-

مــن القســم الأول تحــت  1998غشــت  22المــؤرخ فــي  10-98المعــدّل و المــتمم بالقــانون  79-07

عنوان أحكام عامة إلى القسم الثاني تحـت عنـوان الأشـخاص المؤهّلـون بالتّصـریح المفصّـل للبضـاعة 

لاســیما وأن المعدّلــة و المتممــة لهــا قــد مــن نفــس الفصــل السّــادس المتضــمن أحكــام إجــراءات الجمركــة 

مــالكي البضــاعة أو  –تناولــت الشــروط الواجبــة للتصــریح بالبضــاعة المســتوردة مــن حیــث الأشــخاص 

والــذین تســتوفى فــیهم الشّــروط  –المصــرحین لصــالح المســتورد أو المصــدّر  و الــوكلاء لــدى الجمــارك 

اص الطبعیـین ـــــــــــــة قانونیـة و إعتمـاد جمركـي خـاص بالأشخـــــــــــــــــــعلى التّوالي رخصـة الجمركـة ، وكال

  و المعنویین المعتمدین لدى الجمارك.

ــرقیم- منــه إعــادة تــرقیم المــواد  135 بموجــب المــادة أیــن تنــاول المشــرّع الجزائــري :خامســا": إعــادة ت

 عنـوانالمذكورة في القسـم العاشـر تحـت 5مكرر 196 -4مكرر 196- 3مكررّ  196-2مكرر196

نظام تصنیع  البضائع للإستهلاك الحي من الفصل السّابع  تحت عنوان النظم الإقتصادیة الجمركیة 
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 – 1مكــرر  196علـى النحــو التـالي  10-98مـن قـانون الجمــارك المعـدّل و المـتمم بموجــب القـانون 

    .4مكرر 196و 3مكرر  196- 2مكرر 196

شــرّع علــى بعــض النصــوص التــي تبــین كیفیــة تطبیــق وبموجبهــا أبقــى المسادســا :أحكــام إنتقالیــة، -

ة ــــــــــمـع النصـوص القانونیـة المعدّل  تـواءمتتتجـانس ولا  اء أحكام أخـرى لاــــــــــــالأحكام المعدّلة وقام بإلغ

  و المتممة و المؤسسة الجدیدة على النحو الآتي  : 

الإبقاء على نصوص التطبیقیة الخاصة بالمواد آتي ذكرها لمدّة سـنتین إبتـداء مـن تـاریخ  -أ/        

نشـر هــذا القــانون فـي الجریــدة الرســمیة للجمهوریـة الجزائریــة حتــى تعویضـها بنصــوص تطبیقیــة أخــرى 

  لاسیما ما یلي : 

نـوان مجـال تطبیـق من القسم الرّابع تحت عنوان نوع البضـائع ، مـن الفصـل الأول تحـت ع 13المادة -

یتعلّــق بتســییر اللجنــة  2000فریــل أ 22المــؤرخ فــي  85-200قــانون الجمــارك: المرســوم التنفیــذي رقــم 

و الــذي یحــدد تكــوین، وكیفیــة  2000أفریــل  23مؤرخــة فــي  23الوطنیــة للطعــن الجریــدة الرســمیة رقــم 

  .عمل اللّجنة ، الهیكل التنظیمي لها ، مهام و صلاحیات و وظائفها تسییر

س تحــت عنــوان مــن القســم الثــاني تحــت عنــوان شــروط إنشــائها وســیرها، مــن الفصــل الخــام 67المــادة -

 04-17یـــداع المؤقــــت و المـــوانئ الجافــــة و المســـتبدلة بموجــــب القـــانون رقــــم المخـــازن و مســــاحات الإ

  لتي تتضمنموضوع الدراسة المعدّل و المتمم لقانون الجمارك المذكور أعلاه بعبارة المخازن المؤقتة وا

ــق بتكــالیف المســتغل لاســیما مــا یخــص تمــوین وصــیانة و تصــلیح  كیفیــة تســییر هــذه الأخیــرة فیمــا یتعلّ

المنشــآت الضــروریة لتنفیــذ الخدمــة وكــذا الشّــروط التــي تــتم بهــا المراقبــة الجمركیــة ،كــذلك كیفیــة إنشــاء 

صــلیح  الهیاكـل الاّزمــة لتنفیــذ المـوانئ الجافــة و إلتزامـات المســتغل فـي مجــال التجهیــزات و الصّـیانة و ت

المعـدل و المـتمم  1999فیفـري  3المـؤرخ فـي  03الخدمة ، علـى التـوالي المحـدّدة بموجـب المقـرر رقـم 

المتعلـــق بـــالموانئ  2011مـــارس  27و المقـــرر المـــؤرّخ فـــي   20081فیفـــري  18المقرر المـــؤرخ فـــي بـــ

  .        2الجافة

                                                           

.2008ماي  25المؤرّخة في  26الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  - 1  

. 2011جوان  12المؤرّخة في  33الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  - 2  
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مكـــرر علـــى التـــوالي مـــن القســـم الثـــاني تحـــت عنـــوان الأشـــخاص المؤهلـــون  78، و المـــادة 78المـــادة -

ــــث حــــدّدتا  بالتصــــریح المفصّــــل للبضــــاعة مــــن الفصــــل الســــادس تحــــت عنــــوان إجــــراءات الجمركــــة حی

الأشخاص المؤهلون للقیام بإجراءات الجمركیة المتعلّقة بالتصـریح المفصّـل للبضـاعة سـواء كـان المالـك 

لأصـــلي أو النّاقـــل المـــرخّص أو الوكیـــل لـــدى الجمـــارك والتـــي تســـتوجب حیـــازة رخصـــة جمركیـــة ســـواء ا

بصفته مالكا للبضاعة أو ناقلا لها وكیلا قانونیا عـن المالـك الأصـلي أو المعتمـدین الجمـركیین.  حیـث 

 17فـــي  شـــروط تطبیقهمـــا إلــى التنظـــیم أیـــن حــدّد كـــلا مـــن المقــرّر المـــؤرخ 1مكــرّر  78أحالــت المـــادة 

 1حیث تضمن ملحق 1وكالة الوكلاء لدى الجمارك المتضمن تحدید شكل و موضوع  2007سبتمبر 

ى ــــــــــــــــــــى التـــــوالي الأولــــــــــوكالـــــة خـــــاص بعملیـــــات عرضـــــیة،  عل 2الوكالـــــة لعملیـــــات متعـــــدّدة و ملحـــــق 

ة ـــــــــــــــــــــــــموكـل و صـلاحیات الوكالار الخـاص بالـــــن ( الوجه و الخلفیة) حیث تحتـوي علـى الإطـــــــــــتتضم

الـنص  و الثانیة متوفّرة على قاعدة بیانات خاصة بالنّشاط التجـاري للمتعامـل الإقتصـادي . ونجـد أیضـاً 

و المتعلّقـــة  2010نـــوفمبر 14المـــؤرخ فـــي  288-10التنظیمـــي المتمثـــل فـــي  المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

الـــذي عـــرّف كـــل شـــخص علـــى حـــدى،  وضـــع  و 2فصّـــل للبضـــائعبالأشـــخاص المؤهلـــون بالتصـــریح الم

ي ــــــــــــــــــــدّد النطـاق الجغرافــــــــالشروط الواجبة استفاءها سواء كـانوا أشـخاص طبعیـین أو معنـویین ، كمـا ح

كــل الإجــراءات الإداریــة الواجبــة للحصــول علیــه لاســیما تلــك المثبتـــة  و الزمــاني لصــلاحیة الإعتمــاد و

التجـاري إضــافة إلـى تحدیــد أحكـام مشــتركة والتـي تتـرجم واجبــات مشـتركة لاســیما  تلـك المتعلّقــة  للنّشـاط

 -المدیریـة العامـة للجمــارك-بترسـیم الوجـود القـانوني للأصـناف الـثلاث المتدخلــة لـدى الجهـات الإداریـة 

الخاصـة بكـل علـى أن یحـتفظ كـل مصـرّح بالوثـائق  -المحكمـة المختصّـة إقلیمیـا  –والجهات القضـائیة 

وقــف الإعتمــاد أو  عملیّــة ، كمــا نجــد المشــرّع قــد تنــاول فــي أحكــام هــذا المرســوم أیضــا حــالات ســحب و

لمبــدأ الثقــة و الإئتمــان أوجــد المشــرّع  الرّخصــة ، وإجــراءات ذلــك ، كــذلك تــدعیما لمبــدأ الشــفافیة و دعمــاً 

  الوقف. لجنة للطعن تنظر في حالات السحب و

من القسم الثاّلث تحت عنوان النقل من نقطة إلى أخرى من الإقلیم الجمركي عبر البحـر  124المادة -

والــذي  1999فیفـري  3المـؤرخ فـي  07والتـي تناولهـا المشـرّع فـي الجـزء التنظیمـي بموجــب المقـرّر رقـم 

                                                           

.2007نوفمبر  21المؤرّخة في 73الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  - 1  

  2 .2010نوفمبر  24المؤرّخة في 71الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -
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المنتجــة داخــل  التــي تتعلّــق بنقــل البضــاعة و ،1مــن قــانون الجمــارك 124یحــدّد كیفیــات تطبیــق  المــادة 

التــراب الجمركــي كــذلك تلــك التــي تــمّ تخلیصــها الجمركــي علــى مــتن بــواخر ذات رایــة وطنیّــة فــي ظــل 

و الــذي یقــرر بعبــارة صــالح للشّــحن قبــل الشّــحن و بعبــارة صــالح للإفــراغ قبــل  تصــریح مــوجز للمســاحة

  المصالح الجمركیة.الإفراغ یرفق نموذج منه في ملحق أین یتم إفراغ و شحن البضاعة تحت مراقبة 

مــن القســم الرّابــع تحــت عنــوان العبــور الجمركــي مــن الفصــل السّــابع تحــت عنــوان الــنظم  127المــادة  -

الجمركیة الإقتصادیة  حیث بین النص التنظیمي المقرّر لتطبیق هذه المادة  والمتمثـل فـي  المقـرّر رقـم 

 2مـن قـانون الجمـارك 127و125المـادة و الذي یحدّد كیفیـات تطبیـق  1999فیفري  3المؤرخ في  20

ا عبـــــر المكاتـــــب الجمركیـــــة الداخلیـــــة ــــــــــــــالجزائـــــري المجـــــال الجغرافـــــي الـــــذّي تنقـــــل فیـــــه البضـــــائع لاسیم

"  مسـتوردةة ، كما تضمّن مضمون التصریح بـالعبور سـواء كانـت البضـاعة معـدّة للـدخول " ــــــوالخارجی

  ذلك .  " و إجراءاتمصدّرة أو معدّة للخروج " 

مــن القســم الســادس تحــت عنــوان المســتودع العمــومي مــن الفصــل السّــابع تحــت عنــوان  141المــادة  -

الــنّظم الجمركیــة الإقتصــادیّة حیــث تحــدّثت عــن الســلطة المؤهلــة بإصــدار التنظــیم المتضــمن مقتضــیات 

دة فـي الجمركیـة والمحـدّ بناء المستودعات العمومیة وتهیئها وكذا الشّروط التي تمـارس بموجبهـا المراقبـة 

یحــدّد كیفیــات تطبیــق هــذه  ،2009دیســمبر 22م للجمــارك المــؤرخ فــي االمقــرر الصــادر عــن المــدیر العــ

و شـــــروط هـــــذه ة حیـــــث تضـــــمّن الأشـــــخاص الـــــذین یســـــتفیدون مـــــن فـــــتح المســـــتودع العمومیـــــ 3المـــــادة

ــــالإستف عتهـــا، الشـــروط التـــي تضـــمن حســـن ادة و إجراءاتهـــا، البضـــائع الموجهـــة للتخـــزین نوعهـــا طبیــــــــــــــ

  إستعماله و تسهر على تحقیق رقابة جمركیة سلیمة.

من القسم السابع تحت عنـوان المسـتودع الخـاص مـن الفصـل السـابع تحـت عنـوان الـنّظم  156لمادة ا-

الجمركیــة الإقتصــادیّة ، إذ یمثــل المســتودع الخــاص مقتضــى مــن مقتضــیات  تحقــق المنفعــة العامــة فــي 

النّظم الجمركیة الإقتصادیّة لاسیما تلك المتعلّقة ب تخزین بضـاعة یسـتلزم لحفظهـا منشـأة  إطار تطبیق

أو التــي مــن شــأنها أن تفســد  خاصــة ، أو البضــاعة التــي یشــكّل تخزینهــا فــي المســتودع الخــاص خطــراً 

                                                           

  .1999أفریل  14المؤرّخة في  26الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -
1  

.  1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  - 2  

  3  .2010أفریل  18المؤرّخة في  25الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -
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ر وتهیئـــة المســـتودع الخـــاص بصـــورة تـــوفّ  بنـــاءً  نوعیـــة البضـــاعة الأخـــرى إذ أنّ هـــذا المقـــرر قـــد أوجـــبَ 

و أمـــن البضــــاعة وكـــل الإجـــراءات الأخــــرى المنصـــوص علیهــــا   للرّقابــــة الجمركیـــة  الشّـــروط الملائمـــة

العملیـات الواقعــة  ضـمان حسـن إسـتغلال و ســیر ومتابعـة ومراقبـةبموجـب هـذا المقـرر والتـي مــن شـأنها 

  تحت مسمى هذا المستودع .

حیـث یشـمل هـذا الإعفـاء  مـن الحقـوق من الفصل العاشر تحت عنوان القبول بالإعفـاء،  213المادة -

و الرسوم و المحظورات  ذات الطّابع الإقتصادي و التي یكـون موضـوعها بضـاعة مسـتوردة أیـن یمـنح 

 نَ یِّ بَـهذا الإعفاء من طرف رئیس مفتشیّة أقسام الجمارك المختص إقلیمیا ، وفد جاء النص التنظیمـي لیُ 

،  أین تضمّنت أحكامه نوع البضـائع 1 1999سبتمبر  14 كیفیات تطبیق هذه المادة القرار المؤرّخ في

  التي تستفید من هذا الإعفاء و الشّروط المرتبطة بذلك على النحو الآتي:

  أ الجزائري أو التي إكتسبت هذا المنشأ .ــــــــــــــالبضائع المعادة ذات المنش -1       

ـــــى الالبضـــــائع المتضـــــمّنة فـــــي الإرســـــالیات الموجّ  -2          سّـــــفراء و المصـــــالح الدّبلوماســـــیة هـــــة إل

القنصلیة و للأعضاء الأجانب المنتمین إلى بعض الهیئات الدّولیة المقیمة في الجزائر أو الممثلة فیها و 

ــــر و كــــل الأشــــیاء المســــتوردة و الموجهــــة   ــــي إنضــــمت إلیهــــا الجزائ ــــات الدّولیــــة الت ــــا للإتفاقی ــــك طبق وذل

ة  مـــــن طـــــرف ـــــــــــــــــالمهنـــــي المتعلـّــــق بـــــأداء الوظیفـــــة الدّبلوماسیللإســـــتعمال الشخصـــــي أو العـــــائلي أو 

راء، و الدّبلوماسیون الأجانب المعتمدین في الجزائر أو المرسلة من قبل حكومـاتهم بمـا فـي ذلـك ـــــــــــــالسّف

وتجاریـة فـي البضائع الموجّهة للعرض كعیّنات بمقراتهم الدبلوماسیة والقنصلیة بمناسبة تظاهرات ثقافیـة 

  إطار تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل.

البضائع المتضمنّة في الإرسالیات الموجّهة إلى هیئـات و جمعیـات التّضـمن أو ذات الطـّابع -3       

  الإنساني المعتمدة في الجزائر. 

  الإرسالات بالمجان في إطار التبّادل الثقّافي . -4      

ات ـــــــــــــــع تجـاري لا سـیما منهـا مـا یتعلـّق بالعیّنــــــجرّدة من كل طابالإرسالات الإستثنائیة الم -5      

   .و التجهیزات وهدایا الزّواج و الهدایا الشّخصیة التي تحدّد قیمتها عن طریق التنظیم

  الممتلكات المكتسبة عن طریق الإرث. -6       

                                                           

. 1999نوفمبر 17المؤرّخة في 8الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  - 1  
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ــل البضــائع و حیازتهــا داخــل النّطــاق الجمركــي ، مــن  220المــادة - مــن القســم الأول تحــت عنــوان تنقّ

الفصــل الثــاني عشــر تحــت عنــوان الضــبط الجمركــي و التــي تناولــت قائمــة البضــائع المــرخص بتنقّلهــا 

ب. و وفقــا داخــل المنطقــة البرّیــة بموجــب رخصــة التنّقــل الصــادرة عــن الإدارة الجمركیــة أو إدارة الضّــرائ

الصــادر  1مــن قــانون الجمــارك 220یحــدّد كیفیــات تطبیــق المــادة  2005جویلیــة  24للقــرار المــؤرخ فــي 

عــن وزیــر المالیــة مــراد مدلســي والــذي حــدّد بموجبــه قائمــة البضــائع الخاضــعة لرخصــة التنقــل فــي نطــاق 

ائمـا  الإعفـاءات مـن منـه د 3منه ، أیضـا بـیّن فـي نـص المـادة  2إختصاص الجمارك كما بیّنته المادة 

هذه الرخصة الواردة على نقل البضائع داخل المدینة نفسها التي یوجد فیها مـوطن المـالكین ، الحـائزین 

أو المعدّین بیع البضائع المنصوص علیها في هذا القـرار، مـا عـدى النقـل الـذي یـتم فـي البلـدان الواقعـة 

ا ـــــــــــل أین تحدّد طبیعتهـا بقـرار مـن الـوالي المخـتص إقلیمیــــــبالجوار الأقرب للحدود و التي یقوم بها الرّح

أدنــاه . و قــد حــدّد مقــرر المــدیر  2و التــي لا تزیــد كمّیتهــا المحــدّدة بهــذا القــرار والمــذكور بالجــدول رقــم 

   2.شكل رخصة التنقّل والبینات التي تتضمّنها 1999فیفري لسنة  3المؤرخ في  17العام للجمارك رقم 

 : قائمة كمیة البضائع المعفاة من رخصة التّنقل. 2جدول رقم  -

  

  الكمّیة  تعیین البضاعة  رقم التعریفة

01-01 -01-10  

01-02  

  أحصنة من سلالة أصیلة

  حیونات حیّة من فصیلة البقر

01  

01  

                                                           

. 2006أفریل  9 المؤرّخة في 22الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  -   1
  

وزارة المالیة ، المدیریة العامـة للجمـارك ،  حیث تضمّن العلامة( الجمهوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة )، الطّابع (-2

مفتّشیة أقسام الجمـارك بــ.....، مكتـب أو مركـز الجمـارك بــ....)،في الوسـط رخصـة  المدیریة الجهویة للجمارك بـ......،

الإقامـة " للسـیّد:.....  –الرّتبـة  -اللّقـب –تنقل ، جسد الرّسالة یتضـمن  یسـمح أعـوان الجمـارك الممضـون أسـفله" الإسـم 

ضـمن جـدول یتكـون مـن ثـلاث خانــــــــات  العنوان) ،الذي صرّح برغبته في نقـل البضـائع الآتـي ذكرهـا: (–اللّقب  -"الإسم

ـــدو  ل تحــدد علــى التّــوالي : طبیعــة البضــاعة ، العــدد أو الــوزن أو كلاهمــا معــا ، الملاحظــات ) ، مباشـــــــــــــــرة أســفل الجـــــــــــــ

أو الطریـق المقـرر من( عنوان مكان الرّفع) إلـى (عنـوان مكـان المقصـد)، بإتّبـاع المسـلك الآتـي ( الأمـاكن المقـرر عبـوره 

سلكه)،لمدّة (عدد الساّعات )،بواسطة (ذكر نوع وسیلة النّقـل و تحدیـدها ) و أخیـرا مكـان تحریـــــــر الرّخصـة و التاریــــــــــــــخ 

  و ختم مكتب الجمارك) .
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01-04  

  

  04-08م

  10الفصل 

11-01  

11-02  

  03-11م

  10-27م

  03-41إلى 41-01

  05-57إلى01-57م

  حیونات حیة من فصیلة الغنم أو المعز أ الإبل 

  ( وحید السّنم)

  تمور جافة 

  حبوب 

  دقیق الحنطة (قمح) دقیق خلیط( حنطة مع الشّلیم)

  دقیق الحبوب 

  سمید الحبوب 

  )1(البنزین 

  الجلود خام

  زرابي تقلیدیة

01  

  

  كلغ 50

  كلغ 50

  كلغ 50

  كلغ 50

  كلغ 50

  ل200

03  

03  

  كلم. 400الجمركي المحدّد ب في النّطاق  )1(

من الفرع الثالث ، من القسم السّابع تحت عنوان المتابعات ، مـن الفصـل الخـامس عشـر  265المادة -

تحــــت عنــــوان المنازعــــات الجمركیّــــة المعدّلــــة و المــــتمّم بــــنص القــــانون موضــــوع الدّراســــة والتــــي تناولــــت 

ا ـــــراء مصـالحة مـع تحدیـد مضـمونها و موضوعهـــــــــــــــــة من حیث تـرخیص إدارة الجمـارك إجـــــــــــــالمصالح

الأشـــخاص المســـؤولین المـــؤهلین لإجرائهـــا ،إجـــراءات ذلـــك مـــع تحدیـــد مجـــال تـــدخّل كـــل مـــن اللجنـــة و 

دت مجموعــة مــن مــوقــد إعتالوطنیــة و المحلیّــة للمصــالحة مــع تبیــان أثارهــا بعــد و قبــل صــدور الحكــم.  

جــب هــذا التّعــدیل إلــى حــین صــدور نصــوص أخــرى ى علیهــا المشــرّع بمو النّصــوص التطبیقیــة التــي أبقــ

  تتماشى و مضمون التعدیل و التتمیم المقرر والمشار إیه أعلاه  هذه المادة على التّوالي :

-13المعــدل والمــتمم بالمرســوم التنفیــذي  1999أوت 16المــؤرخ فــي  195-99المرســوم التنفیــذي -

التعدیل تركیبة اللجنة المحلیة أین تضمّن تعلق بلجان المصالحة والم  2013أفریل 23المؤرخ في 170

شــخاص المتعلــق بالأ الصــادر عــن وزیــر المالیــة  1999جــوان22المــؤرخ فــي  رقــرا، كــذلك  للمصــالحة 

مع المخـالف ، أیـن أورد بموجبـه قائمـة المسـؤولین  وحـدد مهـام كـل مسـؤول  المؤهلین لإجراء المصالحة

الذي یحـدد كیفیـة كیفیـات تطبیـق  1999سبتمبر10المؤرخ في  353رقم  لمنشورلعلى حدى. إضافة 

الصـــادرة عـــن  1999جویلیـــة  31المؤرخـــة فـــي  303المـــذكرة رقـــم و  مـــن قـــانون الجمـــارك 265المـــادة 
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نظـــرا المتضـــمنة التعلیمـــات العامـــة لحســـاب الغرامـــات فـــي اطـــار المصـــالحة المـــدیر العـــام للجمـــارك و 

الــذكور أعــلاه  2013مــن قــانون المالیــة لســنة  27المــادة نــص  للحــق المتهــرّب منــه .  للأهمیــة البالغــة

ــــالم حیـــث نصّـــت ــــلـــى غایإعـــدم الـــدخول حیـــز التنفیـــذ علـــى  ضـــمنیاً   28ادة ـــــــــ ــــالنصة تعـــدیل ــــ وص ـــــــــــــ

المـــــذكور 1999وانـــــــــــــــج 22 وزیـــــر المالیـــــة الصّـــــادر بــــــتاریخ قـــــرارة و التنظیمیـــــة لا ســـــیما  ــــــــــــالتطبیقی

  لاه، و التي سنتناولها لاحقا.ــــــــــــأع

المتضــمن  07-79تناولــت الأحكــام القانونیــة و النصــوص الــواردة فــي قــانون مــادة  25لغــاء  إ -ب/

 -79-73 -72-69 -25 – 1مكـرّر  15 -مكـرّر 15 -13 –مكرر  8قانون الجمارك كما یلي 

-237-188-159-156-147-146-141-مكــــــــــــــــــــرّر  81-112-113-114-115-139

أشهر إبتداء من  6تبقى ساریة المفعول لمدّة  188و  13مكرّر .ماعدا المادتین  335- 139-322

  تاریخ النّشر .

ة التـي یتّسـم بهـا بعد عرض الخطة القانونیّة التي وقّع من خلالها المشـرّع الجزائـري الحركـة الإجرائیّـ-

قانون الجمارك بإعتباره قانون إقتصادي ، یتضمن تصنیفات جزائیّة ناتجة عن مختلف الأعمال التي 

التـي  و تمّ بموجبها خرق التشریع و التنّظـیم الجمركـي فأنشـأت جـرائم ذات طبیعـة إقتصـادیّة منظّمـة ،

ـــإقرار أحكـــام  ـــة موجّـــة لمكافحـــة وقمـــع الجری صـــوحبت ب ـــة ردعی ـــة بإعتمـــاد الوســـائل وقائیّ مـــة الجمركیّ

المتاحـــة فـــي المتابعـــة و الضّـــبط الجمـــركیین. الآن بإبمكاننـــا تقـــدیم الخطـــة القانونیـــة لقـــانون الجمـــارك 

  الجزائري على النحو التالي: 

  المطلب الثاني: خصوصیات المادة الجمركیة في التشریع الجزائري.

تشتمل علیه من عناصر تدخل في بناء و تكوین العمل  ماإن خصوصیة المادة الجمركیة تكمن فی

ي ـــــــــــة التطبیق في حیز جغرافـــــــــــــــالجمركي لاسیما من حیث المادة الخاضعة للحقوق و الرسوم الواجب

و مادي معین أین  تكلّف إدارة الجمارك بصفتها مرفق عام بتطبیق القانون، إذ أن كیفیة تطبیق هذا 

النصوص التنظیمیة و التطبیقیة و التفسیریة التي تصدرها  تكون  من زاویتین ، الأولى كمّْ القانون 

بهدف   طبیعیین أو معنویین  اتلزم الأشخاص سواء كانو  يالمدیریة العامة للجمارك الجزائریة والت

طة الكاملة تفعیل ممارسة النص على أرض الواقع  و ثانیا الهیكلة الإداریة و التنظمیة الموجة للإحا

و التي أنتقلت من الوظیفة الكلاسیكیة المحصورة في (تحصیل  الحقوق  بضروریات الوظیفة الجمركیة 
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و المتمثّلة في   ( تحقیق التنمیة الإقتصادیة  -الحدیث–و الرّسوم الجمركیة ) إلى الوظیفة المعاصرة 

نظیم الجمركي بمناسبة و حمایة و الوطن و المواطن من كل ضرر ناتج عن خرق التشریع والت

ممارسة نشاط مشروع أو غیر مشروع یستوجب القمع ، المكافحة وتشدید الجزاء ) وبالتالي حدث 

تكامل بین الوظیفتین أقرّهما القانون إلتزم بها جمع الأطراف المعنیین بأحكام القانون الجمركي ، أین 

ورة دوریة ، أداة إقتصادیة حافزة على أصبحت قواعد القانون الجمركي  بموجب التعدیلات المقررة بص

النمو و التوسع في النّشاط الإقتصادي و داعمة لآلیات السوق و المنافسة و كابحة لكل محاولة غش 

  مٌ هِ مُ ، ادٌ أو غش یمس بمصلحة الدولة العلیا أكان في المجال المحلي أو الدّولي مما یستوجب تناول جَ 

  من حیث:    لخصوصیّة المادة الجمركیة مٌّ و مُلِ 

  الفرع الأول: خصوصیة المادة الجمركیة في مجالها المكاني و الزّماني.-  

  ي.زمانال ي ومكانالتطبیقه  خلال من تظهر الجمركي القانون خصوصیات نإ

ونقصد به المجال الجغرافـي الـذي یسـتوجب تطبیـق التشـریع و التنظـیم  نطاق التطبیق المكاني:-1    

لها  المكاني ینشئ جریمة جمركیة بمفهوم المـادة الجمركیـة االجمركي ، و أي خرق لهذه القواعد في مج

 الإقلیم هو القانون هذا تطبیق نطاق ان على 1الجزائري الجمارك قانون من الاولى المادة تنصحیث   

د ــــــــكمـا تؤكّ ، هیعلـو  الـذي الجـوي الفضـاء و المتاخمـة والمنطقـة الإقلیمیـة والمیـاه الداخلیـة والمیـاه الـوطني

مـن  ، الـواردة فـي  الفصـل الثالـث تحـت عنـوان الدّولـة ،دسـتور الدّولـة الجزائریـةمـن  12 المـادةذلك ، 

، فــي  الجزائـري الدسـتور مــنالعامـة التـي تحكــم المجتمـع الجزائـري  المبــادئالبـاب الأول تحـت عنـوان 

كـذا مـا أوردتـه فـي  و ، ومیاههـا والبـري الجـوي مجالهـا علـى تطبـق القـوانین فـإن الفقـرة الأولـى منهـا ، 

 تامة سیادة تمارس الدولة أن  إذْ  لمجالا هذا في الدولي القانون الفقرة الثانیة منها فیما یتعلق  بأحكام 

 فتمـارس المتاخمـة المنطقـة فـي أمـا الإقلیمیـة المنطقة في اتفاقا محددة صلاحیات و الداخلیة المیاه في

یتطـابق مـع أحكـام قـانون الجمـارك و التـي  مـا وهـذا الجمركیـة و  الجبائیـة القـوانین مخالفـة لتجنب رقابة

                                                           
1

قـانون رقـم المتضـمن قـانون الجمـارك ، المعـدّل و المـتمم بموجـب ال1979یولیـو  21المـؤرخ فـي  07-97قانون رقـم   -

ـــــانون  1998غشـــــت  المعـــــدّل و المـــــتمم  22المـــــؤرخ فـــــي 98-10  16المـــــؤرخ فـــــي  04-17، المعّـــــل و المـــــتمم بالق

   .2017فبرایر
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لت فـي تحدیـد مـا یشـتمل علیـه منـه قـد فصّـ 1فقرة  29في نص  المادة  الجمركي الإقلیم تناولت تعریف

 وجود لكن والجمركي الوطني الإقلیم بین تطابق فهناك .النّطاق الجمركي من المنطقة البحریة و برّیة 

 تطبیـقمـن   ىــــــــــــتستثن اركـــــــــــــالجم قـانون مـن 2في الإقلـیم الجمركـي الـواردة فـي المـادة  الحرة المنطقة

  .متمیزًا الجمركي الإقلیم جعلی و هذا ما الجمركي تطبیقا موحداً و التنظیم  عــــــــالتشری

 القـانون مـن 4: المـادة حسـببـالرّجوع إلـى  الشـریعة العامـة نجـد أنـه   :يمنـنطـاق التطبیـق الز -2   

في و  الرسمیة الجریدة في نشرها بعد تطبیق محل تكون القوانین فإن في الفقرة الأولى  1الجزائري المدني

 أمـا العاصـمة فـي هـذا و خــــالتاری ذلـك مـن كامـل یوم مضي الثانیة منها تكون نافذة المفعول بعدالفقرة 

 علـى الـدائرة خـتمتـاریخ  ویشـهد الـدائرة تراب الى وصوله من كامل یوم مضي بعد الوطني التراب باقي

 كشـرط الرسـمیة الجریـدة فـي نشـرها تـاریخ مـن ابتـداء تطبق الجمركیة للتشریعات بالنسبة هأن غیر. ذلك

  .الجزائري  الجمارك قانون من 7المادة :لنص  طبقا وذلك وحید

الفرع الثاني: الخصوصیة البنائیة للمادة  الجمركیة من حیث الأهداف ، التشدید، الوحدة ، التنوع  -

  والمفاهیم.

المادة الجمركیة المعدّة للتنظیم و تنفیذ و الحمایة و المتابعة والفحص  وفي هذا السّیاق نتناول تمحور

حول خصائصها البنائیة لاسیما تلك التي تدخل مباشرة  و المراقبة و الوقایة و القمع والتحصیل...إلخ 

بمحل  الأمرسواء تعلّق في تحدید الإطار العام للموضوع المتعلق بأحد مضامین قانون الجمارك 

تحدید طبیعتها أو الإجراءات المطبقة علیها من أجل التحصیل العادي  –البضاعة  –لجمركي العمل ا

للحقوق و الرّسوم الجمركیة أو التحصیل الناتج عن جریمة جمركیة بالطرق الغیر عادیة والتي تشكّل 

لقمع الوسائل و الأدوات المعتمدة في ضبط وا أو فیما یخصتحت عنوان ما یعرف بالدّین الجمركي، 

  الجریمة الجمركیة من خلال ما تحوزه المحاضر الجمركیة من قوة ثبوتیة على النحو الآتي.  

  :أهدافه حیث نالخصوصیة م-1      

                                                           
المتضمن القانون المـدني، المعّـل و المـتمم بموجـب القـانون رقـم ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1

  . 2007مایو  13المؤرخ في   05-07



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

64 
 
 

شــریعیة و التنظیمیــة الدّاخلیــة ، و كــذا الإطــلاع علــى المنظومــة الإتفاقیــة مــن خــلال قــراءة النصــوص التّ 

المقـــرر  07-98لقـــانون الجمــارك منــذ تأســیس الــنص الأصــیل التــي تســتند علیهــا التعــدیلات المتتالیــة 

للتوجه الإقتصادي الحرّ في إطـار حمایـة السـیادة الوطنیـة مـن خـلال تحكـیم تفضـیل المصـلحة الوطنیـة 

اع طــهــا  و حمایــة المكتســبات  الإجتماعیــة و الثقّافیــة  فــي إطــار تنمیــة مســتدامة لقتالإقتصــادیة و حمای

ركــة المبــادلات و تتبــع كــل مــا مــن شــأنه الإضــرار بالإقتصــاد الــوطني فإننــا خــلال مراقبــة ح النّشــاط مــن

ة ــــــــــــلكفیـة تحقیـق السیاسـة الاقتصادی منهجیـة رؤى حسـبیكون  الجمارك نشاط أهداف ننخلص إلى  أ

و تنفیذها ولهذا فنحن نتوقف أمام ثـلاث أنـواع  مـن الأهـداف فنجـد أهـداف تقلیدیـة و أهـداف إقتصـادیة 

الإقتصــادیة المطبقــة علــى البضــائع دخــولا وخروجــا ، و أهــداف ســیادیة  مرجعیتهــا مــن الأنظمــة تســتمدّ 

ها ترسـیخ أهـداف أخـرى أیـن نلاحـظ و واقعیـةال مستجداتمن والنظام العام للدولة تتماشى والوتتعلق بالأ

  :تعكس فحوالنصالتي ما تترجمه الأهداف الأساسیّة التي تقوم علیها قواعد العمل الجمركي  من خلال

 نّهاأ غیر ، الجمركیة الرسوم و الحقوق تحصیل في تتجسد تقلیدیة مهمة هي :جبائي هدف1-1     

 إدارة أن علمنـا إذا خاصـة الدولـة میزانیـة فـي مسـاهمتها نسـبة خـلال مـن تظهـر أساسـیة مهمـة تبقـى

مـن جهـة و مـن جهـة  أخـرى كـون الضّـریبة الجمركیـة أو  أخـرى إدارات لفائـدة ضرائب تحصل الجمارك

ما یصطلح علیه في القانون الجمركي بالرّسوم و الحقوق الجمركیة تهـدف فـي الواقـع إلـى تحقیـق أربعـة 

ســـة ایتجسّـــد فـــي السّی و  الهـــدف المـــاليفـــي الإطـــار العـــام لتنفیـــذ سیاســـة الدّولـــة مـــن  1أهـــداف رئیســـیة

الجمركیـة المتعلّقــة بفـرض وتقــدیر الضّـرائب الجمركیّــة علـى الصّــادرات و الـواردات و الإنتــاج الصّــناعي 

یتمثــّـل فـــي  و  الهـــدف الإقتصـــاديالــوطني و تغذیـــة الخزینـــة العامـــة للدّولـــة بـــالإیرادات المتحصّـــلة . و 

و الإســـتثمار و السّیاســـة النقدیـــة تطبیــق السیاســـة الإقتصـــادیة للدّولــة فیمـــا یتعلــّـق  بالتّجـــارة و الصّــناعة 

ویتجسّد هذا الهدف في حمایـة الأمـن  الهدف الإجتماعي بغرض تنظیم حركة الصّادرات و الواردات .و

  دة و حمایة الأخلاق العامة و المعتقدات الدّینیة .لّ الإجتماعي ، بمنع دخول السّلع المحظورة و المق

مـن خـلال الرّقابـة علـى حركـة السّـلع و الأشـخاص عبـر  یتمثل في تمثیـل الّدولـة و  الهدف السیاسيو 

 .المخارج و المداخل الجویة و البحریة و البرّیة 

                                                           

1 .39، ص 1994النظم الجمركیة ، الشّنهابي للطباعة و النشر ، الإسكندریة ،سنة  ،حسن سلامة فتحي -
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ـــــه الجوهریــــة: تصــــاديإق هــــدف1-2      ــــر  تتطــــابق أهــــداف قــــانون الجمــــارك مــــع وظائفـــــــــــــــــ إذ یعتب

 إدارة علـى الأسـباب التـي حتمـت مـن بـین أقـوى وتطورهـا التجاریـة للمبـادلات التـدریجي رـــــــــــــلتحریا

 للـدور آخـر بعـد إعطـاء قصـد الظـرف هـذا مـع للـتلاؤم  هتمامهـاإ و سـتراتیجیتهاإ تغیـر الجمـارك

 عـن بحثـًا الإجـراءات یلــــــــوتسه تبسـیط لـىإ كثـرأ دفتهـ الآن يـــــــــــــــفه هـذا ىـــــــــــــــعل و الاقتصـادي

فـي  ممـثلاً  الجمركـي الاقتصـادي بالقـانون یسـمى مـا فـي هـذه تجسـدت و،  ةـــــنجاع و ةـــسرع و اءةـــــــــــكف

  .على رأسها النظام الموقف للحقوق و الرسوم أنظمتها الإقتصادیة و

أهـداف أصـیلة تتكفـل بضـمانها  الجمـارك دارةلإ ،الهـدفین هـذین لـىإ ضـافةبالإ :أخرى أهداف 1-3    

 والملكیـة والبیئـة المسـتهلك حمایة ، العامة الآداب وكذا العمومیین والأمن النظام على المحافظة وهي 

ا ــــــــــــــمـن خـلال الوسـائل التـي تحوزه للـبلاد و المحـیط  الحیواني و النباتي التراث و الصناعیة و الفكریة

  ة لقمع و الوقایة من الجریمة الجمركیة و الجرائم الأخرى العابرة للحدود .هو الموج

 :یلي فیما نجملها الخصائص ببعض محتواه في یتمیز فهو أهدافه و القانون تطبیق مجال لىإ ضافةإ

 متشدد یكونف جبائي قانونجوهریة في أي  خاصیةحیث نجد هذه الالخصوصیة من حیث التشدد: -2

 مـاوالذي نستوحیه من خـلال  و الجمارك قانون في مداه یبلغ والذي  الغش محاربةفي  لتسهیلبغرض ا

 : یلي

عند التدقیق في الآلیات التي تطبّقها إدارة الجمارك من أجل تمكینهـا مـن  :معنیة شكلیات 1- 2      

قصــد  الجمــارك لــدى الوضــع و الإحضــار كــإجراءاتممارسـة المهــام المنوطــة بهــا فإننــا نســتنتج أن  

  .مخالفتها عند یترتب ما و إخضاعها للمراقبة الجمركیة 

و مــن القســم الأول تحــت 245و 242و  241عنــد قــراءة المــادة : الجمركیــة المحاضــر 2-2      

القسم الثاني تحت عنوان محضر الحجز على التوالي من الفصل الخـامس عشـر  عنوان أحكام عامة و

 تجعـل التي الثبوتیة بالقوة المحاضر باقي عن المحاضر هذه تتمیزتحت عنوان المنازعات الجمركیة  

مـن قـانون الجمـارك  36دة اوفقـا لـنص المـ محلفـین جمـركیینعـونین  یدوّنـه لمـا منفـذ مجـرد القاضـي

 . الجزائري 

 لاسیما في الجرائم المتعلقة بالتهریب . الحائز مسؤولیة لقیام كافیة قرینة هي : الحیازة 2-3      
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 ذات معاینة محاضر مع التحریات مجال في واسعة سلطات الجمارك إدارة تملك :التحري 2-4      

  .كبیرة ثبوتیة قوة

  :الجمركي القانون وحدةالخصوصیة من حیث  -3

 مبـرر فهـي ، الجمركیـة السیاسـة لتحقیـق التي توجه  قانونیةال وسائلال مجموعة الجمركي القانونیمثل 

 رهانـاتفـي إطـار المنظومـة الإقتصـادیة العالمیـة ، حیـث تعتبـر ال الدولـة خیـرات تتغیر وبتغیرها وجوده

ة ـــــــــــــ ـــّة ، و الإقلیمیــــــــــــا یتوافق مـع التكـتلات الإقتصـادیة الجهویــــــــــلاسیما م الخارجیة التجارةالحالیة في ا

 شـدید كونـه عـن فضـلا الجمـارك قـانون یـریتغأثرا مباشرا في  و العالمیة ، الثنائیة و متعدّدت الأطراف

 النصـوص مـن مجموعـة تـراكم الجمـارك قـانون أن یعنـي لا هـذا لكـن الأخـرى بالقطاعـات الارتبـاط

 يــــــجبائ و إداري إجـراء كـل أن بـدلیل المتمیز طابعه و الخاصة وحدته له بل المتجانسة غیر القانونیة

 لمجـالا یـدخل أن مـا  -البضـائعحركـة الأشـخاص و  –یطبـق علـى محـل العمـل الجمركـي  عقـابي وأ

 النصـوص سـریان  الجریمـةالتحصـیل ، ، القیمـة بـدلیل  عُ بَـطْ یُ  حتـى الجمركـي القـانوني أو المـادي 

كـدت علـى مبـدأ أمن قانون الجمـارك الجزائـري أیـن  2المادة وهذا ما نستشفّه من قراءة  ...إلخ.القانونیة

 الوحدة عند الإقلیم الجمركي و تشمل جمیع الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین.

 التعریفـة تشـكل : أیـن قـانون الجمـارك طرق التحصـیل الجبـائي فـي  تنوعالخصوصیة من حیث -4 

 مثـل الجمركیـة الحقـوق تحصـیل فـي تسـاهم قواعـد و إجـراءات هنـاك و الجمـارك قـانون نـواة الجمركیـة

ع ــــــــــــــخـرق لقواعـد التشری و أيّ  ةـــالجمرك مراحـل مختلـف و اـــــــــــــــــبه التصـریح و الجمـارك لـدى الإحضار

و التنظیم الجمركي لاسیما كل ما یتعلق بالأنظمة الإقتصادیة  الجمركیة  ینشئ مخالفة تضع المخالف 

و هنــا نكــون أمــام منازعــات جمركیــة و بالتــالي فــإن تنــوع قــانون الجمــارك . فــي نــزاع مــع إدارة الجمــارك 

  یأتي من المضامین الثلاث التي تشكل محاور بناء أحكامه وهي : 

   مركیة .*الجبایة الج

  *الأنظمة  الإقتصادیة الجمركیة. 

  *المنازعات الجمركیة .

 قـانون أن نجـد ذكـرت التـي السـابقة الخصوصـیات الـى إضـافة: مفاهیمال حیث منالخصوصیّة  -5  

وهـي علـى العمـوم  العـام القـانونمـع  فیهـا یشـترك لا التـي مفردات خاصة بـه و بعض یستعمل الجمارك
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علــى ســبیل  نــذكركــل المصــطلحات و المفــاهیم التــي تكــوّن  العمــل الجمركــي و منــه قــانون الجمــارك و 

  المثال لا الحصر: 

مـن القســم الرّابــع  تحــت عنـوان نــوع البضــاعة مــن  7: حسـب نــص المــادة: البضــاعة نــوع 5-1     

 تمنحهـا التـي میةالتسـ الفصـل الاول تحـت عنـوان مجـال تطبیـق قـانون الجمـارك یعتبـر نـوع البضـاعة 

 . ما لبضاعة الجمركیة التعریفة

 البلـد هـوحسـب قـانون المصـطلحات الـوارد فـي قـانون الجمـارك الجزائـري  : البضاعة منشأ 5-2     

فیـه ، و بالتـالي یعتبـر بلـد المنشـأ  صـنعت أو جنیـت وهذه البضاعة أ أرضه باطن من أستخرجت الذي

المنشـأ عندما یشترك أكثـر مـن بلـد فـي إنتـاج السّـلعة ، فإنّـه البلد و هو البلد الذي أَنْتَجَ السّلعة بالكامل ،

الـذّي تـمّ فیـه التّغییـر الجـوهري الأخیـر للسّـلعة ، وفـي ظـل أحكـام الإتفاقیـة العامـة للتّعریفـات و  هو البلد

 . 1فق هذه البضاعة أو السّلعة بشهادة المنشأ وتعفى من دفع الرّسوم والحقوق) تر  GATTالتجارة (

 الجبایـة فـي السـعر مفهـوم عـن یتمیـز محـض جمركـي مفهـوم وهـي :الجمـارك لـدى القیمـة 5-3     

وهـــي التـــي تؤخـــذ بعـــین الإعتبـــار لتطبیـــق التعریفـــة الجمركیـــة وهـــو التعریـــف المقـــدّم فـــي قـــاموس  العامـــة

المصـطلحات الـوارد فـي قـانون الجمـارك الجزائـري، وبإختصــار هـي الـثّمن الـذي یمكـن أن تحصـل علیــه 

و المشـــتري مســـتقل  البضـــائع فـــي وقـــت و مكـــان الإســـتراد ، فـــي بیـــع ، فـــي ســـوق مفتوحـــة بـــین البـــائع 

و غیـر ذلـك مـن المصـاریف  هما عن الآخر مـع تحمّـل البـائع نفقـات الشّـحن و التـّأمین و السّمسـرة أحد

  . 2ب و الرّسوم الواجبة في بلد الإسترادائالضر  ا الخاصة بالبیع و التّسلیم فیما عد

ـــة: 5-4      ـــنص المـــادة البضـــائع المماثل ـــوان قیمـــة  1: 16وفقـــا ل / أ مـــن القســـم الســـادس تحـــت عن

فـي نفـس  ة من الفصل الأول تحت عنوان مجال تطبیـق قـانون الجمـارك فهـي البضـائع المنتجـةالبضاع

  البلد و التي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبیعیة و النوعیة و السمعة .

                                                           
، رسالة مقدّمة لنیل  » الضریبة الجمركیّة في مصر و آثارها على الإقتصاد القومي « جمعة عطیه محمد محمود ، -1

   .120، ص2013جامعة أسیوط ، مصر ، سنة درجة الدّكتوراه، في الحقوق، قسم المالیة العامة ، كلیة الحقوق ، 

ر ،ســـنة ــــــــــــــمحمـــد محمـــود الحســـیني ، قواعـــد تحدیـــد القیمـــة لأغـــراض الجمركـــة ، مطبعـــة الجمـــارك  ، القـــاهرة ، مص -2

  . 5، ص 1987
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: بالرّجوع إلى قاموس المصطلحات الواردة في قانون الجمـارك الجزائـري الحقوق و الرّسوم 5-5      

كل الحقوق الجمركیة و جمیع الحقوق و الرّسوم و الأتاوى أو مختلف الضّرائب الأخـرى المحصّـلة  هي

مــــن طــــرف إدارة الجمــــارك بإســــتثناء الأتــــاوى و الضّــــرائب التــــي یحــــدّد مبلغهــــا حســــب التكلفــــة التقریبیــــة 

  للخدمات المؤدّاة.   

ونسـتنبطها مـن خـلال قـراءة أحكـام المـادة : الإقتصـادیة بالأنظمـة الجمركیـة خاصـة مفـاهیم 5-6     

من الفصل السّادس تحت عنوان إجراءات الجمركة من القسـم الأول تحـت عنـوان أحكـام عامـة مـن  75

المتضــــمّن قــــانون الجمــــارك الجزائــــري أیــــن حــــدّد  10-98المعــــدّل و المــــتمم للقــــانون 04-17القــــانون 

ــة التــي یــتم وضــع البضــائع قیــدها صــنفی ن الأنظمــة الجمركیــة الإقتصــادیة و الأنظمــة الأنظمــة الجمركیّ

مـن تـداول بكـل حرّیـة داخـل الإقلـیم الجمركـي أو  الجمركیّة ذات الطّابع النّهائي هـذه الأخیـرة التـي تمكـن

عنـــــد خروجهـــــا منـــــه و تتضـــــمّن الوضـــــع للإســـــتهلاك و إعـــــادة الإســـــتراد، التصـــــدیر النّهـــــائي و إعـــــادة 

  . 1التصدیر

مكـرر  115بع تحت عنوان النظم الجمركیة الإقتصادیة من نص المـادة و الفصل السّادس الفصل السا

حیث تؤدي مجموعـة مـن الوظـائف المتعلّقـة بالبضـائع  كالنقـل ، التخـزین  5مكرر196إلى نص المادة 

ي ـــــــــــــــــــــودع العمومــــــــــــــــــ، المست 2ل: العبــورـــــــــــــــــــــمث اً ــــــــــــــل أو التحویــل والتخـزین معــــــــــ،الإسـتعمال ، التحوی

ؤقت لإنجاز المشاریع ، إعـادة التمویـل بالإعفـاء ، المصـنع الخاضـع للرّقابـة ماص ، القبول الـــــــــــــــــــو الخ

 –...إلخ. حیث تمثّل مجموع التنظیمات التي تخضع لهـا البضـائع الأجنبیّـة بحیـث یسـمح لهـا بموجبهـا 

إجتیـاز الحـدود و الإقامـة داخـل الإقلـیم الـوطني دون أن یـدفع علـى  -ظروف و شـروط معیّنـةمع توافر 

  .  3هذه البضائع الضّرائب الجمركیّة المطلوبة عادة 

                                                           
المتضـمن تعـدیل و تتمـیم قـانون  04-17من القانون  2مكرّر 75و المادة  1مكرّر  75في ذلك المادة المادة  راجع -1

   .10-98الجمارك 

  2
مــن القســم الرابــع تحــت عنــوان العبــور الجمركــي مــن الفصــل الســابع تحــت عنــوان الــنظم  125حســب نــص المــادة  -  

 وضع فیه البضائع تحت المراقبة الجمركیة إلى مكتب جمركي آخر براً الجمركیة الإقتصادیة، هو النظام الجمركي الذي ت

  مع وقف الحقوق و الرّسوم و تدابیر الحظر ذات الطّابع الإقتصادي .    أو جواً 

   .1994محمد سعید فرهود ، الضرائب الجمركیّة في الكویت ، مجلّة الحقوق ،جامعة الكویت ، العدد الثالث، سبتمبر -3
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 بـاختلاف اتها صلاحی تختلف التي الوحیدة الإدارة هي الجمارك إدارة إن: جمركي نطاقلا 5-7      

وعلیـــه فإنـــه بـــالعودة لـــنص المـــادة الأولـــى و الثانیـــة مـــن قـــانون الجمـــارك الجزائـــري فـــإن النطـــاق  المكـــان

   :الجمركي یمثل بقاعدتین أساسیتین هما

* المجال الجغرافي الذي یترجمه مشتمل الإقلیم الجمركي وبالضبط كل النقاط الترابیة  التي تتواجد بها 

  .-مكاتب جمركیة –سلطة جمركیة 

الأطر التشریعیة و التنظیمیة الجمركیة التي تعنى بالوظیفة الجمركیة و القائمین علیها في إطار * كل 

الســهر علــى حســن تطبیــق وتنفیــذ ســیادة الدّولــة الجزائریــة علــى ترابهــا وكــذلك مراعــات لتجســید الخطــة 

 الإقتصادیة الوطنیّة.

وارد فـي قـانون الجمـارك الجزائــري بـالرّجوع إلـى قـاموس المصـطلحات الـ  مخالفـة جمركیـة: 5-8      

فــإن المخالفــة الجمركیــة هــي كــل جریمــة مرتكبــة مخالفــة أو خرقــا للقــوانین و الأنظمــة التــي تتــولى إدارة 

  الجمارك  تطبیقها و التي ینص هذا القانون على قمعها . 

من قانون الجمـارك الجزائـري مـن القسـم الأول تحـت عنـوان  5حسب نص المادة المراقبة:  5-9      

جمیــع التــّدابیر المتّخــذة هـي أحكـام عامــة مــن الفصـل الأول تحــت عنــوان مجــال تطبیـق قــانون الجمــارك 

  لضمان مراعاة القوانین و الأنظمة الساریة المفعول التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقها.

مـن القسـم الأول تحـت عنـوان أحكـام  2الفقـرة  75حسـب نـص المـادة  لمفصّـل:التصریح ا5-10      

عامة من الفصل السّادس تحت عنوان إجراءات الجمركة بأنه الوثیقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص 

ده ــــــــــبـــــین المصـــــرّح بواســـــطتها النّظـــــام الجمركـــــي الواجـــــب تحدییانون الجمـــــارك والتـــــي ـــــــــــــــــــعلیهـــــا فـــــي ق

  ع ، ویقدّم العناصر المطلوبة لتطبیق الرّسوم و الحقوق و لمقتضیات المراقبة الجمركیة . ـــــــــــلبضائل

الفرع الثاّلث: الخصوصیة الهیكلیة التنظیمیة  و وسائل التّدخل القانونیة التي تقرّرت في المادة -

  الجمركیة.

موعة من الممیزات الأساسیة والتي ینفرد بها عند قراءة أحكام قانون الجمارك یمكن إستنباط مج        

اد ـــــــــــــــعــن النصــوص القانونیـــة الأخــرى فـــي مجــالات نشـــاط مختلفــة، إذ أنهـــا  تهــدف لتحقیـــق ثــلاث أبع

ـــائي و القمعـــي البعـــد الحمـــائيأساســـیة ، والمتمثلـــة فـــي  و ذلـــك  مـــن خـــلال مضـــمون  مجمـــل .  الوق

ة  ــــــــعبـر الحـدود الجزائری وخروجـاً  بضـائع و الأشـخاص دخـولاً الإجـراءات الجمركیـة المطبقـة علـى حركـة 
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 وثانیا" البعد التقني أولا"،و المقررة  في قانون الجمارك و نصوصه التنظیمیة و التنفیذیة و التفسیریة  

ویتعلــق بالألیــات العملیــة و الفنیــة التــي یمارســها الجمركــي مــن أدنــى إلــى أعلــى رتبــة فــي ســلك الجمــارك 

كون في المراكز و  مقرات ومكاتـب الجمـارك الجزائریـة فـي الإقلـیم الجمركـي والمنصـوص علیهـا  والتي ت

في التشریع و التنظیم الجمركي  و التي یضمن من خلالها تنفیذ السیاسة الجمركیة  ، و أخیرا" و البعد 

خرق للتشریع القمعي و یتمثل في مجمل الوسائل التي تحوزها إدارة الجمارك من أجل ضبط كل عملیة 

ي ـــــــــن الجمركـــــــــــــــة و الممثلـة فـي الدیـــــــــــــــو التنظیم الجمركي وذلك بهدف حمایـة حقـوق الخزینـة العمومی

و مختلـــف آلیـــات التحصـــیل الودیـــة و الجبریـــة المقـــررة فـــي قـــانون الجمـــارك والملاحـــظ أنهـــا خصوصـــیة 

  تصبغ المرفق العام الجمركي.

 :كلیة التنظیمیة الخصوصیة الهی - 1

المتضـمن التنظـیم  2017فبرایر20المؤرخ في  90- 17بالعودة إلى أحكام نص المرسوم التنفیذي رقم 

 القیام جلأ الجمارك من إدارةالإداري المركزي للمدیریة العامة للجمارك و صلاحیاتها فإننا نستنبط  أن 

 تملـك جعلهـا ممـا الخاصـیة هـذه تجسـد ملائمـة قانونیـة  میكانیزمـات و مادیـة وسـائل تمتلـك  بمهامهـا

 یدیرها المالیة وزارة مدیریات إحدى هي الجمارك فمدیریة .الكلاسیكي التنظیم عن یتمیز خاصا تنظیما

 . رئاسي بمرسوم یعین للجمارك عام مدیر

 تتمثـل مـن تنظـیم إدارة الجمـارك و ولق الأ الشّـو هـو  مركزیـة مصـالح من الجمارك إدارة تنظیم یشكل

المـذكور أعـلاه أیـن تعمـل فـي   90-17مـن المرسـوم التنفیـذي  1المـادة  للجمـارك العامـة المدیریـة فـي

إتجــاه المشــاركة فــي إعــداد الــنص التشــریعیة و المبــادرة بالنصّــوص التنظیمیــة ،وضــمان مهمــة  الحمایــة 

لاق العامـة و المحـیط الموضوعة على عاتقها و المتعلقة  بالإقتصاد الوطني والصحة العمومیة و الأخـ

و الســهر علــى مكافحــة التهریــب وتبیــیض الأمــوال و الجریمــة العــابرة للحــدود  ، وكــل مــا یتعلــق بإعــداد 

النصــوص التشــریعیة و مشــاریع الإتفاقیــات الدّولیــة التــي یكــون موضــوعها یتعلــق بنشــاط جمركــي ، كمــا 

القانونیــة و التنظیمیــة مــع ضــمان  تســهر علــى حســن تطبیــق المراقبــة الجمركیــة فــي إطــار تنفیــذ الاحكــام

 جمیـع تغطـي مركزیـة مـدیریات من تتشكل بدورها وهيإعداد إحصائیات التجارة الخارجیة و تحلیلها.  

 وزاریـة قطاعـات مـع بالتنسـیق الجمركیـة للسیاسـة توجیهـات وضع و  تقدیم مهمة ولها الجمارك أنشطة

 .الجمركیة والتنظیمات للتشریعات والجید الحسن التطبیق  على والسهر
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 السیاسـات تنفیـذ ساسـیةأ كمهمـة ولهـا الخارجیـة المصالح هي الجمارك إدارة تنظیم من الثاني قالشّ  اأمّ 

 المراكز مختلف وهي وطني اختصاص ذات خارجیة مصالح ویضم المیدان في وتجسیدها والتوجیهات

-1CNIS- CNID-CNFD.كللجمـار  التـابع والإحصـائیات الآلـي الإعـلام مركـز منهـا المختصـة

CNTD    

 التـي الجمـارك أقسـام ومفتشـیات الجهویـة المـدیریات وهـي إقلیمـي اختصـاص ذات خارجیـة مصـالحو 

 .الجمارك عمل وسائل تشكل

 أعـوان  مـن غیـرهم عـن یتمیـزون الجمـارك أعـوان فـان الخـاص التنظـیم هـذا لـىإ ضـافةبالإ        

 النّظامیة  البذلة ارتداء:منها والتي المرفق هذا خصوصیات جسدت متمیزة بصلاحیاتالأخرى  الإدارات

 لاحالسّـ اسـتعمال فـي الحـق و كـذلك  مـن قـانون الجمـارك  39المـادة  وهـذا مـا نصـت علیـه  الرسـمیة

 شـبه الطـابع الـى ضـافةالفقـرة الأولـى  مـن قـانون الجمـارك الجزائـري ،إ 38المـادة  لممارسـة وظـائفهم 

ارك ـــــــــــــــم إدارة الجمـــوالذي نستخلصه مـن أحكـام الفصـل الثالـث تحـت عنـوان تنظی ةدار الإ لهذه العسكري

و ســـیرها لاســـیما القســـم الأول تحـــت عنـــوان مجـــال عمـــل إدارة الجمـــارك ، والقســـم الثالـــث تحـــت عنـــوان 

 واجبات أعوان الجمارك . حقوق و

 :لتدخل ا وسائل حیث من -2

 فـي مألوفـة غیـر قانونیـة  میكانیزمـات لهـا نإفـ الجمـارك إدارة تملكـه الـذي الخـاص التنظـیم لـىإ ضـافةإ

 صـلاحیات تختلـف التـي الوحیـدة الادارة فهـي عملهـا أداء مـن نهـاتمكّ ، exorbitant-2- العـام القـانون

   نطاق جمركي). -الإقلیم (إقلیم جمركي باختلاف عوانهاأ

 وأخرى عادیة صلاحیات الجمارك إدارة تملك الجمركي الإقلیم سائر في : جمركيال الإقلیم 2-1      

  . عادیة غیر

                                                           
  1  -  CNID : Centre Nationale De La Documentation Et De L’information. 

      - CNIS : Centre National De L’informatique Et Des Statistiques. 

     - CNFD: Centre National De La  Formation  Douanière.   

      - CNTD: Centre National  Des  Techniques  Douanière. 

 السابق.المرجع  جبارة،عمار شوقي  -
2
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 الإقلـیم سـائر فـي العـادي بنشـاطها الجمـارك مصـالح قیـام فـي تتمثـل: العادیـة السـلطاتأ/          

 حـقو الملاحـظ أنّ .وتسـهیلها الجمركة إجراءاتالقیام ب وفي الرقابة في ساساأ  یتمثل والذي. الجمركي

 التفتـیش حـق فـي خاصـة تتمثـل وصـلاحیات بمكانیزمـات مـدعم الجمـارك دارةلإ بـه المعتـرف الرقابـة

 وسائل و والأشخاص للبضائع بالنسبة الجزائري الجمارك قانون من 41 المادة لها بعنوان به المعترف

 .التوقیف حق وكذلك النقل

 طارإ في یمارسونه ما لىإ ضافةإ الجمارك لأعوان الجمارك قانون منح :الخاصة السلطات-ب/      

 : یلي ما في تتمثل الرقابة في الجمارك مكانة تدعم خاصة سلطات العادیة الصلاحیات

 وهـو مـن قـانون الجمـارك الجزائـري 48 المـادة علیـه نصـت مـا وهـو  :الإطـلاع حـق-1ب/          

 مهـام یشـتغلون وأ الأقـل علـى مراقبـة ضـابط رتبة لهم الذین الجمارك لأعوان یمكن بموجبه الذي الحق

 متهـ التـي بالعملیـات المتعلقـة الوثـائق نـواعأ كل على طلاعالإ وقت أي في یطالبوا أن الجمارك قابض

 .الخ...النقل وعقود الإرسال وجداول التسلیم وسندات كالفواتیر مصلحتهم

 البحث قصد وذلك 47 المادة في علیه المنصوص الحق وهو :المنزلي التفتیش حق-2ب/           

 عـن مكـان كـل فـي البحـث قصـد و .الجمركـي النطـاق داخـل اغشًـ اتهـحیاز  تمـت التـي البضـائع عـن

 مـؤهلین لأعـوان یمكـن،  بحیـث يمـن قـانون الجمـارك الجزائـر   226 المـادة لأحكام الخاضعة البضائع

 بموافقـة المختصـة القضـائیة الهیئـة مـن الكتابیـة الموافقـة بعـد المنـازل بتفتیش للجمارك العام المدیر من

  .القضائي الضبط مأموري أحد

 قـانون مـن 49 المـادة علیـه نصـت مـاوهـو   :البریدیـة للمظـاریف الجمركیـة لمراقبـةا -3ب/         

 ذات الفـرز قاعـات و البریـد مكاتـب جمیـع یـدخلوا أن الجمارك أعوان نیمكّ  بموجبه الذي و ك، الجمار 

 كانت مغلوقة المظاریف على المواصلات و البرید أعوان بحضور للبحث الخارج مع المباشر تصالالإ

 مثـل دسـتوریا المحمیـة المیـادین تمـس الصـلاحیات هـذه أن عتبـارإب و .أجنبیـة أم كانـت محلیة ، لا أو

 المشرع أحاطها فقد القضائیة الضبطیة تملك لا الجمارك إدارة أن عتبارإب و الحریات، و المنازل حرمة

  .تحدث أن یمكن التي التعسفات من المواطن حمایة قصد إجراءات و بشكلیات

یبــیّن المشــرّع الجزائــري مــن خــلال تحدیــد المجــال عمــل إدارة الجمــارك الحیــز النّطــاق الجمركــي:  2-2

الجغرافي الذي تبسط علیه إدارة الجمارك السّلطات التـي تمتلكهـا مـن خـلال المهـام الموكلـة لهـا بموجـب 
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مــن قــانون الجمــارك الجزائــري  226،220، 51، 28المــادة الــنّص، وقــد قــدّم المشــرّع مــن خــلال نــص 

المعدّل و المتمّم للنص الأصیل ، أین تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقلیم الجمركي  17-04

للمراقبــة علــى طــول الحــدود  ضــعةخاالمنطقــة علــى التــنظم الوفــق الشّــروط المحــدّدة فــي هــذا القــانون و 

ل هـــذه المنطقـــة النّطـــاق الجمركــــي. وفـــي هـــذا الإطـــار تمـــارس حـــق حجــــز البحریّـــة و البرّیـــة ، و تشـــكّ 

البضــائع، حــق تفتــیش البــواخر، كمــا یقــع علــى عــاتق المســتورد فــي نفــس المجــال الجغرافــي ، إحضــار 

ووضــع البضــائع لــدى الجمــارك، وكــذا بالنّســبة للضــبط الجمركــي الــذي یتضــمّن نقــل و حیــازة البضــائع 

 للتّصنیف التّشریعي و التنظیمي للبضاعة.  داخل النّطاق الجمركي وفقاً 

  المطلب الثالث: الخصائص التّقنیة و الإجرائیة لقانون الجمارك الجزائري. 

إن التّمعُّنْ في قراءة قواعد القانون الجمركي یدفعنا  إلى إستنباطْ خصائص جوهریة تنطلق من الوظیفة 

الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین بمناسبة الأساسیة التي تناط بإدارة الجمارك ویلتزم بموجبها 

للقانون الجمركي لاسیما عندما یتعلّق بمسار و حركة البضائع عبر الحدود   ممارسة نشاط یخضع

أقرها قانون الجمارك و تؤهله كسلطة مخولة لها تحصیل الحقوق و الرّسوم ذات الطبیعة  التي

ع و التنظیم الجمركي في إطار الجریمة الجمركیة الجمركیة أو تلك الناتجة عن مخالفة للتشری

یة المقررة في التشریعات ــــــــــــرق القانونــــــــــــل بكل الطــــــــــــــــــوالتي تنشئ دین جمركي واجب التحصی

وقبل هذا وجب الإشارة  و التنظیمات ساریة المفعول والتي على إدارة الجمارك مكافحتها و قمعها،

یم أساسیة ترتبط بهذه الخصائص و التي تعتبر متغیرّة بالنظر إلى إتساع نطاق كل من البضائع لمفاه

  . من حیث النّوع و الكم و القیمة و المنشأ كما هو مذكور في الجدول أدناه

یتضمن التعریف بالمصطلحات ذات العلاقة المباشرة بالعمل التقني و الإجرائي  : 3جدول رقم -

  الذي یباشر في إطار القانون الجمركي  .

  

  المصطلح

المؤرخ  04- 17من قانون  31و  2تعریفه وفقا" لنص المادة 

 10-98من القانون  234ونص المادة  2017فبرایر  16في 

  1998أوت  22المؤرخ في 

هي مجموع العملیات التي یجب القیـام بهـا مـن قبـل مرتفقـي إدارة  - الإجراءات الجمركیة  -1
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 لحقوق و الرّسوم ا -2

 

 البضائع -3

  

 التصریح المفصّل  -4

 

  

  

  

 التحصیل-5   

  

   

   دعم منتوج موضوع إغراق أو-6

  الجمارك قصد إستفاء إلتزامات القوانین و التنظیمات الجمركیة . 

و جمیـــع الحقـــوق و الرّســـوم والأتـــاوى أو هـــي الحقـــوق الجمركیـــة  -

مختلـــف الإخضـــاعات الأخـــرى المحصّـــلة مـــن طـــرف الإخضـــاعات 

  التي یحدّد مبلغها حسب التكلفة التقریبیة للخدمات المؤدّاة .

هــي كــل المنتجــات و الأشــیاء التجاریــة و غیــر التجاریــة و بصــفة -

  عامة جمیع الأشیاء القابلة للتّداول.

محـــرّرة وفقـــا للأشـــكال المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــو تلـــك الوثیقـــة ال -

ـــــین المصـــــرّح  ـــــي یب أحكـــــام قـــــانون الجمـــــارك المعـــــدّل و المـــــتمم والت

ــــت  بواســــطتها النّظــــام الجمركــــي المــــراد تحدیــــده للبضــــائع ســــواء كان

البضــائع  المســتوردة أو التــي أعیــد إســترادها أو المعــدّة للتصــدیر أو 

  أو عند الخروج.  تلك المعفاة من الحقوق و الرّسوم عند الدّخول

هــي تلــك العملیــة التــي تكلّــف بهــا إدارة الجمــارك والمتعلّقــة بجمــع  -

الأمــوال الناتجــة عــن الحقــوق و الرّســوم المقــرّرة بموجــب التشــریع و 

التنظیم الجمركي بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة لصـالح و لحسـاب   

  .الخزینة العمومیة و الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومي

هــو كــل منتــوج یكــون ســعره عنــد التصــدیر نحــو الجزائــر أقــل مــن  -

قیمتـــه العادیـــة أو قیمـــة منتـــوج مماثـــل مســـجّلة فـــي عملیـــات التجـــارة 

العادیــة فــي البلــد المصــدّر أو بلــد المنشــأ .أمــا المنتــوج موضــوع دعــم 

هو كل منتوج یكون قـد إسـتفاد فـي البلـد المصـدّر أو بلـد المنشـأ مـن 

ر مباشــرة عنــد الإنتــاج أو التحویــل أو التصــدیر منحــة مباشــرة أو غیــ

  أو النقل. 

      

  المتعلق بفرض الحقوق و الرّسوم الجمركیّة.الفرع الأول: الخصائص - 

 تحدید : هي أساسیة مراحل بثلاث تمر كانت ضریبة أي وتحصیل هیكلة في العامة القواعد كانت إذا

 تجعلـه اللمجـا هـذا فـي خصوصـیة یملـك الجمركـي الجبـائي القانون نإف ،التحصیل ، التصفیة الوعاء،

 الخصـائص هـذه ولتوضـیح . المباشـرة غیـر الجبایـة خاصـة وبصـفة العـام الجبـائي القـانون عـن یتمیـز
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أولاً   الجمركـة إجـراءات حیـث من و الضریبة فرض عناصر خلال من الخصائص توضیح على سنركز

  وثانیاً مضمون الإجراء الذي یمثل الملف الجمركي كما یطلق علیة في میدان العمل الجمركي وهو

  المنصوص علیه في قانون الجمارك وكذا مضمون التحصیل في حدّ ذاته. " التصریح المفصّل " 

 نهأ خاصة جمركیة طبیعة من ورسوم حقوق الجمارك إدارة تحصل حیثالترسیم المحض :-1       

 تلـك الخـالص الجمركـي الحـق. فیمثـل  كـذلك لیسـت خـرىأ ورسـوم حقـوق تحصیل في دورها ینفي لا

 الحـق مبلـغ یتحـددحیـث  وقیمـي نـوعي: صـنفان وهـو التسـمیة هـذه تحـت التعریفـة فـي الـواردة الحقـوق

 .نفرادیةإ أو كانت اتفاقیة التعریفة نوع بحسب الجمركي

 هـذه جعـل جـلأ مـن خـرىأ داراتإ لصـالح الجمـارك دارةإ فتحصـلها خـرىالأ والرسـوم الحقـوق امّـأ    

  .الخاصة لطبیعتها نظرا وأ الداخلیة للبضائع مساویة وضعیة في البضائع

 ما إ وهي للترسیم المضافة التقنیات من نوعان توجدتقنیات جمركة مضافة للترسیم:  - 2      

 :  منها للتخفیف او ةیالحما لتدعیم

 ةــــالحمای داءأ فـي الـنقص يــــــــــــــــالجمرك الحـق یبـديلـم یعـد  :الحمایـة لتـدعیم تقنیات -2-1         

 الجبایـة تمیـز تقنیـات لـىإ أیلجـ  الجمركـي فالقـانون لـذلك المسـتهلك وأ الـوطني للاقتصـاد زمـةاللاّ 

 : التقنیات هذه همأ من حیث نجد غیرها عن الجمركیة

 عند رظح سواء الجمارك قانون من 21 المادة في علیه منصوص هو ما مثل : رظالح تقنیة-أ/     

 . والتصدیر الاستیراد عن رظح وأ الجمركة

 الحـر التبـادل مواجهـة فـي الجمـارك دارةإ تملكهـا التـي الوسـائل همأ من تعد: الموازنة یاتآل -ب/     

ر ممارسـة غیـر مشـروعة مكـرّ  8غـراق أو الـدّعم هـذا الأخیـر الـذي یعتبـر بـنص المـادة الإ مواجهـة منهـا

هـام بـالمنتوج الـوطني  اعند الإستراد بحیث یلحق ضررا  عند عرضـه للإسـتهلاك أو یهـدّد بإلحـاق ضـرر 

 ضـد الحـق طریـق و الـذي  عـن. و یعطّل بصفة ملموسة إنشـاء أو تنمیـة إنتـاج وطنـي مماثـل أمماثل 

 . كي وهو إجراء جمركي ینفذ على البضائع الواردة للإقلیم الجمر الاغراق 

 وعـاء إذ أن  الجمركیـة والرسـوم الحقـوق وعـاء و تتمثـّل فـي:  الحمایة لتخفیف تقنیات -2-2       

 المجـال هـذا وفـي .الضـریبیة القاعـدة و   التطبیـق مجـال :همـا  ساسـیینأ قسـمین یشـمل ضـریبة أي

هـذه الأخیـرة  التـي تركـز علـى طبیعـة و مصـطلح  العامـة الجبایـة المـادة عـن الجمركیـة المـادة تمتـاز
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ســـم علـــى القیمـــة المضـــافة الرّ  لا علـــى المـــادة الخاضـــعة للضـــریبة مـــثلاً  العملیـــة  لا علـــى الأشـــخاص و

وتمثــل هــذه الأخیــرة القاعــدة الضــریبیة التــي یــتم علــى أساســها التطبیــق العملــي وأیضــا نجــد أنهــا  تطبــق 

  على الإقلیم الوطني.

 4مــا یتعلّــق بمجــال التطبیــق الضــریبة الجمركیــة الشخصــي و المــادي یكــون بموجــب نــص المــادة  ففــي

المتضــمن قــانون الجمــارك المعــدّل و المــتمم ســالف الــذكر علــى جمیــع  10-98مكــرر مــن قــانون رقــم 

منـــه علـــى جمیـــع البضـــائع المســـتوردة أو المصـــدّرة وكـــذا  4المـــادة  و. الأشـــخاص مهمـــا تكـــن صـــفاتهم 

نجد أن القاعـدة الضـریبیة فـي المـادة الجمركیـة تعتمـد علـى نـوع منشـأ  ذات المنشأ الجزائري  والبضائع 

مــن قــانون الجمــارك الجزائــري وتطبّــق علــى الإقلــیم  16-14 -10وقیمــة البضــائع حســب نــص المــادة 

  الجمركي. 

  . الفرع الثاني: خصائص من حیث الإجراءات 

 التصریح معالجة إلى تدفعنا  الجمركة إجراءات مجال في الجمارك قانون خصوصیة معالجة إنّ 

  .التحصیل إجراءات و المفصل،

 الجبائي القانون في الضریبة قاعدة تحدید ركیزة طبیعة تختلفخصائص التصریح المفصّل:- 1   

  : التصریحات حسب أنماط أربعة نجد حیث الشخص، نوع أو الضریبة نوعیة حسب

 .معاین تصریح و إداري، تقییم جزافي، تصریح المراقب، تصریح  

 :أساسیة مبادئ أربعة له الذي المفصل التصریح هو الجمركیة الجبایة قاعدة أما  - 

 مـا هـذا مفصـل تصـریح موضـوع تكون أن یجب تصدیر أو استیراد عملیة كل عند ریح*التص        

 .بها  التصریح و عملیات عدة جمع یمكن حیث العامة الجبایة في نجده لا

 .قبولیة رقابة التصریح على الجمارك إدارة تمارس أین المراقب لتصریح*مبدأ        

مـن قـانون   82 المـادة سـتثنتإ قـد و الإثبـاث فـي أهمیتـه تظهـر حیـث المكتـوب التصـریح بدأ*م       

 .الإجراء هذا من المسافرین الجمارك الجزائري المعدل و المتمم سالف الذكر

 .الجمركي الحق بعناصر التصریح بدأ*م        
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نعنــــي بتحصــــیل الضــــریبة أو تحصــــیل الّرســــوم و الحقــــوق خصــــائص مــــن حیــــث التحصــــیل:  -2    

انون ـــــــــى نقـل دیـن الضـریبة إلـى الخزینـة العمومیـة وفقـا لقواعـد القــــــــــي تؤدي إلـــــــــمجموعة الإجراءات الت

وهنا أیضا نمیز بین التحصیل الجبائي العـام والتحصـیل الخـاص   1و الضریبة المطبّقة في هذا الإطار

  بالمادة الجمركیة.

   2:مختلفة طرق بأربعة التحصیل یتم العامة الجبائیة المادة في*          

  ".تلقائي دفعالتورید المباشر"  -                 

  .تحصیل رسالة إرسال  -                  

 ." la retenue à la source"المنبع من قتطاعإ -                 

 .تقدیریة تسبیقات -                  

 المبدأف الإقلیم لحدود البضاعة عبور بمجرد الأداء واجب یصبح فالدفع الجمركیة، المادة أما*         

 ضـمانات أو بنكیـة كفالـة تقـدیم الاسـتثناء و الیـد رفـع علـى الحصـول یـتم حتـى الفـوري الـدفع هـو العـام

ا عنــدما نكــون أمــام جــرائم جمركیــة فــإدارة الجمــارك تعتمــد أســالیب ، أمّــ لأداءا واجبــة للحقــوق معادلــة

التحصـــیل تختلـــف بـــإختلاف نـــوع التجـــاوز و طبیعـــة السّـــلوك وتصـــنیف الجریمـــة إمـــا تحصـــیل بـــالطریق 

  الودي أو بالطریق الجبري كما سنرى في الجزء الثاني من هذه الدّراسة. 

بمعنـى  بعملیـة عملیـة هـا تجـرىكونهـو  الجمركیـة الجبایـة فـي التحصـیلو الممیـز فـي عملیـة  *      

ة ـــــــــــــــشهری" ة ــــــــــــــــدوری ةـــــــــــــبصف یكـون أیـن العادیة الجبایة عكسحسب نوع وطبیعة العملیة و تصدیر، 

  ." ة ، سنویةـــــــــ، فصلی

  خلاصة المبحث الأوّل

من خلال ما تمّ تقدیمه أنّ  الأحكام المفعّلة في القوانین المتعاقبة على درجات متفاوتة لا سیما نستنتج 

م ـــــــــــــة تعدیل و تتمیــــــــــالمتضمّن 04 -  17المتضمن قانون الجمارك  و قانون   10- 98نص قانون  

ة ــــــــــــــة و الإقتصادیـــــــــــــالمهمّة الجبائی من خلالها على التأّكّیدو تأسیس قواعد القانون الجمركي، قد تمّ 

                                                           
1
 -TROTABA(Louis) : « Finances publiques » Dalloz ، paris، 1967، page 130. 

. 159 - 158،ص ص 2004محمد عباس محرز، إقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومه ،الجزائر ، - 2
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و تعزَّیز  القواعد الأمنیة المرتبطة بالمهمة الجبائیّة الأمنیة التي تباشرها إدارة الجمارك بمناسبة القیام 

 بالوظیفتها  المقررة في الأحكام التّشریعیة الجمركیّة وما یصاحبها من إجراءات ، كإجراءات الإداریة

و الإجراءات القضائیة المتمثلة المنازعات  مثل المراقبة و المتابعة والضبط و الحجز.....إلخ 

الجمركیة وما یتبعها من إقرار لأحكام و قرارات قضائیة بعنوان المادة الجزائیة الجمركیة أو بعنوان 

لاسیما ما یتعلّق  نصوص أخرى واردة بعنوان التشدید في جزاء مخالفة التشریع و التنظیم الجمركي ،

الذي یرتكز على  بتحدید مفهوم الجریمة الجمركیّة بعنوان قانون الجمارك الجزائري المعدّل و المتمّم و

 قاعدتین هما القاعدة الإقتصادیّة والقاعدة الأمنیّة. 

ابق ومنه فإننا نلاحظ مما سبق ذكره أنّ التعریف الوارد للجریمة الجمركیّة في التّشریع الجمركي یتط

مع ما جاء في نص المادة الأولى من قانون مكافحة التهریب في الفقرة (ي) التي عرّفت التشریع  تماماً 

كل الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تتكفّل إدارة الجمارك بتطبیقها فیما  «الجمركي على أنّه:

ة ـــــــــا فیها الأحكام التشریعیـــــــیتعلّق بإستراد و تصدیر ومسافنة وعبور وتخزین ونقل البضائع ، بم

   . » و التنظیمیة المتعلّقة بتدابیر الحظر و التقیید و المراقبة وكذا التّدابیر المتعلّقة بتبییض الأموال

و إختزالاً لما تمّ عرضه فإنّ قواعد قانون الجمارك تتسم بالأمر والجبر بغرض تحقیق أهداف *

المعاملات التّجاریّة بعنوان التّجارة الدّولیّة في إطار الإقتصاد الرأس السّیاسة الإقتصادیة في إطار 

مالي من خلال تطبیق و تفعیل الأنظمة الإقتصادیّة الجمركیّة ممــــــــــا یجعل كل عملیّة خرق أو 

المادّة محاولة خرق للتّشریـــــــــــــــــــــع والتنظیم الجمركي یوصف على أنّه جریمة جمركیّة بعنوان 

الجمركیّة وهذا بالضبط ما سنتناوله في المبحث الثاني كإنطلاقة أخرى نحو تحدید الإطار المفاهیمي 

  لمبدأ التجریم في المادة الجمركیة على النحو الآتي.

  المبحث الثاني: الإطار المفاهیمي لمبدأ التجریم في المادة الجمركیة.

ر ـــــــــــــو غیر مستقر بل هو متغیّر و متطوّر بتغی  ابتتعتبر الجریمة مخلوق من وضع المشرّع غیر ث

و تطور المجتمعات البشریة.  و وضع تعریف ثابت جامد للجریمة سیتسم بِعَدَمِ الواقعیة، فما كان 

مجرّما سلفا" في وقت من الأوقات قد لا یعدّ جریمة الیوم وما كان مباحا" في عصر من العصور قد 
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للجریمة لأن هذه  جامع و شامل و دقیق. ومنه فلا یمكن الدَّفع بتعریف 1آخریعدّ جریمة في عصر 

الأخیرة تتعدّد صورها بتعدّد السلوك المنشئ للفعل الذي یجرّم بموجب النّص المقرر من سلطات داخل 

ا" ـــــــــــیل مستهجن محلـــــــالدّولة في إطار النّصوص الوطنیّة أو بموجب المواثیق الدّولیة فیكون بذلك الفع

ارك ـــــــــــي تخضع لأحكام قانون الجمــــــــــو دولیا" وهذا التّصور یمكن إسقاطه على الجریمة الجمركیة الت

 و التي تصنّف ضمن جرائم الأعمال كما سنرى لاحقا.

 السّــــلوك ذاتــــه هــــاذین نــــوعمــــن السّــــلوك و  الهــــدفإذا" فالجریمــــة تــــرتبط   بمتغیّــــرین أساســــیین همــــا : 

ـــائي الخـــاص أو مـــا یصـــطلح علیـــه قـــانون  المتغیـــرین اللـّــذین یجـــدان آثرهمـــا الواضـــح فـــي القـــانون الجن

ــالقــانون العقوبــات وقــد بــیّن  العقوبــات الخــاص أو مــا یعــرف بــالقوانین المكمّلــة  : " أنــه لا  ســمیر عالی

و القسـم  2" یجوز الخلط بـین القسـم الخـاص مـن قـانون العقوبـات الـذي یتمیـز بخمسـة ممیـزات جوهریـة 

العام من قانون العقوبات أو الأحكام العامة في قانون العقوبات والتي تتسم بالتجرید و الشّمولیة إذْ هي 

صـالحة للتطبیـق علـى كــل الجـرائم. أیـن یقصــد بقـــــــــــانون العقوبـات الخـاص مجموعــة مـن الجـرائم تتمیّــز 

                                                           

.15، ص2010الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة منتصر سعیدة حمودة ، الجرائم الإقتصادیة ، دار الجامعة  -
1
  

  ممیزات القسم الخاص من قانون العقوبات حسب سمیر عالیة وهیثم عالیا هي خمسة:  - 2

  : موطن لبعض القواعد الخاصة التي لاوجود لها في القسم العام .الذاتیة  -1    

قائمة بما تعتبره خروجا عـن قیمهـا و محرّماتهـا تحـت : التشریعات الجزائیّة القدیمة تعارفت على وضع الأقدمیة  -2    

  طائلة العقاب .

 : لاســیما فــي ظــل القــوانین التــي تأخــذ بمبــدأ الشّــرعیة القائــل ( لا جریمــة ولا  عقوبــة إلاّ بــنص) ضــرورة حتمیــة -3    

لحصـریة الخاضــة بحیـث لا یمكـن أن یعتبــر الفعـل جریمــة أو یوقـع علیــه جـزاء إلا إذا إنطبــق علیـه نــص مـن النّصــوص ا

  بالجرائم المسمّاة.

: یعبّـــر عــن المجتمــع الـــذي یطبّــق فیــه بنظمــه السّیاســـیة و الاقتصــادیة و الأخلاقیــة و الدّینیـــة و  مــرآة صــادقة -4    

  الإجتماعیّة .

   : حیث عدد الجرائم الذي یحتویه مرتبط بدرجة المدنیّة فیزداد بإرتقائها و یتضاءل بتأخّرها .المدنیّة  -5    
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. و بـــالإطلاع علــى الإجتهـــادات الفقهیــة نجـــدها وضــعت معیـــارین لهـــذه 1بإســتقلال قانونــــــــــــــــــــي معـــــــــــــین

ــة الجریمــة" الإســتقلالیة همــا  ــار مادی ــار المصــلحة  و معی ، حیــث إختلــف الفقــه حولهمــا  فــربط "  معی

المــذهب الأول قــانون العقوبــات الخــاص بالمصــلحة المعتــدى علیهــا و المرغــوب فــي حمایتهــا  كوجـــود 

جمركــي یشــمل مجموعــة النصــوص التــي تحمــي الخزینــة العامــة أو  لحمایــة قــانون مــالي أو ضــریبي أو 

كقــــانون  الأسعـــــــــــــار و قـــــانون المســــتهلك و قـــــانون المنافســـــة  و قـــــانون  السّیاســــة الإقتصـــــادیة للدّولـــــة 

اد ــــــــــقـانون الفس و ریبـــــــة للدّولـة كقـانون التهـــــــــة المصـلحة العامـــــــــــالإستثمار والقانون التجاري أو لحمای

و قانون  ...إلـخ. أمـا  المـذهب الثـاني بضـرورة الإعتـداد بالبنـاء المـادي الـذي تحتویـه  /ه أوــــــــو مكافحت

كــل مجموعــة مــن الجــرائم مــن حیــث إســتقلالها التشــریعي عــن غیرهــا كــالتمییز بــین قــانون الوقایــة مــن 

ــــالمـــؤثّرات العقلی ــــا و قـــانون الوقایـــة مـــن تبیـــیض ة و قمـــع الإســـتعمال بالإــــــ تجـــار غیـــر المشـــروع بهـــــــــــــــــــــ

الأمـــوال و تمویـــل الإرهـــاب و مكافحتهمـــا والملاحـــظ أنـــه رغـــم التأكیـــد الفقهـــي علـــى إخـــتلاف و التمـــایز 

و القــوانین المكمّلــة لــه فهــذا لا  2الموجــود بــین كــل مــن  القســم الخــاص و القســم العــام لقــانون العقوبــات 

اص ــــــــــــــــإستقلالهما تماما عن القسم العام لقـانون، إذ یتعـین الرّجـوع إلیـه دومـا سـواء فـي قسـمه الخ یعني

–القسم العام لقـانون العقوبـات-إلى قسمه العام إذا إعتراه غموض أو شبه نقص بإعتباره و إضطراریاً 

  یتضمّن النّظریة العامة المشتركة لكل فروع قوانین العقوبات .

اء علیــه ففــي التشــریعي الجزائــري تنــدرج الجریمــة الجمركیّــة موضــوع الدّراســة ضــمن قائمــة القــوانین و بنــ

المكمّلــة لقــانون العقوبــات الجزائــري و التـــي تــرتبط بشــكل وثیــق بقاعـــدتین أساســیتین همــا علــى التـــوالي 

الجمركیـــة علـــى  القاعـــدة الإقتصـــادیّة و التـــي نلمـــس أهمّیتهـــا مـــن  خـــلال الآثـــار التـــي تنتجهـــا  الجریمـــة

الإقتصــاد الــوطني بطریقــة مباشــرة عنــد إختــراق التشــریع و التنظــیم الجمركــي  ســواء فــي الصّــورة الأولــى 

التــي صــنّفت ضــمنها(المخالفة ) أو الصّــورة الثاّنیــة التــي صــنّفت ضــمنها (الجنحــة) ویكــون مصــدر هــذه 

                                                           
سـمیر عالیـه ،هیـثم عالیـا، القـانون الجزائـي للأعمـال ، المؤسسـة الجامعیـة للدّراسـات و النّشـر و التوزیـع ، بیـروت ،  - 1

   . 14 -10، ص ص 2012لبنان، سنة

2
ات ـــــو تجدر الإشارة أن القسم العام لقانون العقوبات هو الذي یحدد الأحكـام العامـة التـي تبـین نوعیـة الجـرائم و العقوب -

و الظــرّوف المخفّفـــة و المشـــدّدة أمـــا القســـم الخـــاص هـــو الـــذي یتضــمن بیـــان كـــل جریمـــة علـــى حـــدى و تحـــدّد العقوبـــات 

   الخاصّة لهذه الجریمة .
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م ـــهـا الأفعـال المرتكبـة  الشّـكل المنظّ الجریم أصیل في قانون الجمارك ، و القاعدة الأمنیّـة التـي تأخـذ فی

و ینتقــل تطبیــق الجـــزاء فیهــا مـــن المــادة الجمركیـــة إلــى مــواد عقابیّـــة أخــرى جرّمـــت بموجــب النصـــوص 

الدّاخلیة و المواثیق الدّولیــــــــــــــة و قـد أخـذت  تصـنیف فـي صّـورة ثالثـة هـي (الجنایـة) التـي نصـت علیهـا 

فــي حــین یمكــن أن ترتكــب  الجمــارك كقــانون التهریــب كمــا سنوضّــحه لاحقــاً قــوانین مســتقلة عــن قــانون 

أیــن  جــرائم تكــون فیهــا الجریمــة الجمركیــة تابعــة لجریمــة أصــلیة منصــوص علیهــا فــي قــوانین أخــرى  ،

أفردت لها عقوبات خاصة ضمن هذه القوانین نفسها أو القوانین الأصیلة كقـانون العقوبـات كمـا سـنبیّنه 

فالجریمة لم تجد تعریفا تشریعیا لها إذ یعتبر الـنص هـو القاعـدة العامـة لإنطـلاق موضـوع . وعلیه لاحقاً 

  الدّراسة التي یستند علیها الفقه لیثري بها  ما یفید الصاّلح العام .

  على العموم یمكن إعتماد مفهوم معین لتحدید مضمون الجریمة حیث قدمت على أنّها : إذاً 

هــي فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل یحظــره الشّــرع و القــانون و یفــرض كــلّ   L’infractionالجریمــة " 

وقـد یسـتنبط مـن هـذا المفهـوم الأساسـیة لهـا وهـي  .1"منهما عقوبة  لمرتكب الفعل الإیجابي أو السّـلبي

  ، إرادة تحقیق الفعل ونتیجته . -السّلوك–على التوالـــــــي : السلّوك الإجرامي ، عدم مشروعیة الفعل 

لي فإن خصوصیة الجریمة الجمركیـة تسـتمدّ مـن خصوصـیة قواعـد قـانون الجمـارك الـذي إعتبرنـاه وبالتا

قــانون ذو طبیعــة إجرائیــة جبائیــة إقتصــادیة ومنــه یجــب إعتمــاد تحلیــل واضــح لمبــدأ التجــریم المقــرر فــي 

ـــــــــام للجریمــة المــادة الجمركیــة بعنــوان قــانون الجمــارك الــذي یعــرض لنــا  علــى ســبیل الــذكر الإطــار العـــــــ

ـــة و تصــنیفها ، كمــا یقــدّم الإجــراءات الواجبــة للمتابعــة و القمــع والتــي تخضــع بــدورها بصــفة  الجمركیــــــــ

ــالي حــول :  أساســیة لأحكــام التشــریع الجمركــي  وهــذا مــا ــم تحدیــد یســتدعي طــرح التّســاؤل التّ ــف ت كی

وهــو موضــوع الدّراســة الــذي  الجزائریــة  ؟الإطــار المفــاهیمي لمبــدأ التجــریم فــي المــادة الجمركیــة 

  سیشتمله المبحث الثاّني إذْ أنّ الإجابة على هذا التّساؤل یستوجب عرض فحو  العناصر التالیة : 

 مكرّر من قانون الجمارك الجزائري. 240الجریمة الجمركیة بمفهوم المادّة  :أولا"

                                                           

 . 7، ص2009غنیّة قري ، شرح القانون الجنائي ، دار قرطبة للنّشر و التوزیع ، المحمّدیة، الجزائر، سنة  -
1
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كرّر مـن قـانون  الجمـارك الجزائـري مـا هـو م 240إن تناول الجریمة الجمركیة  من وجهة نظر المادة  

إلا تأكید على خصوصیة أحكام  هذا القانون مـن حیـث إبـراز الثوابـت الفاعلـة  فـي إنتـاج  الجریمـة مـن 

جهة ومن جهة أخرى الدور الهام الذي تلعبه هذه الثّوابت  في تشـخیص الجریمـة ، وصـفها و تصـنیفها 

(( الحیـــز المكـــاني ، أدوات البضـــائع (( الســـلوك ،أثـــره )) و   الفعـــلوفقـــا للواقعـــة المادیـــة المرتبطـــة بــــ 

المخالفة)) و وجود هذه المّادة لا یعرّف الجریمة الجمركیة بالقدر الذي یضعها تحت طائلة  أحكـام هـذا 

  وهي :  تینأساسی  تینیو االقانون. و لفهم جوهر هذه المادة وجب مناقشتها من ز 

  مكرر من قانون الجمارك الجزائري. 240نص المادة  تحلیل*

 خصائص الجریمة الجمركیة. *

  : أركان الجریمة الجمركیّة وذلك بمناقشة كل ركن على حدى من خلال تحلیل: ثانیا"

  الركن الشرعي .*

 الرّكن المعنوي .*

 الرّكن المادي*

محـل الجریمـة و القرینـة التـي تؤسـس  ى: البضاعة موضوع المادة الجزائیة الجمركیة بمعنثالثا"

  .علیها المسؤولیة عندما ترتبط بحیازة أو نقل أو تفریغ أو شحن .....إلخ

  المسار الإجرائي للبضاعة في المجال الجغرافي على ضوء قانون الجمارك. *

تصنیف البضاعة محل السلوك  المشكل للجریمة الجمركیة على ضوء *

 .التّشریع ساري المفعول

*أیـــن تمثّـــل هـــذه العناصـــر القاعـــدة المحوریّـــة للمبحـــث الثـــاني قیـــد الدّراســـة تحـــت عنـــوان الإطـــار 

 المفاهیمي لمبدأ التّجریم في المّادة الجمركیّة . 

  مكرر من  قانون الجمارك الجزائري . 240المطلب الأول: الجریمة الجمركیة بمفهوم المادة 

ـــــة القــــانون الجنــــائي تنــــاول الكثیــــر مــــن البــــاحثین فــــي العلــــوم  القانونیــــة الجریمــــة الجمركیــــة مــــن زاویـــــــــــــ

ا  النــوع مــن الجــرائم بالصــبغة المادیــة التــي تكــون محــور ذالجمركــــــــــي و الــذي صــبغ الســلوك المنشــئ لهــ

الحـدود التـي تقـف الإدارة  –التجاوز العام للتشریع و التنظیم الجمركي سـواء مـن حیـث النطـاق المكـاني 
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الجمركیـــة بواســـطة أعوانهـــا المؤهّلـــون قانونـــا لحمایتـــه مـــن كـــل عملیـــة غـــش أو محاولـــة غـــش یـــراد بهـــا 

أو مـن حیـث حركـة البضـائع و الأشـخاص محـور  -المساس بالأحكـام التشـریعیة و التنظیمیـة الجمركیـة

ــل جــوهر الواقعــة المادیــة التــي تكــون فــي الكثیــر مــن الأحیــان كافیــ ة هــذا الغــش و موضــوعه حیــث تمثّ

أیـن یهـدف القـانون .  1لمعرفة مرتكب الجریمة أو قد تكون هي ذاتها  المراد إثباتها بكافة طـرق الإثبـات

ولهـذا  ، 2الجنائي الجمركي إلى ضرب و قمع على حدّ سواء الفاعل أو المساهم أو المستفید مـن الغـش

یـة بمفـردات عامـة وأخـرى نلاحظ أن المشرع الجزائري قـد شـمل الجریمـة الجمركیـة بعنـوان المـادة الجمرك

  خاصة  نستشفّها من خلال : 

  مكرر من قانون الجمارك الجزائري. 240الفرع الأول : تحلیل نص المادة             

ة ــــــــــن إدخـال التكییفـات  اللاّزمـة لجعلـه أكثـر موائمـــــــــي یتضمــــــــــــع الجمركـــــــــــــــــــإن أي إصلاح في التشری

مقتضـــیات التصـــدي للجریمـــة الجمركیـــة،  كمـــا  یـــدعّم بتـــدابیر میدانیـــة تأخـــذ بعـــین الإعتبـــار الطـــابع و 

الوقائي، الحمائي و الأمني  لأحكامه ، وبما أنّنا قد مهّدنا بإعطاء مفهوم موجز لقانون الجمارك  الـذي 

مباشـرة  علــى یبـرز مـدى خصوصـیة أحكامـه فـي الجـانبین الإقتصـادي والأمنـي و التـي تـنعكس بصـورة 

جوانـــب النشـــاط الإجتمـــاعي و الثقـــافي و البیئـــي  داخـــل الدّولـــة و تجســـد مختلـــف الأبعـــاد الإســـتراتیجیة 

حركــة الحمایــة هــذا النشــاط الممــارس فــي ظــل  تنمیــة إقتصــادیة حقیقیــة و ثانیــاً  العامــة لهــا فــي خلــق أولاً 

و الحمائیــة  3التجاریــة الدولیــة بعنــوان العولمــة الإقتصــادي مــن خــلال   التــأثیر علــى القواعــد الجبائیــة 

لاســیما المتعلّقــة بــالحقوق و الرّســوم الجمركیــة الناتجــة عــن التحصــیل العــادي أو تلــك المتضــمنة الــدیون 

ضــمن قواعــد القــانون الجمركــي الجمركیــة الناتجــة عــن مخالفــة التشــریع و التنظــیم الجمركــي و المقــرّرة 

بعنــوان المنازعــات الجمركیــة أو تلــك المتأتیــة مــن نشــاط جرمــي أخــر والــواردة بعنــوان نصــوص قانونیــة 

                                                           
، 2010سـنة –الإسـكندریة  –أنور طلبة ، الوسیط فـي شـرح قـانون الإثبـات ، المكتـب الجـامعي الحـدیث ، الأزاربطـة  -1

    .5ص

. 112 - 111بار، المرجع السّابق، ص ص  كلود ج. - 2  

 كممـــول ، كالـــدّور المـــاليیمتـــدّ أثرهـــا و أهمّیتهـــا إلـــى تحقیـــق غایـــات و أهـــداف جوهریـــة ، أدوار متعـــدّدة  والتـــي تـــؤدي-3

تحســین شــروط  ،فــي الــدّول النّامیــة كــالجزائر ، كمــا تهــدف لحمایــة الصّــناعة المحلّیــة  الناشــئة للخزینــة العمومیــة أساســي 

    التّبادل التّجاري ، النّهوض بالتصدیر خارج قطاع المحروقات و تحقیق الخدمات الإجتماعیة للأفراد .
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مكرّر مـن  240حیث  عرّف  المشرع الجزائري الجریمة الجمركیة من خلال نص المادة  مستقلّة عنه ،

ـــة أحكامـــه بـــنص ال 1998غشـــت  22المـــؤرخ فـــي  10-98قـــانون الجمـــارك الجزائـــري  ـــة و المتممّ معدّل

" یعـــدّ مكـــرّر:  240أیـــن  جـــاء فـــي مضـــمون المـــادة ،  2017فبرایـــر 16المـــؤرّخ فـــي  04-17القـــانون 

مخالفة جمركیّة ، كل خرق للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها و التي یـنص هـذا 

قة كما هي واردة في النص الحرفي أعـلاه تبـرز ن القراءة المعمّ أنلاحظ  " ، وعموماً القانون على قمعها

  التركیبة القانونیة الخاصة لمفرداتها على النحو التالي : 

ــانون الجمــارك الجزائــري:  - 1 هــي أول خطــوة تمهّــد لفهــم المغــزى الحقیقــي موقــع المــادة مــن نــص ق

مواضیع أحكام قـانون  التعبیر لتدرّج لترتیب النص على هذا الشكل،  حیث تمثل الرّسم البیاني إن صحَّ 

الجمارك  وتشكل بالفعل التصمیم النهائي الذي یخـتم بـه المشـرّع الجزائـري الخطـة القانونیـة التـي یهـدف 

یبـــین إتجـــاه  ابع الإجرائـــي ، الإقتصـــادي ، الأمنـــي  الجمركـــي لأحكامـــه ومـــن خلالهـــا إلـــى توثیـــق الطّـــ

.أین تقع المادة في الفصل الخامس عشـر  المنازعات، موضوعها ،إجراءاتها آثارها المادیة و الشخصیة

تحت عنوان المنازعات الجمركیة من القسم الأول مباشرة منه تحت عنوان أحكام عامة ، ونجـد أن هـذا 

و ذلــك مــن المــادة  04-17مــادة قبــل التعــدیل المقــرر بموجــب القــانون  101الفصــل تناولــه المشــرّع فــي 

لتتمیم والتأسیس و الإلغاء  تم تعدیل  مواد و إلغاء مواد وبعد التعدیل و ا 340مكرر إلى  المادة  240

و تأسیس مواد أخرى على النحو الـذي تـم التطـرق لـه فـي المبحـث الأول أعـلاه مـن المطلـب الأول مـن 

مرحلة ترقیة المهمّة الإقتصادیة و الأمنیة  لقواعد القانون الجمركـي فـي إطـار  الفرع الثاّني تحت عنوان

  مـادة منهـا تسـعة 110ل الخـامس عشـر إلـى ــــــــــي أضـافت بالتحدیـد فـي الفصـــــة و التالعولمة الإقتصادی

 312مكـــرّر  309مكـــرّر ، 279مكــرّر، 245،  1مكـــرّر  240) مــواد تتمیمیـــة   وهــي  (المـــادة 09( 

ـــوالي ( العقوبـــات  2مكـــرّر 340،  1مكـــرّر  340مكـــرّر، 325مكـــرّر، 315مكـــرر ، ) مسّـــت علـــى التّ

ة محضـر حجـز الوثـائق المـزوّرة أو المحرّفـة لى الجرائم الجمركیة ، مـا یجـب أن یتضـمنه بدقـّالمطبّقة ع

وما یجب أن یلحق به، عملیة تبلیغ الأحكام و القرارات القضائیة  یكون وفقا لقانون الإجـراءات المدنیّـة 

ي الخاضـع للقـانون و الإداریة، مسؤولیة الشركاء عن الجرائم الجمركیة ، قیـام مسـؤولیة الشّـخص المعنـو 

الخاص عن الجرائم الجمركیة التي ترتكب لصالحه، حدود المسؤولیة التضامنیة للكفلاء عن دیون إدارة 

ا ، ـــــــــــــــة وآثارهـــــــــــــــالجمارك، الأفعال المصنّفة جنحة من الدّرجة الثانیة ، المسـتفیدین مـن الأعـذار المعفی
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ة لإســتخدام النظــام المعلومــاتي مــن طــرف المخــالفین ).ومنــه تضــمن هــذا الإجــراءات الإحتیاطیــة المؤقتــ

  الفصل : 

 الإطار القانوني  العام للمخالفة الجمركیة . -1

 الأشخاص المؤهلون لمعاینة المخالفات الجمركیة و ضبطها . -2

ــاقلون ، المصــرّحون و الــوكلاء لــدى الجمــارك ،  -المســؤولیة و التّضــامن -3 حــائز البضــاعة ، النّ

 .-مسؤولون آخرون ، إدارة الجمارك ، التضامن صأشخا

 .-محضر الحجز ، محضر المعاینة –الأدوات القانونیة المثبتة للواقعة  -4

الأدوات المعتمــــدة لتطبیــــق العقوبــــات بعنــــوان المــــادة الجزائیــــة ، و الأخــــرى لتطبیــــق الجــــزاءات  -5

 الجبائیة بعنوان المادة الجبائیة .

ارك للتحصــیل الجبــري لــدیونها الجمركیــة الناتجــة عــن جریمــة الأدوات التــي تعتمــدها إدارة الجمــ -6

 .  -الإكراه الجمركي-جمركیة بعنوان المادة الجمركیة 

الأدوات التــي تعتمــدها إدارة الجمــارك للتحصــیل الــودي  لــدیونها الجمركیــة الناتجــة عــن جریمــة  -7

 .-المصالحة  –جمركیة بعنوان المادة الجمركیة 

اشرة الدّعاوى الناتجـة عـن مخالفـة جمركیـة بعنـوان قـانون الجمـارك ، الإجراءات المعتمدة في مب -8

قواعــد الإختصـــاص ،  القواعـــد الإجرائیـــة،  فقــدّم المشـــرّع أحكامـــا خاصــة بالـــدّعاوى الجمركیـــة ،

 طرق التنفیذ ، التقّادم .

 .یـةأحكام جزائیة تتعلّق بتصنیف الجریمة الجمركیة بین : المخالفات الجمركیـة و الجـنح الجمرك-9

  العقوبات الواردة بعنوان المادة الجمركیة  والمتعلقة بالجزاءات المالیة ، الشخصیة و التكمیلیة.-10

تقاطع قانون الجمارك في متابعة و قمع الجریمة الجمركیة مع قـوانین مسـتقلة بعنـوان الجریمـة -11

 الجمركیة الإقتصادیة المنظّمة. 

ن أومنـــه فـــإن إعـــادة قـــراءة المـــواد التـــي تضـــمنّتها الفصـــول الأربعـــة عشـــر الســـابقة لـــه، تجعلنـــا  نســـتنتج 

المشـــرّع الجزائـــري ، عـــرض بتـــدرّج قـــانوني منطقـــي مبیّنـــا أن كـــل تجـــاوز للإجـــراءات المقـــررة فـــي قـــانون 

جریمـــة مـــادة متمّمـــة ینشـــئ  52مـــادة مؤسّســـة و  240الجمـــارك بعنـــوان أربعـــة عشـــر فصـــل بــــمجموع  

  جمركیة تتعامل معها أحكام نفس القانون بالقمع و المكافحة فتضمنت أحكامها مایلي : 
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والذي إشتملت أحكامه على تحدیـد المجـال  19إلى نص المادة :  1: من نص المادة : الفصل الأول-

ق هــذه المجــال الجغرافــي ، الإدارة المعنیــة بتطبیــ -الــذي تطبّــق فیــه أحكــام  قــانون الجمــارك مــن حیــث 

الحكام ، موضوع هذه الأحكام ( البضائع)، ضبط المفاهیم المفتاحیة التي تعرّف و تفسر و تعنى بهـذه 

ــــالأحكـــام بطریقـــة صـــریحة و مباشـــرة  ، التعریفـــة الجمركیـــة و شـــروط تطبیقهـــا ، البضـــاعة م ن حیـــث ــــــ

  .-وع ، المنشأ والمصدر ، من حیث القیمة من حیث العدد و الوزن ــــــالن

ملغاة ،أیـن قـدّم مـن خلالـه المشـرّع البضـائع  27إلى نص المادة  20: من نص المادة الفصل الثاني -

ـــة  المعـــدة مـــن المحظـــورات وتوابعهـــا علـــى ســـبیل الـــذكر لا الحصـــر أو التعـــداد  ، بهـــدف حمایـــة الملكی

  .الفكریّة

وتضمّن كیفیـة هیكلـة إدارة الجمـارك تنظیمهـا  50إلى نص المادة 28من نص المادة  الفصل الثالث: -

و ســیرها مــن خــلال تحدیــد مجــال عمــل إدارة الجمــارك ، كفیــة إنشــاء مكاتــب ومراكــز الجمــارك ، تحدیــد 

صـــریح بموجـــب التشـــریع و التنظـــیم حقـــوق أعـــوان الجمـــارك و واجبـــاتهم  أثنـــاء تأدیـــة مهـــامهم بصـــفتهم 

تمــون للأســلاك الخاصــة ضــمن نظــام الوظیــف العمــومي ، كمــا حــدّد هــذا الفصــل بدقــة حــق موظفــون ین

یش، ـــــــــة حـق التفتــــــــــــــــــة و كیفیـة وشـروط ممارســـــــــأعوان الجمارك في إطـار الفحـص و المراقبـة الجمركیّ 

  و الإطّلاع المادي و الشّخصي.

، أیــن حــدّد المشــرع بموجــب أحكــام هــذا  65المــادة  إلــى نــص 51: مــن نــص المــادة الفصــل الراّبــع -

الفصل إجراءات إحضار البضـائع أمـام الجمـارك قصـد إخضـاعها للمراقبـة الجمركیـة فـي إطـار عملیـات 

النّقل  البحري، النقل البري و النقل الجوي ، مع تحدید إلتزامات كل ناقل فور دخولها المجال الجغرافـي 

قــل ســواء كانــت مســتوردة أو لجــوي التصــریح بالبضــاعة محــل عملیــة النّ الجمركــي البحــري أو البــري أو ا

  أعید إسترادها أو معدّة للتصدیر .

حیث تناول المشرع من خلال هـذا الفصـل 74إلى نص المادة  66من نص المادة الفصل الخامس:  -

 –ط إنشـائها تحت عنوان المخازن المؤقتة الإجراءات الواجب العمل بها في هـذا الإطـار كمـا حـدّد شّـرو 

و سیرها بهدف التسهیل في إجراءات الجمركة و ضـمان حسـن سـیر عملیـة المراقبـة  –المخازن المؤقتة 

  الجمركیة.
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، حیــث تــم إعتمــاد هــذا الجــزء تحــت  115إلــى نــص المــادة  75: مــن نــص المــادة  الفصــل الســادس -

ة قیـــد النقـــل البـــري أو عنـــوان إجـــراءات الجمركـــة والتـــي تتعلـــق أساســـا بالتصـــریح المفصـــل عـــن البضـــاع

البحري أو الجوي و التي تعبر الحدود الجغرافیة ، بعنوان الإقلیم الجمركي أین بـین هـذا الجـزء التعریـف 

بالتصریح المفصل و شروط تحریره، الأشخاص المؤهلون بالتصریح المفصل ، الأنظمة الجمركیة التي 

فیة الحقــوق و الرّســوم و آداؤهــا ، مــع یمكــن أن توضــع قیــدها البضــائع ، تحدیــد نتــائج الفحــص و تصــ

  عرض إجراءات منح رخصة رفع البضاعة . 

، حیث أفرد المشرّع في هذا الجزء أحكـام 5مكرر  196مكرر  115: من نص المادة الفصل السّابع -

تتعلّق بالنّظم الجمركیة الإقتصادیة و إجراءات تغطیـة البضـائع الموضـوعة تحتهـا عـن طریـق التصـریح 

بهدف تحصیل الحقوق و الرّسوم الجمركیة ، وقد فصـلت أحكـام هـذا الفصـل فعرّفـت كـل نظـام المفصّل 

اعة وفق كل نظام بما یسهل عملیة تخزین ، تحویـل ضجمركي إقتصادي على حدى و بینت حركیة الب

إســتعمال ونقــل البضــائع وكــل مــا یخصّــها مــن حقــوق و رســوم واجبــة الأداء أو الحظــر علیهــا . وتتمثّــل 

لأنظمة في : العبور ، المستودع الجمركي ( المستودع العمومي ، المستودع الخاص ، المستودع هذه ا

  الصّناعي ،)القبول المؤقت، إعادة التموین بالإعفاء ، المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیّة التصدیر. 

تحـــت عنـــوان إســـترداد  الأشـــیاء و الأمتعـــة  اً أیضـــ 202 – 191: مـــن نـــص المـــادة الفصـــل الثـــامن - 

الشّخصــــیة و تصــــدیرها مــــن طــــرف المســــافرین حیــــث أجــــاز المشــــرع الجزائــــري بموجــــب هــــذه الأحكــــام 

للمســافرین المقیمــین بصــفة مؤقتــة الإســتفادة مــن إعفــاء مؤقــت مــن الحقــوق و الرّســوم الخاصــة بالأشــیاء 

عنـد الإســتراد و إعــادة تصـدیرها عنــد إنتهــاء التـي یحملونهــا معهــم و المخصّصـة لإســتعمالهم الشّخصــي 

  الإقامة طبقا للشّروط  و الإجراءات المحدّدة في هذا الفصل أو المنصوص علیها في التنظیم.

تحــت عنــوان الإیــداع الجمركــي ، أیــن  212إلــى نــص المــادة  203: مــن نــص المــادة الفصــل التاّســع -

بموجبهـا خـزن البضـائع فـي المحـلات التـي تعیّنهـا بین المشرّع من خـلال هـذا الفصـل الطریقـة التـي یـتم 

ــــإدارة الجمـــارك وفقـــا لمـــا هـــو مقـــرر فـــي هـــذا الفصـــل مـــن شـــروط التســـجیل و الرفـــع ، الآجـــال الم قرّرة ــــ

للمكوث ، مع وضعها تحت  المسؤولیة  المباشـر لمالكهـا لاسـیما فـي حالـة المكـوث و السّـحب و تحـت 

فـي هـذا القـانون و التنظـیم المعمـول بـه  الجمـارك وفقـا لمـا هـو مقـرركمـا تمكـن إدارة  المراقبة الجمركیة.



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

88 
 
 

علـى تـرخیص القاضـي المخـتص فـي القضـایا المدنیـة بعـد  في البضاعة عن طریق البیع بنـاءالتصرف 

  النظر في أسباب هذا الإجراء .  

وجـب ضـمن القبـول بالإعفـاء المقـرر بم 214إلى نـص المـادة  213: من نص المادة الفصل العاشر -

هــذا القــانون مــن طــرف الــوزیر المكلّــف بالمالیــة حــالات البضــائع و الأشــیاء المســتفیدة مــن هــذا الإجــراء 

لاســیما تلــك التــي تتمتــع بالطّبیعــة الإقتصــادیة  والتــي تكــون صــادرة  أو واردة عــن جهــات یحــدّد قائمتهــا 

  التنظیم .

فن ـــــــــــــــــــن السّ ــــــت عنـوان تمویتحـ 219إلـى نـص المـادة  215: من نـص المـادة الفصل الحادي عشر -

و المراكــب الجویــة حیــث تضــمّن أحكــام هــذا الفصــل المــواد النّفطیّــة و الأغذیــة و المؤونــة المخصّصــة 

لتموین البواخر و السّفن البحریة الأخرى لا سیما التي تقـوم بـرحلات بحریـة دولیـة دخـولا و خروجـا إلـى 

بها بموجب رخصة الشـحن التـي تتضـمن كـل البیانـات الخاصـة بتلـك  الإقلیم الجمركي شریطة التصریح

  المواد .

تحت عنوان الضبط الجمركي أیـن  226إلى نص المادة  220من نص المادة  :الفصل الثاني عشر -

ــل البضــائع و حیازتهــا داخــل النطــاق الجمركــي و فــي  بینــت أحكــام هــذا الفصــل الإجــراءات المقــرّرة لتنقّ

ســـائر الإقلـــیم الجمركـــي حیـــث إشـــتملت الأحكـــام علـــى ضـــرورة تحدیـــد قائمـــة خاصـــة بالبضـــاعة المرفقـــة 

ر ظـیة وثیقـة تثبـت الوضـعیة القانونیـة لهـا ، مـع منـع تنقـل كـل البضـائع بعنـوان الحأو أ برخصة التنّقل 

  من الإستراد و التصدیر أو تلك الحساسة للغش.

 229الملاحـة ، وهـذا هـو العنـوان الـذي تضـمّنه هـذا الفصـل، مـن نـص المـادة  :الفصل الثالث عشر -

ورة قیــد البضــائع الموجهــة لتصــلیح أیــن تنــاول مجموعــة مــن الأحكــام بینــت ضــر  233إلــى نــص المــادة 

السّـفن و الطّــائرات ضـمن الشــروط و الإجــراءات الـواردة فــي هـذا القــانون لاســیما التصـریح المفصــل بهــا 

مـــع إحتـــرام الإجـــراءات المتعلّقـــة بالرســـو الإضـــطراري و مختلـــف العملیـــات التـــي یمكـــن أن تباشـــر علـــى 

لمشـــــرّع الإجـــــراءات الخاصـــــة بـــــالحطم وذلـــــك إلا بتـــــرخیص مـــــن إدارة الجمـــــارك كمـــــا نظّـــــم ا البضـــــائع 

بإخضــاعها لمراقبــة مزدوجــة بــین المصــلحة البحریــة التّجاریــة و إدارة الجمــارك مــع إقــرار مجموعــة مــن 

الإجراءات تتعلّق بالعرض للإستهلاك ، البیع المقرر وفقـا لأحكـام هـذا القـانون والمرتبطـة بشـكل مباشـر 
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ؤها عند الإستراد أو المتعلّقـة بنفقـات الإنقـاذ و الإیـداع و البیـع بمـا یقـرّه وق و الرّسوم الواجب آداـــــــــبالحق

  التنظیم.

، تحـت عنـوان الحقـوق و الرّسـوم  240إلـى نـص المـادة  234مـن نـص المـادة  :الفصل الراّبع عشر -

بتحصـیل إدارة الجمارك عند كل عملیة إستراد و تصدیر  تْ یَ نِ المختلفة التي تحصّلها إدارة الجمارك ، عُ 

الحقوق و الرسوم المؤسسـة بموجـب التشـریع الجـاري لصـالح الخزینـة العمومیـة حیـث یـتم تتبـع ، و قمـع 

كـــل مخالفـــة تتعلّـــق بتجـــاوز هـــذه الأحكـــام وقـــد بیّنهـــا المشـــرّع والمتمثّلـــة فـــي : الرّســـم الجزافـــي ، الرّســـوم 

مشـرّع فـي المـادة الجمركیـة لاسـیما الدّاخلیة و الرّسم على القیمة المضافة وحقوق و رسوم أخرى بینها ال

  تلك المتعلّقة بالخدمات المؤدات بعنوان أنظمة الإعلام الآلي .....إلخ بعنوان هذا الجزء. 

ثــلاث مقــاطع أساســیة قــدّمت  مكــرّر عنــدما تحــدّثت عــن مفهــوم الجریمــة الجمركیــة  240ومنــه فالمــادة  

أورده المشــرع فــي هــذا القــانون مخالفــة تســتوجب بمثابــة مفــاهیم مفتاحیــة للمــادة، تســتوحي مــن كــل حكــم 

  القمع في حالة الإثبات المادي لها .

ــاهیم وطــرح الإشــكالیة : -2 أن تــم تحدیــد موقــع المــادة مــن قــانون الجمــارك و عــرض  بعــدضــبط المف

ة وتفسیر الهیكل القانوني العام  ، الذي یقدّم و یترجم من خلاله المشرّع أهداف الإستراتیجیة الإقتصـادی

الوطنیة  للدولة  الموجّهة لحمایة  الإقتصاد الوطني أولا"  في مجال ضمان التحصـیل الجبـائي الشّـامل 

علـــى حركـــة البضـــائع و الأشـــخاص علـــى طـــول الشـــریط الحـــدودي والـــذي تمـــارس علیـــه إدارة الجمـــارك  

لال مـا تجسّـده  سلطة الرّقابة و المتابعة و القمـع  و تسـهر علـى حسـن تطبیـق القـانون . و ثانیـا" مـن خـ

من سیادة الدولة على أراضیها بأدائها   بصفة أساسیة الوظیفة الجبائیـة  و الوظیفـة الأمنیـة و الوظیفـة 

الإقتصـــادیة  بعنـــوان قـــانون الجمـــارك ، و تـــأمین ذلـــك مـــن خـــلال تســـخیر الوســـائل المادیـــة و القانونیـــة 

فـة للتشـریع و التنظـیم الجمركـي المقـرّر والبشریة و الهیكلیـة ،  فتتـدخل بصـفة مباشـرة فـي قمـع كـل مخال

  في مجال النشاط.

مكرّر: " یعدّ مخالفة جمركیّة، كل خرق للقوانین و الأنظمة التي  240وبالتالي فإن إعادة قراءة المادة 

  تتولى إدارة الجمارك تطبیقها و التي ینص هذا القانون على قمعها "
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Art.240 Bis « Constitue une infraction douanière, toute violation des lois et 

règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer et  réprimée par 

le présent code ». 

  قانونیة كما سبق الإشارة إلیه وهي :   مقاطع   ثلاثیقدّم مجموعة من المفاهیم في 

:وتفیــد هــذه العبــارة إعتــراف  « Constitue une infraction douanière »یعــدّ مخالفــة جمركیّــة *

والقاعــدة هــي أن الجــرائم الجمركیــة  جمركیــة ال طبیعــة الذات  مخالفــةال مفهــومعلــى  هالمشــرّع   و تأكیــد

المخالفـات «صطلح علیه باستعمال عبـارة   أ، وخیر دلیل على ذلك ما « Contravention »مخالفات 

قانون الجمارك الجزائـري ذاتـه الـذي اسـتعمل هـذا المصـطلح للتعبیـر عـن كلمـة ، كما ورد في »الجمركیة

» Infraction douanière «تــرتبط بعــدم إمتثــال الأشــخاص ســواء كــانوا طبعیــین أو أیــن  .1 بالفرنســیة

 بـالأمرمعنویین لأحكام القواعد الجمركیة التي یتضمنّها هذا القانون و المقنّنة علـى النحـو الـذي تمیزهـا 

ـم ــــــــــــبصفاتهـي ــــــــــــالـذین یتنقّلـون علـى طـول المجـال الجغراف لاسـیما إحترامها علـى  فتلزم كل الأشخاص

بنص المـادة الجمركیـة و یقومـون بنشـاط یـرتبط أساسـا بأحـد العملیـات التـي تعنـى  ةالمقرر و ذواتهـــــــــــم و 

ق ــــــــــــــــــیتواف مخالفـة الجمركیـةیعـدّ  العبـارة  مو ومنه فمفه . إدارة الجمارك و الممثلة في أعوانها بمراقبتها

المتضـــمن قـــانون الجمـــارك  10-98مـــن القـــانون  5و التعریـــف المقـــرر بموجـــب الفقـــرة( ك) مـــن المـــادة 

والتي عرّفت المخالفة الجمركیة هي كل جریمة مرتكبة مخالفـة أو خرقـا للقـوانین و الأنظمـة التـي تتـولى 

جمارك تطبیقها و التي ینص هذا القـانون علـى قمعهـا و بالتـالي أعطـى المشـرع وصـف الجریمـة إدارة ال

  كمرادف للمخالفة.

  یقرر ثلاث نقاط أساسیة : كما أنه 

  قواعد القانون الجمركي قواعد آمرة .  -1      

  المخالفة هي بعنوان قانون الجمارك و بالتالي منصوص علیها في أحكام قانون الجمارك. -2

                                                           

.15، ص2، العدد1995 ، سنةمجلة القضائیةال ،»؟نحهل الجرائم الجمركیة كلها ج« أحسن بوسقیعة،  - 1 
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لـدرجات التجـاوز المنصـوص علیهـا بمعنى یختلف تصـنیفها وفقـا  وغیر مستقرّة ، غیر محدّدة -3

  في هذا القانون .

: مـن خـلال هـذه   « Toute violation des lois et règlements »كـلّ خـرق للقـوانین  و الأنظمـة  *

خاصـیة الأمـر التـي تتمیـز بهـا ضح لنا موضـوع  المخالفـة الجمركیـة والمتمثـل فـي إنتهـاك العبارة فإنه یتّ 

معنویـون ال بعیـون أوالقاعدة الجمركیة  و التي تترجمها جمیع الأفعـال التـي قـد یقـوم بهـا الأشـخاص الطّ 

محلّیـــون كـــانوا أو أجانـــب  أثنـــاء تنقلــــــــــــــهم عبـــر الإقلـــیم الجمركـــي بمناســـبة ممارســـتهم نشـــاط منصـــوص 

جب تطبیـــق أحكــــــــــــــــام قـــانون الجمـــارك كمـــا هـــو مبـــین فـــي الفصــــــــــول علیــــــــــــــــه فـــي هـــذا  القـــانون  یســـتو 

  -التعلیمـــات و المناشـــیر و المقـــرّرات  -الأربعـــة عشـــر المعروضــــــــــــــــــة أعـــلاه، أو النصـــوص التنظیمیـــة

لتــي تهــدف  الصـادرة عــن المدیریــة العامـة للجمــارك أو القــرارات الصـادرة عــن الــوزیر المكلـّف بالمالیــة و ا

لضــمان حســن ســیر المرفــق العــام الجمركــي أو حمایــة الإقتصــاد الــوطني . و التــي تســتدعي تنفیــذ كــل 

الإجراءات المقرّرة في الفصل الخامس عشر من هذا القانون تحت عنوان المنازعات الجمركیة المذكور 

  نقاط أساسیة : یقرر أیضا ثلاث  كل خرق للقوانین و الانظمةأعلاه. ومنه فمفهوم العبارة : 

كــل ســلوك أو فعــل لا یســتجیب لمــا هــو مقــرّر فــي أحكــام قــانون الجمــارك أو یتنــافى مــع   -1         

من  2الأنظمة المطبقة لها یوصف مخالفة جمركیة لا سیما ما یتعارض مع نص الفقرة (ن) من المادة 

لجمـــــارك والتـــــي عرّفـــــت المتضـــــمن قـــــانون ا 10-98المعـــــدّل و المـــــتمّم للقـــــانون  04-17القـــــانون رقـــــم 

الإجراءات الجمركیة عل أنها: " مجموع العملیـات التـي یجـب القیـام بهـا مـن قبـل مرتفقـي إدارة الجمـارك 

  قصد إستفاء إلتزامات القوانین والتنّظیمات الجمركیة ".

الطــــابع الإجرائــــي الملــــزم للقواعــــد و الأنظمــــة الجمركیــــة و تنــــوع الســــلوك المنشــــئ للمخالفــــة -2

و هـــو فـــي نفـــس  -مخالفـــة ، جنحـــة –ینـــتج تنـــوع فـــي تصـــنیف الجریمـــة الجمركیـــة   الجمركیـــة 

  الوقت الذي یحدد درجاتها . 

ــ-3     جــزاءات تتناســب  ها المشــرع بــإجراءات قمعیــة وكــل مخالفــة مقــرّرة بموجــب هــذا الــنص خصَّ

  وحجم الضرر النّاتج عنها و نوع المسؤولیة الواردة في قانون الجمارك .
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 Que l’administration des douanes est chargée »إدارة الجمــارك تطبیقهــاالتــي تتــولى *

d’appliquer »   :بالتحلیــل للأحكــام المختلفــة  ههنــا فــي هــذه العبــارة  وبــالرّجوع إلــى  مــا ســبق عرضــ

ــیّ   لقــانون الجمــارك نلاحــظ أن المشــرّع الجزائــري ن مــن خــلال قواعــد القــانون والتنظــیم الجمركــي الــذي  ب

جریمة الجمركیة الواردة في نص قانون الجمارك تحت عنوان القانون الجنائي الجمركـي و الـذي یضع ال

یعتبر من بین النصوص القانونیة المكمّلة لقانون العقوبـات حیـث یظهـر هـذا المفهـوم میـزتین أساسـیّتین 

  له هما : 

ـــق الأمـــر بـــالإجراءات مادیّـــة الجریمـــة الجمركیـــة و بالتـــالي إســـتبعاد الـــرّكن المعنـــوي ســـوا  -أ      ء تعلّ

المتعلّقـــة بالبضـــاعة محـــل الفعـــل المنشـــئ للمخالفـــة الجمركیـــة  أو بالبضـــاعة نفســـها بمعنـــى توجـــه إرادة 

ــوالي : جریمــة  المخــالف لإحــداث واقعــة مخالفــة لأحكــام القــانون وبالتــالي نكــون أمــام جــریمتین علــى التّ

  تخص الإجراءات و أخرى تخص البضائع ( التهریب).

إدارة الجمــارك هــي الطــرف المعنــي و المؤهــل قانونــا  لمتابعــة كــل المخالفــات الخارقــة لأحكــام -ب      

بتنـــاول دراســـة فحـــو الجریمـــة  1قـــانون الجمـــارك و التنظـــیم الجمركـــي المعمـــول بـــه .فمـــن الـــوهم الإدّعـــاء 

الجمركیـــة بمعـــزل عـــن الأشـــخاص المكلّفـــین بمتابعتهـــا ظـــف إلـــى ذلـــك فـــإن إدارة الجمـــارك تعتبـــر الأداة 

المفضلة لحمایة الإقتصاد من مختلف الممارسات الغیر مشروعة ویظهر ذلك جلیا في نص المـادة مـن 

المتضـمن تنظـیم  2017فبرایـر  20ي المـؤرخ فـ  90 - 17من المرسوم التنفیذي رقـم  02نص  المادة 

حیث كلّفت بموجب هـذا الـنص و تحـت سـلطة  2الإدارة المركزیّة للمدیریة العامة للجمارك وصلاحیاتها 

وزیر المالیة بتنفیذ التّدابیر القانونیّة و التنظیمیّة التي تسمح بضمان تطبیق القانون الجمركي و القانون 

  ى عاتقها ، وعلى وجه الخصوص: التعریفي و التّدابیر الموضوعة عل

ـــة بالقـــانون       ـــة المتعلّق ـــادرة بالنّصـــوص التنظیمیّ *المشـــاركة فـــي إعـــداد النّصـــوص التشـــریعیّة و المب

 الجمركي و بإدارة الجمارك و وضعها حیّز التنفیذ .

                                                           

.7بار، المرجع السّابق، ص  كلود ج. - 1  

  2 .2017فبرایر  26المؤرّخة في  ، 13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم -
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ـــة عـــن طریـــق  تنفیـــذ       ـــلطات المعنی ـــوطني ، بالتّشـــاور مـــع السّ ـــة الإقتصـــاد ال *المشـــاركة فـــي حمای

 السّیاسة التعریفیة و الغیر تعریفیة.

* السّهر وفقا للتّشریع و التنظیم المعمول بهما على ضمان مهمة الحمایة على عاتقها و المتعلّقة      

  لمحیط .بالصّحة العمومیة و الأخلاق العامة و ا

* السّــهر علــى مكافحــة المســاس بحقــوق الملكیــة الفكریــة و الإســتراد و التصــدیر غــي المشــروعین     

 للممتلكات الثقّافیة .

  *السّهر بالإتصال مع المصالح المختصّة على مكافحة :     

 . التهریب و تبیض الأموال و الجریمة العابرة للحدود 

 لبضـــاعة التـــي تمـــس بـــالأمن و النّظـــام الإســـتراد و التصـــدیر الغیـــر مشـــروعین ل

 العمومیین .

  . *المشاركة في دراسة و إعداد مشاریع الإتفّاقیات و الإتفّاقیات الدّولیة التي تهم النشاط الجمركي    

  *تنفیذ الأحكام القانونیة و التنظیمیة المطبّقة على المبادلات الدّولیة و المراقبة الجمركیة.    

  * ضمان إعداد إحصئیات التجارة الخارجیّة و تحلیلها.    

 

إن عملیة قمع المخالفـات :    « Réprimée par le présent code »ینص هذا القانون على قمعها * 

التــي تحــدث بمناســبة خــرق التشــریع و التنظــیم الجمركــي قــد تضــمّنها قــانون الجمــارك وفصــل فیهــا مــن 

ن أحكـــام جزائیـــة مـــن الفصـــل الخـــامس عشـــر تحـــت عنـــوان المنازعـــات خـــلال القســـم التاّســـع تحـــت عنـــوا

الجمركیــة والتــي تفصــل فــي تصــنیف الجریمــة الجمركیــة و الجــزاءات المقــرّرة لهــا والتــي أعلنهــا المشــرع 

  وهي :( الغرامة ، المصادرة و الحبس).   1مكرّر  240الجزائري صراحة بموجب المادة 

مــاهي حــدود المخالفــة الجمركیــة  بعنــوان قــانون  -ومنــه فهــذه المــادة تثیــر إشــكالیة أساســیة ومحوریــة

 الجمارك؟

  .بعنوان المادّة الجمركیّة حدود تصنیف الجریمة -ونقصد بالحدود هنا :     
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  الحدود القانونیة في تطبیق النص. -                   

         لمقررة لكل صنف .حدود الجزاءات ا -                   

مكــرّر  240مــن خــلال قــراءة أحكــام قــانون الجمــارك  لاســیما المــادة  تحدیــد الهــدف مــن المــادة : -3 

  فإننا نستنتج أن المشرّع الجزائري قدعرّف الجریمة الجمركیة بوصف المخالفة  أین كان یهدف إلى: 

  كي  بإعتبار أن عدم حصر الأفعال الموصوفة تجاوز للتشریع و التنظیم الجمر

هذه الأخیرة التي تقع  البضاعةهو  الإجراءات الجمركیة تتعلق بشيء مادي ألا و

علیها عملیات الإدخال و الإخراج عبر الإقلیم الجمركي و تخضع للرقابة الجمركیة 

 وفقا لما هو مقرر في قانون الجمارك و تكون محل جریمة  .

  الجمارك إلى مخالفة و جنحة .تصنیف الجریمة الجمركیة بعنوان قانون 

  إمتداد أحكام التشدید وفقا لتصنیف الأفعال المتجاوز بها حسب درجة خطورتها

ورة أو تهدّد الأمن و االصّحة العمومیة ظلاسیما عندما یتعلّق الأمر ببضاعة مح

 كالمتاجرة في الأسلحة وتهریبها أو المتاجرة في المخدّرات و تهریبها .

 النصوص القانونیة التي تقمع الأفعال المجرّمة بموجب قانون  توسیع نطاق تطبیق

عدّل ـــــــام قانون التهریب المـــــــالجمارك و إسناد نصوص مشدّدة لقمعها لاسیما أحك

  و المتمم ، و قانون العقوبات العام.

داخـل الـنص سـواء  أي نـص قـانوني ینـتج أثـراً  إنَّ آثار المادة في  نص قانون الجمـارك الجزائـري : -4

نفسه أو یمتد إلى أحكام أخرى فـي الـنص الأصـیل أو یحیـل إلـى نصـوص أخـرى مسـتقلة عنـه،  بهـدف 

مكـرّر التـي وصـفت السّـلوك الـذي  240الإحاطة الشاملة بالموضوع المتناول كما هو الحـال فـي المـادة 

كـــل جزئیـــة قـــدّمها أیـــن تنـــتج المـــادة أثرهـــا مـــن خـــلال  ، یـــتم بموجبـــه خـــرق القـــانون و التنظـــیم الجمركـــي

  المشرّع في  القسم التاّسع تحت عنوان أحكام جزائیّة إشتملت على:

 تصنیف الجریمة الجمركیة . - 

إقــرار التوافــق التشــریعي بــین قــانون الجمــارك و قــانون العقوبــات لاســیما فــي الفعــل والمحاولــة  - 

 من قانون العقوبات الجزائري  30بعنوان المادة 

 . التّدرج الجزائي للمخالفة - 
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 التدرّج الجزائي للجنحة  - 

العقوبـــــات المقـــــرّرة بموجـــــب المـــــادة الجمركیـــــة ( العقوبـــــات المالیـــــة ، العقوبـــــات الشّخصـــــیة ،  - 

 العقوبات التكملیة ).

ــرع الثـّـاني: خصــائص الجریمــة الجمركیــة:  - تنفــرد الجریمــة الجمركیــة بمجموعــة مــن الخصــائص الف

ن خصــائص قواعــد القــانون الجمركــي فــي حــدّ ذاتــه تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الجــرائم الأخــرى تســتمدّها مــ

  لا وهي:أ 1لاسیما تلك التي تتدخّل في التكییف الجزائي لها 

ومنـــه المحـــور القاعـــدي للقاعـــدة  .العمـــل الجمركـــي موضـــوعتمثـــل البضـــائع طبیعـــة البضـــاعة :  -1  

القانونیـــة الجمركیـــة وهـــي ذاتهـــا محـــل السّـــلوك المشـــكّل للجریمـــة الجمركیـــة ، أخصّـــها المشـــرّع الجزائـــري 

بأحكام قانونیة منفردة ، لاسیما تلك التي تكون موضوع تبادل تجاري دولي فتنفرد بهویة من نوع خاص 

  05التعریفـي و المنشـأ الجغرافـي . و حسـب المــادة:  أقرّتهـا أحكـام قـانون الجمـارك مـن خـلال التصـنیف

لك ـــــــــع الأشـیاء القابلـة للتـّداول و التمــــــالمعـدّل و المـتمم هـي جمی 10-98ارك الجزائريــــمن قانون الجم

  و الموجهة في مسارها الشرعي للجمركة .

ساسـها الجریمـة الجمركیـة تمثّل أحـد خصـائص الجریمـة الجمركیـة  و أحـد المعـاییر التـي تصـنف علـى أ

ورة للجمركـة. ظـر للإسـتراد و التصـدیر أو المحظـلاسیما إذا تعلّق الأمر ببضاعة محظورة أكان هذا الح

  أو خاضعة لرسم مرتفع.

إن تعــدّد الوســائل المســتعملة فــي إرتكــاب الســلوك المنشــئ : الجریمــة فــي المســتعملة الوســائل -2

الجمركیــة وكــذا قــانون التهریــب كمــا ســنتطرّق لــه لاحقــا مــن أهــم للمخالفـة والــذي هــو مجــرّم بــنص المــادة 

الممیزات التي تنفرد بها الجریمـة الجمركیـة و التـي تـدخل مباشـرة فـي تصـنیف أولا" الفعـل و ثانیـا" إقـرار 

الجــزاء المناســب لــه كمــا هــو الحــال فــي إســتعمال وســائل مــزوّرة أو تخصــیص وســیلة نقــل أو إســتعمال 

  سلاح ناریا.

                                                           
للجمــارك الجزائریــة، أ. زعــرور، دلیــل العــون الجمركــي فــي المنازعــات الجمركیــة ، مدیریــة التكــوین ، المدیریــة العامــة  -1

   ،غیر منشور. 6،ص  2012سنة 
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ـــــهــــي الغایف و النتیجــــة :الهــــد-3  ـــــة و الأثــــر النــــاّتج عــــن إرتكــــاب فعـــــ ـــــل جرمــــي بعنــــوان المـــــ ادة ـــــــــ

الحصـول علـى أمـوال ناتجـة عـن نشـاط  أوة ، مفاده التملّص من الحقوق و الرّسوم الجمركیة ـــــــالجمركیّ 

  غیر مشروع محله بضاعة محظورة . 

  الجمركیة . المطلب الثاني: أركان  الجریمة-

تعتبر الجریمة الجمركیة كل فعل یتعارض مع القواعد التي حدّدها المشرّع بشأن تنظیم حركة البضاعة 

ن تتعلّق بمنع إستراد أو تصدیر بعض السّلع أو تتعلّق بفرض ضرائب أعبر الحدود. وهذه القواعد إما 

و بالتالي هي كل إخلال بالقانون  1جمركیة على السّلع في حال إدخالها أو إخراجها من إقلیم الدّولة 

غش جمركي أین یمثل لفظ عام یطلق على مخالفة القانون أو  تر ،  كما إعتب2أو النّظم الجمركیة

. ولفهم أركان الجریمة الجمركیة  المقرّرة في 3ح المختلفة التي یجب مراعاتها جمركیاً مخالفة اللّوائ

  التشریع الجمركي ، یجب التركیز على ثلاث نقاط أساسیة وهي : 

: ونقصد بها الحق الجدیر بالحمایة ، و الذي یستهدف بالإعتداء   ماهیة المصلحة - 1

 الفعل الضّار المكوّن للجریمة .

: و نقصد به صور السلّوك المضر بهذه المصلحة أو بهذا الحق  صور السّلوك - 2

 المحمي، و الذي تتكوّن منه الجریمة .

 . 4: بمعنى ما أقرّه المشرّع خصّیصا لهذا الفعل الموصوف جریمةالجزاء المحدّد - 3

تواجـد وبالتالي فإن تناول ومناقشة أركان الجریمة الجمركیـة یكـون بـالإنطلاق مـن الأركـان العامـة التـي ت

كان نوعها و طبیعتها ، أمّا الأركـان الخاصـة فـي الجریمـة الجمركیـة یتطلّبهـا القـانون  في كل جریمة أیاً 

                                                           

  1 .7،ص  2005الإسكندریة، سنة دار الفكر الجامعي، مجدى محب حافظ، الموسوعة الجمركیّة ، -

مـة لنیـل درة الـدّكتوراه قدّ رسـالة م،»جریمة التهریب الجمركي فـي ضـوء الفقـه و القضـاء  «صخر عبد االله الجنیدي ،   

تـاریخ  الأردن، راجـع فـي ذلـك الموقـع الإلكترونـي، في القانون الجنـائي، 

  ، 2013أفریل  25الإطّلاع 

3 -BASTID(Jean), «  Les douanes » , Que- sait – je ?,  presses universitaires de France, paris, 1965,p76-78. 

  4 .18، المرجع السابق،صسمیر عالیھ ،ھیثم عالیا -
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یمیزهـا عــن غیرهـا مـن الجــرائم وعلیـه ســوف  قانونیــاً  الجمركـي تضـاف إلــى الأركـان العامــة لتعطـي إسـماً 

  نتناول في هذا الجزء : 

یمثل الركن الشّرعي أو القانوني المصدر الأصیل في إنتاج موضوع الفرع الأول : الركن الشرعي . 

الجریمة والذي ینطلق منه للإحاطة بكل ملابساتها، وفي الجریمة الجمركیة تعتبر  أحكام قانون 

الجمارك هي الإطار العام والأصیل الذي یمیز الجریمة الجمركیة عن غیرها من الجرائم المصنف 

حكام التشریعیة التي و بالتالي سوف نتناول بالتدریج مختلف الأ. صادیة ضمن قائمة الجرائم الإقت

تناولت الجریمة الجمركیة بناء على قانون الجمارك وكذلك الأحكام الأخرى التي عنیت بصورة مباشرة 

ورة أو ذات رسم ظأو غیر مباشرة بها  بعنوان نصوص قانونیة أخرى، تضمّنت جرائم محلها بضائع مح

ا منظّم ، آثارها تهدّد أمن و إستقرار الدولة الإقتصادي و الإجتماعي ،تخترق الحدود مرتفع شكله

  الوطنیة : 

على مدار ثلاث تعدیلات جوهریة إنتقل من خلالها المشرّع أحكام التجریم في المادة الجمركیة :-1

تحریر التّجارة الجزائري من دائرة الإقتصاد الموجه إلى الإنفتاح على السوق الحرة و الذي صوحب ب

الخارجیة وذلك بتعدیل الوارد على قانون الجمارك الجزائري والذي تطرّقنا إلیه سابقا ونلمس جوهر 

  التعدیل من خلال تناوله تصنیف الجریمة الجمركیة و إقرار الجزاء المناسب لها النحو التالي : 

قانون الجمارك یتضمن التصنیف الجزائي و العقوبات المقررة بموجب  :4جدول رقم - 

  الجزائري المعدّل و المتمم.

  

  النص التشریعي

  

  

  المخالفات

  

  الجنح

  

  العقوبات المقرّرة

 10-98القانون -1

غشت  22المؤرّخ في 

المعدّل و المتمم  1998

  مخالفات5

-319م

-320م

  جنح  4

-325م

-326م

ى و ـــــــــــــمن الدّرجة الأول (: بالنّسبة للمخالفات -/1

  الثانیة والرّابعة و الخامسة على التّوالي).

  دج ، غرامة تساوي ضعف5000من  *الغرامة:     
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 07-79للقانون رقم 

یولیو  21المؤرّخ في 

المتضمّن قانون  1979

  الجمارك الجزائري.

-321م

-322م

  .  323م

  -327م

  -328م

مبلغ الحقوق و الرّسوم المتملّص منها أو المتغاضي 

  دج.10000دج ، 5000غش،  عنها و التي تخفي

مصادرة البضائع محل المخالفات  *المصادرة:    

بالنّسبة للمخالفات من الدّرجة الثاّلثة و الرّابعة و 

  الخامسة.

أقرّ لها المشرع ثلاث مستویات بالنّسبة للجنح:  -/2

   على التوالي:  من الجزاءات

مصادرة البضائع محل الغش والتي المصادرة: *   

  تخفي غش وهو جزاء موحد لكل درجات الجنح .

حسب تدرّج الجنح الجمركیة و على  *الغرامة:    

التّوالي، عاقب المشرّع المخالف بغرامة تساوي، 

ضعف، ثلاث أضعاف و أربعة أضعاف البضاعة 

  المصادرة . 

عاقب المشرع بموجب المادة الجمركیة *الحبس:    

لمخالف بعنوان جنحة جمركیة كلّ حسب درجتها ا

 6أشهر و من  6على التوالي بالحبس من شهرین إلى

 24سنة، من 24شهرا إلى12شهرا ومن 12أشهر إلى 

   شهرا. 60شهرا إلى 

أفرد المشرّع الجزائري بموجب الفرع  :ملاحظة -

الثالث تحت عنوان العقوبات التكمیلیة تضمّنتهم 

على التوالي أین  330 و المادة 329المادة 

خصصت الأولى لمصادرة كل البضائع المستبدلة 

وهي موجودة تحت المراقبة الجمركیّة.والثانیة 

دج عن كل یوم تأخیر  1000تضمّنت غرامة بقیمة 

  .48في  تنفیذ أحكام المادة 
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ـــــواد -أ/2 ـــــاء الم ـــــم إلغ ت

ــــن  المتضــــمّنة الجــــنح م

ـــة  ـــة والثالث الدّرجـــة الثانی

قـــانون  والراّبعـــة بموجـــب

ـــــــــــــــــــــب   06-05التهری

ـــي  غشـــت  23المـــؤرّخ ف

المعــدّل و المــتمم  2005

و أفرد الفصل الراّبع منه 

  بعنوان أحكام جزائیة.

ـــــــــة -ب  ـــــــــوانین المالی ق

ــوالي:   ــى. الت ، 2008عل

بموجـــــــب 2015، 2013

المواد الـواردة بعناوینهـا: 

و 30و المـادة  50المادة

  . 57المادة 

  مخالفات4

-319م

-320م

-321م

  .322م

 جنحة

الدّرجة 

  الأولى 

  .325م

(من الدّرجة الأولى و  بالنّسبة للمخالفات : -/1

  الثانیة والرّابعة على التّوالي).

دج عن كل شهر تأخیر في 50.000من  *الغرامة: 

إیداع التصریح المفصّل، غرامة تساوي ضعف مبلغ 

الحقوق و الرّسوم المتملّص منها أو المتغاضي عنها 

  دج. 5000،  

مصادرة البضائع محل المخالفات  *المصادرة:  

  بالنّسبة للمخالفات من الدّرجة الثاّلثة و الرّابعة.

أقرّ لها المشرع ثلاث مستویات بالنّسبة للجنح:  -/2

   على التوالي:  من الجزاءات

مصادرة البضائع محل الغش والتي المصادرة: *   

  تخفي غش.

غرامة مالیة تساوي قیمة البضاعة  *الغرامة:    

  المصادرة . 

عاقب المشرع بموجب المادة الجمركیة *الحبس:    

المخالف بعنوان جنحة جمركیة بالحبس من شهرین 

  أشهر . 6إلى

  :ملاحظة -

الجزائري بموجب الفرع الثالث تحت  أبقى  المشرّع 

و  329عنوان العقوبات التكمیلیة تضمّنتهم المادة 

على التوالي أین خصصت الأولى  330المادة 

لمصادرة كل البضائع المستبدلة وهي موجودة تحت 

المراقبة الجمركیّة. و الثانیة تضمّنت غرامة بقیمة 

ة دج عن كل یوم تأخیر في  تنفیذ أحكام الماد1000

48.  

(من الدّرجة الأولى و  بالنّسبة للمخالفات: -/1  جنحتین   مخالفات3 04-17قانون رقم -/3
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فبرایر  16المؤرّخ في 

المعدل و  2017

المتمم للقانون رقم 

المؤرّخ  10-98القانون 

 1998غشت  22في 

المتضمّن قانون 

  الجمارك الجزائري.

-319م

-320م

  . 321م

-325م

  مكرّر325

  لتّوالي).الثانیة على ا

   *الغرامة: 

 : غرامةمن الدّرجة الأولى المخالفة- 

دج بالنّسبة للفقرات أ، ب، ج، د، ه، 25.000بقیمة

و، ط، ي، ك، ل  و بالنسبة للفقرة (ي)غرامة بقیمة 

عن كل یوم تأخیر ، و الفقرة (ز) بغرامة  25000

دج عن كل شهر تأخیر ، و الفقرة  50.000تقدّر ب 

 دج.  100.000(م) بغرامة تقدّر بـ 

تقل عن :غرامة لا  المخالفة من الدّرجة الثاّنیة–

د ج وتكون تساوي ضعف مبلغ الرّسوم و  25000

الحقوق المتملّص منها أو المتغاضي عنها. وبغرامة 

القیمة لدى الجمارك للبضاعة محل  1/10لا تتجاوز 

  الجریمة

تخــــص المخالفــــة مــــن الدّرجــــة الثالثــــة:  *المصــــادرة:  

  مصادرة البضائع محل الغش.

ثلاث مستویات أقرّ لها المشرع بالنّسبة للجنح:  -/2

على التوالي ، بالنسبة للجنحة من   من الجزاءات

   الدّرجة الأولى و الجنحة من الدّرجة الثانیة :

مصادرة البضائع محل الغش والتي المصادرة: *   

  تخفي غش.

غرامة مالیة تساوي قیمة البضاعة  *الغرامة:    

  المصادرة . 

عاقب المشرع بموجب المادة الجمركیة *الحبس:    

المخالف بعنوان جنحة جمركیة من الدّرجة الأولى 

أشهر و من الدّرجة الثانیة  6بالحبس من شهرین إلى

  سنة . 2أشهر إلى  6
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نصّ المشرّع الجزائري بموجب الفرع : ملاحظة -

الثالث تحت عنوان العقوبات التكمیلیة تضمّنتهم 

على التوالي أین  330و المادة  329المادة 

خصصت الأولى لمصادرة كل البضائع المستبدلة 

وهي موجودة تحت المراقبة الجمركیّة. و الثانیة 

دج عن كل یوم 5000تضمّنت غرامة تهدیدیّة بقیمة 

  .48تأخیر في  تنفیذ أحكام المادة 

  

 1علّق بمكافحةأحكام الأمر المت جاءتأحكام التجریم في التشریع المتضمن مكافحة التهریب:  -2

التهریب بتصوّر شامل یأخذ بعین الإعتبار الأبعاد الإجتماعیة و الإقتصادییّة و الجیوسیاسیة لمشكلة 

التهریب وذلك بوضع الآلیات القانونیّة التي تتناسب و الخطورة التي بلغها هذا الشّكل من الإجرام الذي 

بحكم إنتشاره و إرتباطه بنشاطات لم یعد مجرّد جنحة جمركیّة بالمفهوم التقلیدي للكلمة و إنّما أصبح 

إجرامیة منظّمة و عابرة للحدود كالإرهاب و المتاجرة غیر المشروعة في المخدّرات یشكّل تهدیدا حقیقیا 

  على أمن الدّولة و إستقرارها .

و بالتالي فمن الصعب حصر جمیع الأضرار المترتبّة عن إستفحال هذه الآفة و تقییم تكلفتها لكن 

  أنّ من آثارها السّلبیة : یمكن القول 

ة ـــــــــــــــة على حساب التجارة المشروعــــــــــــــــــإنتشار السوق السّوداء و النّشاطات التّجاریة الطّفیلی - 

 و المنافسة الشّریفة .

 العزوف عن النّشاطات الإنتاجیة و تفضیل المضاربة. - 

 عجز تحصیلي كبیر في الخزینة العمومیة . - 

                                                           
المتعلـّق بمكافحـة التهریـب، وزارة  2005غشـت  23المـؤرّخ فـي  06-05المشروع التمهیدي للأمر رقم عرض أسباب -1

   ، غیر منشور. 2-1العدل الجزائریة ، ص ص
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تكون مزیّفة و غیر مطابقة  لم تخضع لأیة رقابة و غالبا ما  منتجات و بضائعتداول  - 

 للمقاییس القانونیة.

 : 1قدّم هذا النص أربعة محاور أساسیّة موجّهة لدعم وسائل مكافحة التّهریبیإذ  - 

  وضع القواعد الوقائیّة . - أ/              

  ات .بین القطاع أطر جدیدة للتنسیق ما - ب/             

  أحكام جزائیة و قواعد إجرائیة خاصّة في مجال المتابعة و القمع . -ج/             

  آلیات للتّعاون القضائي الدّولي. - د/             

 2من خلال التدقیق في أحكام نص التشریع المتعلّق بمكافحة التهریب لاسیما نص المادة  والملاحظ

منه قد خص تعریف التهریب في الفقرة (أ) بالأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع و التنظیم 

ة منه ــــــــالجمركیین المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر. وكل المفاهیم المرتبطة بعملیة التهریب و الوقای

ر ــــــــــــــــو مكافحته لاسیما: البضائع، وسائل نقل البضائع المهرّبة، النّطاق الجمركي، التّعاون العاب

جنة للحدود، القیمة، المعلومات، وكذا الأجهزة المستحدثة كالدیوان الوطني لمكافحة التهریب و اللّ 

ه أكثر تشدیدا منها في القانون الأصیل " قانون منه فقد جاءت أحكام و المحلیّة لمكافحة التهریب .

على النحو الذي ینتقل فیه تصنیف الجریمة الجمركیة من المخالفة و الجنحة إلى  الجمارك الجزائري"

  السّجن المؤبد التالي:  –من قانون العقوبات الجزائري  5الجنایة بما یتوافق مع نص المادة 

غشت  23المؤرّخ في  06- 05رقم بموجب الأمر یتضمن الأفعال المجرّمة :5جدول رقم 

المعدّل و المتمم بالنسبة للشّخص الطّبیعي و الشخص  المتعلّق بمكافحة التهریب 2005

  المعنوي  و العقوبات المقررة لها.

  

                                                           
المتعلـّق بمكافحـة التهریـب، المعـدّل و المـتمم بـالأمر  2005غشـت  23المـؤرّخ فـي  06-05لأمـر رقـماالمادة الأولى، -1

یولیـــو  19، المؤرّخـــة فـــي 47، الجریـــدة الرّســـمیة للجمهوریــة الجزائریّـــة، العـــدد2006یولیـــو  15المـــؤرّخ فـــي  09-06رقــم 

2006.   
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النّص 

  التشریعي

السّلوك المنشئ لجریمة 

  التهریب

    العقوبات الأصلیة

  

 الفصل الرابع من

التشریع المتعلّق 

بمكافحة التهریب 

تحت عنوان : 

 الأحكام الجزائیة.

 الموادعلى التوالي :

10* المادة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  11المادة *

  

  

  

12*المادة   

 

الأفعال الموصوفة بالتّهریب في 

التشریع و التنظیم الجمركیین 

المعمول بهما وكذا في هذا الأمر 

  التهریب

  

  

كل البضائع ذات الرّسم المرتفـع أو -أ

المحضورة و كل المنتجات و الأشیاء 

التجاریــة أو الغیــر تجاریّــة ، و بصــفة 

عامة جمیع الأشـیاء القابلـة للتـداول و 

  .التّملك

  

  

  

  

  

  

حیـازة مخــزن أو وســیلة نقــل معــدّة -ب

  للتهریب.

  

  

أســـتعمال و ســـیلة نقـــل فـــي عملیـــة -ج

  التهریب.

  

/  

  

  

  

  

  -أ

خمـــــــس مـــــــرات قیمـــــــة البضـــــــائع  الغرامـــــــة:*

المصـــادرة. وعنـــدما ترتكـــب مـــن طـــرف ثـــلاث 

) 10أشــخاص فــأكثر ، تكــون الغرامــة تســاوي(

  مرات قیمة البضاعة المصادر.

  )سنوات. 5) سنة إلى(1من( الحبس:*

وعنــــدما ترتكــــب مــــن طــــرف ثــــلاث أشــــخاص 

) 10) ســـنة إلـــى (2العقوبـــة مـــن(فــأكثر تكـــون 

ســـنوات وهـــي نفـــس العقوبـــة المقـــرّرة   عنـــدما 

تكتشــف البضــائع فــي أمــاكن مهیّئــة خصّیصــا 

  لغرض التهریب.

  -ب

) مـــــــــرات مجمـــــــــوع  قیمتـــــــــي 10(*الغرامـــــــــة:

  البضاعة المصادرة ووسیلة النقل .

  ) سنوات .10) سنة إلى (2: من (لحبس*ا

    -ج

 ) مــــــــرات مجمــــــــوع  قیمتــــــــي10( الغرامــــــــة:*
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13*المادة  

 

 

 

 

14*المادة   

15*المادة  

 

17*المادة  

 

 

 

 

 

 

 

18*المادة   

 

 

 

 

 

19*المادة  

 

 

  

التهریب المرتكب مع حمـل سـلاح  -د

  ناري.

  

  

  

  تهریب الأسلحة.-ه

ــــــــدا -ح ــــــــذي یشــــــــكّل تهدی التهریــــــــب ال

  خطیرا.

منـــــــع التصـــــــرّف فـــــــي  البضـــــــاعة -ك

  المصادرة 

( المقلّـــــدة ، غیـــــر صـــــالحة للإســـــتهلاك، 

ــــــــــل  ــــــــــزة خصیصــــــــــا ووســــــــــائل النق المجهّ

فـي إطـار مكافحـة التهریـب و للتهریـب)

طبقـــا لأحكـــام قـــانون الجمـــارك وتحـــت 

  نص هذه المادة . 

  

  عدم الإبلاغ عن أفعال التهریب  -ل

  

  

  

  

  

ـــــــة الوجوبیـــــــة للمـــــــدان فـــــــي  -م العقوب

إحدى هذه الأفعـال المنصـوص علیهـا 

  أعلاه.

  البضاعة المصادرة ووسیلة النقل .

  ) سنة20) سنوات إلى (10من (*الحبس: 

  -د

) أضــــــــعاف قیمــــــــة 10تســــــــاوي (الغرامــــــــة: *

  البضاعة المصادرة . 

  ) سنة20) سنوات إلى (10من (*الحبس: 

  

  السّجن المؤبد. -ه

  السّجن المؤبّد. -ح

  

  -ك

دج إلـــــــــــــــــى 200000مـــــــــــــــــن  الغرامــــــــــــــــة:*

  دج.500000

  سنوات  5من سنتین إلى *الحبس:

  

  

  

  -ل

  ألف. 500ألف إلى  50من  الغرامة:*

  ) سنوات.5) أشهر إلى (6من (*الحبس:

ملاحظــــة : تتضــــاعف العقوبــــة لمــــن تحصــــل 

  على هذه الأفعال بحكم وظیفته أو مهنته.

  

المنـــع مـــن الإقامـــة، تحدیـــد الإقامـــة ،المنـــع -م

مــــــــن مزاولــــــــة المهنــــــــة أو النّشــــــــاط، إغــــــــلاق 

ـــــــــا أو مؤقتا،الإقصـــــــــاء مـــــــــن المؤسّســـــــــة نهائ ی
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24*المادة  

 

 

  

  

  

إرتكــــاب الشّــــخص المعنــــوي الــــذي -ن

ة لإرتكـــــاب قامـــــت مســـــؤولیته الجزائیّـــــ

  الأفعال المجرّمة في هذا النص 

الصّــــــــفقات العمومیـــــــــة ، ســـــــــحب أو توقیـــــــــف 

ــــــع مــــــن  ــــــیاقة أوإلغائهــــــا مــــــع المن رخصــــــة السّ

  إستصدار رخصة جدیدة،سحب جواز السّفر.

  

  -ن

ـــــة: * ثـــــلاث أضـــــعاف الحـــــد الأقصـــــى الغرام

للغرامــة التــي یتعــرّض لهــا الشــخص الطبیعــي 

  الذي إرتكب نفس الأفعال. 

فـــــي حـــــال عوقـــــب الشّـــــخص الطبیعـــــي  أمـــــا*

بالسّـــــجن المؤبـــــد فیعاقـــــب الشّـــــخص المعنـــــوي 

لــــــــــــــــــــنفس الأفعــــــــــــــــــــال بغرامــــــــــــــــــــة تتــــــــــــــــــــراوح 

ـــــــــــــین:  250.000.000دج و 50.000.000ب

  دج .

  

لقد تناول المشرع في أحكام التجریم في المواد الجزائیة و المواد المتعلقة بأنشطة غیر مشروعة : -3

المعدّل و المتمم لقانون الجمارك  2017فبرایر 16المؤرّخ في  04- 17من القانون رقم 2 نص المادة

مجموعة من المهام تكلّف بها إدارة الجمارك بالتنّسیق مع المصالح المختصّة . و جوهر هذه المهام 

  التي صرّح بها المشرع بموجب النص هي: 

  مكافحة التهریب. - 1

 مكافحة تبییض الأموال. - 2

 ة العابرة للحدود.مكافحة الجریم - 3

مكافحة الإستراد و التصدیر غیر المشروعین للبضائع التي تمس بالأمن و النظام  - 4

 العمومیین.
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قمعیــة بعنــوان قــانون العقوبــات حیــث یخصــع قمــع هــذه الجــرائم ، مبــدئیا للقواعــد  لهــا أحكامــاً  والتــي تجــد

،بالإضــافة 1العامــة التــي تحكــم قمــع جــرائم القــانون العــام ســواء تعلّــق الأمــر بمضــمون الجــزاء أو بتطبیقــه

إلى النصوص المكملـة لقـانون العقوبـات ونجـد أن كـل نـوع مـن أنـواع هـذه الجـرائم تنفـرد بأحكـام مفصّـلة 

  لى النحو التالي: ع

عدّل ـــالم 1966یونیو  8المؤرّخ في  156-66بأحكام الأمر  عملاً  قانون العقوبات الجزائري: - 1- 3

لاسیما نص  المتضمن قانون العقوبات . 2016مارس  06المؤرّخ في  01- 16و المتمم بالقانون رقم 

منه فإن نطاق تطبیق هذا القانون یكون على كافة الجرائم التي ترتكب  5والمادة  4و المادة  3المادة 

في أراضي الجمهوریة الجزائریة حیث یكون جزاء هذه الجرائم بتطبیق العقوبات الأصلیة و التكمیلیة 

ئم بالفعل سواء كان شخص طبیعي كلاً حسب حالتها،  أین تترجم نوع وحدود المسؤولیة ، الشخص القا

أو معنوي كما تُظْهر جلیا آثار الفعل بالنسبة للفاعل والشریك و أیضاً حالات المحاولة و التّعدّد. وبناء 

و تكون الوقایة منها بإتخاذ تدابیر   2و الجزاء المقرر لها.  علیه یتم تصنیف الجریمة التي تتناسب

  الجرائم المهدّدة للأمن و النظام العمومیین.أمن والذي یهدف إلى الوقایة من هذه 

على التوالي من 15و المادة  2ونجد أن قانون العقوبات یتوافق في أحكامه مع ما جاء في نص المادة 

قانون الجمارك و  قانون مكافحة التهریب المذكورین أعلاه وذلك إسقاطا مع أحكام القسم السّادس 

و القسم  1تحت عنوان تهریب المهاجرین 2لقسم خامس مكرّرو ا 3مكرر تحت عنوان تبییض الأموال

                                                           
، الطّبعـــــة الخامســـــة، -الجزائـــــر -النشـــــر و التوزیـــــعأحســــن بوســـــقیعة، المنازعـــــات الجمركیّـــــة، دار هومـــــة للطّباعـــــة و -1

   .271، ص2011سنة

راجع في ذلك أحكـام الجـزء الأول تحـت عنـوان المبـادئ العامـة ، الكتـاب الثـاني تحـت عنـوان الأفعـال  و الأشـخاص  -2

التوالي  تحت عنوان الخاضعون للرّقابة ، الباب الأول تحت عنوان الجریمة ، الفصل الأول و الثاّني و الثالث منه على 

تقســیم الجــرائم و المحاولــة و تعــدّد الجــرائم ، أیضــا البــاب الثــاني تحــت عنــوان مرتكبــوا الجریمــة، الفصــل الأول و الفصــل 

   الثاني منه على التوالي تحت عنوان المساهمون في الجریمة و المسؤولیة الجزائیة من قانون العقوبات الجزائري.

  الأفعال التي تعتبر تبیضاً للأموال وهي أربعة :ر من قانون العقوبات مكرّ  398المادة حدّدت  - 3
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و القسم الخامس مكرّر تحت عنوان الإتجار  ،2تحت عنوان الإتجار بالأعضاء  1الخامس مكرّر 

من الفصل الثالث تحت عنوان الجنایات و الجنح ضد الأموال من الباب الثاني تحت  3بالأشخاص

ن الكتاب الثالث تحت عنوان الجنایات و الجنح و العقوبات  عنوان الجنایات و الجنح ضدّ الأفراد م

ن تهدّد أمن وإستقرار الوطــــــــــــن والمواطـــــــــــوالتي تدخل في سیاق الجریمة المنظمة العابرة للحدود والتي 

ق ودرجة الجرم ـــــــــــــو تمسُّ بالأمن و الصّحة العمومیة .أین أفرد لها بموجب هذا القانون جزاءات تتواف

و شدّة أثره على الوطن و المواطن سواء داخل التّراب الوطني أو خارج حدوده بما  یتناسب والأحكام 

                                                                                                                                                                                

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علـم الفاعـل بأنهـا عائـدات إجرامیـة ، بعـرض إخفـاء أو تمویـه المصـدر غیـر المشـروع  -أ 

الممتلكــات ، علــى منهــا هــذه  يتألتلــك الممتلكــات أو مســاعدة أي شــخص متــورّط فــي إرتكــاب الجریمــة الأصــلیّة التــي تــ

  الإفلات من الآثار القانونیّة لفعلته.

إخفاء أو تمویه الطّبیعة الحقیقیـة   للممتلكـات أو مصـدرها أو مكانهـا أو كیفیـة التّصـرّف فیهـا أو حركتهـا أو الحقـوق  -ب

  المتعلّقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیّة.

  ا مع علم الشّخص القائم بذلك وقت تلقّیها ، أنّها عائدات إجرامیة .إكتساب الممتلكات أو حیازتها أو إستخدامه -ج

ـــ -د أو التّـــآمر علـــى إرتكابهـــا و محاولـــة  ئواطالمشـــاركة فـــي إرتكـــاب أي مـــن الجـــرائم المقـــررة وفقـــا لهـــذه المـــادة ، أو التّ

  إرتكابها و المساعدة و التحضیر على ذلك و تسهیله و إستدعاء المشورة بشأنه.

بیّنت مـا یمكـن إعتبـاره  تهریـب للمهـاجرین: یعـدّ تهریبـا للمهـاجرین القیـام  من قانون العقوبات 30مكرّر  303المادة -1

بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدّة أشـخاص مـن أجـل الحصـول ، بصـورة مباشـرة أو غیـر 

  مباشرة ، على منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى. 

هـذا القسـم مفهـوم الإتجـار بالأعضـاء البشـریة والتـي تتمثـّل فـي القیـام أو الشّـروع فـي القیـام بالحصـول أو  بینت أحكام -2

إنتــزاع أو جمــع  عضــو أو أنســجة أو خلایــا مــن شــخص حــي أو میّــت دون مراعــات التّشــریع ســاري المفعــول مــن طــرف 

ــ مقابــل منفعــة مالیــة أو أیــة منفعــة أخــرى  ةشــخص أو جماعــة إجرامیّــة منظّمــة أو كانــت ذات طــابع عــابر للحــدود الوطنیّ

  مهما كانت طبیعتها.  

حدّدت معنى الإتجار بالبشر بتجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو إستقبال شخص أو أكثر بواسطة 4مكرّر 303مادة ال-3

ع أو إســاءة إســتعمال التهدیــد بــالقوة أو بإســتعمالها أو غیــر ذلــك مــن أشــكال الإكــراه أو الإختطــاف أو الإحتیــال أو الخــدا

مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص  السّلطة أو إستغلال حالة إستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو

یشمل الإستغلال إستغلال الدّعارة دعرة الغیر أو سائر أشكال الإستغلال الجنسـي أو إسـتغلال  و آخر بقصد الإستغلال.

  أو الخدمة كرها أو الإسترقاق أو الممارسات الشّبیهة بالرّق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء.  الغیر في التّسول أو السخرة 
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مت وصنّفت هذه الأفعال و ألزمت الدّول المعنیة بها على سنِّ المقرّرة في الإتفاقیات الدّولیة التي جرّ 

التّشریع الجزائري في إطار مكافحة الجریمة أحكام تجریم في قوانینها الدّاخلیة كما هو الحال في 

المنظّمة العابرة لحدود الدول ، حیث تجد في موقع الجزائر الجیوإستراتیجي وتنوُّع السوق و شساعتها 

ا ــــــــعبث بأمنهـــــــــإختراق بذلك حدود الدّولة وال السّلع  و وع من البضائع وــــــــــــــــــــــهدفاً سواء للعبور بهذا الن

الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و الأخلاقي ، أو لتسویق هذا النوع من الجرائم داخل التراب 

الوطني والترویج لها بهدف التوسیع من دائرة المجرمین بعنوان الجریمة المنظمة  حصد أكبر منفعة 

  مادیة . 

قبل الأشخاص المؤهلون قانونا لذلك فنجد قانون العقوبات قد أخضعا للإجراءات القمع و المتابعة من 

وما یلیه من قانون الإجراءات الجزائیة ، ناهینا على الإختصاص القضائي  12بموجب نص المادة 

النوعي و الإقلیمي الذي ینظر في هذا النوع من الجرائم ، كما أنه بموجب الأحكام القمعیة الواردة في 

تّشْدید لاسیما عندما ننظر في طبعة العقوبة وتنوّعها بین قانون العقوبات یكون المشرِّع قد أحاطها بال

العقوبات المالیة والشخصیّة و التكمیلیة المطبّقـــــــــــــــــــــــــة على المدانین سواء كانــــــــــــوا أشخاص 

  .1طبیعییـــــــــــــن أو معنویین 

لى ما هو وارد في الشریعة الجنائیّة العامة : بالإضافة إالتّشریع المتعلّق بأنشطة غیر مشروعة 3-2

المتمثلة في قانون العقوبات أورد المشرّع الجزائري أحكاما مكملة للنسیج الجنائي العام الموجه للمكافحة 

ن الشریعة الجنائیة العامة تعرّضت أوالوقایة من الجرائم الإقتصادیة المنظّمة إن صحّ التعبیر لاسیما و 

ر لا على سبیل الحصر. إذْ تعنى إدارة الجمارك بالتنسیق و التعاون مع المصالح على سبیل الذك لها

المختصة بمكافحتها تحت مسمى قمع الجرائم الجمركیة ذات الطبیعة الإقتصادیة المنظمة كما سنبیِّنه 

جمركي. لاحقا بتوجیه  كل الوسائل المتاحة،  القانونیة منها والمادیة وكذلك البشریة بعنوان التشریع ال

بَیْدَ أنَّه في ظل التطوّر التشریعي یمكن تناول أهم التشریعات المتعلّقة بأنشطة غیر مشروعة والتي 

تتوافق و السیاسة التشریعیة الجنائیة العامة و تكمِّل التشریع الجمركي الموجه لقمعْ ومكافحة والوقایة 

                                                           
 ، مــــــن7مكــــــرّر389مكـــــرّر إلــــــى المـــــادة  389أنظـــــر العقوبــــــات المقـــــررة لهــــــذه الجـــــرائم فــــــي نصــــــوص المـــــواد مــــــن -1

 303،و مــن المــادة 29مكــرّر303إلــى المــادة 16مكــرّر303،ومــن المــادة41مكــرّر303إلــى المــادة 31مكــرر303المــادة

   .15مكرّر 303إلى المادة  4مكرّر
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سار السّیاسة الإقتصادیة للدّولة على مستوى من كل الأفعال المهدِّدة للتنمیة الإقتصادیة والتي تعرقل م

قطاع النّشاط وتأثر سلباً على أهدافها الإستراتیجیة . و من هذا المنطلق سوف نعرض النصوص 

القانونیة المتقاطعة مع التشریع الجمركي و التي جرّمة بأكثر شدَّة الأفعال المنشِئة لجریمة محلُّها 

الحیازة داخلْ المجال الجغرافي الجمركي الذي  د أو النقل وورة من التصدیر و الإستراظبضاعة مح

تتكفل إدارة الجمارك ممثلة في أعوانها في التحري و البحث عنها ، ضبطها وقمعها بعنوان قانون 

  الجمارك أو النصوص المكمّلة له  أهمها:

ــم  -أ/      ــانون رق ــي 18-04الق ــة مــن ا 2004دیســمبر  25المــؤرّخ ف ــق بالوقای لمخــدّرات و المتعلّ

حیـث جـاء فـي الأحكـام العامـة  ،1المؤثّرات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجـار غیـر المشـروعین بهـا

فــي تعریــف عملیــة التصــدیر و الإســتراد علــى أنهــا النقــل  2مــن الفصــل الأول فــي نــص المــادة  المــادة

ن آخـر مــن نفـس المــادة تــم المـادي للمخــدّرات و/أو المـؤثّرات العقلیــة مـن دولــة إلـى دولــة أخــرى وفـي بیــا

تحدید بدقة مفهوم النّقـل و دولـة العبـور ، فبالنّسـبة للنّقـل یتمثـل أساسـا فـي نقـل المـواد الموضـوعة تحـت 

المراقبــة داخــل الإقلــیم الجزائــري مــن مكــان إلــى آخــر أو عــن طــرق العبــور، أمــا عــن دولــة العبــور فهــي 

روعة و المخــدّرات و المــؤثّرات العقلیــة و المــواد الدّولــة التــي یجــري عبــر إقلیمهــا نقــل المــواد غیــر المشــ

لا مكـــان  الــواردة فـــي الجـــدول الأول و الجــدول الثـــاني غیـــر المشــروعة والتـــي لـــیس منشــؤها الأصـــلي و

مقصــدها النّهــائي ونلاحــظ مــن خــلال هــذه المفــاهیم أن إدارة الجمــارك تمــارس مهامهــا فــي مواجهــة هــذه 

و إثبــات الجــرائم الجمركیــة التــي یقــوم بهــا  الجریمــة فــي إطــار الفحــص و المراقبــة  عــن طریــق متابعــة 

عـــن طریـــق فـــرض حمایـــة الصـــحة العمومیـــة  و ذلـــك ،إذْ تعمـــل إدارة الجمـــارك علـــى  2أعـــوان الجمـــارك

الرقابــة علــى المــواد التــي تــدخل الإقلــیم الجمركــي و التــي قــد یكــون لهــا طــابع خطیــر و مضــر بالصــحة 

ة ــــــــــــــــالعمومیة كبعض الأدویة و الحیوانـات بالإضـافة إلـى المـواد المحظـورة كالمخـدرات و المـواد المهیج

راد ـــــــــــــــــــــــورة للإستظــدّرة تصـنف ضــمن المـواد المحـــــلمــواد المخا و أن اــــــــــــــــلاسیم، و المـؤثرات العقلیــة ...

                                                           

.2004دیسمبر  26المؤرّخة في  38الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریّة،  رقم  - 1  

ـــا -2 ـــات بالمحكمـــة العلی ـــة الجـــنح و المخالف ـــف  1992-12 -06غرف ، ســـنة 4، المجلـــة القضـــائیة العـــدد 90488، مل

، نقــــلاً عــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة فــــي ضــــوء الممارســــات القضــــائیة، منشــــورات بیرتــــي ، طبعــــة 274، ص1993

  . 12،ص2010-2011
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و التصــدیر إلا برخصــة صــادرة عــن الــوزیر المكلّــف بالصّــحة ،ویــتمُّ توجیههــا لأهــداف طبیــة أو علمیــة. 

تتمثل وقد وقَّع المشرّع في الفصل الثالث منه أحكاما جزائیّة تطبّق على الشّخص الطبیعي أو  المعنوي 

المالیة و التكمیلیة المنصوص علیهـا فـي هـذا العقوبات في العقوبات الشّخصیة التي تصل إلى المؤبّد ،

أو الشّـروع بصـفة إنفرادیـة أو عنـدما ترتكبهـا جماعـة إجرامیـة منظّمـة،  بعنـوان  /ام بـــــــــــــانون عند القیــــالق

عــرض قصــد الإســتهلاك، التســهیل للغیــر للإســتعمال الإســتهلاك، الحیــازة لأجــل الإســتهلاك ،التســلیم و ال

الغیــر مشــروع بمقابــل أو بالمجـــان أو بإنتــاج أو صــنع أو حیــازة أو عـــرض أو بیــع  أو وضــع للبیـــع أو 

حصــول وشــراء قصــد البیــع أو التخــزین أو نقــل عــن طریــق العبــور أو نقــل المــواد المخــدّرة أو المــؤثّرات 

عرقلـــة ومنـــع و سمســـرة أو شـــحن أ لیم بأیـــة صـــفة كانـــت أوالعقلیـــة خـــراج أو تحضـــیر أو توزیـــع أو تســـ

الأعــوان المكلّفــین بمعاینــة الجــرائم أثنــاء ممارســتهم وظــائفهم أو المهــام المخوّلــة لهــم بموجــب أحكــام هــذا 

فــرد أوقــد  أن الجریمـة الجمركیــة تتمثــل فـي ممارســة هــذه الأفعـال عــن طریــق التهریـب. القـانون .ونلاحــظ

حكــام تتعلّــق بالقواعــد الإجرائیــة والوقائیــة والعلاجیــة فــي مواجهــة الفعــل ،القــائم ع فــي هــذا الــنص أرّ المشّــ

جمیــع أشــكالها الإنفرادیــة أو  بالفعــل، محــل الفعــل مــن أجــل مكافحــة و الوقایــة وقمــع هــذه الجریمــة فــي

  المنظّمة.

ة ـــــــــــــاد الحربي و الأسلحـــالمتعلق بالعت1997ینایر سنة  21خ في المؤرّ  06- 97الأمر رقم  -ب/

 تهاالأمن العمومي  و یكون من خلال مراقبإذْ تعمل إدارة الجمارك على الحفاظ على  ،1و الذّخیرة

لتداول و حیازة بعض الأصناف من الأسلحة أو المتفجرات و الأدوات الخطیرة و كل ما من شأنه أن 

رك تعلب دورا أساسیا في قمع د سلامة و الأمن الداخلي للدولة، و من هنا نجد أن إدارة الجمایهدّ 

یحظر عبر     «المادة الأولى منه :  وهذا ما یتوافق مع ما تضمّنته المتاجرة غیر الشرعیة بالأسلحة 

ة ـــــكامل التّراب الوطني ،مع مراعاة الأحكام المقرّرة في هذا الأمر ، صناعة العتاد الحربي و الأسلح

ره ــــــــراد ذلك و تصدیـــــــأدناه كما یحضر إست4و3و2المواد و الذّخیرة كما هي محدّدة و مصنّفة في 

وقد قدّم المشرع الجزائري أحكاما جزائیة في الباب الثالث منه تحت عنوان  .» و المتاجرة به.....

التجارة  و في الفصل –التصدیر  - الإستراد–أحكام عامة في الفصل الأول منه تحت عنوان الصّناعة 

                                                           

.1997جانفي  22المؤرّخة في  06رقم ،  الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة- 1  
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د ــــــــــــن المؤبــــــــــة بین السجـــــان الحمل و النقل عقوبات شخصیة  تتنوع حسب كل واقعالثالث تحت عنو 

 200.000إلى  50.000سنة، كما أقرّ جزاءات مالیة تتراوح بین20إلى 10إلى 5و السجن المؤقت من

دج .حسب كل 3.000.000دج إلى  2.000.000دج إلى  1.000.000دج إلى 500.000دج إلى 

 قرت في الباب الرّابع منه أحكام خاصة تضمّنت المصادرة و الحجز. أ، كما 1نفص

وال ــــــــــض الأمــــــــــــالمتعلّلق بالوقایـة مـن تبیی2005فبرایر 06المؤرّخ في 01-05القانون رقم  -ج/

 13فـي المـؤرّخ  02-12و تمویل الإرهاب و مكافحتهما المعدّل و المـتمّم علـى التـوالي بـالأمر رقـم 

فمـن بـین المهـام الأساسـیة  ،20152فیفـري  15المـؤرّخ فـي  06-15و القـانون رقـم  2012فیفري 

  الأموال والذي یتم بطریقتین : تبییضلمكافحة  التي تتكفل بها إدارة الجمارك

  عن طریق النقل عبر الحدود للأموال المعروف باسم تهریب النقد. *        

الغش باستعمال عملیـات التجـارة الخارجیـة المعروفـة باسـم الغـش فـي القیمـة  التبییض بطریق*         

 المصرح بها لدى الجمارك.

مــن طــرف إدارة  ین لا یمكــن محاربتهــا بطریقــة فعالــة إلاّ ضِــبیِّ هــذه الحلــول المســتعملة مــن طــرف المُ     

و من جهة أخرى بفضل الجمارك بحكم تواجدها على الحدود من جهة أین تكون المراقبة أكثر فعالیة ، 

المجموعــة  وقــد دعــت .3عــة لــدى هــذه الأخیــرة فــي هــذا المجــال كونهــا تمثــل عملهــا العــادي الخبــرة المجمّ 

منهـا بالـدور الـذي یمكـن أن تلعبـه  لتحدیث تشریعاتها بالخصوص القانون الجمركي وعیـاً الدّول  الدولیة 

ر ـــــــــــي وضـعت تدابیـــــــول التالـدّ مـن  كثیـرال إدارة الجمارك في محاربة تبییض الأموال و في هذا الإطـار

                                                           
ي ـــــــــــق بالعتـاد الحربـــــــــــمـن التّشـریع المتعلّ  4و 3أصناف كما هو مبین في أحكـام المـادة  8یصنّف العتاد الحربي إلى  -1

 8و7و  6و 5و 4الصّــنف للحــرب الجویــة و البحریــة والبرّیــة،  3و2و1و الأســلحة و الــذّخیرة ، والتــي توجــه ( الصّــنف 

                                 التي لا تعتبر عتادا حربیا مثل أسلحة الصید وذخیرتها ، السّلاح الأبیض، أسلحة الرّمایة ...إلخ).

 الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة و 2012فیفري  15المؤرّخة في  08 رقم الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة -2

   .2015فیفري 15مؤرّخة في ال 08 رقم

القـانون الجنـائي –نهى شیروف ، بتاتة طورش، جریمة تبیض الأموال ودور الجمارك في مكافحتها، ملتقى التـدریب  - 3

ــن لطــرش عبــد الوهــاب، تحــت إشــراف -للأعمــال ، كلیــة -قــانون الأعمــال  -، السّــنة الأولــى ماجیســتیر تخصــصأ.د ب

   ، غیر منشورة.49،ص 2006 -2005،السّنة الجامعیة 1قسنطینةالحقوق و العلوم السّیاسیة ، جامعة 
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 و مقاییس جدیدة خاصة بالتجریم الجمركي للتبییض و مرافقته بنظام عقوبات و قواعد إجراءات خاصة

  .منها الجزائر

فضلا على الأحكام الواردة في قـانون العقوبـات ، یهـدف هـذا القـانون  « :ولـى مادة الأولهذا جاءت ال

اً للأمــوال ـــــــــــحیــث یعتبــر تبییض  »مــن تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب و مكافحتهمــا إلــى الوقایــة

، مصـدرها ، أو مكانهـا أو كیفیـة التّصـرّف فیهـا 1ل ، نقل إخفاء، تمویـه الطبیعـة الحقیقیـة للأمـوالـــــتحوی

أو حركتها أو الحقوق المتعلّقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة عن طریق المشـاركة ، التّواطـؤ 

التـآمر ، علـى إرتكابهـا و المسـاعدة أو التحـریض علــى ذلـك و تسـهیله و إسـداء المشـورة بشـأنه حیــث  و

ات فــي  الفصــل الخــامس منــه تحــت عنــوان أحكــام جزائیّــة  ودون الإخــلال أقــرّ  المشــرّع الجزائــري جــزاء

دج  2000.000دج إلـــى 100.000بعقوبـــات أشـــد، والمتمثّلـــة فـــي الغرامـــات المالیـــة التـــي تتـــراوح بـــین 

  حسب كل الحالات الواردة في هذا الفصل.

لتّنظـیم الخاصـین ، المتعلّق بقمع مخالفات التشریع و ا1996یولیو 9مؤرّخ  22-96الأمر رقم -د/

المؤرّخ في  01-03بالصّرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدّل و المتمم بالأمر رقم 

ــر  19 ــي  03-10، والأمــر   2003فبرای الأولــى المــادة  تنصّــ،أیــن 20102غشــت  26المــؤرّخ ف

ــه ــة للتشــریع و التنظــیم الخاصــین بالصــرف و ت « من ــة مخالف ــة أو محاول ــر مخالف حركــة رؤوس عتب

  الأموال من و إلى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یأتي :

  .التصریح الكاذب - 

  .عدم مراعاة التزامات التصریح - 

                                                           
، المذكور أعلاه، الأموال على أنها أي نوع من من التشریع المتعلّق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب 4عرّفت المادة -1

علیهـا بـأي وسـیلة كانـت الممتلكات أو الأموال ، المادّیة أو غیر المادیة ، لاسیما المنقولة أو غیر المنقولـة التـي یحصـل 

كان شكلها ، بنا في ذلك الشّكل الإلكتروني أو الرّقمي و التي  أیا� مباشرة أو غیر مباشرة ، والوثائق أو السّندات القانونیة 

تدلُّ على ملكیة تلك الأموال أو مصلحة فیها بما في ذلك على الخصوص الإئتمانات المصرفیة ، و الشِّیكات و شیكات 

       السّفر و الحوالات و الأسهم و الأوراق المالیة و السّندات و الكمبیلات وخطابات الإعتماد .    

للجمهوریــــة  و الجریـــدة الرّســــمیة ، 1996 جویلیــــة 10المؤرّخـــة فــــي  43رقــــم الجریـــدة الرّســــمیة للجمهوریـــة الجزائریّــــة -2

ـــة  ـــة  و الجریـــدة الرّســـمیّة، 2003فیفـــري  23المؤرّخـــة فـــي 12رقـــم الجزائریّ ـــة الجزائریّ  1 المؤرّخـــة فـــي 50رقـــم للجمهوری

   .2010سبتمبر
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     .عدم استرداد الأموال إلى الوطن - 

  عدم مراعاة الإجراءات النصوص علیها و الشكلیات المطلوبة. -

  .» عدم احترام الشروط المقترنة بها عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو -

مخالفــة للتشــریع و التنظــیم الخاصــین بالصــرف و حركــة رؤوس  « منــه  2وإعتبــرت أیضــا المــادّة       

  تتم خرقا للتّشریع و التنظیم المعمول بهما:الأموال من و إلى الخارج  

  شراء أو بیع أو تصدیر : وسیلة دفع أوقیمة منقولة أو سندات محرّرة بعملة أجنبیّة .- 

  تصدیر أو إستراد كل وسیلة دفع أو قیمة منقولة أو سندات دین محرّرة بالعملة الوطنیّة .-

  . »ن النّفیسةتصدیر أو إستراد السّبائك الذّهبیة أو القطع النّقدیّة الذّهبیة أو الأحجار الكریمة أو المعاد-

منـــه  یعـــاین هـــذه الجـــرائم أعـــوان الجمـــارك مـــن بـــین الأشـــخاص المؤهلـــون قانونـــا  7و بموجـــب المـــادة  

سنوات ، و بغرامـة لاتقـل  7إلى  2لذلك.وتطبق على المخالف جزاءات شخصیّة تتمثل في الحبس من 

ش كمــا أفــرد و الوســائل المســتعملة فــي الغــالجنحــة عــن ضــعف قیمــة محــل الجریمــة وبمصــادرة محــل 

مكـرّر منـه ، كمـا  8المشرّع بموجب هذا النص جزاءات تخص الشّخص المعنوي وردت بموجـب المـادة 

أجازت للمخالف المصالحة أمام اللّجنـة الوطنیـة أو اللّجنـة المحلیــــة للمصـالحة  حسـب تصـنیف الفعـــــــل 

ـــتم مت 9و قیمـــة محـــل الجنحـــة ، وفـــق شـــروط أقرّتهـــا المـــادة  ـــن ی ابعـــت هـــذه الجـــرائم بمـــا هـــو مكـــرّر أی

  منصوص علیه في التشریعین الجمركي و الجبائي.

   

  الفرع الثاني : الركن المعنوي . 

ة و السّــیطرة النفســـیة ــــــــیمثـّـل الــركن المعنـــوي فــي الجریمـــة الجمركیــة الأصــول النّفســـیة لمادیــات الجریم 

یـة ،وبالتـالي ینبغـي أن 1علیهـا ،كمـا یضـم العناصـر النّفسـیة لهـا یحـیط الجـاني علمـاً بكـلّ واقعـة ذات أهمِّ

قانونیّــة فــي تكــوین الجریمــة ، كمــا یتعــیّن أن یتــوافر لــدى الجــاني إرادة إرتكــاب الجریمــة وذلــك  بــأن یقــع 

یة الإختیار لم ـــــــــــالع ، ومـن هـذا المنطلـق وجـب مناقشـة مبـدأ 2النّشاط المادي من شخص مُمیَّز و له حرِّ

                                                           

  1 .110المرجع السّابق ،ص مجدى محب حافظ، -

 ،عنابــة،-الحجــار -العلــوم للنّشــر و التّوزیــع دار منصــور رحمــاني ، القــانون الجنــائي للمــال والأعمــال ، الجــزء الأول،-2

  .180ص،  2012سنة
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الجریمـــة الجمركیـــة بعنـــوان المـــادة الجمركیـــة وضـــبط مفهـــوم الـــدّافع فـــي الجریمـــة الجمركیّـــة و الإردة فـــي 

  وتحدید موقع الركن المعنوي في تكوینها.

 : القصد الجنائي العام  ما یطلق علیه بـمناقشة مبدأ العلم و الإردة في المادة الجمركیة : و هو -1

ذناب الذي یمثل الجانب المعنوي في تعریف سمى عنصر الإتناوله الكثیر من الباحثین تحت  م

الذي بمقتضاه یجب أن تقوم صلة نفسیة بین  الفعل والجریمة، أیضا یعرف بالقصد الجنائي  الجریمة و

كما أنه لا تنشئ مادیة الجریمة  .1أو النیة الإجرامیة. والذي یظهر جلیا في الشروع، المحاولة، ...إلخ 

لم تتوافر بالإضافة إلیها العناصر النّفسیة التي یتطلّبها كیان الجریمة لا تستوجب عقابا ما  مسؤولیة و

و الجریمة الجمركیّة من الجرائم العمدیّة التي لا تتكامل إلا بتوافر الرّكن لمادي المتمثل في ( عناصر 

    .2النّشاط المؤثمة) و الرّكن المعنوي المتمثل في( النّشاط النّفسي المؤثم) 

إن توافر مبدأ العلم و الإرادة لدى الفاعل عند  إرتكاب السّلوك المنشئ للجریمة الجمركیة        

أو تتعلّق  - الملف الجمركي –قطعي مفترض ، سواء كانت جریمة تتعلّق بالإجراءات الجمركیة 

مّنتها بالأفعال التي ترتكب بعنوان التهریب في جمیع صوره أو تتعلّق بالجرائم الأخرى التي تض

النصوص المكمّلة لتشریع الجمركي أو الأفعال المجرّمة بموجب النصوص المقرّرة في قانون العقوبات 

و القوانین المكمّلة له كما شرحناه سابق بعنوان الرّكن الشرعي في الجریمة الجمركیة لأنه مرتبط بالعلم 

فهو علم مفترض لاسبیل كي المسبق للأحكام المقرّر في قانون الجمارك و نصوص التهریب الجمر 

یحاط الجاني علما بكل واقعة ذات أهمّیة قانونیّة  –العلم و الإرادة  - . وبموجب هذا المبدأ3إلى نفیه 

في تكوین الجریمة و أهمُّ واقعة تقوم بها الجریمة هي الفعل الذّي یأتیه الجاني و یتمثّل في سلوكه 

وهو نفسه ما ذهبت إلیه محكمة التمییز الفرنسیّة والتي أصبحت مرجعا یقتدى به في كون   الإجرامي.

                                                           
تخصـص قـانون  -نهى شیروف ،جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري ،بحـث مقـدّم لنیـل درجـة الماجسـتیر، -1

   .21،ص2010-2009،السّنة الجمعیة 1،جامعة قسنطینة -كلّیة الحقوق و العلوم السّیاسیة-الأعمال

2 - MERLE. Roger et Vit. André 1997 .Traité de droit criminel, tome 1 : Problèmes généraux de la science 

criminelle. Droit pénal général.7éme édition. 2d.Cujas.P.534.  

الدّفع بالغلط أو الجهل لقانون الجمـارك والقـوانین العقابیّـة الأخـرى بوصـفها مكمّلـة لقـانون العقوبـات  لا یجوزالمقابل وب-3

   كذریعة لنفي القصد الجنائي . 
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أنّ الجریمة الجمركیّة جریمة مادیّة معفاة من إثبات الرّكن المعنوي في حق الفاعل و المشروطة بإثبات 

ریعات صدور الفعل المادي عن إرادة حرّة،  أین تضمّنته بعض قراراتها و عملت  به معظم التش

  ه القانون ــــــــــــــ، حیث تترتّب على الفعل النّتیجة التي یتمثّل فیها الإعتداء على الحق الذي یحمی1الحدیثة 

  .2یربط بین الفعل و النّتیجة مجموعة من الوقائع تقوم علیها العلاقة السّببیة بینهما  و

لإرادة الإجرامیّة ، و لا توصف الإرادة ومع هذا فهناك بعض الفقه یرى أن جوهر الرّكن المعنوي هي ا

الإجرامیة بذلك إلا إذا كانت ذات قیمة قانونیّة ، و تظهر أهمیّة الركن المعنوي  جلیاً في تكوین 

موانع الجریمة الجمركیة إذا إنتفى شرطى الإرادة وهما (التّمییز و الإختیار) نتیجة  توافر مانع من 

جنائیة والمتعلّقة بأعمال التهریب على وجه الخصوص والتي ترتكز وبالضّبط المسؤولیة ال المسؤولیّة

فتكون   (La force majeure)) وهو مرادف للقوة القاهرةContrainte physiqueأولاً الإكراه المادي (

غرق مركب أفضى إلى التفّریغ على مثلا : القوة التي صدر عنها الإكراه غیر متوقّعة ومستحیلة الدّفع 

) وهو Contrainte moraleورة غیر قانونیة فیعدم بذلك الإرادة ، ثانیاً الإكراه المعنوي  (الشّاطئ بص

ضغط الشّخص على إرادة أخرى لحمله على توجیهها إلى السّلوك الإجرامي فیعیب الإرادة إلى الحد 

من القانون  121و المادة  120. والتي توافق ماجاءت به المادة 3الذي یدفع إلى إرتكاب الجریمة

المعدّل و المتمم لقانون الجمارك فیما یتعلّق بإعفاء النّاقل العمومي و مستخدموه وكذا   04-17رقم

 305و  303ربابنة السّفن و قادة الطائرات من كل أنواع المسؤولیة (المدنیة و الجنائیّة ) بعنوان المادة

  الات التالیة على التوالي: في الح

أثبتوا  قیامهم بإلتزاماتهم المهنیّة بصورة مستمرّة و أن البضائع محل الغش تمّ إخفاؤها من طرف - 1ح

  الغیر في الأماكن التي لا تتم فیها الرّاقبة عادة أو أرسلة بواسطة إرسال یبدو قانونیا و مطابق للقانون. 

  .لمرتكبین الحقیقیین للغش عن طریق التّعیین الّدقیق للأمرسهّلوا لإدارة الجمارك متابعة ا - 2ح

                                                           
1
 - Cass.Crim.4-10-1972, D.1973 p.278, not   berr. 

  2 .144المرجع السّابق ،ص مجدى محب حافظ، -

.55-54، ص ص  2004، الإسكندریّة، سنة شرمنشأة المعارف للنّ ، التهریب الجمركيجریمة ،كمال حمدي - 3  
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إذا كانت الخسائر كما هي معرّفة في التشریع ساري المفعول التي أثبتت و قیّدت في یومیّة  - 3ح

  السّفینة قد حتّمت تغییر إتّجاه السّفینة قبل تدخّل إدارة جزائریة مختصّة.

والتي توجب  56اعاة الشّروط المنصوص علیها في المادة في حالة القوّة القاهرة المثبتة مع مر  - 4ح

الرّبان أن یحضر فور الرّسو و یقدّم یومیّة السّفینة للتأّشیر علیها والتي تحوي مسبقا أسباب الرّسو  

أمام أحد الجهات ، قائد المحطّة البحریة لحراس الشّواطئ أو أمام قائد فرقة الدّرك أو أمام رئیس 

لبلدي لمكان الرّسو في حال غیاب إحداهم على التوالي،  و یخطر هذا الأخیر أقرب المجلس الشّعبي ا

  منه التي تجیز في حالة القوة القاهرة تفریغ و إلقاء البضائع أثناء الرّحلة    64مكتب للجمارك.و المادة 

ي  الباعث فو یتمثل الدافع للقیام بالسلوك الإجرامي  مفهوم الدافع في الجریمة الجمركیة :  -2  

الذي یدفع الشّخص سواء كان طبیعي أو معنوي من خرق التشریع و التنظیم الجمركي ونقصد به 

رغبة المجرم في الحصول على عائدات  المصلحة المراد تحقیقها من وراء هذا الخرق و بالتالي تترجم 

والتي أنشئت بوسیلة غیر مشروعة  كنتیجة حتمیة یتمّ إنجازها و تحقیقها  ذات مصدر غیر مشروع 

جنحة و جنایة) مقرّرة في المادة الجمركیة  –جمیع أنواع السلوك الموصوف جریمة جمركیة ( مخالفة 

أو التشریع المكمّل لها أو في التشریع العقابي أو في التشریعات المكمّلة له والتي إسْتدعت التشدید في 

  العقوبة .

في الفقه المقارن إلى أنّ  یذهب الرّأي الغالبموقع الركن المعنوي في تكوین الجریمة الجمركي: -3

المشرّع في الجرائم الإقتصادیة و المالیّة لا یتقیّد بشأن الرّكن المعنوي في هذه الجرائم بذات القواعد 

م  ـــــــن المعنوي لهذه الجرائـــــــــــــــي إثبات الرّكــــــفهو عندهم لم یتشدّد المشرّع ف المقرّرة له في القانون العام .

ة ــــــوص الخاصّ ــــــــري عن هذا الرّكن في بعض الحالات إلى عدم تطبیق النّصــــــــخشیة أن یؤدّي التّح

هذا الإتجاه البعض  . و قد أخذ1بها ، وهي نتیجة خطیرة تضرُّ بالمصالح التي یقصد المشرّع حمایتها

رتكاب الفعل المادي ودون حاجة إلى إإلى وصف الجرائم الجمركیّة بأنها جرائم مادیّة بحتة تقوم بمجرّد 

  إثبات الرّكن المعنوي فیها. 

                                                           
1
دیلوغـــو : التّشـــریع الجزائـــي ونطـــاق تطبیقـــه رقـــم   ;746-745مـــن 593میـــل وفیتـــو ، شـــرح القـــانون الجزائـــي رقـــم  - 

   .217ص عن سمیر عالیة و هیثم عالیا ، المرجع السّابق،نقلا ً ، 249ص 478
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ظاهر،  رغم أن آثاره ظاهرة وعناصره بیّنة خفي ولیس یمة الجمركیة جر الكن المعنوي في الرّ إنّ موقع 

و مصلحة مادیة خاصّة  مراد تحقیقها من خلال الإعتداء على المصلحة العامة)  ( أهلیة سلیمة الآثار

لأنه یقترن بنیَّة المخالف ، وبما أنّ القرینة قاطعة في الجریمة الجمركیة غیر قابلة لإثبات العكس أو 

امة التي أن یُبیِّن المعني بها حسن النیة لاسیما وأن قانون الجمارك یخرج عن القاعدة الدّستوریة الع

تدفع ببراءة المتهم حتى تثبت جهة نظامیّة إدانته ، فیعتبر بصریح النص متّهما في حالة وجوده في 

مما یدفع  أحد الوضعیات المقررة في أحكام المسؤولیة و الجزاء المقرّرة بموجب أحكام قانون الجمارك،

 281صریح بعنوان المادة  وهذا تماشیا مع نص  عدم الإعتداد به أو الحكم على أساسهببالقضاء 

المعدّل و المتمم لقانون الجمارك  والتي قضت بأنه  04-17من القانون  118المعدّلة بموجب المادة 

نص  لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین إستنادًا إلى نیّتهم و لا تخفیض الغرامات الجبائیة ، كما أنّ 

حیث إعتبر المشرّع كل سهو أو عدم دقّة في قد قطع بصریح العبارة بنص  الفقرة (أ)  319المادة 

البیانات التي أن تتضمّنها التصْریحات الجمركیة  مخالفات من الدّرجة الأولى ، ومع هذا نجد المشرّع 

، ویبقى إعتماد الرّكن  305و 303أورد إستثناء على هذه القاعدة كما هو وارد أعلاه في نص المادة 

لى ضوء التشریع الجمركي الجزائري ضعیف ومقرّر بموجب النص المعنوي في الجریمة الجمركیّة ع

أین  یمكن تناوله من زاویة المخالفات الجمركیة والتي یتجاوز بها  المخالف الإلتزامات الواجبة عند 

الجمركة أو الرّغبة في التملّص من بعض الحقوق و الرّسوم الجمركیّة أو تكون نتیجة سهو و إهمال. 

الإطار نجد أن رغم إقرار القضاء الفرنسي بمادیّة الجریمة الجمركیّة إلا أنّه لم  و مع هذا وفي نفس

اهرة ــــــــــــون و الإكراه و القوة القــــــــیجرّد الرّكن المعنوي في هذه الجرائم من كلّ آثاره ، حیث إعتبر الجن

الامر بمخالفات الإجراءات أو و صغر السّن أسباب لإمتناع قیام المسؤولیة الجزائیّة سواء تعلّق 

  .1بالمخالفات المرتبطة بالبضائع

  الفرع الثالث: الركن المادي.  

یرتبط الرّكن المادي في الجریمة الجمركیّة بالإلتزمات التي یفرضها قانون الجمارك إرتباطا وثیقاً، حیث 

یح بالبضاعة لأعوان التصر ثانیاً المرور على مكتب جمركي ، و  أولاً یفرض ثلاث إلتزمات و هي : 

                                                           
1  - Cass .crim . 8-11-1951, Bull.crim.1951 No.288 17-1925, d.1962p.53; 13-7-1951, S.1951,1 ;188 ;22-1-
1964,Bull.crim.1964.No.24. 
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عدم إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة ، كما یرى فقهاء القانون الجمركي أنّ الرّكن  ثالثاً الجمارك ، و

المادي للجریمة الجمركیّة یتألف من عدّة عناصر ، فهو یقتضي نشاطا مادیاً معیّن یباشره الجاني 

ه ـــــــــو مكاناً محدّداً تتمِّ فیه و نتیجةٌ تترتب علیبأسلوب خاص، ومحلاً متمیّزا ینصبّ علیه هذا النّشاط 

. ومنه سوف نتناول الثالوث المادي للجریمة 1و مصلحةٌ سببیّة تربط بین النّشاط وتلك النّتیجة

ل للجریمة ــــــــالفعل المنشئ للجریمة ، المادة محل السّلوك المشكّ  : (الجمركیة والمتمثل في

  .)العنصر المكاني الذي یرتبط بالمجال الجغرافي الجمركيالجمركیّة، أیضاً 

  الفعل المنشئ للجریمة الجمركیة .-1

لــم یقــدّم المشــرّع تعریفــا دقیقــاً ، واضــحاً ، جامعــاً لمفهــوم الــركن المــادي فــي الجریمــة الجمركیــة و الــذي 

ركیــة بــین نــوعین یــرتبط بشــكل مباشــر بالأحكــام المقــرّرة فــي التشــریع الجمركــي لتصــنیف الجریمــة الجم

أساسیین هما المخالفة و الجنحة إضافةً للوصف الجنائي الذي صبغت به أفعل مجرّمة بعنوان القوانین 

المكمّلـــة لقـــانون الجمـــارك و قـــانون العقوبـــات ، حیـــث یســـتنبط مـــن خـــلال كـــل الأفعـــال التـــي تعبّـــر عـــن 

 ون الأصـــیل (قـــانون الجمـــارك ) أوالسّـــلوك المخـــالف للقواعـــد التشـــریعیة و التنظیمیـــة الـــواردة فـــي القـــان

نصـــوص تشـــریعیة أخـــرى المكمّلـــة لـــه أو فـــي أحكـــام  الشّـــریعة الجنائیـــة العامـــة ،هـــذا التّصـــور المـــادي 

للمخالفة الجمركیة الذي یتجسّد تبعاً لتصرّف أو عمل أو إغفـال موضـوعي مـرتبط بواقعـة محـدّدة هـي : 

  حركة مادة الغش(البضاعة ) و الإجراءات المرتبطة بها على النحو التالي: 

یعـــدّ التهریـــب الصـــورة الأكثـــر خطـــورة التـــي تعـــرف بهـــا  2:  المخالفـــات المتعلّقـــة بالبضـــاعة 1-1    

قد تمّ تعریف هذه الجنحة التي تكتسي أهمیّة خاصة بمفهوم جدّ واسع علـى أنهـا  المخالفات الجمركیّة و

ذلك كل تصدیر أو إستراد یتم خـارج مكاتـب الجمـارك بإعتمـاد طـرق و وسـائل مهیّـأة خصیصـا لـذلك وكـ

كـلّ مخالفـة للأحكـام القانونیـة أو التنظیمیّـة المتعلّقــة بحیـازة البضـائع و نقلهـا داخـل الإقلـیم الجمركــي إذا 

                                                           

. 159، المرجع السّابق، صمنصور رحماني - 1  

2-Elisabeth Natarel , « le rôle de la douane dans les relations commerciales internationales » ,Edition ITCIS, 

Alger2007 ,pp53-54.  
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هـذه العملیـة التـي  توجّه إرادة المخالف لعدم إخضاعها للرّقابة الجمركیّة المرتبطة بقواعـد إجتیـاز الحـدود

  جریمة .یتمّإثباتها بقرائن قانونیة تؤكد بصورة قطعیة مادیة ال

تتعلـّـق أساســا بالتّصــریح الجمركــي الــذي یكتســي أهمیــة المخالفــات المتعلّقــة بــالإجراءات:  2- 1     

یشــــكّل خرقــــا خطیــــرا للقواعــــد   إنعدامــــه كبیــــرة بالنّســــبة لإدارة الجمــــارك ، فهــــو یمثــّــل إجــــراء جــــوهري  و

مــن القســم الأول تحــت  2الفقــرة  75المــادة نــص  الجمركیــة، فكمــا جــاء فــي التعریــف المقــرر بموجــب

عنـــوان أحكـــام عامـــة مـــن الفصـــل السّـــادس تحـــت عنـــوان إجـــراءات الجمركـــة بأنـــه الوثیقـــة المحـــررة وفقـــا 

بـین المصـرّح بواسـطتها النّظـام الجمركـي الواجـب یللأشكال المنصوص علیها في قانون الجمارك والتـي 

 قوق و لمقتضیات المراقبة الجمركیة . تحدیده للبضائع ، ویقدّم العناصر المطلوبة لتطبیق الرّسوم و الح

وتتمثل أساسا  في السلّع و البضائع كما المادة محل السلوك المشكل للجریمة الجمركیة : -2

سنتناوله أدناه فهي كل شیئ مادي قابل للتّداول و الحیازة من قبل الأفراد ، سواء أكانت ذات صفة 

خصي أو للإتجار فیها أو غیر ذلك . كما تمثل هذه معدّة للإستعمال الشّ  تجاریّة أو غیر تجاریّة أو

البضائع المادة الخاضعة للحقوق و الرّسوم التي یسعى الأشخاص سواء كنوا طبعیین أو معنویین 

للتملّص أو التهرّب من سدادها و الوفاء بها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة .كما یمكن أن تكون هذه 

  1ر و الإستراد  حضرا المطلق أو النّسبي.البضائع نفسها  المحضورة  للتصدی

یعتبر العنصر المكاني للسّلوك موضوع العنصر المكاني للسلوك موضوع الجریمة الجمركیة: -3

الجریمة الجمركیة المبرّر الأول لتدخّل تطبیق أحكام قانون الجمارك والذي یكمن أساسا في الضرورة 

عند دخولها أو خروجها وهنا لا یهم أن تكون هذه البضاعة الحتمیة لمراقبة البضائع التي تعبر الإقلیم 

فالتشریع و التنظیم الجمركي یطبّقان و لو كانت البضائع تستفید من محل تحصیل الحقوق أم لا، 

هنا یجب أن تحترم القواعد  ،إعفاء جمركي أو من تعلیق للحقوق أو من نسبة منعدمة

.وبالتالي عند التركیز في جوهر الجمركیة المصطلحة بالمخالفة الجمركیّة هو العبور المادي 2الجمركیّة

                                                           
، 1992محمّـد نجیـب السّـید، جریمـة التّهریـب الجمركـي فـي ضـوء الفقـه و القضـاء، مطبعـة الإشـعاع ، الإســكندریّة  - 1

   .8ص

   2 .26المرجع السّابق ،صكلود ج .بار ،  - 
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بالتالي كل حركة للبضاعة خارج المجال الجغرافي الجمركي تكون خارج مجال تطبیق قانون  للحدود و

د دقیق له یبرّر التعریف الصّریح له تحت مسمى الإقلیم الجمركي وما تبعه من تحدی الجمارك وهذا ما

لعنصر المكاني التطبیق الجغرافي للقانون الجمركي ایتمثل  اً إذسواء كان في المجال البري أو البحري .

في تمییز الجرائم الجمركیة لاسیما ما . و للعنصر المكاني أهمیة كبیرة  1أخذ الخصائص الممیزة لهو 

ط ـــــــــــارك و إمكانیة ضبــــــــــإدارة الجمه یحدد نطاق عمل نَّ أجرائم التهریب الجمركي و ذلك یتعلّق ب

الجرائم ، كما یؤثر تأثیرا خاص في بعض صور التهریب الجمركي و في وسائل الإثباث و إجراءات 

  لدولة.الجمركیة ل حدودالالملاحقة لأن الأصل في هذه الجریمة أنها تقع على 

  المجال الجغرافي من وجهة نظر الفقه الجمركي:- 1- 3

ثت عــن  المجــال الجغرافــي و التــي لیــه فإننــا ســوف نعــرض مختلــف الإتجاهــات الفكریــة التــي تحــدّ و ع

ـــد العنصـــر المكـــاني لجریمـــة الجمركـــة ثـــم بعـــد ذلـــك نتطـــرق إلـــى دراســـة الإمتـــداد  تهـــدف أساســـا" لتحدی

  الجغرافي على ضوء التشریع الجزائر و  المتمثل في :  

ضي و المیاه الإقلیمیة الخاضعة لسیادة الدولة ابالإقلیم الجمركي الأر یقصد الإقلیم الجمركي :  - أ/    

و معنى ذلك أن  2و یجوز أن تنشأ فیه مناطق حرّة لا تسري علیها الأحكام الجمركیّة كلّیا أو جزئیاً 

ة بیان المعاهدات الدولیة و  القوانین الداخلی كفّل تتو  حدوده السیاسیةالإقلیم الجمركي هو إقلیم الدّولة ب

  . 3هذا الإقلیم سواء في البّر أو البحر أو الفضاء الجوي

ه الدولة ـــــــــــــإن الحدود تعني حد الإقلیم الذي تشغل « الحدود السیاسیة بقوله :  J. Prescotو لقد عرف

  . »و تسیطر علیه سلطتها بصفة قانونیة

الخط الذي تخضع فیه   «بأنه  Lawerencew Tweeعرفه الأستاذ الخط الجمركي :  -ب/    

البضائع و الأموال في حال دخولها إلى إقلیم الدولة أو إخراجها منه لمجموعة من النظم و الإجراءات 

                                                           
  .36صخري عبد االله الجنیدي ، مرجع سابق ،ص -  1

.101محب حافظ، المرجع السّابق ، ص مجدى  - 2  

3 - Molerac (J), « Traite de législation douanière »,Paris ;1930,p 107  .  
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الجمركیة التي تصنعها الدولة بهدف تنظیم تدفق السلع و الأموال من إلى أسواقها الوطنیة, و على 

ات الإستراد ـــــــــــــة، بقصد مراقبة و تنظیم عملیــــــــــــــــــــط المراقباطول هذا الخط یوجد عدد من مكاتب و نق

، فیشكل خطا" جغرافیا یمثل  و التصدیر, و یمتد الخط الجمركي على جانب الحدود البریة و البحریة

    » 1 .حدود الدولة

و هي تلك المنطقة التي یوجد بها مكتب الجمارك سواء على الحدود الدائرة الجمركیة :  - ج/    

و الجویة و الأرض المحیطة بها حیث یتم شحن و تفریغ و نقل و تخزین أو الموانئ البحریة أالبریة 

. و تكون غالبا محاطة بأسوار لها أبواب 2البضائع الواردة و الصادرة لإتمام الإجراءات الجمركیة علیها

  عمال و حرس شرطة دائرة الجمارك.تحت حراسة 

عموما" وكذا القانون، سنتطرق  الجمركيبعد التطرق إلى أهم التقسیمات الجغرافیة الجمركیة في الفقه 

إلى تحدید هذا الامتداد في النظام الجزائري على ضوء قانون الجمارك و أمر المتعلق بمكافحة 

  التهریب.

إن الغرض الأساسي و الجوهري لتحدید  التشریع الجزائري:الحیز الجغرافي الجمركي في  2- 3 

ي ـــــــــــــیسیر في سیاقه العمل الجمرك ي العام الذيـــالمجال الجغرافي الجمركي هو رصد الإطار الجغراف

و یطبّق علیه التشریع و التنّظیم الجمركي من قبل إدارة الجمارك الممثلة بأعوانها الذین یمارسون 

مركیة وفقا للقانون من جهة و من جهة ثانیة یهدف التحدید التشریعي للمجال الجغرافي المهمة الج

الجمركیة بعنوان المادة الجمركیّة أو المادة الجزائیة أو تحدث فیه الجریمة  لرسم الإطار المكاني الذي 

بالإجراءات وإنّما  فقط بالذكر المخالفات المكتبیة المرتبطة التّشریعات المكمّلة لهما. و هنا لا نخصُّ 

ونستنبط من خلال الخطة القانونیّة التي وقّعها المشرّع بعنوان قانون  )ریمة التهریبجنخص بالضبط (

الجمارك أن  المشرعِ إنْطَلَقَ برسم المجال الجغرافي الجمركي الذي یخضع فیه الأشخاص و البضائع 

نون الجمارك في نص المادة واحد وما لقانون الجمارك في الفصل الأول تحت عنوان مجال تطبیق قا

                                                           

 .36صخري عبد االله الجنیدي ، مرجع سابق ،ص  1-

 
  .245،ص  1953عبد الرحمان فرید ، النظم و الإصلاحات الجمركیة ، الإسكندریة ، 2
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تلاها،  ختم بالجریمة الجمركیّة  ومستلزماتها الموضوعیة والإجرائیة في الفصل الخامس عشر تحت 

  1 :مكرّر وما تلاها لیحدّد في بذلك   240عنوان المنازعات الجمركیّة وبالتّحدید نص المادة 

ات الإجــــــراءات ـــــــــــــــــالمرتكــــــزة أساســــــا فــــــي مخالفة ـــــــــــــــالجریمــــــة الجمركیّ  شــــــكل و حدیــــــد نــــــوعت *

ــــالجمركیّ  بصـــورة ، التـــي یقـــوم بهـــا المهربـــون بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة  أفعـــال التهریـــب  و  .ة ــــــــــ

  .-مخالفة ، جنحة ،جنایة  –و بالتالي تصنیف الجریمة منفردة أو في شكل تنظیم 

 -الفاعــل ،الشــریك أم المســتفید مــن الغــش مــن جهــة  -ضــبط المتــدخلین وتحدیــد مســؤولیاتهم* 

  ومن جهة أخرى متدخلین من نوع آخر.

ــــف آلیــــات التــــدخل لإحتــــواء هــــا و التــــي تقــــوم بهــــا إدارة  الجمــــارك و الهیاكــــل *  عــــرض مختل

  : ومنه نتناول بالتّدرُّج المجال الجغرافي الجمركي على هذا النحوالمتخصصة في ذلك .

د قـانون الجمـارك مشـتملاته أیـن یمثـل حیـث حـدّ  ) Le territoire douanier(: الإقلیم الجمركي -أ/   

نطـــاق تطبیـــق قـــانون الجمـــارك و هـــو الإقلـــیم الـــوطني و المیـــاه الداخلیـــة و المیـــاه الإقلیمیـــة و المنطقـــة 

  المتاخمة و الفضاء الجوي الذي یعلوها.

من قانون الجمارك یشتمل على الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة والمیاه  01المادة  وهو حسب تعریف

  الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلو الإقلیم الجمركي.

یتكون من المساحة الأرضیة التابعة للدولة الجزائریة وهو بتعریف آخر  الإقلیم الوطني: -1أ/

 ).Le territoire politique(الإقلیم السیاسي لها 

فهي تقع بین خط الشاطئ في الساحل والخط القاعدي للبحر الإقلیمي  المیاه الداخلیة: -2أ/

، وتشمل كذلك وعلى وجه الخصوص المراسي والموانئ -المیاه الإقلیمیة في عرض البحر - 

  والمستنقعات المالحة التي تبقي في اتصال مع البحر.

                                                           

. 19-18ص  السّابق،صنهى شیروف ، المرجع  - 1  
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بـ  12/10/1963المؤرخ في  40-63المرسوم رقم بموجب حددها تم ت المیاه الإقلیمیة:-3أ/

یبدأ من الشاطئ حسب ما هو معمول به في الاتفاقیات والأعراف  ،كلم 22.239أي  میلا بحریا 12

  .1الدولیة

 344-04وقـد حـدد امتـدادها المرسـوم الرئاسـي رقـم المنطقة المتاخمـة للمیـاه الإقلیمیـة: -4أ/

كلــم، یــتم قیاســها مــن خطــوط  44,478مــیلا بحریــا أي مــا یقــارب  24بـــ  06/11/2004المــؤرخ فــي 

میلا بحریا انطلاقا من خط نهایة البحر الإقلیمـي فـي  12الأساس للبحر الإقلیمي، وبذلك یكون طولها 

لا هـــي  ذْ ، إ-المیـــاه الإقلیمیـــة-اتجـــاه عـــرض البحر.وتختلـــف المنطقـــة المتاخمـــة عـــن البحـــر الإقلیمـــي 

لا هــي خاضــعة لســیادة دولــة مــن الــدول كمــا هــو الحــال بالنســبة للبحــر الإقلیمــي وإنمــا یخــول  مملوكــة و

ختصاصــات محــددة تهــدف أساســا إفیهــا للدولــة ممارســة بعــض الحقــوق الســیادیة ویــرخص لهــا بممارســة 

  إلى منع الإخلال بقوانینها الجمركیة والضریبیة والصحیة ... الخ.

ویقصد به الحیز الجوي الذي یعلو فوق الإقلیم  الفضاء الجوي الذي یعلو الإقلیم الجمركي:-5أ/    

  الوطني والمیاه الإقلیمیة والمیاه الداخلیة والمنطقة المتاخمة.

هي المنطقة التي تنظم خصیصا للمراقبة و تكون ممتدة على طول الحدود  النطاق الجمركي: -ب/ 

  من قانون الجمارك الجزائري على: 29البحریة و البریة و تشكل هذه المنطقة حسب نص المادة 

تتكون من المیاه الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة لها و المیاه الداخلیة  منطقة بحریة:  1-ب/   

  تشریع المعمول به.كما هي محددة في ال

تمتد على الحدود البصریة من الساحل على خط مرسوم على بعد  منطقة بریة: - 2ب/   

كلم منه.  30ثلاثین كلم منه،على الحدود البریة من حد الإقلیم الجمركي على خط مرسوم على بعد 

كلم في  400إلى ستنادا یمكن تمدیدها إكلم. 60كلم إلى 30أین یمكن تمدید عمق المنطقة البریة من 

  ولایات تیندوف, أدرار و تمنراست.

                                                           
المؤرخة في  بجمایكا -مانتیقوباي – ، المعدلة باتفاقیة18/04/1958من اتفاقیة جنیف المؤرخة في  24 المادة -1

  .22/01/1996المؤرخ في  96/53، والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10/06/1982
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ذلك الحیز من الإقلیم الجمركي الذي و علیه یمكن إعطاء تعریف أخر للنطاق الجمركي : "    

یخضع للرقابة الجمركیة الخاصة و الصارمة، و ذلك قصد ضمان الحمایة اللازمة للحدود السیاسیة 

هذه المنطقة المعزولة و تحصیل الحقوق و الرسوم للدولة و التصدي للجرائم المرتكبة في 

  .1الجمركیة، و هو ما یمكن إدارة الجمارك من القیام بدورها المزدوج : الحمائي و الجبائي "

المتعلق بمكافحة التهریب أورد في  06/09المعدل و المتمم بالأمر  05/06كما نجد أن الأمر    

منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحریة و البریة منه تعریف للنطاق الجمركي: "  02المادة 

. و الملاحظ أنه تحدث عن النطاق الجمركي دون الإقلیم الجمركي و إعتبره طبقا لقانون الجمارك "

  2منطقة خاضعة للمتابعة، الإثبات و المراقبة وفق ما هو معمول به في التنظیم و التشریع الجمركي.

ة ـــــــــــنصر المكاني أهمیة خاصة في الجرائم الجمركیة لاسیما في مجال مراقبفكما سبق ذكره فإن للع   

و متابعة الجریمة الجمركیة المتمثلة في التهریب من و إلى البلاد عبر الشریط الحدودي المتمثل في 

الإقلیم الجمركي ككل بما في ذلك النطاق الجمركي و إخضاعه لرقابة صارمة من أجل الحد من 

  . كما سنتناوله لاحقا و قمعها ب جریمة التهریب الجمركي و إحتوائهاارتكا

  : المطلب الثالث: البضاعة موضوع المادة الجمركیة 

تعتبر الرّسوم و الحقوق الجمركیّة  من المهام الأساسیة و الجوهریة الموكلة بها إدارة الجمارك بموجب 

وضعیات مختلفة، لتضمن إدارة الجمارك النص و التي تقع على البضاعة التي تعبر الحدود في 

ع ــــــان تطبیق حَسَنْ للتشریــــــشرعیة تنقلها من جهة و من جهة أخرى طبیعتها المشروعة من أجل ضم

أین تعدّ أي مخالفة للطَّبیعة المشروعة لها أو للإجراءْ الشرعي لها خرقاً صریحاً  و التنظیم الجمركي.

ذي یواجَهُ بحزم من خلال مختلف الإجراءات والأحكام القمعیة المقرّرة للتنظیم و التشریع الجمركي ال

  للحد من هذا السّلوك الموصوف بجریمة جمركیة .

                                                           

 
1   - Edourd , Ponset , «  Rayon des douanes , Police des frontière de terre »  , Thèse  BORDEAUX 1926 pp 

8 - 9.   

من  ،خصوصیة المادة الجمركیة في مجالها المكاني و الزّمانيعنوان راجع أیضا في هذا الشّأن الفرع الأول تحت -2

من المبحث الأول تحت عنوان  التشریع الجزائري، خصوصیات المادة الجمركیة في المطلب الثاني تحت عنوان

   .63خصوصیّة قواعد  قانون الجمارك الجزائري الواردة أعلاه ،ص 
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البضائع  المستوردة  -و بالتالي  فالحقوق و الرّسوم الجمركیة  تفرض بمناسبة دخول سلعة ( الإستراد

من  )-و/أو لإعادة التّصدیر معدة للتّصدیرالبضائع ال - ) و خروجها (التّصدیر -والتي أعید إسترادها

وإلى موانئ الدّولة البرّیة و الجوّیة و البحریة وفق إجراءات جمركیة معینة تباشرها إدارة الجمارك في 

  .  1إطار قانون الجمارك بعنوان المراقبة الجمركیّة و الضبط الجمركیین

ة ــــــــــــــــتتمثـّل فـي كـل المنتجـات و الأشـیاء التّجاریونجد أن المشرّع قد بیّن بوضوح معنى البضاعة حیث 

 وعــــــــــــــكالنك و التي تتمیّز بمجموعة من العناصر ملُّ داول و التَّ و بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتَّ 

ـــــة وتطبـــــق علیهـــــا عملیـــــات الجمركـــــة عنـــــد   و المنشـــــأ و القیمـــــة و توضـــــع تحـــــت الأنظمـــــة الجمركیّ

كما أنه بَیّن الأشكال المختلفة التي تأخذها البضـاعة عنـدما تحیـد عـن المسـار  ر و الإستراد.ـــــــــــــــالتصدی

ـــــي لهــــــــــــالشّرع ا ، وتوجــــه لتحقیــــق مصــــالح غیــــر مشــــروعة فــــي إطــــار غیــــر مشــــروع و بوســــائل غیــــر ــــــ

  مشروعة. 

 بمسـار البضـاعة  فـي المجـال الجغرافـيوبناءاً علیه سوف نتعرّض لنقطتـین جـوهریّتین ، الأولـى تتعلـّق 

الجمركــي  علـــى ضـــوء الممارســـة المقـــررة فـــي المـــادة  الجمركیـــة والثاّنیـــة تتضـــمن أنـــواع البضـــائع محـــل 

معیـــار  ةالمشـــكل للجریمـــة الجمركیـــة علـــى ضـــوء التّشـــریع ســـاري المفعـــول و التـــي تعتبـــر بمثابـــالسّـــلوك 

 لتصنیف الجرائم الجمركیّة. 

  على ضوء قانون الجمارك.  ار الإجرائي للبضاعة في المجال الجغرافيالفرع الأول: المس  

 51بمجــرّد وصـــولها الحــدود الجمركیــة تـــرتبط بمــا أقرّتــه المـــادة العـــادي للبضــاعة لمســار الإجرائــي إن ا

 حضــارمــن قــانون الجمــارك والمتعلّقــة بإ  04-17مــن القــانون رقــم 19و 18المعدّلــة و المتمّمــة بالمــادة 

لــى مركبــة أخــرى أو كــل بضــاعة مســتوردة أو أعیــدة إســترادها أو المعــدّة للتّصــدیر أو للنّقــل مــن مركبــة إ

الناقــل  أیــن یُلــزَم  ،  أمــام مكتــب الجمــارك المخــتص قصــد إخضــاعها للمراقبــة الجمركیّــةلإعــادة التّصــدیر

ـــدون تـــرخیص مـــن ق ـــاز مكتـــب جمركـــي ب ـــانوني المعـــین و لا یمكـــن اجتی بـــل مصـــالح ســـلك الطریـــق الق

قــرب مكتــب أإلــى  البضــائع المنقولــة  ناقــل  توجیــهالعلــى أحكــام القــانون الجمركــي توجــب أیــن  الجمــارك

  د أول طلبــــــــــــجمركي للتصریح بها و یجب علیهم عند دخولهم إلى النطاق الجمركي إثبات فورا  وعن

                                                           

.5، المرجع السّابق ، صجمعه عطیّة محمّد محمود- 1  
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 "à la première réquisition   هـذه العملیّـة  حیـث تهـدف أساسـاً  القانونیـة." لأعوان الجمـارك حیـازتهم

  إلى:

توجیه التدفقات للبضائع إلى قناة واحدة إجباریة تتمثل في المكتب الجمركي لإخضاعها لعملیات  -    

  التفتیش و المراقبة الجمركیة و إثبات شرعیة حركتها.

 تدفقات التجارة الخارجیة.إلى الإقلیم الجمركي و بالتالي مراقبة و مراقبة تدفق البضائع من  -    

تفـادي التصــدیر غیــر الجــائز للبضــاعة و منــع تحویــل البضــائع المهربــة إلــى الســوق الوطنیــة فــي  -    

  حالة الاستیراد، حیث یصعب فرض رقابة على كامل الإقلیم الجمركي.

  عند عملیة الإستراد: -1

المســـؤول عـــن إحضـــار لـــدى  مـــن قـــانون الجمـــارك الجزائــي  فـــإنّ  61و  63و  53بـــنص المـــادة  عمــلاً 

قائـد المركبـة الجویـة بالنسـبة للنقـل  ،الجمارك في حالة الاستیراد هو ربان السفینة بالنسبة للنقل البحـري 

إن المصـرح لـدى الجمـارك هـو المسـؤول فـأمـا فـي حالـة التصـدیر، .السائق بالنسبة للنقـل البـري ،الجوي 

تتمثــل فــي وضــع  عملیّــة الوضــع لــدى الجمــارك و. وتلیهــا مباشــرة عــن إحضــار البضــائع لــدى الجمــارك

البضاعة تحت الرقابة الجمركیة في انتظار إجراءات التخلیص الجمركـي و توجیههـا إلـى نظـام جمركـي 

، 321، 320،  319والملاحظ أن أي تجاوز في هذه الإجراءات ینشئ مخالفة جمركیّة بعنوان  معین.

یّــة تحــت مســمى مخالفــات الإجــراءات. وقــد  أدلــى لنــا مــن القســم التاّســع تحــت عنــوان أحكــام جزائ 322

إطــارات إدارة الجمــارك لــدى المدیریــة الجهویــة للجمــارك لولایــة قســنطینة و مفتشّــة أقســام الجمــارك لولایــة 

بمختلف الإجراءات التي یعنى بها  مسار البضائع  في نطاقه البحري و الجوي و البري أین  1سكیكدة 

رك لولایة سكیكدة في المرتبة الأولـى مـن حیـث حجـم مخالفـات المكاتـب علـى تعتبر مفتشیة أقسام الجما

مســتوى المدیریــة الجهویّــة للجمــارك لولایــة قســنطینة حســب الإحصــئیات المنجــزة بعنــوان الثّلاثــي الثالــث 

  .2017لسنة 

  حالة النقل البحري: 1-1

                                                           
لـدى المدیریـة الجهویـة للجمـارك لولایـة   برقلاح عبلة: مفتش عمیـد /: الأنسةا مـعي أجریناهتال ة المیدانی المقابلات -1

لجمـارك لولایـة أقسـام ا بمفتشـیّة قـابض الجمـارك للمنازعـات :بوشـهدان نـذیر  /و السـیّد 2017خلال شهر ماي قسنطینة

  .  2017خلال شهر مارس، أفریل و ماي سكیكدة
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یومیـة السـفینة، بیـان الحمولـة إلـى  ان السفینة بتقدیمعند دخول المنطقة البحریة لنطاق الجمركي یلزم ربّ 

أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ عنـد صـعودهم السـفینة قصـد تأشـیرها و تسـلم لهـم نسـخة مـن 

ان ـــــــــــــمـن قبـل الرب اً ــــــــــــــبیان الحمولة حیث یمثل  تصریحا موجزا بحمولة السفینة و یجب أن یكون موقع

ل ــــــــــــــــــــــــــــع و وســیلة النقـــــــــــــــن مــن التعــرف إلــى البضائـــــــــــــــــــریة التــي تمكو یتضــمن كــل البیانــات الضــرو 

علـى ربـان السـفینة و  مثل: النوع، الوزن، العلامات التجاریة، عـدد الطـرود و ترقیمهـا و أمـاكن الشـحن.

فـي المینـاء و لا یمكـن للسـفن التـي تقـوم إتباع مسار محدد و التقید بالشروط القانونیة إلى غایـة رسـوها 

  برحلات دولیة أن ترسو إلا في میناء به مكتب جمركي.

في حالة قوة قاهرة تسبب رسو السفینة ربان السفینة یجب علیه التقدم أمام قائد المحطة البحریة لحـراس 

مجلــس الشــعبي الشــواطئ أو عنــد عــدم وجــوده، قائــد فرقــة الــدرك الــوطني أو محــافظ الشــرطة أو رئــیس ال

فیها أسـباب الرسـو لیـتم بعـدها إخطـار أقـرب مكتـب جمركـي مـن قبـل ربـان  البلدي لتقدیم الیومیة مسجلاً 

عنـد رسـو السـفینة فـي و  السفینة أو ممثله القانوني أو السلطة الإداریة التي أشرت على یومیـة السـفینة.

لــي وصــول البــاخرة بالتقــدیم مــن أجــل ســاعة التــي ت 24الربــان أو ممثلــه القــانوني، یلــزم خــلال  المینــاء

  المراقبة:

  التصریح بالحمولة الموجهة للتفریغ. -

  بیان مؤونة السفینة. -

  و عند الاقتضاء، جمیع الوثائق المطلوبة من طرف مصالح الجمارك. -

  حالة النقل البري: 1-2

علــى ناقــل البضــاعة تقــدیم أمــام مكتــب الجمــارك كتصــریح مــوجز، ورقــة الطریــق المعینــة لوجهــة  یجــب

رود ـــــــــــــــــــعـدد الط ،طبیعـة البضـاعة البضاعة و جمیع المعلومات التي تهدف إلى تعریـف البضـاعة مـن

دولي بواســطة الســكك ورقــة النقــل بالنســبة للنقــل الــوتقــدیم   مكانــة التفریــغ. ،نوعیــة الســلعة ،و ترقیمهــا

 الحدیدیة.

  حالة النقل الجوي: 1-3

ــــفـــي حالـــة النقـــل الجـــوي یجـــب علـــى قائـــد المركبـــة الجویـــة التقـــدم أمـــام مكتـــب الجم ــــارك مـــن أجــــــــ ل ـــــــــــــــ

المراقبــة، حیــث لا یســمح فــي حالــة الــرحلات الدولیــة، بــالهبوط فــي المطــارات التــي لا توجــد بهــا مكاتــب 
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یقـدم قائـد المركبـة الجویـة بیـان الحمولـة فـورا عنـد  ة و یمنع التفریغ إلا في حالـة القـوة القـاهرة.ـــــــــــــــجمركی

فـــي تمثـــل و ت إلـــى جمیـــع الوثـــائق التـــي تراهـــا إدارة الجمـــارك ضـــروریة لتنفیـــذ مهامهـــا إضـــافةوصـــوله، 

رة وفــق النمــوذج المحــدد مــن " المحــرّ  La déclaration généraleالتصــریح العــام "و التصــریح المــوجز 

  المتعلقة بالملاحة الجویة. شیكاغوطرف اتفاقیة 

  التصدیر:عملیّة  عند  -2

یجـب أن تكـون محـل تصـریح بحـري أو جـوي  في أي مسار سواء كـان بـري ،البضائع المعدة للتصدیر 

الجمركـــي یقـــوم العـــون ، و یرفـــق عـــون الجمـــارك البضـــاعة إلـــى المخـــازن مفصـــل أمـــام مكاتـــب الجمـــارك

بالتأكــد مــن مطابقــة عــدد الطــرود للتصــریح المــوجز، بعــد المراقبــة یؤشــر العــون الجمركــي علــى مطابقــة 

فـي حالـة الاخـتلاف بـین عـدد الطـرود المـذكورة فـي التصـریح المـوجز و عـدد ، بیانات التصریح المـوجز

ر ــــــــــة تؤشــــــــــــــــــــ، هـذه الوثیقهِ مِـلْ عِ رود المستقبلة یقوم العون بإعلام الناقل و تأسیس كشف الاختلاف بِ الطّ 

 و تمضى من طرفه.

التّشریع ساري  1البضاعة محل السلوك  المشكل للجریمة الجمركیة على ضوء تصنیفالفرع الثاّني: 

  المفعول.

تشــكّل البضــاعة عنصــر جــوهري فــي بنــاء شــكل للجریمــة  و العقــاب لاســیما فــي المــادة الجمركیــة حیــث 

ومنـه سـوف نحـاول  تنتفي الجریمة و العقـاب بالنّسـبة للفاعـل .  الواقعة القانونیة وبإنعدامها تمثل محور

فــي هـــذا العنصـــر ضـــبط أنـــواع البضــائع التـــي تكـــون محـــل جریمـــة جمركیــة نتیجـــة تنقلّهـــا بطریقـــة غیـــر 

  مشروعة أو تكون غیر مشروعة للتنّقل من خلال:

  المنشئ للجریمة الجمركیّة: المفهوم التّشریعي للبضاعة محل السّلوك-1

من  5المادة  الشيء محل السلوك المشكل للجریمة و قد تم تعریفها من خلال نص تمثّل البضائع

المتعلق  05/06المعدل و المتمم لأمر  06/09مر من الأ 10المادة  قانون الجمارك و كذا نص

  .المذكور أعلاه بمكافحة التهریب

                                                           

  1  .إنطلاقا منبما یوافق    في ضوء ، وعبارة بناء على بما یوافقعلى ضوء : تم إعتماد عبارة ملاحظة  -
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ات ــــــــــــــ" كل المنتجى أنها: ــــالبضائع عل 98/10من قانون الجمارك  05عرفت المادة  حیث

و هذا  و الأشیاء التجاریة و غیر التجاریة و بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول و التملك ".

 تداولِ  للتكون محلاً  واسعًا و جامعًا لمختلف المنتجات التيمفتوحا وغیر محدّد ، بمعنى التعریف كان 

، والملاحظ أنه أثناء حركتها في إطار عملیّة التصدیر و الإستراد ، یمیز المشرّع بین مختلف تملكْ الو 

:وهي كل البضائع التي تدخل الحیّز  البضائع التي تخضع للأنظمة الجمركیة - أنواع البضائع فنجد: 

  ر.الجغرافي الجمركي الجزائري بعنوان الإستراد والتصدی

صادر  :هي البضائع المقرّرة بموجب قرارالتّنقل ةالبضائع التي تخضع للرخص -          

  عن السلطة الوصیّة.

: هي البضائع المنصوص علیها بموجب التنظیم  البضائع ذات الرّسم المرتفع -         

  المعمول به 

  بموجب القانون النص من الحقوق و الرّسوم الجمركیة. البضائع التي هي معفاة -       

بموجب  رظوهي تلك مقرّرة الح را نسبیاً ظرا مطلقاً و/أو  حظح ورظالبضائع المح -       

  التشریع المعمول به. 

 10قد خص بالذكر البضائع على سبیل الحصر و ذلك من خلال المادة   06/09الأمر  نجد كما

المحروقات  أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة  "منه : 

ة ــــــــــــة أو الأسمدة التجاریــــــــالصیدلانی أو الماشیة أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد

بمعنى أن السلوك المشكل لجریمة التهریب  الفنیة أو الممتلكات الأثریة أو المفرقعات".  أو التحف

من  10یرتبط  بأحد أنواع هذه البضائع المذكورة بنص المادة بالتحدید في أشكاله و أنواعه المختلفة 

كتسب أهمیة قصوى في التشریع الجمركي لكونها تشكل محل السلوك الإجرامي في تأین  .06/09أمر 

یختلف مفهوم البضائع بین تعریفها في التشریع الجمركي و تعریفها في  القانون فكل الجرائم الجمركیة 

 ع وــــــ( أي قابل للبی" و التي هي كل شيء قابل للمتاجرة الســـلعةالتجاري الذي یستعمل عبارة "

بضاعة و كذلك بالنسبة لوسیلة  ، و إعتبارها  المخدرات یمكن إسقاط هذا التّعریف على كما  الشراء )

وهذا على  أم عملة صعبة -دینار جزائري  - نقل المواشي ،المجوهرات و النقود سواء كانت محلیة 

  .ضوء التشریعات ساریة المفعول المتناولة سابقا 
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  أصناف البضائع محل السلّوك المنشئ للجریمة الجمركیّة: - 2

 53، 22، 21، 5لا سیما المواد على التّوالي مواد الجمركیة و علیه فمن خلال قرائتنا لنصوص ال

أنواع من البضائع التي قد تكون محل للغش  أربعةنجد هناك ،225،226 222، 220،221مكرّر

  التهریب الجمركي .تهریب ضریبي الجمركي و بالتالي محل لجریمة 

من   220 لم تتناول ولم تذكر ولم تتضمّن المادة  :البضائع الخاضعة لرخصة تنقل - 1- 2

تعریف رخصة التنقل ولا الشّكل و البیانات الواجب أن تكون علیها ، كما لم  قانون الجمارك الجزائري

تذكر نوع أو قائمة البضائع الواجب إخضاعها لرخصة عند نقلها في النّطاق الجمركي البرّي  وفي هذا 

للتنّظیم قد أفرزت قائمتین  تتعلّق  بنوعین من البضائع ،  البضائع الخاضعة الشّأْن نلاحظ أن الإحالة 

ر وزیر اقد تم تحدید هذه القائمة عن طریق قر لرخصة التَّنقُّل والبضائع المعفاة من رخصة التنّقل  و 

 2 :ر لا سیما المادةتتمیز القائمة الموضوعة بموجب هذا القراو  2005یولیو 20المالیة المؤرخ في 

بموجب القرار صنفا فقط  14في  اً صنفا بعدما كان عددها محصور  60إلى حوالي  بإتِّساعها  منه

والتي تم إلغاؤه  بموجب هذا القرار، ومنه وجب التّطرق  1999فبرایر 23لوزاري المشترك المؤرّخ في 

  لنقطتین جوهریّتین هما:

: ماهي ؟ المعنیین بإستلامها ؟ ماهي البضاعة التي  الإطار القانوني العام لرخصة التنقل -أ/

  تخصها رخصة التنّقل ؟ المكان الذي تمنح فیها؟ البیانات التي تحتویها ؟.
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فبرایر  3الصّادر في  17رخصة التنقل قدّمها التنظیم الممثل في مقرّر المدیر العام للجمارك رقم  

منه و الملحق  3و المادة    2بنص المادة  تأین أجاب 223یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999سنة 

  . به عن التساؤلات المطروحة أعلاه فحدّد هذا الأخیر شكل رخصة التنقل و شروط تسلیمها وإستعمالها

وثیقة مكتوبة وفقا للأشكال المقرّرة في التنظیم یمنحها أعوان الجمارك والتي  مفهومها :-1أ/    

بموجبها تحدید طبیعة البضاعة ، عددها و/أو وزنها فتقر هذه  تخص تنقل بضاعة معیّنة ، والتي یتم

  ة التنّقل في إستمارة مطبوعة .صالرّخصة المدّة والمسلك المحدّدین فیها ، تسلّم رخ

ین ـــــــــــمن هذا المقرّر تسلّم رخصة التنّقل للناقلین و المالك 3: وفقا لنص المادة المعنیین بها -2أ/   

  اعة.و الحائزین للبض

  : ترتبط رخصة التنّقل بنوعین من البضائع وهي : نوع البضاعة -3أ/   

  . 2005یولیو  20البضائع الواردة في قرار وزیر المالیة المؤرخ في  -                         

  البضائع الحسّاسة للغش والتي تمت حیازتها بصفة قانونیة . -                         

  : ذي تمنح فیهالمكان ال - 4أ/  

: تسلّم رخصة التنّقل في مراكز الجمارك للدّخول أو في أقرب مكتب أو مركز عند الإستراد -     

  للدّخول بالنّسبة للبضائع المستوردة .

في أقرب مكتب جمركي إلى مكان الرفض للبضائع المرغوب في رفعها داخل  :عند التصدیر -     

  خارجه .النّطاق للتنّقل فیه أو للتنّقل 

بمفهوم المادة الأولى من قانون الجمارك تسلّم في أقرب مكتب أو  للنّقل داخل الإقلیم الجمركي -     

  مركز جمركي أو مكتب إدالرة الضّرائب داخل النطّاق بالنّسبة للإقلیم الجمركي.

  :البیانات التي تتضمّنها -5أ/  

المقرّرة بموجب مقرّر المدیر العام للجمارك یتضمن نموذج لرخصة التّنقل شكل  :1رقم تمثیل بیاني 

من قانون الجمارك  223یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999فبرایر سنة  3الصّادر في  17رقم 

  الجزائري.
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  الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیة 

  وزارة المالیة 

  المدریة العامة للجمارك

  .المدریة الجهویّة للجمارك بـ...........

  مفتشیّة أقسام الجمارك بـ..............

  مكتب أو مركز الجمارك بـ............

  رخصـــــــــة تنقّــــــــــــــــــــــــــــل 

  الإقامة)–الرُّتبة  -اللّقب –یسمح أعوان الجمارك الممضون أسفله (الإسم 

  للسّید:............................................................................................

..................................................................................................  

  العنوان)-اللّقب–( الإسم 

  نقل البضائع الآتي ذكرها: الذي صرّح برغبته في

  الملاحظات  العدد أو الوزن  طبیعة البضاعة

  

  

    

  من( عنوان مكان لرّفع).................................................................................

  المقصد)..............................................................................إلى( عنوان مكان 

  بإتّباع المسلك الآتي(الأماكن المقرر عبورها أو الطّریق المقرر سلكه).....................................

.......................................................................................................  

  لمدّة(عدد السّاعات)....................................................................................

  بواسطة (ذكر نوع وسیلة النّقل و تحدیدها)...............................................................

  حرّر بـ:...................في....................                                                     

  ( ختم مكتب الجمارك)                                               

  إشعار هام: إنّ عدم إحترام المدّة و المسلك یعرّض المخالف لمتابعات عن التّهریب.
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ر وزیر المالیة المؤرخ اقر  بموجبالبضائع المضافة  : أمّا عن البضائع الخاضعة لرخصة التّنقل  - ب/

  :نذكر 2005یولیو 20في 

المواد الغذائیة : التمور الطازجة, الحلیب و مشتقاته, كل أنواع الدقیق و الفرینة, الحبوب و  - 

  العجائن

  الجافة والمفصصة.  المنتوجات الزراعیة و النباتیة: الخضروات البقول - 

  المشروبات الغازیة. - 

  المنتوجات الصیدلانیة و البیطریة و مبیدات الحشرات. - 

  أغذیة الأنعام، الأصواف : الصوف الخام و الزرابي و  بعض أصناف الأحذیة. - 

  أدوات و منتجات الخضراوات. - 

  بعض مواد البناء كالاسمنت,الرفدات, التربیعات, الطلاء و الدهن. - 

  قارورات غاز البوتان، منتجات الكهرومنزیلیة ، أجهزة التلیفونیة و العجلات المطاطیة. - 

بالإضافة إلى توسیع قائمة البضائع الخاضعة لرخص التنقل هناك تقلیص لكمیات البضائع 

یعفى من رخصة التنّقل نقل البضائع  «منه حیث جاء فیها 3بموجب المادة  المعفاة من هذه الرخصة

الذي یتم داخل المدینة ذاتها التي یوجد فیها موطن المالكین ، الحائزین ، أو المعدّین لبیع البضائع 

التي ان الواقعة بالجوار الأقرب للحدو،المنصوص علیها في هذا القرار ، ماعدا النّقل الذي یتم في البلد

طبیعتها بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، كذلك التي لا تزید كمّیتها  یقوم بها الرُّحَّل و التي تحدد

فقد أصبحت الكمیة  1 للتّمور الجّافة، فعلى سبیل المثال بالنسبة  »المحدّدة في ملحق هذا القرار

كلغ و هذا نظرا لكون أن الحد المعفى من هذه البضائع قد تم  100كلغ بعد ما كانت  50المعفاة 

لا سیما  وأن منطقة بسكرة قد صنّفت الأولى من حیث معّدلات  ئة عملیات التهریبلتعب توجیهه

السیّدة : عفاف التهریب في هذه المادة و غیرها بإعتبارها بوابة الصحراء و هذا وفقا ما أدلت لنا به 

ارك لولایة ، ضابط رقابة لدى مفتشیّة التنفیذ على مستوى القباضة الرّئیسیّة لمفتشیّة أقسام الجمشراّد 

                                                           
  .60البضائع المعفاة من رخصة التّنقل، صقائمة كمیة ، تحت عنوان  المذكور أعلاه 2جدول رقم أنظر ال -1
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كذلك نجد أنّ الهدف من هذا التقلیص هو رفع سیاسة الدّعم عن هذه المنتجات ، مما یأك�د ،1قسنطینة

 ةودفع عجل أن الدولة تسعى بشتى الطرّق إلى حمایة الإقتصاد الوطني ، إرساء منطق السوق الحرّ 

المبادلات التجاریة لاسیما منها ما یتعلّق بالتصدیر وكذلك تحقیق الهدف الجوهري الذي تسعى لتحقیقه 

إدارة الجمارك في إطار السیاسة الحمائیّة التي تباشرها الدولة بعنوان رأسمالیة العولمة ،بمكافحة 

ي أقرَّتها في نصوصها الجریمة الإقتصادیة في جمیع صورها لاسیما منها ما یتعلّق بالتهریب والت

  خلیة كما أشرنا إلیه سابقا. االدّ 

والملاحظ أن هذه القائمة قد تجاوزت وبكثیر القوائم التي تـم وضـعها  سـابقا فـي ظـل الاقتصـاد  

  :وخلاصة فإن إقرار رخصة لتنقل البضاعة یهدف إلى إحترام الإجراء المتعلّق بالنقل على النحو التالي

 اخل المدینة ذاتها التي یوجد فیها مواطن المالكین أو الحائزین أو نقل البضائع التي یتم د

 المعیدین لبیع البضائع ما عدا النقل الذي یتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.

  نقل البضائع الذي یقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي نحدد صیغتها و كمیتها بقرار

 الوالي المختص إقلیما. من  

   نقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و التي لا تزید كمیتها عن الكمیات المحددة في

 ملحق القرار.

بخصوص  من قانون الجمارك الجزائري 221 المادة:أین تخضع هذه البضائع إلى أحكام 

من قانون الجمارك  222  المادة، و أوجبت بموجب حیازة  و نقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل 

 في نص  شددتّ كذا إقرار الالتصریح بالبضاعة أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع، و  الجزائري أیضا 

على أن یلتزم الناقلون بالتعلیمات الواردة في رخص التنقل وخاصة فیما یتعلق بالمسلك   225المادة 

اهرة ـــــــــــــــــة القوة القــــــــــــــــى الدقة باستثناء حالالنقل و اللذین ینبغي مراعاتها بمنته والمدة التي یستغرقها 

  أو الحادث المثبتین قانونا .

                                                           
لــدى مفتشــیة   ضــابط رقابــة ، بالقباضــة الرئیســيّ  عفــاف شــرّاد ، /الســیّدة: ا مــعي أجریناهــتــال ة المیدانیــ المقــابلات  -1

   .2017خلال شهر جوان قسنطینةأقسام الجمارك لولایة 
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: أفرد المشرّع الجزائري في الفصل الثاني عشر تحت عنوان البضائع الحسّاسة للتّهریب 2- 2        

الضّبط الجمركي في القسم الثاني منه تحت عنوان حیازة بعض البضائع و تنقّلها في سائر الإقلیم 

من قانون الجمارك الجزائري والتي لم یَطُلْهَا التعدیل  226على مجموعة من الأحكام تضمّنتها المادة 

المذكور أعلاه ، حیث أبقى المشرع هذه المادة منفردة في مضمون  04- 17نون الموّقع بموجب القا

الحیازة و التنقّل في سائر الإقلیم الجمركي و التي خصَّت بعض البضائع دون سواها وهي تلك 

التي  -شهادة المنشأ –الحساسة للغش لأغراض تجاریّة والتي یجب أن  تحوز على الصفة القانونیّة 

ا  داخل الإقلیم الجمركي مشروعاً سواء كان ذلك عند الإستراد أو التصدیر . وفي جمیع تجعل نَقْلَهَ 

الحالات یجب إثبات الصفة القانونیة للقائم علیها سواء كان حائزاً ، ناقلاً أو متنازلاً عنها وذلك بما 

إطار عملیة عند أول طلب في  226الثاّلثة و الرّابعة من المادة و یتطابق و نص الفقرة الثانیة 

  على هذا  النّحو:1المتابعة والضبط التي یقوم بها الأعوان المؤهلون بالقیام بعملیّة المتابعة والضبط

ة ـــــــــــة إستوردت بصفة قانونیّ ـــــــــــــتقدیم إیصالات جمركیّة أو وثائق جمركیّة أخرى تثبت أنّ البضاع -  

  الجمركي.أو یمكن لها المكوث داخل الإقلیم 

د جنیت أو صنعت ــــــــــاعة قــــــــتقدیم فواتیر شراء أو سندات تسلیم أو أیة وثیقة أخرى تثبت أنّ البض - 

  .- المنشأ جزائري- أو أنتجت في الجزائر أو أنها أكتسبت بطریقة أخرى ، 

  عنها بكیفیّة ما . اكما یلزم بهذه الوثائق الأشخاص الذین حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلو  - 

                                                           
مس عشر تحت عنـوان المنازعـات الجمركیّـة مـن القسـم الأول تحـت االفصل الخ من 241المادة راجع في ذلك نص - 1

  : یمكّن كل من : عنوان أحكام عامة من  قانون الجمارك الجزائري و التي نصّت على أنه

  أعوان الجمارك . -

  ضبّاط الشّرطة القضائیّة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیّة . -

  مصلحة الضّرائب. أعوان -

  أعوان المصلحة الوطنیّة لحراّس الشّواطئ. -

  الأعوان المكلّفین بالتّحریات الإقتصادیّیة و المنافسة والأسعار و الجودة و قمع الغش . -
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 66قائمة البضائع الحساسة للتّهریبأین تم تحدید  1994نوفمبر  30قدّم قرار وزیر المالیة المؤرّخ في 

لا التعداد  و إنما تم  مادة حیث تناولها المشرّع  لیس على سبیل الحصر و لا على  سبیل المثال و

تملات كل نوع من أنواع هذه البضاعة على إقرارها على سبیل الذكر لیترك لإدارة الجمارك تحدید مش

ة ــــــــــــــة و رقم للبضاعــــــــــــــــــــة بإعتبار أنّ  هذه الأخیرة  تمنح تسمیـــــــــحدى تحت عنوان التعریفة الجمركی

ا بها عندما هً بَ أین یصدر عن المدیر العام للجمارك مقرّر یلحق بها البضاعة الأكثر شَ  ،و مشتملاتها

صنف من المنتوجات  66، وقد إشتمل القرار قائمة تضم 1تكون غیر واردة في التعریفة الجمركیة 

  فصل  من بینها :  40مسّت 

  الأجبان و الألبان الرّائبة . - 

  مشروبات، سوائل كحولیّة وخلال.- 

  ألبسة و توابع ألبسة من الجلد الطبیعي أو مجدّد. - 

، أحجار كریمة و أشباهها ، معادن ثمینة مصفّحة أو مكسورة بمعادن  لؤلؤ ناعم أو إصطناعي - 

  ثمینة و مصنوعات من هذه المواد ، حلي الهوایة.

  أجهزة و لوازم السّیارات......إلخ.- 

و بالتاّلي فإن أي إخلال بالإلتزامات التّشریعیة و التنظیمیة لهذا الصنف من البضائع سواء من حیث 

فإنها تضع ، زها ، ناقلها أو المتنازل عنها في إطار عملیّة إستراد و تصدیر طبیعتها أو طبیعة حائ

  هذه البضاعة تحت طائلة الحظر. 

أو یطلق علیها في لغة الفقه الجمركي : عند الإستراد و التّصدیر البضائع  المحظورة  3- 2

، و البضاعة الممنوعة هي التي  و/أو خروجاً  بالبضاعة الممنوعة من إجتیاز الإقلیم الجمركي دخولاً 

أو الصّحة العمومیة و بالتالي فإن أي سلوك مخالف  /تهدّد الأمن الوطني و الإقتصاد الوطني و

للتشریع و التنّظیم الجمركي یعتبر جریمة جمركیّة عن طریق خرق الحظر المتعلّق بهذا النّوع من 

                                                           

  1 المعدّل و المتمم. 10-98من قانون الجمارك الجزائري  10راجع في ذلك نص المادة -
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 .1أخرجها بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة و یستوي أن یكون الجاني قد أدخل البضاعة أو .البضائع

المعدّل و المتمم تحت عنوان المحظورات  من القسم  وقد جاء في الفصل الثاني من قانون الجمارك

 04- 17المعدّلة و المتمّمة بالقانون  22و المادة  21الأول تحت عنوان أحكام عامة في نص المادة 

من القسم الثالث تحت عنوان التقّیید  25الفكریة و المادة من القسم الثاني تحت عنوان حمایة الملكیة 

ة عند الإستراد ـــــــــــــــــــالمقررة للبضاع من الحظر  ثلاث أنواعي نكون أمام ـــــــــــــــــــــالخاص بالحمولة وبالتال

الجمركي .فمن  و التصدیر ویتمثل في  منع إستراد وتصدیر بضاعة بعینها أقرّها التّشریع و التنظیم

خلال قراءته و تحلیله و كذا قراءة  التشریع الجزائي و التشریعات المكمّلة له و التي لها علاقة مباشرة 

  نجد: و غیر مباشرة  بالتشریع الجمركي

) ویخصّ هذا الوقف عملیة  البضائع الموقوفةبمعنى ( الحظر عن طریق الوقف : -أ/

نقل عن طریق العبور دون رخصة الصادرة من السلطات  التصدیر أو الإستراد وكل عملیّة شحن أو

ورة، وهذه  قاعدة ظالمعنیّة بنوع البضاعة الممنوعة  و التي ترخص وفقا للقانون نوع البضاعة المح

المتضمّنة  01-15من الأمر رقم  44المادة مستثناة   لاسیما ما تعلّق منها بالبضائع المقرّرة بموجب 

 30المؤرخ في   18- 15من القانون رقم  56قانون المالیة التكمیلي  المعدّلة و المتمّمة للمادة  

وقد أحالت نفس المادة تحدید قائمة هذه    2016المتضمن قانون المالیّة لسنة  2015دیسمبر 

  لبضائع تحت مسمى البضائع الموقوفة وهي :البضائع عند الحاجة للتنّظیم حیث تصنّف هذه ا

  .2تبغ و سجائر غلیظة ( سیقار) ، سجائر عادیّة و نفایات التبّغ  - 

أدوات الألعاب النّاریّة ، صواریخ الإرشاد أو مانعة لسقوط البرد و صواریخ مماثلة ،  - 

  مفرقعات و أدوات أخرى متعلّقة بالناریات. 

                                                           

.127-126، ص  ص  مجدى محب حافظ، المرجع السّابق  - 1  

 2001یتضــمن قــانون المالیــة لســنة  2000دیســمبر 23المــؤرخ فــي 06 –2000مــن قــانون 34و  33تــنص المــادة  -2

مــــن قــــانون الضــــرائب الغیــــر المباشــــرة فیمــــا یتعلّــــق بكــــل  303و302و  300 و 301و 299و   298المتمّمــــة للمــــادة 

ــالتّبغ علــى نطــاق الصــناعة ، التوزیــع، البیــع علــى أنّ ســلطة ضــبط ســوق التّبــغ و المــواد التبّغ یــة المعــاملات الخاصــة  ب

  تحدث لدى وزیر المالیة و بالتالي فعملیّة  الإستراد و التصدیر التبغ تخضع لرخصة من وزیر المالیّة بصفة إنتقالیّة. 
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  و توابعها المستعملة . عربات و آلیات مستعملة ، قطعها - 

  إطارات عجلات ملبّسة أو مستعملة  - 

  .1مخدّرات - 

  .2، أجزاؤها و توابعها،أسلحة وذخیرة - 

  مساحیق  دافعیة ، متفجّرات محضّرة ، قطعها و توابعها. - 

: بمعنى المنع الذي لیس فیه إستثاء فتشكل بذلك البضائع خطراً جسیماً على المطلقر ظالح -/ ب 

العام والصّحة العمومیة ، وتلعب دورا في تغذیة الجریمة المنظّمة والإرهاب و تعمد لطمس الأمن 

و تاریخ الأمة الجزائریة ، وتعبث بالأخلاق ووحدتها داخل  الهویة الوطنیة الإسلامیة و الدّین الحنیف،

ي ــــــــــي و السّیاســــــفتخترق مجالها الجغرافا ــــــــــــــــــــــــالمجتمع الجزائري، و تمس بسیادة الدّولة على أراضیه

یمكن أن تكون بأیة حال محل لمعاملات  و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقّافي و البیئيّ و بالتالي لا

  تجاریة في إطار التّصدیر و/ أو الإستراد.

  * كل البضائع التي منع إسترادها أوتصدیرها بأیة صفة كانت.           

  .* السّلع المقلّدة التي تمس بحق الملكیة الفكریة           

رات علـــــى المنتجـــــات نفســـــها أو علـــــى ا* السّـــــلع التـــــي تحمـــــل بیانـــــات مكتوبـــــة أو أیـــــة إشـــــ  

رفة أو الأشـرطة أو الملصـقات التـي مـن شـأنها أن ضة أو الصّنادیق أو الحزم أو الأـــــــــــــــالأغلف

  ج هي ذات المنشأ جزائري.توحي بأن البضاعة الآتیة من الخار 

                                                           
ل و الإتجـار المتعلّق بالوقایة من المخدّرات و المؤثّرات العقلیّة و قمـع الإسـتعما 18-04القانون  من 4تنص المادة  -1

ــرخیض بالقیــام بالعملیــات المــذكورة  فــي المــواد  غیــر المشــروعین بهمــا ، علــى أنــه لا ـــس  20و19و17یســلّم التّ مــن نفــــــــ

  النّص ، إلاّ أذا كانت موجّهة لأهداف طبیة أو علمیّة.

المتعلّق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذّخیرة ، على أنه یمكن  06-97الأمر رقم  من  2الفقرة  7تنصّ المادة  -2

   لوزارة الدّفاع الوطني التّرخیص للإسترد و التّصدیر . 
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وهــو نــوع مــن المنــع الــذي یُخضــعْ البضــائع فــي حــل الإســتراد و التّصــدیر إلــى  الحظــر النّســبي : -ج/ 

مال إجــراءات ــــــــــــم و/ أو  الكیــف و / أو التكییـف.أو تســتوجب إستكــــــــــــــقیـود معیّنــة عنــد الجمركـة فــي الك

  . 1ة ، أو تقدیم سندات أو وثائق تخص عملیة الجمركة ــــــــمعیّن

على أنها  قانون الجمارك الجزائريمن  05: فقد عرفتها المادة البضائع الخاضعة للرسم مرتفع 4- 2  

وبعد الزیارة المیدانیّة لمصلحة التحصیل  .%45البضائع الخاضعة للحقوق و الرسوم التي تتجاوز 

وق ـــــــعلى مستوى مفتشیّة أقسام ولایة سكیكدة والتطرّق إلى مختلف الحقوق و الرّسوم الجمركیّة و الحق

فیما سبق ،  فإن كما تطرّقنا إلیه و الرّسوم الجمركیّة الأخرى التي تتكفّل إدارة الجمارك بتحصیلها 

رتفع هي السّلع المصنّفة ضمن فئة الكمالیات ذات جودة عالیة مثل: كل السّلع البضائع ذات الرّسم الم

الواردة من دور أزیاء عالمیة ، أو العطور الراقیة أو السّلع الغذائیة و المشروبات الكحولیة ذات 

التصنیف العالمي...إلخ. والتي تخرج عن نطاق الإستعمال الشخصي للأشخاص بمناسبة إنتقالهم إلى 

أو تلك التي یحوزها  نهم بل تدخل في إطار المعاملات التجاریة تحت عنوان التصدیر و الإستراد.بلدا

الأشخاص ویتم نقلها بطریقة غیر مشروعة عبر الإقلیم الجمركي تحت عنوان التهریب الجمركي كما 

  سنرى لاحقا.

  خلاصة المبحث الثاّني

الجمركیّة على ضـوء التشـریع سـاري المفعـول یكـون من خلال ما تقدّم ذكره فإنّ تحلیل مفردات الجریمة 

  : إنطلاقاً من فهم ثلاث نقاط رئیسیّة وهي

ماهیة المصلحة والتي  نقصد بها الحـق الجـدیر بالحمایـة ، و الـذي یُسْـتَهْدَفُ بالإعتـداء  بالفعـل  أولاً:-

 الضّار المكوّن للجریمة .

ـــــنقصــــد بــــه صــــور الســــلّوك المض و  ور السّــــلوكــــــــــــــــص ثانیــــاً:- ـــــر بهــــذه المصــــلحة أو بهـــــــــ ذا الحــــق ــــــــــ

 ا المختلفة.ــــــــــة في تصنیفاتهــــــــــــو الذي تتكوّن منه الجریمة الجمركیّ   ي ـــــــــالمحم

                                                           
، رسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ، قسم القانون  »التّهریب الجمركي  « ریبوار فرحا سعید ، -1

   .72، ص 2015جامعة المنصورة ، سنة  الجنائي، كلیّة الحقوق ،
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  ركیّة .الجزاء المحدّد بمعنى ما أقرّه المشرّع خصّیصاً لهذا الفعل الموصوف جریمة جم ثالثاً: -

وبنــاء علیــه ترتكــز الجریمــة الجمركیّــة علــى ثــلاث عناصــر أساســیّة تشــكّل الأركــان التــي تتأسَّــس علیهــا  

وهو السّند القـانوني لتجـریم الفعـل الضـار نتیجـة خـرق  الرّكن الشّرعيوصف الجریمة ذاته  إنطلاقا من 

ة ـــــــــــــــــالقـوانین المكمّلـة بهـدف مكافح التشریع و التنّظیم الجمركي بما في ذلك مـا أقـرّه قـانون العقوبـات و

ــة . ــرّكن المــاديو قمــع الجریمــة الجمركیّ و الــذي یعنــي ذلــك النّشــاط المــادي والنتیجــة المفترضــة مــن  ال

مجمـوع الإلتزامـات المفروضـة بموجـب القـانون وتـرتبط بصـفة وثیقـة بــ: خـرق توقیعه حیـث یكـون محلـّه 

المــرور علــى مكتــب جمركــي، التّصــریح بالبضــاعة و عــدم إدخــال أو إخــراج البضــائع المحضــورة، أیــن 

م ـــــــــــر مبـدأ العلــــــــي توافــــــــوالـذي یستدع الرّكن المعنـويتصنّف الجریمة الجمركیّة من الجرائم المادیّـة. و 

ــة و هــو قطعــي مفتــرض ، ســواء  و الإرادة لــدى الفاعــل عنــد إرتكــاب السّــلوك المنشــئ للجریمــة الجمركیّ

لكن الأكیـد أنـه . كانت الجریمة تتعلّق بالإجرءات أو بالأفعال الموصوفة تهریب بعنوان قانون الجمارك 

  إستنادا لنیّتهم. لمقرّرة لهما و لا حتى تخفیض الغرامات الجبائیّة یجوز تبرأة المخالفیــــــــن لا

  خلاصة الفصل الأول 

 ع أنّ الإستراتیجیة القانونیة في تخطیط الهیكل القانوني للأحكام الجمركیة تعدّ من خلال ماتقدّم فإنّنا نوقّ 

وفقــــا للأهــــداف الوطنیــــة الموجهــــة نحــــو التنمیــــة الإقتصــــادیة لاســــیما مــــا یتعلــــق بمراقبــــة مختلــــف أنــــواع  

عبر التراب الوطني  وخروجاً  البضائع في صورها و تصنیفاتها المختلفة وتنظیم حركیة المبادلات دخولاً 

ركیــة الإقتصــادیة المعلــن للأنظمــة الجم مــا تقــرّر  الوطنیــة وفــق الجمركیّــةو بالتحدیــد الحــدود الجغرافیــة 

قــوّة هــذه الهیكلــة تتجسّــد  فــي أنّ نلاحــظ  إذْ  ،و المصــادق علیهــا مــن طــرف الدّولــة الجزائریــة عنهــا دولیــاً 

م مسـار السـلوك الـذي قـد د و تـنظّ قواعد قانون الجمارك بالصارمة التي تحـدّ  زابع الإجرائي الذي یمیِّ الطَّ 

أهــدافها ، )نقــل وتنقّــل البضــائع  (موضــوعهام الجمركــي ینشــئ مخالفــة بعنــوان خــرق التشــریع و التنظــی

الــتملص مــن الحقــوق و الرّســوم الجمركیــة أو الحصــول علــى أربــاح خیالیــة ناتجــة عــن نشــاط إجرامــي (

هامـــا فـــي تحقیقهـــا فـــي ظـــل العولمـــة الرأســـمالیة و الجـــرائم  تلعـــب الحـــدود الجغرافیـــة دوراً ، أیـــن  )مـــنظم 

ـــالناشئ ــاً  المجرّمــة دولیــاً ة و ــــــــــــــــــ للعــرض و الإســتهلاك و التســویق  هامــاً  و التــي تجــد فــي أســواقنا مكان

لاسیما عند مباشـرتها بعنـوان  الجـرائم العـابرة للحـدود فـي إطـار الجریمـة المنظّمـة  مـا أدى ، والمنافسة 
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دة فـــي شـــتملة فـــي قـــانون الجمـــارك و الأحكـــام الـــوار ج قـــانوني بـــین الأحكـــام الخاصـــة المإلـــى  خلـــق مـــزی

ن ــــــــــنصوص أخرى مساندة ومدعّمة للمبادئ التي تقـوم علیهـا قواعـد قـانون الجمـارك فتحمـي بـذلك الوط

ممـــا یســـتدعي متابعـــة وضـــبط و قمـــع  ، د أمـــن و إســـتقرار الدولــة الجزائریـــةو المــواطن مـــن كـــل مـــا یهـــدّ 

ي تهدف للتسریع في تغطیة كل للمخالفین وهذا ما أكدت علیه التعدیلات المتتالیة لقانون الجمارك و الت

فنكــون ، روع أو الغیـر مشــروع ــــــــــــــســواء كـان فــي إطـاره المش طالتجـاوزات الــواردة بمناسـبة ممارســة النّشـا

ة ـــــــــــــل فیها كل الوسائل الإداریـة و القضـائیة  وتسـتخدم فیهـا كـل الآلیـات المادیأمام منازعة جمركیة تفعَّ 

بـردع وقمـع ، ه وسـلامته ــــــــــع صحّتــــــــــة و المجتمـــــــــة لحمایـة حقـوق الخزینـة العمومیو البشریة و القانونی

المخالفین مع تشدید الجزاءات المالیة والشّخصیة و التكمیلیة بعنوان قانون العقوبات وقـانون الإجـراءات 

القطــاعي فــي مســتویاته المختلفــة مــن الجزائیــة و قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة وتمكــین التعــاون 

ضــف إلــى ذلــك التّحلیــل  ق هــذه التجــاوزات و الجــرائم إن صــحّ التعبیــر بنصــوص وطنیــة و دولیــة.یــتطو 

من الخصوصـیّة التـي تتّسـم بهـا أحكـام قـانون الجمـارك و مـن هنـا  الدّقیق للجریمة الجمركیّة یتمّ إنطلاقاً 

لال التعریـــف الشّـــامل لهـــا .إذ تتمثّـــل فـــي الفعـــل أو یمكـــن توقیـــع خصوصـــیّة الجریمـــة الجمركیّـــة مـــن خـــ

ره التّشـــریع و التنّظــیم الجمركـــي ویفــرض بهـــذا عقوبـــة لمرتكــب الفعـــل بصـــورة ظـــالإمتنــاع عـــن الفعــل یح

  ومنه للجریمة ثلاث خصائص جوهریّة وهي :  رة أو غیر مباشرةشمبا

ـــة مـــ-1 ن نـــوع خـــاص كالتّصـــنیف طبیعـــة البضـــاعة محـــل السّـــلوك المشـــكّل للجریمـــة ویعطـــي لهـــا هویّ

   .و أن تكون مشروعة التنّقلالقیمة الإنتاجیّة التّعریفي ، و المنشأ الجغرافي 

مجرّم بموجب القانون أین الفعل ال هذا الأخیر الذي یمثّل المستعملة في الجریمة وحیازتها الوسائل- 2

  المفعول.ریة اسواء على مستوى قانون الجمارك أو التشریعات س نفرد بأحكام خاصّةی

بمعنى الغرض و الأثر النّاتج عن إرتكاب جریمة جمركیّة. ومنه فللجریمة  الهدف و النّتیجة - 3 

الجمركیّة ثلاثة أركان أساسیّة، الرّكن الشّرعي و یشمل جمیع النّصوص التي عنیت بالجریمة الجمركیّة 

السّلوك الجرمي و بالضبط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، الرّكن المادي و المرتبط بالبضاعة محل 

التصنیف القانوني لها و سبل نقلها و إنتقالها في المجال الجغرافي وكذا مختلف العملیات الواقعة 

، منشئها و نوعها . و  المجال الجغرافي الجمركي الذي تتحرّك  قیمتهاعلیها و المرتبطة بالغش في 

المتعلّق بالعلم و الإرادة و التي  نوان القانون الجمارك ، والركن المعنوي وره و المقرّر بعـــــــــــــــــــــــــــــــــعب
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 مادیّة الجریمة من خلال ما تبین لنا جلیاً  لایمكن بأي حال من الأحوال تبرئة المتهم حسب نیاتهم إذْ 

فهم موقع المادة منه، ضبط المصطلحات نلإطار القانوني لمكرّر من تحدید ا 240ته المادّة أقرّ 

  لمفتاحیة وطرح الإشكالیة بهدف معرفة الأهداف من المادّة والآثار القانونیّة لها.   ا

من خلال ما تقدّم فإنّ إستقراء قاعدة البیانات القانونیّة المحدّدة للوصف و التّصنیف القانوني *

ا للجریمة الجمركیّة هو تمهید للبحث عن طبیعة الوصف و التّصنیف حسب النّشاط و الذي یدفعن

للتحلیل مفردات أخرى تحدد لنا الطبیعة الإقتصادیة المنظّمة المرتبطة بالجریمة الجمركیّة و التي 

  .یشتملها الفصل الثاّني تحت عنوان الطّابع الإقتصادي المنظّم للجریمة الجمركیّة  
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الفصل الثاني : الطابع الإقتصادي المنظم  للجریمة الجمركیة على ضوء  

  التشریعات ساریة المفعول.

تعتبــر عملیــة  تحصــیل الحقــوق و الرّســوم الجمركیــة مــن الأهــداف الإســتراتیجیة التــي تســعى الدولــة مــن 

خــلال هیاكلهــا و أجهزتهــا إلــى ضــمان إســتقراره و نمــوه ، أیــن تشــكل قاعــدة أساســیة فــي تمویــل القطــاع 

عبر الحـدود زیـادة أو نقصـان تـأثیر مباشـرة علـى غیُّر الحركة التّجاریة تَ لالمالي و الإقتصادي ومنه فإن 

هذا المَوْرد الأصـیل الموجـه للخزینـة العمومیـة ، وبالتـالي كـل سـلوك یخْتـَرِقْ النسـیج القـانون الإقتصـادي 

الجمركــي هــو مســاس بالمصــلحة العامــة و الأمــن العــام لاســیما عنــدما یأخــذ وصــف الجریمــة. و كلّمــا 

مرتبطــة بــه كلّمــا أَنْتَجَــتْ آثارهــا السّــلبیة  علــى جمیــع الأنشــطة داخــل تعــددّت صــور الجریمــة الجمركیــة ال

ـــالدّول ـــة و المالیـــــــ ـــة لاســیما منهــا التجاریـــــــــــ ـــة و الصحیــــــــــــــــــــــــــــ ـــة و الإجتماعیّــة  و الثقّافیـــــــــــ ـــة و البیئیـــــــ ة  ـــ

ــــو الأمنی ـــاة ، فتعـــــــــــــــ فـــي العنصـــرین الســـابقین فـــإن  هطّـــل بـــذلك عجلـــت التنّمیـــة الإقتصـــادیة . وكمـــا بیَّنَ

المشرّع الجزائري أحاط قطاع الجمارك بمنظومة قانونیة تعتبر إلى حـد بعیـد متناسـقة تسـتجیب للتغیّـرات 

ــــــــــــا فـي ظـل مـا یطلـق علیـه . لاسیمــ-التَنْمیـة  و الْجَریمَـة -التي یشهدهـــــــــــــــــا العالم المعاصر في شـقیه 

 .رأسمالیة العولمة بــــــــــــ :

ــــي التشــــریع الجزائ ــــة لــــه ف ــــات و النصــــوص المكمّل ـــــفأحكــــام قــــانون الجمــــارك وقــــانون العقوب ري كمــــا ــــــــــ

د علــى ا ،  قــد قــدّمت  الإطــار العــام لقطــاع النّشــاط و مختلــف المفــاهیم الجوهریــة التــي تســاعــــــــــــــتناولناه

بعــث التبــادل التجــاري بــین الجزائــر و غیرهــا مــن الــدّول الأخــرى فــي ظــل الإقتصــاد الــرّأس مــالي یســوده 

ة ــــــــــــالمناخ الآمن ، محمي بمنظومة  قانونیة تضمن له الإسـتقرار فـي المعمـلات و تؤكـد علـى مبـدأ الثقّ

و الحـــدّ منهـــا ، وهـــذا مـــا ترجمتـــه  و الإئتمـــان وتحمـــل علـــى الوقایـــة مـــن الجریمـــة الجمركیـــة ، مكافحتهـــا

النّصوص التي أَتَتْ على ضبط قالـب الجریمـة الجمركیـة و فعّلـت بصـورة واضـحة فـي  تجـریم كـل فعـل 

ون التهریـب ـــــــــــــــــــــــــــیهدف إلى خرق التشـریع و التنّظـیم الجمركـي و أكّـدت علـى ذلـك بأحكـام تضـمّنها قان

و قــانون العقوبــات و التشــریع المكمّــل لــه والتــي توقـّـع فــي الحقیقــة الجــزاء المناســب لكــل مخالفــة تــردع 

وتضبط في الإقلیم الجمركي والذي یهدف إلى حمایة الإقتصاد و قمع الجریمـة الجمركیـة بعنـوان المـادة 
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ادیة المنظمـة ومنــه فــنحن نطــرح الجمركیـة و كــذا بعنــوان تشـریعات أخــرى تحــت مُسَـمَى الجریمــة الإقتصــ

  التّساؤل التالي :

   كیف یمكن تحدید المعالم القانونیة للطابع الإقتصادي المنظم  للجریمة الجمركیة على ضوء

  .التشریعات ساریة المفعول؟

الفصل الثاّني تحت عنوان الطّابع  وبالتالي یشكّل هذا التّساؤل جوهر الإنطلاقة لتحلیل معطیات

 لمنظّم للجریمة الجمركیّة على ضوء التّشریعات ساریة المفعول.الإقتصادي ا

أین سنجیب على هذا التّساؤل من خلال إلقاء الضوء على  زاویتین أساسیتین نعتمدهما  لتوضیح 

 المعنى الشامل للجریمة الجمركیة الإقتصادیة المنظّمة وهما : 

  تیاز أولاً : الجمركیة جریمة جریمة  إقتصادیة بإم          

 . مفهوم الجریمة الإقتصادیة  

 . مخالفة الإجراءات المقررة في التشریع الجمركي الصورة المثلى للجریمة الجمركیة الاقتصادیة 

  الجریمة الجمركیة جریمة منظمة عابره لحدود الدول . : ثانیاً            

  . مفهوم  الجریمة المنظمة 

 المنظمة  . التهریب الصورة المثلى  للجریمة الجمركیة 

 صوره في المادة الجمركیة و التشریعات ساریة المفعول.  

*أیــن ســتبیّن لنــا هــذه العناصــر و تحــدّد بدقّــة الوجــه الآخــر لوصــف و تصــنیف الجریمــة الجمركیّــة 

بإعتماد معاییر جدیدة  ترتكز على طبیعة النّشاط الإقتصادي المنظم كأساس لتحدید طبیعـة الجریمـة 

مضــمون الفصــل الثـّاني تحــت عنــوان الطــابع الإقتصـادي المــنظم  للجریمــة الجمركیــة الجمركیّـة وهــو 

  على ضوء  التشریعات ساریة المفعول.

  لمبحث الأوّل : الجریمة الجمركیة جریمة  إقتصادیة بإمتیاز .ا

إن منطــق هــذا العنصــر مــن الدّراســة ســوف یبــین طبیعــة الجریمــة الجمركیــة مــن خــلال خصوصــیة     

الجریمة الإقتصادیّة  لیتوضح التزاوج و الإندماج الفعلـي بـین الجریمـة الإقتصـادیة و الجریمـة الجمركیـة 
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والشّــائكة و بمــا أنّ التـي تمثــل شــكل مـن أشــكالها ،  أیــن تعتبــر الجـرائم الإقتصــادیّة مــن الجـرائم المعقــّدة 

و ردعهــا علــى جمیــع المســتویات ، فــإنّ القــانون أصــبح  القاعــدة القانونیّــة معنیّــة بِكَــبْحِ  جَنَــاْح الجریمــة 

ملــزم بتحدیــد هــذا النّــوع مــن الجــرائم لمعالجتهــا و حصــرها و تقنــین مــا یســتحدث منهــا لردعهــا و القضــاء 

ثهــا الجریمــة العادیّــة ، فــإذا  لا شــكّ بــأن للجریمــة الإقتصــادیّة مضــار علیهــا . و ــار التــي تورِّ تفــوق المضَّ

كــان مفهــوم الجریمــة العادیــة أنهــا إعتــداء علــى المجتمــع ، فــإنّ الجریمــة الإقتصــادیّة هــي إعتــداء علــى 

ـــا زعزعـــة الإقتصـــاد  القـــانون الإقتصـــادي و السّیاســـة الإقتصـــادي و المـــال العـــام و المجتمـــع معـــاً و تَبِعً

و الجـدیر بالـذكر أنّ تحدیـد  . 1میـة الإقتصـادیّة و تشـویه هـذه السّیاسـة الإقتصـادیّةالوطني و عرقلة التن

مفهــوم الجریمــة الإقتصــادیّة قــد أظهــر الكثیــر مــن العوائــق و التنّاقضــات لاســیما فیمــا یتعلّــق بأبعــاد هــذه 

ــةٌ أیــن  كانــت الجریمــة و حــدودها و خصوصــیتها و یعــود السّــبب لكــون المصــلحة المحمیــة كانــت مُبْهَمَ

 تدور بین حمایـة السّیاسـة الإقتصـادیة و القـوانین الإقتصـادیّة ، وقـد تَتَّحِـدْ بكـل مـا یسـمى المـال العـام .

ونجد أن الصورة المثلى لها هي الجریمة الجمركیة بإعتبار أن الإعتداء واقع على مصلحة مشتركة هي 

   . 2ةالسّیاسة الإقتصادیّة، المالیة والإجتماعیة والقانونیّة للدّول

ومنــه فــإنّ إقــرار الطــابع الإقتصــادي للجریمــة الجمركیــة مهــم جــداً بإعتبــار أنّ المصــلحة المعتــدى علیهــا 

بالتـالي فـإن الجریمـة الإقتصـادیة  هي الإقتصاد الوطني وفي نفس الوقت التّشریع و التنظیم الجمركي و

تظهـــر مـــن خـــلال الـــتملّص و التهریـــب الضـــریبي الواجـــب الوفـــاء بـــه عـــن البضـــائع التـــي تعبـــر الإقلـــیم 

الجمركــي تطبیقــا لمــا نصــه قــانون الجمــارك وعلیــة فــإن الجریمــة الجمركیــة تظهــر كمــا ســنبیّنه فــي كــل 

ریع والتنظـیم الجمركـي و التـي تقابلـه جـزاءات المخالفات التي تتعلّق بخـرق الإجـراءات الموقّعـة فـي التشـ

مالیـة وأخـرى شخصـيّ لقمــع هـذا الفعـل الضّــار بالإقتصـاد و التشـریع الجمركــي بهـدف حمایـة المصــلحة 

  الإقتصادیة و المجتمع معاً. ومنه نطرح التساؤل التالي : 

                                                           
على الأشخاص  لقد إعتبر بعض الشّراح أنّ ظهور الجرائم الإقتصادیّة ، إحتلالها الأهمیة التي فاقت جرائم الإعتداء -1

 Marx. Y, A propos des nouvelles du droit pénal : هو من أهم خصائص القرن العشرین أنظر بخصوص ذلك

moderne .Dans L’évaluation du droit criminel contemporain. Recueil d’études à la mémoire de Jean Lebret 
Paris.1968, page 173 Le moyen âge connaissait surtout le bannait de grand chemin, le XVIII siècle les pic 

kets, le XIX siècle s’est réserve le white-Collor criminal.                                                

معـة عمـان العربیّـة للدّراسـات ا، رسـالة دكتـوراه ، ج » المسـؤولیّة الجزائیّـة فـي الجـرائم الإقتصـادیّة « أنور محمود ، -2

   .52-41، ص ص   2005 العلیا ، الأردن ، سنة
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؟ وللإجابة علـى هـذا  ككیف تَتِم قراءة الجریمة الجمركیّة الإقتصادیة على ضوء أحكام قانون الجمار -

  التّساؤل نتطرّق بالدّراسة و التّحلیل إلى:

  أولاً:  مفهوم الجریمة الإقتصادیة .            

 تعریفها . -1

 خصائصها .  -2

ثانیاً: مخالفة الإجراءات المقررة في التشریع الجمركي الصورة المثلى للجریمة الجمركیة                

 الاقتصادیة .

ضـــوء قـــانون الجمـــارك و الجـــزاء  علـــىتـــدرّج المخالفـــات الجمركیّـــة  أحكـــام -1

 المقرّر لها.

التّصـــریح المـــوجز و التّصـــریح  –الأســـاس الوثـــائقي للمخالفـــات الجمركیّـــة  -2

                      المفصّل.

      و الذي یتمّ تناوله على المنوال التاّلي: من هذه الدّراسة الأوّل وهذا هو مضمون المبحث 

تكشـف الجریمـة الجمركیّـة عـن تجـاوز حـدود الدّولـة المطلب الأوّل: مفهوم الجریمة الإقتصـادیة:       

مــع إخفــاء بعــض البضــائع مــن السّــلطات الجمركیّــة المختصّــة وظلّــت معظــم التشــریعات محتفظــة بمبــدأ 

دّولــة وخاصــة لكثیــر مــن الإعتبــارات التــي تمــس مصــالح ال لنظامهــا الجمركــي ومراعــاة   العقــاب  حمایــةً 

. و الملاحــظ أنّ الــرأي لــم یســتقر لحــد الآن علــى تعریــف قــانوني  مــن النّاحیــة الضّــریبیة و الإقتصــادیّة

صریح ومحدّد للجرائم الإقتصـادیة فهنـاك تشـریعات تـنص صـراحة علـى الموضـوعات التـي تنتمـي  إلـى 

إضـافة  .1لجـرائم الإقتصـادیّةقانون العقوبات الإقتصادیة و هنـاك تشـریعات تتـرك للقضـاء مهمّـة تحدیـد ا

یمكن إستنباط خصائص الجریمة الإقتصادیة بدون الإحاطة بمفهومهـا وذلـك بهـدف الـربط  لذلك فإنه لا

بینها وبین الصور المختلفة للمخالفات الجمركیة ذات الأثر البلیغ على موضوعات قانون الجمارك التي 

العلیـا  تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقها وتنفیذها فـي إطـار السیاسـة الإقتصـادیة المقـررة مـن طـرف الأجهـزة

في الدّولة والتي تهدف لتحقیق تنمیـة إقتصـادیة وحمایـة الإقتصـاد مـن خـلال القواعـد الوقائیـة و القمعیـة  

                                                           
   .14،ص2006القانونیة ، المحلّة الكبرى ، مصر، سنةعلي عوض حسن ،جریمة التهریب الجمركي ، دار الكتب -1
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و لهــذا یوجــد تبــاین لوجهــات النّظــر حــول مفهومهــا و یرجــع  المقــرّرة فــي التشــریع و التنظــیم الجمركــي .

وعلیــه نســلّط  1ها و أهــدافها و آثارهــاهــو تعــدّد أشــكال جامعــاً  السّــبب وراء صــعوبة تعریفهــا تعریفــا شــاملاً 

  الضوء على .

  الفرع الأوّل :تعریف الجریمة الإقتصادیّة :       

الجریمة الإقتصادیّة فیجب أولاً التعرض لضبط مفهوم  ما دمنا سنتناول الجریمة الجمركیّة  تحت عنوان

جریمـة الجمركیـة  وتمثـّل أحـد القانون الإقتصادي و قانون العقوبات الإقتصادي الذي تنطوي تحتهما  ال

صور الجریمة الإقتصادیّة ، هـذه الأخیـرة التـي نقـدّم  التّعـاریف المختلفـة لهـا لضـبط الطـّابع الإقتصـادي 

  للجریمة الجمركیة وتبیان خصائصها ومنه سوف نقوم بتحلیل: 

 .مفهوم القانون الإقتصادي و قانون العقوبات الإقتصادي 

  تعریف الجریمة الإقتصادیّة. 

  خصائص الجریمة الإقتصادیة 

من خلال البحـث و الدّراسـة و الإطـّلاع مفهوم القانون الإقتصادي و قانون العقوبات الإقتصادي: -1

 جزاء فــي الجــرائم  الإقتصــادیّة المختلفــةالعلــى مشــتملات القــانون الإقتصــادي وكــذا الجوانــب المرتبطــة بــ

  م المفاهیم التعریفیّة لها.هوعلیه سوف نعرض أ

ادي ـــــــــفـي مجـال تحدیـد الخطـوط الفاصـلة بـین القـانون الإقتص:2مفهوم القانون الإقتصادي  1-1     

انون ـــــــــــــــــــین للقـــــــــــقه الجنــــائي یجــــري التّمییــــز بــــین مفهومـــــــــــــــــــــــو قــــانون العقوبــــات الإقتصــــادي ، فــــإنّ الف

  تفصیل ذلك على النّحو التالي: الإقتصادي ، أحدهما موسّع و الآخر ضیّق و

                                                           
،المجلـّة الجنائیّـة القومیّـة، المركـز القـومي  » -دراسـة مقارنـة -فكرة الجریمة الإقتصـادیّة ومفهومهـا « علي الجبرة، -1

  .41، ص2010، العدد الثاني ، یولیو53للبحوث الإجتماعیّة و القومیّة ، القاهرة، المجلّد

دراســة –الإختصـاص الجنــائي لمحــاكم الإقتصـادیّة و أثــره فـي حمایــة إقتصـاد السّــوق  « أحمــد متـولي ،حسـن  حـازم-2

ســــنة  ،، رســــالة مقدّمــــة لنیــــل درجــــة الــــدّكتوراه ، قســــم القــــانون الجنــــائي ، كلّیــــة الحقــــوق جامعــــة المنصــــورة » -مقارنــــة

  . 104-100،ص ص 2013
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: یقصد بالمفهوم الإقتصادي وفقا للمفهـوم الضـیّق بأنـه  المفهوم الضّیق للقانون الإقتصادي-أ/       

اج ــــــــــــــــــهدف تنظـیم : الإنتـــــــــــــــــعد القانونیّة التي تسمح للدّولـة بالعمـل مباشـرة فـي الإقتصـاد بامجموع القو 

  لأموال و الخدمات .او التّوزیع ، الإستهلاك ، 

ة ـــــــــــــــــــللمفهـــوم السّـــالف البیـــان تلـــك القواعـــد المتعلّق اً ـــــــــــــــــــــوبنـــاء علـــى ذلـــك ، تعتبـــر قـــوانین إقتصـــادیّة وفق

عار ــــــــــــــــد و الأســــــــــالنّق ة علـىـــــــو المؤسّسات العامّـة، التخطـیط ، و المالیّـة الخارجیّـة و الرّقاب بالتأّمینات

و حركـــة البضـــائع و الإتفّاقیـــات الإقتصـــادیّة ، و العملیـــات الإقتصـــادیّة المحظـــورة، و إســـاءة إســـتعمال 

السّــــلطة الإقتصــــادیّة ، و القواعــــد الخاصّــــة بعــــدم التّمركــــز الصّــــناعي ، ومشــــاركة الأفــــراد فــــي أنشــــطة 

  المؤسّسات .

ن ـــــــــــة مثـل التأّمیـــــــــــــــــــــوم أیضا ، القواعد التـي تـنظّم مختلـف القطاعـات الإقتصادیّ كما یتضمّن هذا المفه

ان ـــــــــــــــــــو البنوك و وما یتعلّق بالتّصـدیر و الإسـتراد و المنافسـة و حقـوق الجمـارك و الضّـرائب و الإئتم

  ثمارات .و الإدّخار و الأنشطة الإقتصادیّة للأجانب و الإست

هو قانون التنّظیم و التنّمیة الإقتصادیّة الصّـادر عـن المفهوم الموّسع للقانون الإقتصادي:  -ب/     

الدّولــــة وعــــن الأفــــراد أو التنّســــیق بینهمــــا، إذا هــــو مجمــــوع النّصــــوص التــــي تتوسّــــل بهــــا الدّولــــة لتنمیــــة 

  إقتصادها القومي وحمایة سیاساتها الإقتصادیّة.

محكمــة الــنّقض الفرنســیّة القــانون الإقتصــادي بأنــه مجموعــة النّصــوص التــي تــنظّم عــة مجمو وقــد عرّفــت 

إنتــاج و توزیــع و إســتهلاك و تــداول السّــلع و الخــدمات كمــا أنــه یتضــمّن الأنشــطة الإقتصــادیّة المباشــرة 

  .1للدّولة و الإجراءات التي تتخذها السّلطات العامة لتشجیع نشاط إقتصادي معیّن 

ـــات الإقتصـــادي  1-2 ـــانون العقوب درج الفقـــه علـــى إســـتعمال إصـــطلاح قـــانون العقوبـــات  :2مفهـــوم ق

الإقتصادي كمرادف للجریمة الإقتصادیّة حیث یمثّل ذلك الفرع  الذي ینتمـي إلـى القـانون الجنـائي الـذي 

قتصـادیّة التــي یحـدّد بمقتضـاه التّجــریم و العقـاب و الــذي یكفـل توقیــع الجـزاءات علــى مخالفـة القواعــد الإ

                                                           
1
  . 104-100ص ص  المرجع السّابق،حسن أحمد متولي ، حازم - 

  . 9-8ص ص2008-2007دار النّهظة العربیّة  عبد الرّؤوف مهدي ، محاظرات في قانون العقوبات الإقتصادي ،-2
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ــة التــي تجــرّم تصــرّفات الأفــراد أو الأشــخاص  ینظّمهــا القــانون. و بالتــالي هــو مجموعــة القواعــد القانونیّ

المعنویّة والتي تلحـق ضـررا أو تهـدّد السّیاسـة الإجتماعیّـة و الإقتصـادیّة والـذي یعتمـد عـدّة مصـطلحات 

، فهنــاك قــانون العقوبــات المــالي و قــانون  للدّلالــة علــى تــدخّل قــانون العقوبــات فــي المجــال الإقتصــادي

ـــــــالعقوبــــــات التّج خلاصــــــة لتعریــــــف قــــــانون العقوبــــــات  و .اري و حــــــدیثا قــــــانون عقوبــــــات الأعمــــــالــــــــــــــ

هــــو تلــــك القواعــــد التــــي یجــــرّم و یعاقــــب بمقتضــــاها ،علــــى كافــــة صــــور السّــــلوك الغیــــر  1، الإقتصــــادي

رر أو بالتّهدید به على مصالح السّیاسـة الإقتصـادیّة سـواء كانـت ـــــــــبالضّ روع ، الذي یمثّل إعتداء ـــــــــــمش

كان مصدرها إتفاقیّـة أو معاهـدة  هذه القواعد مصدرها قانون وطني صادر عن إرادة المشرّع الوطني أو

ــا وفق ــة أصــبحت قانونــا وطنیّ ـــدولیّ ــة و الدّســتوریّة المتعــارف عـــ لیهــا وعلــى ا للشّــروط و الضّــوابط القانونیّ

  الأخص التّصدیق و النّشر.

یمكن إعطاء سلسلة من التعریفات الفقهیة والقضائیّة التـي شـهدت  : تعریف الجریمة الإقتصادیّة - 2 

  إحاطة بظاهرة الجریمة الإقتصادیة ومنها للجریمة الجمركیة الإقتصادیة .

مقــرّرة لتنظــیم أو حمایــة السیّاســة هــي كــلُّ عمــل أو إمتنــاع یقــع بالمخالفــة للقواعــد ال: 1تعریــف -     

  .2الإقتصادیة للدّولة إذا نصّ على تجریمه في هذا القانون أو القوانین الخاصّة

ــف -       ــة العامــة بالإقتصــاد : 2تعری كــلّ جریمــة تلحــق الضّــرر بــالمركز الإقتصــادي للدولــة أو بالثقّ

المالیــة المتداولــة أو إذا كــان محلّهــا المــال الــوطني أو العملــة الوطنیّــة أو الأســهم و السّــندات أو الأوراق 

القواعـد التـي تتوسـل بهـا الدّولـة لتنمیـة إقتصـادها و لحمایـة السیاسـة  العـام و الـذي یـرتبط بمجموعـة مـن

  .3كان نوعها والتي قد تتغیّر في الدولة الواحدة وفقا للظّروف  الإقتصادیّة أیاً 

                                                           
، مجلّة البحوث القانونیّة و الإقتصادیّة ، كلّیة الحقوق ،جامعة  » مفهوم رجال الأعمال « عبد الفضیل محمّد أحمد ،-1

  .187،ص 1994أكتوبر ،  12 المنصورة ، العدد

. 12،ص 1996،القاهرة ، سنة الطبعة الرابعةالجرائم المالیة و التّجاریة ،، ربي اعبد الحمید الشّو - 2  

3- Delogu, Tullio, La loi pénale et son application, Le cairo ,1956 -1957, No.237.  
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لتّشــریع الإقتصــادي ســواء فـي قــانون العقوبــات أو فــي كـل عمــل أو إمتنــاع یقــع بالمخالفـة ل :3تعریــف  -

القــوانین الخاصّــة بخطــط التنّمیــة و الصّــدارة مــن السّــلطة المختصّــة لمصــلحة الشّــعب،  و لا یجــوز أن 

  .1یكون محل جزاء غیر ما  نصّ القانون على خطره و المجازاة عنه

نــصّ علــى تجریمــه فــي قــانون كــل فعــل غیــر مشــروع مضــر بالإقتصــاد القــومي إذا  : 4تعریــف -     

  .2العقوبات أو في القوانین الخاصّة بخطط التنّمیة الإقتصادیّة الصادرة من السّلطة المختصّة

وهـــو تعریـــف القضـــاء الفرنســـي حیـــث إعتبرهـــا: كـــلّ فعـــل أو إمتنـــاع یقـــع للتنظیمـــات : 5تعریـــف -     

  .3المتعلّقة بالإنتاج و التوزیع و الإستهلاك

تعریــف شــامل  4الفقهیّــة القضــائیّة المقدّمــة عــن الجریمــة الإقتصــادیّة یمكــن إســتنباط مــن خــلال التعــاریف

یتمثّــل فــي: هــي كــلّ فعــل أو إمتنــاع  مــن شــأنه المســاس بســلامة البنیــان الإقتصــادي ، كمــا تعبّــر عنــه 

و القواعــد الآمــرة لنّظــام الإقتصــادي المشــمول بــالجزاء الجنــائي ، أیــن نلاحــظ أن القــانون الإقتصــادي هــ

مجمــوع فــروع قــانون التــي تــنظم النّشــاط الإقتصــادي للدّولــة و تكــون أحكامهــا موضــوع مخالفــة قــرّر لهــا 

الفة ، مثـــــل قـــــانون ـــــــــــــالمشـــــرع جـــــزاء یختلـــــف بـــــإختلاف طبیعـــــة ونـــــوع وصـــــنف الفعـــــل المنشـــــئ للمخ

رة ـــــــــــــــــــون الضـرائب المباشـــــــر ، قانهلك ، قانون المنافسـة، القـانون التّجـاري ،  قـانون الإسـتثماـــــــــــــــــــالمست

لهـا  قانون الجمارك محل الدّراسة . والأكید أنه مـادام هنـاك جریمـة إقتصـادیة تقـرر و الرّسوم المماثلة و

                                                           
عكوش حسن ، جرائم الأموال العامة و الجرائم الإقتصـادیّة الماسـة بـالأمن القـومي ، ، دار الفكــــــــر الحـدیث للطّبـــــــــــــــع -1

  . 268، ص 1970و النّشر ، القاهرة، الطبعة الرّابعة ،سنة  

ــــــرّزاق ،الحــــــدیثي -2 ت جامعــــــة بغــــــداد ، جامعــــــة ،قــــــانون العقوبــــــات ، الجــــــرائم الإقتصــــــادیّة ، منشــــــورا فخــــــري عبــــــد ال

  . 4،ص 1981بغداد،سنة

مشـار إلیـه فـي مرجـع منیـر محمـد – 1949هذا التعریف صدر عن الدّوائر المجتمعـة لمحكمـة الـنقض الفرنسـیّة عـام  -3

، نقــــلاً عـــــن منتصــــــــــــر ســـــعید 18، ص -الجانــــب الإقتصــــادي لقـــــانون العقوبــــات و فكـــــرة الجریمــــة الإقتصـــــادیة  -رزق

   .52ــــودة ، الجرائم الإقتصادیـــــــة ،ص حمــــــــــ

4
إستنباط الباحثة والذي یتناسب و الوصف المنتظر من أجل توقیع الطابع الإقتصادي للجریمة هذا التعریف من  - 

  الجمركیّة.
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عقــاب فــإنّ التــّداخل بــین الجریمــة و العقــاب ینشــئ قــانون جنــائي بــالمعنى العــام ، وهنــا فإننــا نكــون أمــام 

تصادي حیث إعتبرت الجرائم الجمركیة من بـین الجـرائم التـي تمثـل خطـرا شـدیدا وتلحـق قانون جنائي إق

ضررا جسیما على المجتمع ككل ، أین تنتقل مستحقات الخزینة العامة لصالح الأشخاص بطریقة غیـر 

وقعهـا علـى  مشروعة من حیث الفعل ، محل السّـلوك المنشـئ للجریمـة و النتیجـة المتمثّلـة فـي الآثـار و

  دولة و المجتمع. ال

ــاني: خصائصــها :     للجریمــة الإقتصــادیّة مجموعــة مــن الخصــائص تتقــاطع بهــا مــع جمیــع الفــرع الث

الجـرائم الماسـة والمـؤثّرة علـى مسـار السّیاسـة الإقتصـادیة للدولـة فـي إطـار قـانون إقتصـادي سـواء كانــت 

یمكــن إســقاطه  ر مكمّلــة لــه ، مــاواردة بعنــوان قــانون العقوبــات أو بعنــوان تشــریعات منفصــلة عنــه وتعتبــ

علــى الجریمــة الجمركیــة بإعتبارهــا أحــد أشــكال الجریمــة الإقتصــادیة وقــانون الجمــارك أحــد فــروع القــانون 

تدخل فـي فـروع  القـانون الجنـائي الإقتصـادي سـواء تعلـّق الأمـر بجـرائم  ةالإقتصادي و أحكامها الجزائیّ 

الإجراءات الجمركیة أو في الجرائم الواقعة على البضاعة و المتمثّلة في جریمة التهریـب والمصـنفة مـن 

طرف المشرع بموجب قانون الجمارك و التشریع المتعلّق بالتّهریب و القوانین الخاصة الأخرى بالجنحة 

. 2یمكــن التوســیع فــي دائــرة الخصــائص التــي تنفــرد بهــا الجریمــة الجمركیــة الإقتصــادیّة  .إذْ  1جنایــة و ال

وفــي نفــس الوقــت تمیّزهــا عــن الجــرائم العادیّــة التــي یــتمُّ دراســتها و تناولهــا تحــت مظلّــة النّظریــة العامــة 

  :  4یمكن حصرها في و3للجریمة 

                                                           
تنقسـم الجـرائم الجمركیّـة إلـى درجـات مـن المخالفـات و الجـنح ، دون  : 04-17مـن قـانون  318حسب نص المـادة  -1

    .الإخلال بالجنایات التي یمكن أن تنصّ علیها قوانین خاصّة

ـــة مـــن المطلـــب الأول تحـــت عنـــوان الجریمـــة -2 راجـــع فـــي ذلـــك الفـــرع الثـــاني تحـــت عنـــوان خصـــائص الجریمـــة الجمركیّ

اهیمي لمبـدأ التجـریم قانون الجمارك من المبحث الثاني تحت عنوان الإطار المفمكرّر من  240الجمركیّة بمفهوم المادة 

   .ادة الجمركیة من هذا الفصلفي المّ 

ــــــــــة لاسیما تلك الممیِّزات المتعلّقة  بطبیعة السّلوك المادي فیهـا وهـي: وقتیّـة و مسـتمرّة ، إیجابیـة وسلبیّــــــــــــــة ، بسیطــــــ- 3

   ة ، شكلیة ومادّیة.و إعتیادیّ 

53منتصر سعید حمّودة ،المرجع السابق، ص- 4  
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  تأثیر الجریمة الإقتصادیّة الضّار و المباشر یقع على الإقتصاد الوطني. - أ/       

ة ـــــــــــتتمیّز الجریمة الإقتصادیّة بأنها في آن واحد تؤثّر سـلبا علـى سیاسـة الدّولـة الإقتصادیّ  -ب/       

محتمل على مصـلحة على المجتمع بسبب ما  تحمّله  من ضرر فعلي أو  و تؤثّر في ذات الوقت سلباً 

  إقتصادیّة هامة و ضروریّة لهذا المجتمع.

الجریمة الإقتصادیّة ذات طبیعـة مؤقتـة ، حیـث تختلـف مـن دولـة لدولـة أخـرى و مـن وقـت -ج/        

ه ومرجعه إخـتلاف الضّـرورات الإقتصـادیة أو الأولویـات دُّ لوقت آخر في الدّولة الواحدة وذلك بالطّبع مرَ 

ولة ودولة أخرى بل و تغیّر و تبدّل هذه الأولویات من زمن إلى زمان آخر في الدّولة الإقتصادیّة بین د

  الواحدة.

  یصعب حصر الجرائم الإقتصادیّة لأنها تختلف من حیث المكان والزّمان .- د/         

مضمون الجریمة الإقتصادیّة داخل الدّولة یتحدّد وفقا للسّیاسة الإقتصادیّة التي تتبّعها  - ه/         

  لدولة ومدى تأثیر الأفعال و الأعمال التي تكوّن جرائم إقتصادیّة تؤثر على هذه السّیاسة.ا

أي أنّ هــذه  العقوبــات  العقوبــات المقــرّرة علــى الجــرائم الإقتصــادیّة تتمیّــز بالطــابع النّفعــي -و/         

م ـــــــــــــي هـذه الجرائـــــــــغالبا ما تكون فیها عقوبات تكمیلیّـة أو بالتبّعیّـة تتضـمّن رد المـال المسـتولى علیـه ف

  أو المصادرة أو الغرامة المالیّة التي تقدّر بأضعاف المال المستولى علیه . 

شریع الجمركي الصورة المثلى للجریمة الجمركیة المطلب  الثاني: مخالفة الإجراءات المقررة في الت

  الاقتصادیة .

فـــي حـــین یـــذهب غالبیّـــة الفقـــه الجنـــائي المعاصـــر إلـــى القـــول بوجـــود قـــانون جنـــائي إقتصـــادي و جـــرائم 

إقتصادیّة .حیث بَاتَ هذا القانون و تلـك الجـرائم حقیقـة ملموسـة فـي حیاتنـا المعاصـرة حیـث یهـدف هـذا 

قا إلى حمایة السّیاسة الإقتصـادیّة للدّولـة ، سـواء كانـت هـذه الدّولـة كانـت متدخّلـة القانون كما أشرنا ساب

فــــي ســــائر أو أغلــــب عناصــــر الإنتــــاج و الإســــتهلاك أم كانــــت فقــــط دولــــة حارســــة لا تتــــدخّل فــــي هــــذه 

العناصر تاركة الأمر لإقتصادیّات و آلیات السّوق الحر الذي تحكمه قواعد العرض و الطّلـب و حظـر 
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، أین الفقه الحدیث المتّجه نحو 1كار من أجل توفیر ما یسمى بقواعد المنافسة الكاملة أو الشّاملة الإحت

وجود قانون عقابي إقتصادي و وجود جرائم إقتصادیّة قد ذكر نمـاذج عنهـا تصـنّف ضـمن جـرائم المـال 

ـــة و الجـــرائم الضّـــریبیة ، وجـــرائم الخـــروج عـــن القوا ـــة العامـــة و الأعمـــال  كـــالجرائم التموینیّ عـــد التنّظیمیّ

الخاصّــة بالإكتتــاب فــي المــال العــام ، جــرائم الصّــرف و الجــرائم الجمركیّــة موضــوع الدّراســة و بإعتبــار 

التشــریع و التنظــیم الجمركــي فــرع مــن فــروع القــانون الإقتصــادي العــام وبالتــّالي أحكــام التّشــریع الجزائــي 

لإقتصــادي هــذا الأخیــر الــذي یضــم أحكــام جزائیّــة الجمركــي هــي أیضــاً فــرع مــن فــروع القــانون الجزائــي ا

خاصة بفروع هذا القانون و التي تجمع بین طبیعة الفعل الضّار و الجزاء المقـرر لـه  حیـث تعتبـر مـن 

لقـانون العقوبـات بمـا فـي ذلـك القـوانین المسـاندة لقـانون الجمـارك كقـانون التهریـب  بین القوانین المكمّلـة 

یعــة الإقتصــادیّة للجریمــة الجمركیــة بتطــابق السیّاســات والأهــداف لاســیما مــا هنــا وفقــط یمكــن إقــرار الطب

ــــیتعلـــق منهـــا بـــأمن و إســـتقرار التنمیـــة الإقتصـــادیة أولاً ومكافحـــة والوقایـــة وقمـــع الجریم ة ــــــــــــــة الجمركیـــــــــ

لتحقیـق ذلـك. وعلیـه سـوف نعـرض اً ، مـن خـلال توجیـه المنظومـة التشـریعیّة و الهیكلیّـة الجمركیّـة ــــــثانی

صور الجریمة الجمركیّة الإقتصادیة و المتعلّقة بالإجراءات الواردة بموجب التشریع و التنظـیم الجمركـي 

دها ـــــــــــــــــي و بالتــالي تواجـــــــــــــــــبر الإقلــیم الجمركـــــــــــــوالواجــب تنفیــذها و إكمالهــا بمناســبة حركــة البضــائع ع

ل، الإحضَــار، الإیــدَاع، الجمركَــة، العبــورْ. وقــد حــدّد المشــرّع الجزائــري الإطــار العــام للمخالفــة ــــــــقْ عنــد النّ 

الملف المسـتندي) ، كمـا  ف الجمركي أوالجمركیة المتعلّقة بالإجراءات أو ما یطلق علیه میدانیا  ( الملّ 

إنتقلـــت  و 10-98فـــي ضـــوء القـــانون  رّابعـــةحـــدّد مســـتویاتها تــَـدَرُّجِیاً مـــن الدّرجـــة الأولـــى إلـــى الدّرجـــة ال

وعلیـه نتنـاول نقطتـین أساسـیّتین  .إلى الدّرجة الرّابعة بالتّدرج من الدّرجة الأولى 04-17بعنوان القانون 

  هما : 

الفرع الأوّل: أحكام تدرّج المخالفات الجمركیة على ضوء قانون الجمارك الجزائري و الجزاء المقرّر 

  لها.

ـــة ضـــمن الفصـــل الخـــامس عشـــر تحـــت عنـــوان المنازعـــات   قـــدّم المشـــرّع الجزائـــري المخالفـــات الجمركیّ

الجمركیّة من القسم التاّسع تحت عنوان أحكام جزائیّة تحت مسمى الفرع الأول المخالفات الجمركیة من 

                                                           

.48منتصر سعید حمودة ، المرجع السّبق ، ص- 1  
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ام إجرائیّـة ، ویجـدر التأكیـد علـى أنّ أحكـام قـانون الجمـارك أحكـ323إلـى نـص المـادة  319نص المادة 

تهــدف لمراقبــة حركــة المبــادلات التّجاریّــة . وبالتــالي  المخالفــة الجمركیــة تقــع علــى الإجــراء الــذي یتعلّــق 

بتَنَقُّــل البضــائع المنصــوص علیهــا بموجــب التنظــیم الجمركــي فــي المســار الجغرافــي المقــرّر فــي التشــریع 

مكافحـة وقمـع كـل الأفعـال التـي تخـرق هـذه الجمركي، هذه الأخیرة التي  تهدف إلى حمایـة و الوقایـة وال

الأحكــام وعلیــه فــإن مفهــوم المخالفــة هنــا لــم یــأتي بغــرض وصــف السّــلوك وإنّمــا بهــدف تصــنیف الســلوك 

و التنظیم الجمركي بالتّدرج ، ولهذا یجب تحدید أولاً موضوع المخالفة ، درجتها ثانیاً   المخالف للتّشریع

  وثالثاً الجزاء المقرّر لها . 

تعــدُّ مخالفــة مــن الدرجــة الأولــى كــل مخالفــة لأحكــام  319أقرّتهــا المــادة  مخالفــات الدرجــة الأول:  -1

القوانین و الأنظمة التي تتـولى إدارة الجمـارك تطبیقهـا عنـدما لا یعاقـب هـذا القـانون علـى هـذه المخالفـة 

ّ◌لهـا جـزاء علـى هـذا  أقـر بصرامة أكبر. وقد ذكر المشرّع الإطار العام للمخالفات في درجتها الأولى و

 النّحو : 

ـــة . وقـــد أقـــرّ لهـــا  -(أ)     ـــة فـــي البیانـــات التـــي لا تتضـــمّنها التّصـــریحات الجمركیّ كـــل ســـهو وعـــدم دقّ

  دج. 25.000المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها

مـن قـانون الجمـارك و المتعلّقـة  229و  63و   61و  57و  53كل مخالفة لأحكـام تـامواد  -(ب)    

ــوالي إلتــزام المتعلّــق بالتصــریح الوثــائقي الكامــل  عــن حمولــة الســفینة أو المركبــة الجویــة ســواء  علــى التّ

داخـل الإقلــیم الجمركـي أو خارجــه بمـا فــي ذلـك التصــلیحات والتجهیزاتـالتي تمّــت فـي الخــارج والتـي تزیــد 

سـاعة)  . وقـد 24دج  للسّلطات المؤهلة قانونـا ،الآجـال المقـرّر قانونـا لـذلك(خلال 50.000قیمتها عن 

  دج. 25.000أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها

كل تصریح خاطئ في تعیین المرسل إلیه الحقیقي. . وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة -(ج)  

  دج. 25.000قدرها

أشهر. وقد أقرّ لها المشرّع الجزائـري  3لإلتزام المكتتب عندما لا یتجاوز التأخیر مدّة عدم تنفیذ ا-(د)  

  دج. 25.000غرامة مالیة قدرها



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

155 
 
 

عدم إحترام  المسالك و الأوقات المحـدّدة دون مبـرّر مشـروع و كـذا الأفعـال التّدلیسـیّة المعاینـة  -(ه)  

یـات وسـیلة الترصـیص أو الأمـن أو التّعـرّف علـى في مجال العبور ، التي تكون نتیجتهـا أو إبطـال فعال

  دج. 25.000البضائع.  وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها

ــــانون  04-17مــــن قــــانون 48و43كــــل مخالفــــة لأحكــــام المــــادتین -(و)   المتضــــمن تعــــدیل و تتمــــیم ق

إتمــــام الإجــــراءات الجمركیّــــة علــــى التـّـــوالي والمتعلّقــــة بالإلتزمــــات الخاصّــــة بعملیّــــة  10-98الجمــــارك 

ــور ، التّصــدیر –المتضــمّنة  علــى مســتوى الشّــباك الوحیــد، وكــذا الإجــراءات المتعلّقــة  -الإســتراد ، العب

بـالنوع  بالتفّتیش و الفحص والمراقبة  و  أخـذ العینـات، وبالمقابـل یحـق للمصـرّح تقـدیم إحتجـاج الخـاصّ 

عـــن ومـــن ثمـــة اللجنـــة الوطنیّـــة للطّعـــن. وقـــد أقـــرّ لهـــا و منشـــأو قیمـــة البضـــائع امـــام الجنـــة الجهویـــة للط

  دج. 25.000المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها

عدم إحتـرام الإلتـزام المتعلـّق بإیـداع التّصـریح المفصّـل فـي الآجـال المنصـوص علیهـا فـي المـادة  -(ز) 

  دج.50.000منه. وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها  76

أشــهر. أقــرّ لهــا المشــرّع الجزائــري   3الإخــلال بالمواعیــد المقــرّرة لــدفع الحقــوق أو وقفهــا كلّیــا مــدّة  -(ح)

دج عــــــــن كــــــــل شــــــــهر تــــــــأخیر علــــــــى أن لا تتجــــــــاوز ملیــــــــون دینــــــــار  25.000غرامــــــــة مالیــــــــة قــــــــدرها 

  دج).1.000.000(

  .  -رزم ، أو طـــــــــــــــرود–الإخلال بإلتزام التّصریح الموجز المتعلّقة بشكل البضائـــــــــــع -(ط) ، (ي) 

  دج.  25.000و طبیعة البضائع وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها

  ول المؤقت و الطّروط المرتبطة بـــــــــــه.ــــــــــالإخلال بالأحكام المقرّرة للبضائع المقبولــــة نظام القب -(ك)

  دج. 25.000و طبیعة البضائع وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها 

الإخلال بالأحكام المرتبطة بعملیّة الشحن والتفریغ الخاضة بالسّفینة أو المركبة الجوّیة. و  طبیعة -(ل)

  دج .   25.000الجزائري غرامة مالیة قدرها البضائع وقد أقرّ لها المشرّع
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عــدم إحتــرام الإلتــزام المتمثــّل فــي تقــدیم الوكیــل لــدى الجمــارك للوكالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة -(م)

  دج . 100.000، وقد أقرّ لها المشرّع الجزائري غرامة مالیة قدرها  78-1

نیة كل مخالفة لأحكام القوانین و الأنظمة التـي تعدّ مخالفة من الدّرجة الثّ مخالفات الدّرجة الثانیة:  -2

ي عنهـا ـــــــــل الرّسـوم أو التّغاضــــــــــــــتتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما تكون نتیجتها التّملص من تحصی

  و عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر.وتتعلق بما یلي :

ـــة -(أ) ، كلّیـــا أو جزئیـــا، المجـــرد مـــن كـــل فعـــل تدلیســـي( بمعنـــى یـــرتبط عـــدم الوفـــاء بالإلتزمـــات المكتبیّ

و المجــرّد مــن كــل فعــل تدلیســي  أو جزئیــاً  بغش).غیــر أنّــه فــي مجــال عــدم تنفیــذ الإلتزمــات الكتبیّــة كلیــاً 

  القیمة لدى الجمارك للبضائع محل الجریمة.  1/10یعاقب علیه بغرامة لا تتجاوز

نّـوع أو القیمـة أو المنشـأ. أقرّلهـا المشـرّع جـزاء ملـي تقـرّر كل تصریح خاطئ لبضاعة من حیـث ال-(ب)

بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرّسوم المتملّص منها أو المتغاضي عنها ، على أن لا تقل هـذه 

  دج.25.000الغرامة عن 

ــات الدّرجــة الثالثــة :  -3 یعاقــب تعــدّ المخالفــات الآتیــة مخالفــات مــن الدّرجــة الثالثــة، عنــدما لا مخالف

علیها هذا القانون بصرامة أكبر، كما تستثنى من مجال تطبیق هذه المادة المخالفات المتعلّقة بالأسلحة 

  : 21و المخدّرات و البضائع الأخرى المحظورة المقرّرة بنص المادة 

  .المخالفات المعاینة عند المراقبة الجمركیّة للمظاریف البریدیّة المجرّدة من أي طابع تجاري -(أ)

التصــریحات الخاطئــة المرتكبــة مــن طــرف المســافرین و المتعلّقــة بالبضــائع المــذكورة فــي المــادتین -(ب)

ـــــ: 235مكــــرّر و  199 ــــى التـّـــوالي بـــــــــ ــــة عل كــــل البضــــائع الخاضــــعة للجمركــــة قصــــد عرضــــها  المتعلّق

ي و المُتَضَــمَّنَة فــي التــي یــتمّ إمّــا إعفاؤهــا مــن الحقــوق و الرّســوم أو مــع تطبیــق رســم جزافــ للإســتهلاك و

وكــذا البضــائع التــي یســتفید منهــا المســافرون و المخصّصــة لإســتعمالهم  04-17مــن القــانون  5المــادة 

الشّخصــي أو العــائلي، كــل البضــائع عنــدما یتعلـّـق الأمـــر بإســترادها (البضــائع المجــرّدة مــن كــل طـــابع 

ون موجّهــة لممارســة نشــاط مهنــي تجــاري موجّهــة للإســتعمال الشخصــي أو العــائلي ،البضــاعة التــي تكــ

  . وقد أقر لها المشرّع جزاء مالي یتمثّل في مصادرة البضائع محل الغش.) بدون تسویقها على حالتها
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   الفرع الثاّني: الأساس الوثائقي  للمخالفات الجمركیّة: 

علیها في المادة  إنطلاقاً من المهام الإستراتیجیة التي تقوم بها إدارة الجمارك و المنصوص            

ــــة المســــتحقّة علــــى  04-17مــــن قــــانون الجمــــارك  3 و المتعلّقــــة بتحصــــیل الحقــــوق و الرّســــوم الجمركیّ

تراد و التّصــــدیر  بعنــــوان  عملیــــات التجــــارة ـــــــــــــــــــــــــركي  عنــــد الإســـــــــــــالبضــــائع  التــــي تعبــــر الإقلــــیم الجم

هـرب الجبـائیین و التـي تنشـئ مخالفـة جمركیـة وفقـاً للتـّدرج الخارجّیة  و العمل على مكافحة الغـش و التّ 

الوارد فـي التشـریع الجمركـي المـذكور أعـلاه  و التـي تُمثِّـل مخالفـة الإجـراءات و التـي  تكتشـف  بمجـرّد 

إحضــار البضـــائع أمـــام الجمـــارك قصـــد إخضـــاعها للمراقبــة الجمركیّـــة كمـــا أقرّتـــه أحكـــام  الفصـــل الرّابـــع   

لأوّل و الثاّني و الثالث و الرّابع  و المتضمّنة النّقل بحراً ، النّقل براً و النّقل جوا و التـي لاسیما القسم ا

و التــي  تســتوجب تقــدیم تصــریح مــوجز  وكــذا المخالفــات  المتعلّقــة أساســا بموضــوع جمركــة البضــائع 

لاسـیما  تكون موضوع تصریح مفصّـل حیـث  تضـمّنها الفصـل السّـادس تحـت عنـوان إجـراءات الجمركـة

  لدى الجمارك و الإجراءات المبسّطة.  القسم الأول و الثاني و الثالث  و المتعلّقة بالتصریح 

فـور وصـولها إلـى مكتـب الجمـارك.  و فـي هـذه یكـون و الملاحظ أن تقدیم التصریح المفصّـل للبضـائع 

دّل ـــــــــــــــــــالمع 04-17 مـن القـانون 60هـذا وفقـا لـنص المـادة  و الحالة لا یشترط تقدیم التّصریح المـوجز

المتضـــمن قـــانون الجمـــارك. ومنـــه وَجَـــبَ التَّعـــرُّض لجـــوهر هـــذه المخالفـــات  10-98و المـــتمم للقـــانون 

 1الإجرائیّــة مــن خــلال معرفــة مفهــوم التصــریح المــوجز و التصــریح المفصّــل، وكــذا الإجــراءات المبسّــطة

شّروط تحریرهما والتي تكـون وفـق نفـس الشّـروط المقـرّرة سـواء و أخیراً  أولاًّ ثمَّ الأشخاص المعنیین بهما

  .2أكان النّقْل بحراً أو براً أو جواً 

                                                           
ــة السّــریعة وفقــا  2مكــرّر  86فــي إطــار عملیــة المراقبــة و الجمركــة أجــازت المــادة -1 التــرخیص بجمركــة الطّــرود البریدیّ

   الدّولي.لإجراءات مبسّطة لصالح متعاملي البرید السّریع 

2
 1999فبرایر  3مؤرّخ في  12وعلیه سوف نعتمد في تحلیل المعطیات على النصوص التّطبیقیة التالیة:( مقرّر رقم  - 

یحدد الحالات التي یجوز فیها تعویض التّصریح 1999فبرایر3مؤرّخ في  02یحدّد شكل التّصریح و البیانات ، المقرّر 

، یتعلّق بإجراءات الجمركة 2013سبتمبر  26مؤرّخ في 321-13المفصّل بتصریح مبسّط، المرسوم التنّفیذي رقم 

  المبسّطة في شكل تصریحات تقدیریّة أو مبسّطة أو إجمالیّة. 
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یكفي إستظهار أحـدهما لإثبـات الوضـعیة   تعریف التصریح الموجز و التّصریح  المفصّل:-1        

 04-17 بأحكام  قـانون وهذا عملا ، بحراً براً  ، المشروعة للبضاعة عند تنقّلها في الإقلیم الجمركي جواً 

  .10-98المتضمن تعدیل وتتمیم قانون الجمارك رقم 

هي وثیقة محرّرة وفقا لمـا یـنصّ علیـه التنظـیم الجمركـي والـذي یبـیّن  تعریف التصریح الموجز: 1-1  

   .بواسطته حركة البضائع طبیعتها و نوعها وفقا للمسلك المعتمد لنقلها

یطلق علیه التصریح بالحمولة عنـدما یكـون النّقـل بحـري أیـن یبـیّن حمولـة   عند النقل البحري:-أ/     

السّفینة من بضائع المراد تفریغها التي لم یتم رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها في مخزن 

مؤقت بصفة قانونیّة مـع تعهـّد صـریح مـن قبـل مسـتغل المخـزن المؤقـت بتحمّـل المسـؤولیّة الكاملـة تجـاه 

  مكرّر.  58و  54ارة الجمارك طبقا لأحكام قانون الجمارك وفقا لنص المادة إد

یطلق علیه ورقة الطّریق عندما تنقل بواسطة   الشـاحنة أو سـیارة نصـف  عند النقل البري: -ب/      

كمـــا یطلـــق علیهـــا ورقـــة العربــة عنـــدما یـــتم نقلهـــا عـــن طریــق السّـــكة الحدیدیـــة والتـــي تبـــیّن وجهـــة . نقــل 

عة و المعلومات الضّروریة التي تمكّن من التّعرّف على طبیعـة و نـوع البضـاعة و مكـان شَـحْنِهَا البضا

 61 و  60نوع الطّرود(عددها، علاماتها ،أرقامها، طبیعة البضاعة، أمـاكن شـحنها) وفقـا لـنص المـادة 

  مكرّر . 61و

تّصریح بالحمولـة للبضـائع المعـدّة یطلق علیه بیان الرّكاب و الأمتعة و ال عند النّقل الجوي : -ج/    

 ســاعة مــن وصــولها و إلاّ  24للتفّریـغ بعــد وصــول الطّــائرة ، و یمكــن القیــام بهـذا التصــریح المــوجز قبــل 

  . 63هذا حسب المادة  و تصبح باطلة و دون أثر

فیهـــــدف التصــــریح المفصـــــل إلــــى تحقیـــــق أهـــــداف : هخصائصـــــو  تعریــــف التّصـــــریح المفصّـــــل 1-2

 یـةالجزائر الدّولـة إستراتیجیة، مراقبة التجارة الخارجیة، و تأطیر التدفقات المالیـة و المادیـة للبضـائع بـین 

  و الخارج.

هو الوثیقة المحرّرة وفقا للأشكال المنصوص علیها فـي أحكـام قـانون الجمـارك والتـي : تعریفه -أ/     

یبین المصرّح بواسطتها النّظام الجمركي المراد تحدیده للبضائع بجمیع أنواعها بما فیها تلك المعفاة من 
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وم ـــــــــو الرّس الحقوق و الرّسوم سواء عند الـدّخول أو الخـروج  ویقـدّم العناصـر المطلوبـة لتطبیـق الحقـوق

  .2مكرّر 75، 1مكرّر  75مكرّر ، 75،75و المقتضیات المراقبة الجمركیّة وفقا لنص المادة 

  تتمثل في: خصائصمن خلال التعریف یتضح أن للتصریح المفصل خصائصه:-ب/    

ــــكـــل البضـــائع و مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا، مصـــدرها، وضـــعیتها ف التصـــریح المفصـــل إلزامـــي:-1ب/ ي ــ

الخارج، منشأها، و طریقة نقلها أو النظام الجمركي الذي ستوضع فیه، یجب أن تكون موضوع تصریح 

ــــــمفصـــــل، نشـــــیر إلـــــى أن هنـــــاك تســـــهیلات خاصـــــة بالنســـــبة للمســـــافرین، و الدول ــــــة وكــــــــــــ ل الإدارات ـــــــ

وكــل اســتیراد بــدون العمومیــة، تلــزم بتصــریح البضــائع لــدى الجمــارك شــأنها شــأن الأشــخاص العــادیین  

 تصریح یعتبر جریمة جمركیة یعاقب علیها قانون الجمارك بصرامة تامة.

و هكـذا فهـو یمثـل  وثیقـة قانونیـة تعبـر عـن إرادة المتعامـل  التصریح محرر من طرف المصرح:-2ب/

بوضع بضاعته تحت غطاء نظام جمركي معین، و یلتزم باستكمال كل الالتزامات التي تنجر عـن هـذا 

ظام، و باعتبارها  وثیقة أو عقد فإن المعني ملزم بتقدیم كل المعلومات الضروریة التي تسمح بتحدید الن

البضـاعة لـدى مصـالح الجمــارك، و بالتـالي تطبیـق كــل الإجـراءات القانونیـة علیــه، و ذلـك كلـه باعتبــاره 

 مسؤولا عما حرره.

العناصــر المطلوبــة خاصــة، فیمــا  علــى أساســها یبــین المعنــي مختلــف التصــریح وثیقــة مكتوبــة: -3ب/

 أجل تطبیق الحقوق و الرسوم الجمركیة، و مختلف إجراءات الرقابة الجمركیة.بیتعلق 

كمـا أنـه  مراجعتهـا.: غیر قابلة للمراجعة، و هكذا فور تسـجیله لا یمكـن التصریح وثیقة رسمیة -4ب/

یحــدد المســؤولیة الكاملــة للمصــرح، كمــا یعتبــر وثیقــة دائنــة لفائــدة الخزینــة، یســمح لهــا بمتابعــة الخاضــع 

وم ــــــــوق و الرســـــــــــــللحقوق و الرسوم بكل الوسائل القانونیـة خاصـة منهـا الإكـراه الجمركـي لتحصـیل الحق

 سم على القیمة المضافة المستحقة.و الإتاوات و الرّ 

  إضافة إلى التصریح المفصل تتمثل في:  أشكالیتخذ  التصریح المفصل عدة  أشكاله:-ج/

المـؤرخ  12مـن قـانون الجمـارك و المقـرر رقـم  82وفقا لأحكام المادة  :التصریح المبسط -1ج/      

  یتخذ في الحالات الآتیة: 03/02/1999في 

الاســــتیرادات المؤقتــــة للأشــــیاء و الأمتعــــة الشخصــــیة المحققــــة مــــن طــــرف المــــواطنین غیــــر  -        

  المقیمین أو الأجانب القادمین للإقامة المؤقتة في الجزائر.
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استیراد السیارات من قبل السـفارات، المصـالح الدبلوماسـیة، القنصـلیة، و الأعضـاء الأجانـب  -        

  المقیمة في الجزائر و الممثلة لها.لبعض الهیئات الدولیة 

التصــــدیرات المؤقتــــة المحققــــة مــــن طــــرف المســــافرین، الــــذین ســــیقیمون مؤقتــــا خــــارج الإقلــــیم  -        

  الجمركي، و المتعلقة بالأشیاء، المعدة خصیصا لاستعمالها الشخصي.

  القبول المؤقت للبضائع الموجهة لإعادة التصدیر على حالتها. -        

  العبور حسب الإجراء المبسط. -        

  الاستیراد المؤقت للسیارات البریة ذات الاستعمال التجاري. -        

"یــدعى التصــریح المؤقــت"  كتتــاب تصــریح غیــر كامــل،إیمكــن للمصــرح  :التصــریح المؤقــت -2ج/    

  لأسباب تراها إدارة الجمارك مقبولة، أي ما یلي: 

  لا تتوفر لدیه كل المعلومات الضروریة لتحریر التصریح المفصل. عندما -       

  له تقدیم الوثائق المطلوبة على الفور. ىعندما لا یتسن -       

ستكمال التصریح لاحقا أو تقدیم الوثائق الناقصة في یجب أن یحتوي التصریح المؤقت على تعهدات لإ

  الآجال المحددة من طرف مصلحة الجمارك.

البیانــات الــواردة فـــي التصــریحات التكمیلیــة وثیقـــة وحیــدة وغیــر منفصــلة عـــن البیانــات الــواردة فـــي تعــد 

  لها، و یسري مفعولها ابتداءً من تاریخ تسجیل التصریح الأصلي.التصریحات التي تكمّ 

یرخص بإیداع التصریحات  " مكرر من قانون الجمارك 86: وفقا للمادة التصریح المسبق -3ج/     

ــــائق الضروری ـــــالمفصــــلة المســــماة التصــــریحات المســــبقة قبــــل وصــــول البضــــاعة..." مــــع تقــــدیم الوث ة ـــــــ

ة ــــــــــللجمركة، و هذا في حالة البضـائع ذات الطـابع الإسـتعجالي كالسـلع الغذائیـة السـریعة التلـف، الأدوی

ادة مـن هـذا التصـریح یجـب و البضائع الثقیلة التي تكون موضع أعمال تجاریـة منتظمـة ومكـررة للاسـتف

  إجراء تعاقد والحصول على اعتماد بالرفع كما یسمح هذا الإجراء للمتعامل الاقتصادي بربح الوقت.

، فتطبیقـا لأحكـام المـادة 1التصریح یمكن أن یكون مـن طـرف المالـك أو الناقـل أو الوكیـل لـدى الجمـارك

دة أو المصـدرة بصـفة مفصـلة مـن طـرف یجب التصریح بالبضائع المسـتور  « : من قانون الجمارك 78

  ملاكها أو من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویة المعتمدین كوكلاء لدى الجمارك.

                                                           
1- Idir Ksouri, Les régimes douanières, Alger – livres éditions, 2007, P96 
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عند عدم وجود أي وكیل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب الجمارك على الحدود، یمكن الناقل في غیاب 

  . » مالك البضائع القیام بإجراءات جمركة البضائع التي ینقلها

ــالملف الجمركــي  -2         : -التصــریح المــوجز و التّصــریح المفصّــل  –الأشــخاص المؤهّلــون ب

ز ــــــــــــــــــه الموجـــــــــبشكلی -التّصـریح الوثـائقي –یهدف الحدیث عن الأشـخاص المعنیـین بـالملف الجمركـي 

التنظــیم الجمركــي بمخالفــة و المفصّــل إلــى رســم حــدود المســؤولیة التــي تنــتج فــي حــال خــرق القــانون و 

و المـادة  75و المـادة  51الإجراءات المقرّرة لنقل البضائع ، و بالتاّلي یجـب الرّجـوع إلـى أحكـام المـادة 

حســب المســار الــذي عنــي  04-17مــن قــانون الجمــارك المعــدّل و المــتمم بالقــانون1مكــرّر  87و  78

المؤهلّــون بالتّصــریح المفصّــل للبضــائع حتــى بنقــل البضــائع بحــرا ،بــرا و جــوا علــى التــّوالي فالأشــخاص 

  :  1صدور نص تنظیمي آخر لمدّة أقصاها سنتین هم

ـــــدى الجمـــــارك* ـــــوكلاء ل تنظیمـــــات خاصـــــة، إذن فهـــــم محترفـــــون فـــــي أداء الإجـــــراءات  مفـــــتحكمه :ال

 ة، فالوكیــل المعتمــد لــدى الجمــارك كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي معتمــد یقــوم لصــالح الغیــرـــــــــــــالجمركی

  بالإجراءات المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع.

نتفـاع مـن شـيء سـتعمال و الإإفهو من لـه حـق تملـك : على رخصة جمركیّة مالك البضائع المتحصّل*

فــي قــانون  (usus, absusus, fructus)بصــفة حصــریة و مطلقــة فــي حــدود مــا یــنص علیــه التصــریح 

  الجمارك، من أجل ملكیة بضاعة مستوردة أو معدة للتصدیر لابد من تقدیم البضاعة لجمركتها أي: 

  التصریح المفصل للبضاعة لدى الجمارك. -

 .إثبات هذا الحق  -

       دفع الحقوق و الرسوم.  -      

 759التجــاري و المــادة مــن القــانون   758و  543تطبیقــا لأحكــام المــواد  : النّــاقلون المــرخص لهــم*

ـــــمــــن القــــانون البحــــري یصــــبح مالــــك البضــــاعة لــــدى الجمــــارك بفعــــل التحوی ـــــل بعقــــد ملكیــــــــــــــــــــ ة هــــذه ـــــــــ

بأنه الـذي یلتـزم فـي إطـار عقـد البضاعة، فیعرف الناقل من طرف القانون التجاري و القانون البحري "

لبري أو البحري بضاعة إلـى موضـع أو آخـر مـن بلـد إلـى نقل، بتسلیم سواء عن الطریق الجوي أو ا

                                                           
المؤهّلین بالتصریح المفصّل، الجریـدة بالأشخاص  ، یتعلّق2010نوفمبر 14مؤرّخ في  288-10مرسوم تنفیذي رقم  -1

   .2010نوفمبر  24المؤرّخة في  71الرسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة رقم 
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إذا كان المالك غائب  یجدر ذكر، أن الناقل لا یقبل التصریح بالبضائع المنقولة إلاّ   " آخر مقابل سعر

لكــن علــى المســتوى  و لا یوجـد أي وكیــل لــدى الجمــارك، فــي دائــرة اختصـاص مكتــب الجمــارك المعنــي.

یفضلون، لأجل أسباب متعددة، جمركة بضائعهم من طرف ممتهنین  العملي المستوردون و المصدرون

  للجمركة هم الوكلاء لدى الجمارك.

ـــا لأحكـــام قـــانون الجمـــارك یمكـــن تحدیـــد الأشـــخاص المؤهّلـــون بـــالملف الجمركـــي  - ومـــن خـــلال قراءتن

  على النّحو التالي :  التصریح الموجز و التّصریح المفصّل

مــن وصــول السّــفینة إلــى  2ســاعة 24: خــلال 1الرّبــان أو وكیــل السّــفینة، أو مســتأجر البــاخرة 1- 2

  المیناء یقدّم الرّبان أو وكیل السّفینة لمكتب الجمارك ما یلي: 

 بالحمولة موقعا من قبل الرّبان أو من طرف وكیل السّفینة. هذه الحمولة تكون المعدّة  التّصریح

للتفّریغ في الإقلیم الجمركـي كمـا هـو مؤشّـر علیـه إحتمـالاً مـن طـرف أعـوان المصـلحة الوطنیّـة 

 لحراس السّواحل مرفقا عند الإقتضاء ، بترجمة رسمیة .

  بالأمتعة و بضاعة أفراد الطاقم.التّصریح بمؤونة السّفینة و التّصریح 

  كل الوثائق الأخرى أو التّصریحات المتطابقة مع الإتفّاقیات المصدّق علیها من طرف الجزائـر

ق ــــــــــــالتي قد تطالب بها إدارة الجمارك و التي هـي ضـروریّة لتنفیـذ مهمّتهـا و یجـب تقـدیم الوثائ

 و لو كانت السّفن فارغة.

 غ ـــــــــــأكان واحـدا أو أكثـر تقـدیم التّصـریح المـوجز للبضـائع الموجّهـة للتفّری على مستأجر السّفینة

 و التي تكون تحت مسؤولیته.

التّصـریح المـوجز فـور دخـول البضـائع المسـتوردة  عبـر   یقـدّم السّـائق السّائق، ناقـل البضـاعة:  2-2

جـد فـي مركـز الـدّخول ا بـأقرب مكتـب الحدود البرّیة لأعـوان الجمـارك المتواجـدین بمركـز الجمـارك المتوا

                                                           
الفصل الرّابع تحت عنوان إحضار البضائع أمام من  64- 63-62-61- 60- 58-57- 56-54-53وادأنظر الم-  1

الجزائري  قانون الجماركراً ، برا، جوا على التوالي  من الجمارك ، القسم الثاّني و الثالث والرّابع  تحت عنوان النّقل  بح

  المعدّل و المتمّم. 1979یولیو  21المؤرّخ في 79-07

ساعة المنصوص علیها أیام الجمعة وأیام العطل. 24لا تسري أحكام الـ  - 2  
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ون النقــل بواســطة مركبــات معــدّة للنّقــل (شــاحنة أو ســیارة نصــف كــللجمــارك مــن مكــان الــدّخول عنــدما ی

وفقــا نقــل)، و تقــدیم ورقــة العربــة لــدى مكتــب جمركــي مخــتص عنــدما یكــون النّقــل عبــر السّــكة الحدیدیّــة 

  .المفعولالمقرّرة في النّصوص التّطبیقیّة ساریة لأحكام 

: یقـدّم قائـد الطـّائرة مدنیـة كانـت أم عسـكریّة، أو المسـتأجر واحـد قائد الطّائرة أو ممثّله القـانوني  2-3

التّصـــریح المـــوجز للبضـــائع الموجّهـــة  -كـــان أو أكثـــر  التصـــریح بالحمولـــة أو بیـــان الرّكـــاب و الأمتعـــة

یـغ یجـب الإشـارة لـذلك فـي التّصـریح للتفّریغ تكـون تحـت مسـؤولیته و فـي حالـة عـدم وجـود بضـاعة للتفّر 

  .1الموجز

المعدّل و المـتمم  10-98من قانون الجمارك  54: تضمّنتها أحكام المواد شروط تحریرهما -3       

یحــدّد شــكل التّصــریح و البینــات التــي  1999فبرایــر 3المــؤرّخ فــي  12، و مقــرّر رقــم  04-17بالقــانون 

 یجب أن تلحق به على التّوالي:   

یجــب أن یتضــمن التصــریح المــوجز البیانــات الضّــروریّة الشّــروط المتعلّقــة بالتصــریح المــوجز:  3-1

  للتّعرف على : 

 ،و حسب الحالة رقم التّعریف الجبائي. المرسل إلیهم ، بما في ذلك 

 و علاماتهــــا التّجاریّــــة و أرقامهــــا و التّســــمیة الحقیقیــــة  2البضــــائع لاســــیما منهــــا : عــــدد الطّــــرود

 للبضائع من حیث الطّبیعة و النّوع.

 .أرقام بیانات الشّحن و الوزن الخام و مكان الشّحن 

 ســاعة عــن طریــق الإكتتــاب  24یُكْتَتــَبْ التصــریح أثنــاء دخــول الإقلــیم الجمركــي أو قبــل ذلــك ب

یحـدّد شـروط و كیفیـات  1999فبرایـر 3 المـؤرّخ فـي  9الإلكتروني المحدّد بموجـب المقـرّر رقـم 

لا تترتـّـب علـــى التّصــریح آثـــار إلا  3الجمركــة البضــائع بواســـطة نظــام الإعـــلام الآلــي لجمـــارك 

                                                           

المعدّل و المتمم . 10-98من قانون الجمارك  63راجع في ذلك أحكام المادة  - 1  

.یمنع إستعمال عدّة طرود مغلقة مجمّعة بأي طریقة كانت كوحدة في التصریح بالحمولة  - 2  

.1999مارس 31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریّة رقم  - 3  
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ابتــداء مــن تــاریخ وصــول هــذه السّــفینة أو المركبــة الجویــة أو و ســائل النقــل عبــر المســار البــري 

 ة في الإقلیم المقرّر عبورها فیه.المخصّص لنقل البضائع إلى المكاتب الجمركیّ 

وهـي تمثـل إلتزامـات واضـحة بموجـب الـنّص یقـوم الشّروط الشّكلیة المتعلّقة بالتّصریح المفصّل:  3-2

بهــا الأشــخاص المؤهلــون بــه كمــا هــو وارد أعــلاه، حیـــث ینشــأ نمــوذج موحــد لــه یكــون صــالحا لجمیـــع 

المدیریـة العامـة للجمـارك والــذي  مــن  مـوذج یصـدر هـذا النیعــد و العملیـات الخاصـة بالجمركـة ، حیـث 

أیـن  .تتواجد نسخ عنه موحّدة عبر مصـالح و مكاتـب الجمـارك الجزائریّـة علـى مسـتوى الإقلـیم الجمركـي

الجمركیـــة التـــي یجـــب أن توضـــع تحـــتهم البضـــاعة إمـــا الأنظمـــة الجمركیـــة  ةیحـــدّد هـــذه الوثیقـــة الأنظمـــ

ة ـــــــــــة جمركیــــــــــــهذه الإجـراءات ینشـئ مخالفــــــــلاكیة وكـلّ خـرق لالإقتصادیّة أو الأنظمة الجمركیّة الإسـته

للملحق رقم واحد المتضمن النسخ الخمسـة و بالتالي فإنه یمكن الإطّلاع على مشتملات البیانیّة وفقـا 

  وبالتفصیل فیما هو مدوّن أدناه. للتصریح المفصّل

) 69یتضمن التصریح المفصل تسعة وسـتین ( :1المشتملات البیانیّة للتّصریح المفصّل  -أ/         

، كل هذه البیانات من أجل الحصـول علـى نـوع مـن المعلومـات التـي تسـمح 69إلى  1خانة مرقمة من 

  .2للسلطات الجمركیة والمصرفیة بإسناد قراراتهم المتعلقة بالمعاملات التجاریة الدولیة بشكل صحیح

ن المعلومات الواردة في هذه الصنادیق تشكل ما یسمى بوثیقة التصریح المفصل حیث یمكن تقسیمها إ

  .و الملاحظ أنه یطلق علیه الملف الجمركي و كذلك التّصریح المستندي 3فئات 5إلى 

  الفئة الأولى خاصة بالأشخاص : -1أ/

(خاصة، عامة، مختلطة)، أنظر الخانة رقم الإسم أو إسم الشركة والعنوان والوضع القانوني  المستورد*

7/8/9/10.  

  .15المصدر الإسم أو إسم الشركة والعنوان، أنظر الخانة رقم *

                                                           

.. التّصریح المفصّلعن ، المتضمن نسخة  1) م1أنظر ملف الملاحق، الملحق (رقم  - 1  

2- Idir ksouri, les régimes douaniers , Berti éditions , Alger, 2014, p p 50-51.              

3- Idir ksouri, les opérations de commerce international , Berti édition,  Alger, 2014, p 204. 
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فهرس، رقم القرض، أنظر الخانة  - المصرح، الإسم أو إسم الشركة والعنوان، رقم الإعتماد، سطر *

  .26رقم 

  الفئة الثانیة خاصة بالنقل: -2أ/

أو إلى  البحري، الجوي، السكك الحدیدیة، بالطرقات، متعدد الوسائل)،النقل من* طرق النقل (النقل 

  .33، الوزن الإجمالي الخام ، أنظر الخانة رقم 32الخارج ، أنظر الخانة رقم 

  .35* النقل الداخلي في حالة العبور، الطریقة والتعریف، أنظر الخانة رقم 

  الفئة الثالثة خاصة بالبضائع: -3أ/

  .20/21د الشراء أو البیع والبلد المصدر أو المقصد الأول، أنظر الخانة رقم * رمز بل

  .31* العدد الاجمالي الطرود المصرح بها، أنظر الخانة 

* التعیین والتقنین التعریفي للبضائع وكذا عدد الحاویات وطبیعة الطرود وعلاماتها ورقمها ووجهة 

  .36/37البضائع، أنظر الخانة رقم 

  ة الرابعة خاصة بتقییم الرسوم والضرائب :الفئ -4أ/

  . 50/51* جمركة المبلغ ونوع العملة والمبلغ المستحق، أنظر الخانة رقم 

  .53* مبلغ الضمان ،أنظر الخانة رقم 

  .54، أنظر الخانة رقم  * المبلغ المسترد للمتعامل الإقتصادي

  .55* رمز الحقوق والرسوم الجمركیة، أنظر الخانة رقم 

نسبة المئویة، الوعاء الضریبي، المبلغ المحصل، التصفیة المفصلة للحقوق والرسوم، أنظر الخانة * ال

  .58/59/ 56/57رقم 

  الفئة الخامسة خاصة بمختلف المعلومات التي تتعلق بالتصریح المفصل: -5أ/       

* رمز التصریح، رقم الأوراق، العدد الإجمالي للمواد المصرح بها، النظام الجمركي السابق، التصریح 

  .1/2/3/4/5/6الموجز، ختم المكتب، أنظر الخانة رقم 

  . 11/12/13/14* نوع العملیة، طریقة التمویل ،شروط التسلیم، طبیعة الصفقة ،أنظر الخانة رقم 

  . 16/17/18/19جمالي الخام، التأمین، أنظر الخانة رقم * خاص بالفاتورة، المبلغ الا

  .22/23* نوعیة العلاقة بین البائع والمشتري، أنظر الخانة رقم 
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  .24/25* الخصم الفائض من الحقوق والرسوم ،القیمة المعتبرة ،أنظر الخانة رقم 

  .27/28* القیمة لدى الجمارك ،عنوان البنك، أنظر الخانة رقم 

  .29/30/31* تاریخ إعداد السجل، العدد الإجمالي للطرود المصرح بها، أنظر الخانة رقم  

، والوزن الخام 38/39/40* النظام المالي للسلع المصرح بها، رقم الإحصاءات، أنظر الخانة رقم 

  .41الخانة رقم 

، رمز المستندات 42/43/44* القیمة لدى الجمارك، التعریفة الإمتیازیة ،الدفع ،أنظر الخانة رقم 

  .45/46المقدمة والوثائق ،أنظر الخانة رقم 

  .47* أماكن إستعمال وإیداع البضائع تحت نظام جمركي إقتصادي ، أنظر الخانة رقم 

  . 48/49* النظام الجمركي المعین، الأجال، أنظر الخانة رقم 

الإلتزامات المكتتبة من * نظام العبور ورقم الأختام الجمركیة ،رقم الترخیص ،مكتب الوصول، 

المصرح، دفع الضمان الغیر نهائي ،غرامة نهائیة ،توقیع أمین الصندوق، توقیع المصرح ،أنظر 

  .60/61/62/63/64/65/66/67/68/69الخانة رقم 

المذكور أعلاه و الزّیارة  المقررمن  4: بیّنت  المادة المعنیین بنسخة من التصریح المفصّل -ب/

مت بها على مستوى مفتشیّات أقسام الجمارك لولایة سكیكدة أن التصریح المفصّل  المیدانیة التي ق

  نسخ: 05على یقدّم في عدد محدّد ، وألوان معیّنة ، كما أنّه یودع 

  بیضاء :تحتفظ بها إدارة الجمارك.  الأولى  نسخةال- 

  :خاصة بالمصرح كإثبات. مسمّاة  زرقاء الثاّنیة نسخةال- 

  صفراء:خاصة بالبنك.  الثاّثة  نسخةال- 

  نسخة الرجوع خاصة بالأنظمة الموافقة.: خضراءالنّسخة الرّابعة - 

  النّسخة الخامسة:بیضاء:نسخة الرّجوع- 

یتم الاحتفاظ بهذه النسخ في حافظة الورق المقوى التي تكون في حوزة مصلحة الجمارك، ویعطى لها 

  كسند إیصال. لتسلّمها له رمز العملیة، إسم المصرح وبیانات اخرى.
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  خلاصة المبحث الأوّل:

على  من خلال ما تقدّم في هذا العنصر فإنّنا نستنتج أنّ القراءة الدّقیقة للجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة

  ضوء قانون الجمارك قد أسفرت على:

الحق المحمي بعنوان قانون الجمارك  هو نفس الحق المعتدى علیه  في إطار الجریمة الجمركیّة -1

  ذات الطّابع الإقتصادي والذي یمثّل:

ي ــــــي ، الأمنـــــــــــأولاً: المصلحة الوطنیّة و الإجتماعیّة " متعدّدة النّشاط الإقتصادي ، الإجتماع  -     

  و الثقّافي " . 

ثانیاً:  التّشریع الجمركي الذي محوره تنظیم المسار المشروع للبضاعة التي تعبر الحدود  -     

نیّة من خلال الأحكام التنّظیمیّة التي تصدر عن الإدارة الجمركیّة و التي تهدف إلى ضمان الوط

  تحصیل الحقوق و الرّسوم الجمركیّة.

الحقوق و الرّسوم الجمركیّة المطبّقة على البضائع هي محل الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة والتي - 2

البیانات الواجب تقدیمها عن البضائع التي تمرُّ تتمحور حول التملص من دفعها عن طریق العبث في 

  عبر الإقلیم و النطاق الجمركي في الملف الجمركي ( التّصریح المفصّل و التّصریح الموجز)

بمخالفة الإجراءات المقرّرة في الوصف الإقتصادي عندما تتعلّق الجمركیّة تأخذ الجریمة إذا - 3

  . مخالفة في درجاتها الثّلاثالتشریع و التنّظیم الجمركي و المصنّفة 

وبعد التأّكید على الوصف و التصنیف الإقتصادي للجریمة الجمركیّة ،ننتقل كخطوة ثانیة للتأّكید *

على  البحث عن الطابع المنظّم للجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة من خلال تحلیل عناصر المبحث 

   عابره لحدود الدولالجریمة الجمركیة جریمة منظمة الثاّني تحت عنوان 

 المبحث الثاّني : الجریمة الجمركیة جریمة منظمة عابره لحدود الدول . 

ة ــــــــــــــــــة و الأمنیـــــــــــــمتزایـدا مـن الإضـطرابات السیاسی یشهد المجتمع الدّولي خلال السـنوات الأخیـرة عـدداً 

ني مـن حـروب  و التـي لهـا وزنهـا إقلیمیـا" و دولیـا"، حیـث ة لاسیما تلك الدول  التي تعاـــــــــــــو الإقتصادی

تنبـــئ بتغیـــرات فـــي خریطتهـــا  السیاســـیة و الجغرافیـــة  و البشـــریة المســـتقبلیة نتیجـــة الآثـــار التـــي تفرزهـــا 

أوضــاع الاّ أمــن التــي تعیشــها هــذه الــدول، أیــن تــداخلت فیهــا عناصــر البنــاء الجرمــي المــنظم بمختلــف 

ــــــــــــــــــــــأنواع ـــف فیـــه مفهـــوم المصـــلحة المـــراد تحقیقهـــا . أیـــن  أصـــبح یســـتهدف ــــــــــــــــ ه و أنشـــطته ، و إختل
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معهـا ، و الجزائـر واحـدة مـن بـین هـذه الـدول التـي تواجـه  إستقرار و أمن دول الجوار التي ترسـم حـدوداً 

تحدّیات هذا الخطر المحذق بأمنها و إستقرارها  بإعتبارها دولة في طریـق النمـو ، تمـر بمرحلـة إنتقالیـة 

مـا یمـر بـه العـالم مـن أزمـة مـع لاسـیما  هامة تهدف إلـى خلـق تـوازن إقتصـادي و إجتمـاعي و سیاسـي 

و ضــمان إســتقرار الأوضــاع ق نجــاح التحــول نحــو الإقتصــاد الــرأس مــالي یــحقتخانقــة بهــدف إقتصــادیّة 

العولمـة الإقتصــادیة مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى  مواكبــة   التحـولاّت العمیقـة التـي تشـهدها الإقتصـادیّة 

إســـتقرار و ســـلامة شـــعبها ووحـــدة نســـیجها الإجتمـــاعي ، مـــن خـــلال مـــا تبذلـــه  افـــي هـــدوء، تضـــمن بهـــ

  ا أو تجاوز قوانینها ونظمها .ــــــمایة أراضیها من كل محاولة لخرق حدودهمؤسساتها  من أجل ح

و الملاحظ أن تزاید حجم المبادلات الدولیة من بین الأسـباب الجوهریـة التـي أدت إلـى تشـجیع الإجـرام  

المــنظم العــابر للحــدود، و حریــة إنتقــال الأشــخاص و البضــائع و رؤوس الأمــوال  دفعــت بجمیــع أنــواع 

رة فــــي ــــــــــــــرة فــــي المخــــدّرات ، و المتاجـــــــار الغیــــر مشــــروع إلــــى  تزایــــد إنتشــــاره و ظهــــوره  كالمتاجالإتجــــ

الأســـلحة ، و المتـــاجرة فــــي البشـــر ، و تهریـــب المهــــاجرین غیـــر الشـــرعیین.......و غیــــره مـــن الجــــرائم 

القـانون الــوطني المنظمـة العـابرة للحــدود ، و التـي تتصـدى لهــا الجزائـر بقـوة مــن خـلال تفعیـل نصــوص 

وتوحیــده بالتشــریعات الدولیــة فــي مجــال مكافحــة و قمــع الجریمــة المنظمــة والتــي أخــذت ســبیل التهریــب 

الشـكل الأمثـل لتـداولها و خلـق أسـواق محلیـة لهــا مـن خـلال خـرق الـنظم و القـوانین و اللـّوائح الجمركیــة 

ظم علــى الجریمــة الجمركیــة مــن بمــا یضــر بــالأمن و الصــحة العمومیــة .و بالتــالي إضــفاء الطــابع المــن

 حیث التعدد و الإرتباط . ومنه یمكن التساؤل في هذا الجزء عن  : 

واقــع الجریمــة الجمركیــة المنظمــة  فــي ظــل المعطیــات القانونیــة و العملیــة التــي تضــمّنها التشــریع 

ــري؟ العناصــر نعــرض مــن خــلال لنبــیّن  مــدى تــداخل الجریمــة المنظمــة و الجریمــة الجمركیــة و  الجزائ

  :  الآتیة مایلي

 . أولا:  تحدید مفهوم الجریمة المنظمة  

 *التعریف القانوني والفقهي.         

  *عرض خصائصها.               

  * تمییزها عن الأنشطة الإجرامیة الجماعیّة الأخرى .               
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  ثانیا: التهریب الصورة المثلى  للجریمة الجمركیة المنظمة  .- 

  * مفهومه.                   

      * أنواعه.                   

  ثالثا: صوره في المادة الجمركیة و التشریعات ساریة المفعول.  - 

مكرّر  من  325و  325و  324صیلة التي اقرتها احكام المادة: لأجرائم التهریب ا*            

  قانون الجمارك  الجزائري  .

 2005اوت  23المؤرخ في  05/06من الأمر10التهریب المقررة بنص المادة : *جرائم            

  المتعلق بمكافحة التهریب 

  * نموذج عن جرائم التهریب التابعة لجریمة منظمة أصلیة :المتاجرة بالمخدّرات و تهریبها.             

وهو جوهر البحث في هذا الجزء تحت عنوان المبحث الثاّني في مضمون الجریمة الجمركیّة جریمة 

  .منظّمة عابرة لحدود الدّولإقتصادیّة 

  المطلب الأوّل: مفهوم  الجریمة المنظمة .

ة  ــــــــــــــــــفـي ظـل المعطیـات  السیاسیــــــة و الإقتصـادیة و الثقافیـة الجدیـدة التــي فرضـتها العولمـة الـرّأس مالی

ان  ـــــو متغیـرات التكنلوجیـا الحدیثـة  ، أدت إلـى تطـور مفهــوم الجریمـة المنظمـة مـن حیـث الزمـان و المك

و إتســـاعها  بإتســـاع  بواعـــث الإجـــرام و تعـــدده، فأصـــبحت بـــذلك الجریمـــة المنظمـــة نمطـــاً مـــن الأنمـــاطْ 

ذ تركـز فـي نشـاطها علـى المجـال الـوطني الحدیثة و الجسیمة للإجرامْ  في شكل المؤسسة الإجرامیة ، إ

لتنقل بعد ذلك هذا النشاط إلـى دول أخـرى فتكـون بـذلك  عـابرة لحـدود الدولـة عـن طریـق مـا تباشـره مـن 

ســـلوك مجـــرم فـــي النصـــوص الوطنیـــة و الدولیـــة حتـــى أنهـــا تعتمـــد فـــي نشـــاطها و بشـــكل مباشـــر علـــى 

ضعها الدولـة لحمایـة أراضـیها فنكـون  بـذلك التهریب الحدودي لتخترق بذلك القواعد و النصوص التي ت

  أمام صورة من صور الجریمة الجمركیة ذات الطابع المنظم .
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  تعریف الجریمة المنظمة . الفرع الأوّل: 

ا ــــــــــــــ"تتطلب الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة تعـاون دولـي لمكافحته 1:محمد أمین الرومي الأستاذقول ی

التعاون یتبدى من الناحیة الأمنیة وكـذلك مـن الناحیـة القضـائیة وفـي ذلـك الشـأن و الحد من آثارها هذا 

ــ:الإشــكال حــول یثــور ــة فــي مكافحــة الجریمــة المنظمم ــة قواعــد الإجــراءات الجنائی ـــدى كفای ــرـــــ  ة عب

  .؟" الوطنیة

القــوانین  ومــن خــلال الإطّــلاع علــى مختلــف الأحكــام القانونیــة المقــررة فــي التشــریع الجنــائي الجزائــري و

المكمّلــة لــه فإننــا نلاحــظ أن هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تخــص عملیــة قمــع ومكافحــة الجریمــة 

المنظمــة فــي صــورها المختلفــة مثــل التســلیم المراقــب ، و إجــراء التحقیــق  المســبق و تــوفیر حمایــة أمنیــة 

دابیر فعالـــة لمســـاعدة للشــاهد ، و إمكانیـــة ســـماع شـــهود مجهـــولین حرصـــا" علـــى ســـلامتهم ، و إتّخـــاذ تـــ

الضحایا في الجرائم المنظمة ، وإعتمـاد نظـام تسـلیم المجـرمین و المصـادرة القانونیـة المتبادلـة ، وإجـراء 

ات كـالبنوك ــــــــــــالتحقیقات المشتركة كما یلجأ إلى الإعتماد علـى أنظمـة تـدریب العـاملین فـي بعـض الجه

م المنظمــة والتــي تكــون فــي علاقــة مباشــرة مــع الجریمــة و الجمــارك و غیرهــا لمكافحــة وإكتشــاف الجــرائ

الجمركیة فتارة تكون هـذه الأخیـرة جریمـة جمركیـة أصـلیىة وتـارة تكـون تابعـة لجریمـة أصـلیة غیـر مقـررة 

لهذا سوف  و هو الحال في جرائم تهریب المهاجرین وجرائم المتاجرة في البشر. في قانون الجمارك كما

ا ـــــــــــــــــــــــــــة قصیر عن تدرج تطـور الجریمـة المنظمـة قبـل الخـوض فـي تعریفهنعرض أولا" وقبل ذلك  لمح

أن فكرة الإجرام المنظم ذات طابع بولیسي ، حیـث أنـه فـي فتـرة العشـرینیات ،  و تبیان خصائصها ، إذْ 

إلــى 1919"و علــى الأخــص فــي تقــاریر الشــرطة عقــب تحــریم الكحــول فــي الولایــات المتحــدة الأمركیــة 

ة ـــــاح الفرصـة للمنظمـات الإجرامیـــــــــــــــــــــــــــــــــــوغیره من صـور الإتجـار غیـر مشـروع الأمـر الـذي أت "1933

.ثم تلى ذلك فترة السـبعینات 2ن تبسط نفوذها بفضل الأرباح الضخمة التي حققتها أو خصوصا المافیا 

م إنطلاقـــا غیـــر مســـبوق مـــع اواخـــر التســـعینات وبدایـــة و التســـعینات أیـــن شـــهدت ظـــاهرة الإجـــرام المـــنظ

                                                           
، 2010القاهرة ،  دار شتات للنشر و البرمجیات، دار الكتب القانونیة ، المنظمة،محمد أمین الرومي، الجریمة  -1

   .61ص

2-Nicolas Queloz, Les actions internationales du lutte contre le criminalité organisée : le cas de l’Europ ,

R.S.C, 1997, p765. 



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

171 
 
 

و نعني به هنا  السلوك الإجرامي خاصة فـي قضـایا العنـف  كمیاً   ملحوظاً و سجلت تطورا  .ات نالألفی

ة ــــــــــــــــــتراف و المنهجیـــــــــــــفیمـا یتعلـق بالإح و الغش و الإتجار غیر مشـروع و غسـیل الأمـوال ، و نوعیـاً 

دویل و الإتســاع فــي الشــبكات فأصــبح بــذلك موضــوعا لإهتمــام علــم الإجــرام و بالتــالي تــأثیره فــي و التــ

  الأنظمة العقابیة بشكل خاص .ومنه فإنه سیتم عرض التعریف في القانوني ثم الفقهي .

الأساس القانوني للتَّعْرِیفْ بالجریمة الجمركیّة المنظّمة و الجریمة المنظّمة  في التشریعات -1

  ریة المفعول :سا

إنّ مفهوم تناول الجریمة الجمركیّة من زاویة الجریمة المنّظمة قـد أقرّتـه أحكـام قـانون الجمـارك الجزائـري 

ـــق مكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة أیـــن أصـــبحت هـــذه المهـــام الإســـتراتیجیّة التـــي تعنـــى بهـــا إدارة  مـــن منطل

ض الأمـوال و الجریمـة الجمارك في إطار التنسیق مـع المصـالح المختصّـة لتتبـع و قمـع التهریـب ، تبیـی

العابرة للحدود ، و هي المهام الصریحة التي عنیت بها إدارة الجمارك بموجب التعدیل المقرّر في نـص 

المتضمن قانون الجمارك. حیث جاء في نص المادة  10-98المعدّل و المتمم للقانون  04-17قانون 

  منه : 7من في الفقرة  3المعدّلة لنص المادة  2

  مّة إدارة الجمارك على الخصوص فیما یلي: .........." تتمثّل مه

  القیام بالتنّسیق مع المصالح المختصّة ، بمكافحة : -              

 ، التهریب و تبییض الأموال و الجریمة العابرة للحدود 

  لمشروعین للبضاعة التي تمس بالأمن و النّظام العمومیین."االإستراد و التصدیر غیر 

جاء في قانون العقوبات و القوانین المكمّلـة لـه الإحاطـة الشـاملة بالتكامـل مـع قـانون الجمـارك وهذا وقد 

ب ــــــــــــــــة عـن طریـق التهریــــــــــــــــالعـابرة لحـدود الدولـة الجزائریّ  فیما یتعلّق بالجرائم ذات التصـنیف المـنظّم و

وص الداخلیـة ــــــــر الجریمـة و العقـاب المقـرر بالنصو بالتالي خرق التّشریع و التنّظـیم الجمركـي فـي إطـا

و النصـــوص الدولیـــة لهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم كمـــا عرضـــناه فـــي المبحـــث الثـــاني تحـــت عنـــوان الإطـــار 

ي لمبــدأ التجــریم فــي المــادة الجمركیــة، المطلــب الثــاني تحــت عنــوان أركــان الجریمــة الجمركیّــة ـــــــــــالمفاهیم

وان الركن الشّرعي في الجزئیّة الثانیة و الثالثة منه تحت عنوان أحكام التجـریم في الفرع الأول تحت عن
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ـــة و المـــواد المتعلّقـــة بأنشـــطة غیـــر  فـــي التشـــریع المتضـــمن مكافحـــة التّهریـــب و كـــذا فـــي المـــواد الجزائیّ

  یتعلّق بــــــــــــ:  مشروعة و التي نصت علیها بعقوبات أشد لاسیما ما

  ت التهریب التي تتضمن : امكرّر كل عملی 325و 325و 324لمادة ا قانون الجمارك: 1-1

*إســـتراد البضـــائع أو تصـــدیرها خـــارج مكاتـــب الجمـــارك لاســـیما البضـــائع المحظـــورة أو مرتفعـــة         

ا فـي قـانون الجمـارك ـــــــــــــــــــالرّسم عبر الطّریق البحري أو البري أو الجوي تبعـا للشّـروط المنصـوص علیه

و المتعلّقــة بتنقــل البضــائع و حیازتهــا داخــل النّطــاق الجمركــي و فــي ســائر الإقلــیم الجمركــي  ، تفریــغ 

البضــائع و شــحنها غشــاً أو بطــرق تدلیســیّة أو بإســتعمال الوســائل الإلكترونیّــة والتــي تــؤدي  إلــى التــأثیر 

-قــاهرة قــوة  –أثنــاء الرّحلــة دون مبــرّر قــانوني علــى قیمــة ،نــوع ، المنشــأ و طبیعــة البضــائع أو إلقائهــا 

الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد بها مكاتب جمركیّة أو التصرّف بالتّحویل و التأجیر أو الإعارة 

  أو الإستعمال بمقابل أو التنازل دون رخصة .

دیر أو للنّقـــل مـــن *عـــدم إحضـــار البضـــائع المســـتوردة أو التـــي أعیـــد إســـترادها أو المعـــدّة للتّصـــ       

مركبـة إلــى مركبــة أخــرى أو لإعـادة التصــدیر أمــام مكاتــب الجمـارك المختصّــة قصــد إخضــاعها للمراقبــة 

  الجمركیّة.

  من قانون التهریب : 2الفقرة   10ما أقرّته المادة قانون التّهریب:  1-2

البضائع ،عدد الفـاعلین * أین ربطت أعمال التهریب بالجریمة المنظّمة لاسیما ما یتناسب مع نوع     

في جریمة التهریب ثلاثة أشخاص فأكثر، الأمـاكن المعـدّ للتهریـب، إسـتعمال وسـیلة النقـل ، و / أو مـع 

  حمل سلاح ناري .

* تحدیــد طبیعــة البضــاعة التــي تشــكل تهدیــدا خطیــرا للأمــن و النّظــام العــام و الــواردة بعنــوان قــانون   

هریب تحت مسمى  جریمة تهریب الأسلحة و المصنّفة ضمن أقوى الجمارك  وتم تحدیدها في قانون التّ 

  الجرائم المنظّمة . 
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   قانون العقوبات  و القوانین المكمّلة له : 1-3

:  نص قانون العقوبات على الجـرائم المهـددة للأمـن و النظـام العـام لاسـیما قانون العقوبات -أ/       

دّدة للصـحة العمومیـة و الأمـن العـام،  عـابرة للحـدود تلك التي یكون موضوعها بضـاعة محظـورة أو مهـ

الوطنیّة التي تحت المراقبة الجمركیّة وتأخذ القالب العام للجریمة المنظّمة  وتعتبر جرائم أصلیة بمفهوم 

ى ـــــــــــــالقانون المتعلّق بتبیـیض الأمـوال و تمویـل الإرهـاب أیـة جریمـة ، حت 2و الفقرة  1الفقرة  4المادة  

لــو إرتكبـــت بالخـــارج ســـمحت لمرتكبیهــا بالحصـــول علـــى الأمـــوال المادیّــة أو غیـــر المادیّـــة ، لا ســـیما  و

المنقولة أو غیر المنقولة التي یحصل علیها بأیة وسیلة كانت والتي تعتبر ذات المصـدر الغیـر مشـروع  

والتي ذكرتها أحكام  حسب ما تنص علیه القوانین ساریة المفعول تمس النّظام العام و الصّحة العمومیة

لاسیما ما تناوله البـاب الثـاني تحـت عنـوان الجنایـات و الجـنح ضـدّ الأفـراد،  الفصـل الأول  هذا القانون

منه تحت عنوان الجنایات و الجنح ضدّ الأشخاص والمذكورة أعلاه في المبحث الثاني. و فیما یلي مـا 

  تضمّنه قانون العقوبات  : 

  .15مكرّر  303إلى  4مكرّر 303الإتجار بالبشر من نص المادة * القسم الخامس مكرّر:   

  .29مكرّر 303إلى 16مكرّر 303:الإتجار بالأعضاء من نص المادة 1*القسم الخامس مكرّر   

  . 41مكرّر  303إلى30مكرّر  303:تهریب المهاجرین من نص المادة 2*القسم الخامس مكرّر   

  .7مكرّر  389مكرّر إلى المادة 389نص المادة  الأموال من*القسم السّادس مكرّر : تبییض      

الأحكـام التـي تتقـاطع مـع قـانون الجمـارك مـن  والتـي تناولـت القوانین المكمّلـة لقـانون العقوبـات :-ب/

حیث المصلحة المعتدى علیها و العقوبات المقرّرة لقمع هـذه الجـرائم  كمـا أشـرنا لـه فـي المبحـث الثـّاني 

  تي ذكرها: وفق القوانین الآ

 ، المتعلــّـق بالعتـــاد الحربـــي و الأســـلحة و الـــذّخیرة. 1997ینـــایر  21المـــؤرّخ فـــي  06-97*الأمـــر رقـــم 

  و أحكام  الباب الثاّلث أحكام عامة أحكام جزائیّة والباب الرّبع منه. 17، 9،10، 7،  1لاسیما المواد 
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بالوقایـــة مـــن المخـــدّرات و المـــؤثّرات المتعلّـــق  2004دیســـمبر  25المـــؤرّخ فـــي  18-04* القـــانون رقـــم 

الفقـــــــــرة 2، 1العقلیّـــــــــة و قمـــــــــع الإســـــــــتعمال و الإتجـــــــــار غیـــــــــر المشـــــــــروعین بهمـــــــــا لاســـــــــیما المـــــــــواد: 

  ،و الفصل الثاّلث و الفصل الرّابع منه.1،2،9،13،14،15،16،17

المعـدّل و تبیـیض الأمـوال و تمویـل الإرهـاب المتعلـّق ب  2005فبرایـر 6المـؤرّخ  01-05*القانون  رقم 

، لاســـیما الفقـــرات علـــى 4،المـــادة 1،2المـــتمم لاســـیما الفصـــل الأول تحـــت عنـــوان أحكـــام عامـــة المـــادة

مكــرّرو الفصــل الثــاني تحـت عنــوان الوقایــة مــن  9،10،11،12،4، 2،3،4،5،8، 1والي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

لفصـل الثالـث تحـت عنـوان الإستكشـاف و الفصـل الخـامس تحـت تبییض الأموال و تمویـل الإرهـاب و ا

  عنوان أحكام جزائیّة.

  التعریف الفقهي للجریمة المنظّمة: -2

درّج یتّسـم بالثبـات ــــــــــــــــــــــــــــالجریمة المنظمة مؤسسـة إجرامیـة ذات تنظـیم هیكلـي مت:1تعریف 2-1       

  ف ــــــــــــة العنــــــــــــــــــول على المال  مستخدمـــــــــــة بهدف الحصــــو الإستقرار تمارس أنشطة غیر مشروع

  .1ریّة تامة لتأمین وحمایة أعضائهاو التهدید و الترویع و الرّشوة لتحقیق هذا الهدف و ذلك في س

مشـروع إجرامـي قـائم علـى أشـخاص یوحـدّون صـفوفهم  2الجریمـة المنظمـة هـي :2تعریف  2-2       

مــــن أجــــل القیــــام بأنشــــطة إجرامیــــة علــــى أســــاس دائــــم ومســــتمر و یــــتم ذلــــك التنظــــیم بكونــــه  ذو بنــــاء 

هرمي(مستویات قیادیة وأخرى للتنفیذ ) ویحكم هذا الكیان نظم ولوائح داخلیة تضبط إیقاعه سیر العمل 

   .داخله

  ة ـــــــــــلجریمة المنظّمة إلى حد كبیر تشكیل الجهاز الإداري في الدّول: تشبه ا3تعریف  3 -2        

                                                           
ـــــــــــة،  القواعـــــــــــد الموضـــــــــــوعیة و الإجرائیـــــــــــة و التعـــــــــــاون الـــــــــــدولي، هـــــــــــدى حامـــــــــــد قشـــــــــــوش، -1 دار النهضـــــــــــة العربی

   .18،ص.2002القاهرة،

، المجلة  »–الجهود الدولیة ومشكلات الملاحقات القضائیة –الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  « سناء خلیل، -2

  .89 ، ص1996یولیو  ، القاهرة ، ،2العدد الجنائیة القومیة،
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ـــة دور ث  ـــة محـــدّدة معروفـــة مســـبقاً او لكـــلّ عضـــو فـــي هـــذه المنظومـــة الإجرامیّ یحكـــم هـــذه  بـــت و مهمّ

ة و ـــــــــــــالمؤسّسة الإجرامیّة نظام صارم و قواعد حاكمة و ضـامنة لـولاء الأعظـاء وهـذا مـا یجعلهـا مخالف

تلك التي تقع على محـظ الصّـدفة وبالتـالي  على مساهمة أو إشتراك أو مغایرة من الجرائم التي تقع بناء

ـــق  ـــة و بالتـــالي لا تتعلّ ـــق بالجریمـــة و الأهـــداف الإجرامیّ هـــي لا تتعلّـــق بـــالمجرم أو العضـــو و إنّمـــا تتعلّ

  .1بالأفراد و إنّما بالمخطط الإجرامي المراد تنفیذه

، حیــث إعتبرهــا الجماعــة المؤلّفــة  وفــق تنظــیم 2قدّمــه محمّــد عبــد االله عبــد الوهــاب: 4تعریــف 2-4   

معـــیّن مــــن ثــــلاث أشــــخاص علــــى الأقــــل، ذات الهیكــــل التنظیمــــي و التــّــدرج الــــوظیفي ، وذات القــــوانین 

الصّرمة التـي تكفـل ولاء الأعشـاء للمؤسّسـة الإجرامیـة ، للعمـل بصـفة مسـتمرّة أو لمـدّة غیـر محـدّدة مـن 

كانــت أو  داخلیّــةلـزّمن ، بهــدف إرتكــاب جریمــة أو أكثــر مــن الجــرائم الجسـیمة أو الجــرائم المســتحدثة ، ا

ار ـــــــــــــــــــجــرائم الإتج –ر تكــون هــذه الجــرائم ـــــــــــــــــ، أو علــى ســبیل المثــال لا الحص عــابرة للحــدود الوطنیّــة

ســـیل الأمـــوال ، الإتجـــار الغیـــر المشـــروع بـــالمواد بالبشـــر ، و تجـــارة الأعضـــاء و الأنســـجة البشـــریّة و غ

المخدّرة ، الإتجـار فـي الأسـلحة ، سـرقة الأعمـال الفنیّـة و الآثـار و التّحـف وجـرائم الفسـاد و تأسـیس أو 

لیـل العدالـة ، تهدیـد ظتكوین أو إدارة جماعة إجرامیّة منظّمة،  الإنتماء إلـى جماعـة إجرامیّـة منظّمـة ، ت

ســواء كانــت الجریمــة المرتكبــة وحــدها أو مــع غیرهــا و ذلــك  -المنافســات الإحتكاریّــةو ترویــع الشّــهود ، 

من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على أرباح مالیّة أو منفعة مادیّة و غسل تلك العائدات 

  سبیل تحقیق أهدافها على وسائل أكثر خطورة . الإجرامیّة ، مستخدمة في

                                                           
  ،2000فـــائزة یـــونس الباشـــا، الجریمـــة المنظّمـــة فـــي ظـــل الإتّفاقیـــات الدّولیـــة ، دار النهظـــة العربیّـــة،  طبعـــة ســـنة  -1

  .67ص

التعــاون الـدّولي فــي مجـال تعقـّب و مصــادرة العوائـد الإجرامیّــة و متحصّـلات الجریمــة «  محمّـد عبـد االله عبــد الوهـاب،-2

ـــة الحقـــوق ، جامع »المنظّمـــة ــــ، رســـالة مقدّمـــة لنیـــل درجـــة الماجیســـتیر ، قســـم القـــانون الجنـــائي ، كلیّ ة القـــاهرة ، ســـنة ــــــــ

  .42، ص2016
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ـــواف الفقهـــي الشّـــامل الـــذي قدّمـــه هـــو التعریـــ و: 5التعریـــف2-5   ـــد ســـامي الشّ " إنّ الجریمـــة  1محمّ

المنظّمة تستعصى على التّعریف الجامع المانع إلا أنّه یمكن تعریفها وصـفیاً علـى النحـو التـالي: تجمّـع 

كبیــر نســبیاً  مــن الكیانــات الإجرامیّــة المســتمدّة و الخاضــعة للضّــبط، ترتكــب الجــرائم مــن أجــل الــرّبح و 

إلى خلق نظام للوقایة من الضّـوابط الإجتماعیّـة بوسـائل غیـر مشـروعة مثـل العنـف ، و التّرویـع تسعى 

ة ـــــــــــــر مشروعــــــــــــــــــائل غیـــــــ.إذا هي أیّة مجموعة من الأفراد المنظّمـین بقصـد الكسـب الغیـر مشـروع بوس

  .و بإستمرار"

للجریمة المنظّمة مجموعة الفرع الثاّني: خصائص الجریمة المنظمة وآثارها على الجریمة الجمركیّة:  

لاسـیما عنـدما تتـداخل معهـا  صـورهاالتي تؤكد على أن  الجریمـة الجمركیـة  أحـد أقـوى  من الخصائص

ــــــلمكانا فـــــي طبیعـــــة البضـــــاعة ، المصـــــلحة المعتـــــدى علیهـــــا ، الوســـــیلة المعتمـــــد لنقلهـــــا ، الإطـــــار ي ـــــــــ

و أكثر من هـذا إتّسـاع شـبكتها لتكـون جریمـة عـابرة لحـدود  الدّول الهدف منها و آثارها على ،اــــــــــلعبوره

  الدّول ومهدّدة لإستقرارها الأمني و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقّافي ، و الصّحي .

  :2وهي على التّوالي الخصائص العامة للجریمة المنظمة: - 1

قاء ــــــــــــوجود جماعة إجرامیّة ذات هیكل تنظیمي و تـدرّج مهنـي بحـت مؤسـس علـى عنصـر الب -أ/     

  و تّحمّل  صفة الدّوام و الإستمرار.

  هم ودوام طاعتهم. ءقوانین الرّهبة التي تمارس مع الأعضاء بما یكفل ولا -ب/  

مشـــروع و إعـــادة هیكلتـــه مـــن خـــلال الهـــدف الأساســـي هـــو الحصـــول علـــى الـــرّبح المـــالي غیـــر ال -د/ 

  عملیات غسل الأموال الغیر مشروعة.

  إستخدام العنف و القتل و الفساد لتحقیق أهدافها. -ه/  

                                                           
ــد  - 1 ــة، دار النّهضــة العربیّ ســامي الشّــوا، الجریمــة المنظّ محمّ ـــمــة وصــداها فــي الأنظمــة العقابیّ ـــة، القاهــــــ رة ، ســنة ــــــــــــ

   .38، ص 1998
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  ممارسة أنشطتها الإجرامیّة عبر الدّول. -و/  

  التركیز على التحالفات الإستراتیجیّة مع غیرها من الجماعات الإجرامیّة. -ز/  

ســرّیة الخطــط و الأنشــطة التــي تمارســها وهــي تهــدف إلــى إنجــاح أهــدافها و خططهــا و تضــمن  -ح/  

  حمایة أعضائها.

  التّعامل في مجال الجریمة على أساس المعرفة و التقّنیّة المتطوّرة. -ك/   

  الخصائص الأساسیة للجریمة الإقتصادیة الجمركیّة المنظّمة. -2

للجریمـــة المنظّمـــة یمكـــن إســـقط و إســـتنباط ومَـــزْجْ المعطیـــات  مـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه مـــن خصـــائص

الأساســیّة التــي تمیــز الجریمــة الإقتصــادیة الجمركیّــة المنظّمــة  العــابرة لحــدود الــدّول مــن خــلال الوقــوف 

  :1على أنشطة المنظمات الإجرامیة وذلك على النّحو التالي

ل ــــــــــــــــــــــالإجرامیّـة عبـر الوطنیّـة مـن حیـث الهیكتتنـوّع المنظّمـات مرونة المنظّمات الإجرامیة :  2-1   

ــة بســهولة كبیــرة و تشــكّل تحــدّیات  و الملامــح و العضــویّة ، ولكنّهــا جمیعهــا تعمــل عبــر الحــدود الوطنیّ

هائلــة للجهـــات القائمـــة علـــى تنفیـــذ القـــوانین علـــى الصّــعید الـــوطني و الـــدّولي أیـــن ترتكـــز علـــى الهیاكـــل 

فاضة بـدلاً مـن الهیاكـل التـي تتمیّـز بقـدر مفـرط مـن الشّـكلیّة و التركیب.كمـا تتمیّـز بهیكـل الشّبكیّة الفض

ــة محــدّدة ولا یســهّ  تنظیمــي هرمــي و الــذي یحصّــن قادتهــا و ــة أنشــطة إجرامیّ لا  ل إثبــات إرتبــاطهم بأیّ

ع ـــــــــغییـر الموقكما تتـأثر هـذه الخاصّـیة بالقـدرة علـى ت یحتمل ضبطهم متلبّسین بمزاولة عملیات إجرامیّة

  و الدور.

و التّكیّـف  تتمتّع المنظّمات الإجرامیّة عبـر العـابرة للحـدود بقـدر كبیـر مـن الـتّعلم التّطوّر المتزاید: 2-2

مــن خــلال  و الــذي یظهــر جلیــا�  و التــي تعتمــد علــى تنویــع الأنشــطة و الإســتفادة مــن الأســواق الجدیــدة

   .أسالیب التّهریبمن أقوى حدیثة وتمثّل  تستعملها والتي تعتبر جدّ ي تالطرق ال
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و نقصـد بهـا صـور الإنـدماج الشـبكي الجرمـي الـذي یرفـع  : التّركیز على التّحالفات الإستراتیجیّة 2-3

مــن المنافســة  یق و التّوزیــع مــن أجــل تحقیــق التّعــاون بــدلاً ـسوـــــــمــن نســبة المعرفــة و الخبــرة الاّزمــین للتّ 

ذلـك  مـا كشـفته  مثـالو  ج و توزیـع جدیـدة و متنوّعـة .ــــــــــستخدم قنـوات ترویفتتقاسم بذلك المخاطر و ت

شـخص فـي عـدّة دول و كشـفت  200بإعتقـال نحـو  1992التي إمنتهت فـي عـام  الثّلج الأبیضعملیّة 

و ذلــك مــن أجــل إقتحــام  . مافیــا كلومبیــاو   مافیــا صــقلّیةو   رابطــة كــالىعــن الصّــلات القائمــة بــین 

مریكیّة بالهرووین مقابل ترتیبات إمتیازیّة  للإتجار بالهرووین في أوروبا .  و كمـا هـو الحـال السوق الأ

  یا و المغرب و البكستان .ــــــــــــــــــــا و إیطالــــــفي التنظیمات الإجرامیّة في روسی

الأنشطة الإجرامیة الفرع الثاّلث : تمییز الجریمة الإقتصادیّة الجمركیّة  المنظمة عن غیرها من 

  الجماعیة الأخرى .

ـــیكمــن هــذا التمییــز فــي تحدیــد مجموعــة مــن العناصــر تتعلّــق بـــ: موضــوع النّشــاط، تحدیــد اله دف ـــــــــــــــــــــــــ

منه،  المجال الجغرافي و الزّمني للعملیات ، تكوین التنظـیم و حـدوده ،  الوسـائل المعتمـدة فـي إرتكـاب 

المترتبّـــة عـــن الفعـــل ، النّصـــوص القانونیـــة و الأطـــراف التـــي تتكفّـــل بمكافحـــة و قمـــع  الجریمـــة ،النّتیجـــة

ة المباشـرة ــــــــــــــــــــــــالجریمة . وهذا  بغرض معرفة المسـؤول عـن هـذه الجـرائم مـن أجـل فهـم حـدود المسؤولی

و الإنجـــاز  فـــي الجریمـــة و الغیـــر مباشـــرة ، فكـــرة  الفاعـــل و الشـــریك ، التّعـــدّد و الإرتبـــاط ، المحاولـــة 

الإقتصـــادیة الجمركیّـــة المنظّمـــة و یمیّـــز فـــي ذات الوقـــت بـــین الجریمـــة الجمركیّـــة الإقتصـــادیّة الإجرائیّـــة  

ــــق بخــــرق فــــي الإجــــرءات المنصــــوص علیهــــا فــــي التّشــــریع و التنّظــــیم الجمركــــي و الجریمــــة  التــــي تتعلّ

ا ـــــــــــــــــش و التـدلیس فـي طبیعتهـــــــــــــــــبالغفتـرتبط ائع ي یكـون موضـوعها البضــــــــــالإقتصادیّة المنظّمة و الت

أو بالتّعـدي علـى سـیادة الدولـة المتمثّلـة فـي خـرق حـدودها عـن طریـق . و إجراءاتها المقرّرة في القانون 

  تمریر بضائع تمس بالأمن و النظام العام عن طریق التهریب.

ــة  ــا المنظمــة تكــونإذن : فالجریمــة الإقتصــادیة الجمركیّ أصــلیة و بالتــالي تباشــر تحــت مظَلَّــةْ قــانون  إمّ

ا مخالفة إجراءات أقرتها أحكـام التّشـریع  والتنّظـیم الجمركـي أو تهریـب بضـائع خـارج الجمارك فتكون إمّ 

ممنوعـة مـن الإسـتراد اعة ـــــــــــــــــــــــــــــــص للرّقابـة الجمركیـة أو تهریـب بضـــــــــالمجال المكـاني الإداري المخصّ 
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و التصدیر عندما یكـون المسـلك مشـروع، و یخضـع المسـؤولون للأحكـام الجزائیّـة الجمركیّـة أو للقـوانین 

  التي تشدّد الجزاء على هذه الأفعال المجرّمة بموجب التّشریع و التنظیم الجمركي .

ــا و  ـــي الجــزء المإمَّ تعلّــق بالجریمــة المنظّمــة و الأحكــام تكــون تابعــة لجریمــة أصــلیّة كمــا تــمّ عرضــه فــــــــ

المقــرّرة لــذلك لاســیما فیمــا یتعلّــق بتبیــیض الأمــوال و تمویــل الإرهــاب، و المتــاجرة بالأعضــاء و تهریــب 

ــة هنــا جریمــة تابعــة لجریمــة أصــلیّة تعتمــد فیهــا المــاّدة  المهــاجرین ...إلــخ .أیــن تكــون الجریمــة الجمركیّ

ى مشـــروعیّة البضـــائع موضـــوع الفعـــل الجرمـــي أو التـــي یحوزهـــا الجمركیـــة فقـــط فیمـــا یتعلّـــق بمراقبـــة مـــد

  المجرمون بمناسبة إرتكابهم جرائم نصّ علیها قانون العقوبات الجزائري و القوانین المكمّلة له .

  المطلب الثاني: التهریب الصورة المثلى  للجریمة الإقتصادیّة الجمركیة المنظمة  . 

للجریمــــــة الجمركیّــــــة یكــــــون إنطلاقــــــاً مــــــن التّمییــــــز بــــــین الجــــــنح   إنّ الحـــــدیث عــــــن الطّبیعــــــة القانونیّــــــة

فـي   »  « Contraventions douanières  و المخالفـات الجمركیّـة  « Délits douanier »  الجمركیـة

  و نقصـــد بالمخالفــــــــــــــات هنـــا المعنـــى  التّصنیفــــــــــــــي  -قـــانون الجمـــارك –المـــادة الجمركیّـــة الأصیلــــــة 

«Contravention »  و لــــــیس بمعنـــــــى الجریمـــــــة ذاتهــــــا« Infraction » و الجنایـــــــات المقـــــــرّرة فـــــــي ،

أیــــن عرّفــــت الجریمــــة الجمركیّــــة  فقهیــــا بأنهــــا كــــل إخــــلال بــــالنّظم و الإجــــراءات  . النصــــوص الخاصّــــة

ــمّ تقنــین هــذا التعریــف و إقــراره فــي نصــوص  قــانون الجمــارك كمــا هــو الحــال  فــي الجمركیّــة  كمــا أنّــه تَ

  القانون الجزائري تحدیدا  ومع هذا  لم یتم الإتفّاق  فقهیاً للتّمییز بینهمــــا حیث تعدّدتْ المعاییـــــــــر .

والظــاهر أنّ تكییــف الواقعــة بــذاتها یســتند علــى صــورة الــرّكن المعنــوي  وهــو نــوعین الأوّل یأخــذ صــورة 

و الثــاني  « Contravention»فــة بمعنــىالخطــأ غیــر عمــدي أي الإهمــال و التقّصــیر فنكــون أمــام مخال

یأخـــذ صـــورة العمـــد فـــي الإعتـــداء علـــى مصـــلحة الدّولـــة بـــالتّخلّص مـــن الحقـــوق و الرّســـوم الجمركیّـــة أو 

ـــة و جنایـــة بعنـــوان قـــانون  Délit»  « مخالفـــة نظـــم المنـــع ونكـــون أمـــام جنحـــة بعنـــوان المـــادة الجمركیّ

  تكون مرتبطة بــــــــــ:  ، و بالتاّليالإقتصادي المنظمالعقوبات و القوانین المكمّلة له ذات الطّابع 

نكون أمام مخالفة جمركیّة أو العقوبة المالیّة و المقیّدة للحریّـة نكـون إذْ   العقوبة المالیة -            

میلیة آن واحدة مع التّشدید و تضاف لهما العقوبة التّكفي أمام جنح أو العقوبة المالیّة و المقیّدة للحریّة 

  ونكون أمام جنایة.
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، والمتعلّقـــة بالقاعـــدة البیانیـــة الواجـــب توافرهـــا لـــدى المعنـــي الإخـــلال بـــالإجراء الوثـــائقي -           

) و التي یجب أن تكون مسـتوفیّة المعطیـات مـن حیـث الزّمـان و المكـان ، غیـر  Infractionبالمخالفة(

ــة ،عنــد إحضــار البضــائع أمــام الإدارة  –یــث الشّــكل و الموضــوع حمعابــة مــن  خطــأ ، ســهو ، عــدم دقّ

  .  -الجمركیة أو عند جمركتها 

: إخفــاء، الزّیــادة ،الـــتأّجیر أو الإعــارة أو الإســتعمال بمقابــل أو التنــازل  شــكل السّــلوك نفســه -  

  بدون رخصة أو   تفریغ وشحن البضائع غشاً، الإنقاص أو الإستبدال التي تطرأ على البضائع .

وعلیه فإن التّصنیف القانوني للأفعال المرتبطة بـالغِشْ و خَـرْقْ نظـم المنـع الـواردة علـى بضـاعة محـدّدة 

كل الأفعال ما عدا ما تمّ تصنیفها على أساس مخالفة جمركیة فـي المـادة الجمركیـة  وجب النص ، وبم

تَدْخُلْ تحت عنوان التهریب. و هذا ما إنطلـق بـه المشـرّع الجمركـي عنـدما صـنّف الأفعـال تحـت مسـمى 

علیـه سـوف نعـرض بمناسـبة تحلیـل  ، و « La contrebande douanière »جنحـة جمركیّـة بالتّهریـب 

الصــــورة المثلــــى للجریمــــة المنظّمــــة إنطلاقــــا مــــن الأحكــــام المقــــرّرة للجنحــــة الجمركیّــــة بعنــــوان التهریــــب 

البضــائع التــي بالجمركــي و الــذي یمثــّل جریمــة إقتصــادیّة جمركیــة منظّمــة بامتیــاز لاســیما عنــدما تتعلــّق 

  . تشكّل تهدیدا خطیرا على الأمن والنّظام العام 

   الفرع الأول: مفهوم التّهریب الجمركي.        

في الحقیقـة تجـاوز  هو تدلّ النّظرة السّریعة لفكرة التّهریب الجمركي على ما تحمله من معنى و        

هـذا مـا سـنتطرّق إلیـه بالتفّصـیل  و 1حدود الدّولة مع إخفـاء البضـائع عـن السّـلطات الجمركیّـة المختصّـة

ل الدّولـة  فـي مراقبـة  الحَ عند تحدید مفهوم  المـالي و الإقتصـادي  نْ یْ لـَقْ التهریب الجمركي. أما و أنَّ تدخُّ

ام و قواعد قانونیّـة تـنظّم الإسـتراد ــــــــــــــــأحك قد أنشأ نوعاً جدیداً من الجرائم و المجرمین مما إستدعى سنْ 

الة التّهـــــرّب ـــــــــــــلالـــــه التقلـــــیص حو التّصـــــدیر ، و تَتَضـــــمّنها عقوبـــــات رادعـــــة مشـــــدّدة ، تضـــــمن مـــــن خ

ـریبِي ـــــالضّریب ي ، و أفعال الغش المرتبطة بالمبادلات التّجاریـة ، أیضـاً مـا  یتعلـّق بأفعـال التّهریـبْ الضَّ

                                                           
، 1945القـاهرة  ، الضّرائب الغیر مباشرة، المكتب المصري الحدیث للطّباعة و النّشر، الطّبعة الثاّنیـةمحمّد سعید،  - 1

   .62ص.
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مییز و الإحاطة الشاملة بمفردات مفهـوم جریمـة التهریـب الجمركـي ولهذا وجب  التّ  و الغِّشْ الجمركي .

  حیث الأهداف و الآثار ومنه یجب التّعرُّضْ لـــــــــ:مع ما یتقاطع معها من 

  تهریباً   بالتّمایز عن الأفعال المتشابهة معه:  تعریف الأفعال الموصوفة-1   

   التهریب الضّریبي و التّهرّب الضریبي : 1-1         

الناحیـة الشّـكلیة یجـب عند التقّدّم لتحدید مفهوم التّهریب الجمركي  فإننا نصطدم بتداخل مفهـومین  مـن 

یمكــن تصــوّر التهریــب  ،حیــث لا-التّهریــب الضّــریبي و التّهــرّب الضّــریبي  -بالضّــرورة التّمییــز بینهمــا :

مـن  ت الإفلاالضّریبي إلا في نطاق قانون الجمارك ، إذ هو كل مخالفة لأحكام قانون الجمارك بهدف 

ري و الـذي یتطـابق ــــــــــــقـانون الجمـارك المص هرّفـعمـا الضّریبة الجمركیّة أو التّخفیف مـن عبئهـا . و هو 

 هـــــــــــــة بأنّ ـــــمع تعریف قانون الجمارك الجزائري من حیث الموضوع و یختلف نوعا ما من حیـث الصّیاغ

إستراد أو تصدیر أو نقل للبضاعة بقصد الإحتیال على دفع الإیرادات العامـة أو تفـادي أي منـع أو " 

إســتراد أیّــة واردات أو تصــدیر أي صــادرات ممنوعــة أو مقیّــدة و یشــمل ذلــك الشّــروع فــي تقییــد علــى 

.أمــاّ التّهــرّب الضّــریبي فهــو ذو مفهــوم واســع إذ ینطــوي تحــت لوائــه  1"القیــام بــأي فعــل ممــا تقــدّم ذكــره

ــا إذَا  صــور الهــروب مــن تحمّــل العــبء الضّــریبي ، أیــاً كــان نوعــهُ ، كلّیــاً أو جزئیــاً ، بغــضّْ النَّظــر عمَّ

ــــب  ــــمّ یــــدخل فــــي إطارهــــا ظــــاهرة التّهری ـــــة .  و مــــن ث ــــك الصّــــورة مشــــروعة أم غیــــر مشروعــــــ كانــــت تل

الضّریبــــــــي. و وفقا لهذا التّصور لا یمكـن أن یخـتلط التّهـرب الضّـریبي بإعتبـــــاره  یقتصـر علـى التّهـرّب 

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك. إذا التَّهْریـب من ضریبة معیّنة بالذات، مع التهریب الضّریبي المقترن 

  . 2الضّریبي هو تهرُّبٌ بالمفهوم القانوني أمّاَ التّهرّب الضّریبي هو مفهوم إقتصادي

                                                           
، نقلاً عن سـوزي عـدلي ناشـد ، ظـاهرة التهریـب الضّـریبي 1983توبر سنة كأ–العدد الرابع عشر  –مجلّة الجمارك  - 1

، دار المطبوعات الجامعیّة ، جامعة الإسكندریّة ، سنة لمكتبة القانونیّة و آثارها على إقتصادیات الدّول النّامیة، االدّولي 

   .31، ص1999

سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التّهریب الضّریبي الدّولي و آثارها علـى إقتصـادیات الـدّول النّامیـة، المكتبـة القانونیّـة لـدار  -2

   .31،ص.1999المطبوعات الجامعیة، الإسكندریّة ، سنة 
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یعبر الغش بالمفهوم الشّمل الجامع ، العام عن   جمركي بالتمایز مع الغش التّجاري:الغش ال 1-2   

الغش الإقتصادي حیث تنطوي تحت هذه التّسمیة جمیـع أنـواع الغـش التـي یتناولهـا القـانون الإقتصـادي 

ة ـــــــالذي یحتوي مختلف الأنشطة  الإنتاجیة منهـا و الخدماتیّـة ، التّجاریّـة و الصناعی فروعه  و  بجمیع

 .إجرائیّـة .وكـل نشـاط ذو طبیعـة ربحیـة أو.و الضریبیة المالیة و التّسـویقیّة. أمینیّة و الإستهلاكیّة و التّ 

و بالتـّالي  .مع إختلاف أبعاده التّجاریّـة و الصّـناعیّة و الثقّافیّـة والعلمیّـة و الفنّیـة و الأدبیـة و القانونیّـة 

ة ــــــــــــة العمومیــــــــــــــــى الإقتصـاد و الصّحالأفعال المرتبطة به في أي نشـاط لاسـیما التّجـاري آثـارا علـ جُ تِ نْ تُ 

  . نْ اطِ وَ و المُ  نْ طَ و النظام العام وبصفة عامة على الوَ 

  : فمن خلال هذا العنصر نعرض:1تعریف الغش-أ/    

  التعریفات المختلفة للغش:1أ/      

غة نقیض النّصح و بالتالي هو مكـان خـلاف الحـق : بالكسر في اللّ  تعریف الغِشّْ لغة أوّلا:           

  : 2و النّصیحة وهو یشمل أمرین 

 .إظهار الشیئ على غیر حقیقته 

 .تزیین الفاسد الضّار حتى یبدو كأنه صحیح سلیم ، أي تزیین غیر المصلحة 

لیل و الخداع من أجـل تحقیـق ظهو كل طریقة تدلیسیّة تعتمد وسیلة التّ ثانیاً: التعریف الفقهي للغش:  

غــرض معــیّن یكــون آثــره بــالغ الخطــر یُنْــتِجُ ضــرراً بَــیِّنْ علــى الصّــحة والأمــن العــامین عنــدما یوجّــه نحــو 

                                                           
:  الغـش بأنّـه " كـل لجـوء إلـى  crim,15/12/1993.JCP.Ed G.1994,p.130عرّفت محكمة النّقض الفرنسیّة من خـلال  -1

التّلاعب أو المعالجة الغیر مشروعة التي لا تتفق مع التّنظیم و تؤدّي بطبیعتها إلى التّحریف في تركیب المـادي للمنـتج" 

ـــورد النّصـــوص  falsifier) للخـــداع و لفـــظ( Tromperو الملاحـــظ أن المشـــرّع الفرنســـي إســـتعمل لفـــظ ( ـــم ت ) للغـــش ول

القانونیّـة تعریفـا للغــش إلا أن الفقـه الفرنســي أعطـى لــه عـدّة تعریفــات منهـا : الغـش هــو كـلّ عمــل یهـتم بتغییــر المـادة فــي 

  مصدرها الأساسي و طبیعتها الأساسیّة إلى شيء آخر مخالف.

،دار -دراسـة مقارنـة -الجنائیّة للمستهلك مـن الغـش فـي مجـال المعـاملات التّجاریّـةروسم عطیّه موسى نو ، الحمایة  -2

    .50-49،ص ص2014المطبوعات الجامعیّة، الإسكندریّة، سنة 
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، و یُجْنَــى مــن ورائــه أربــاح مالیّــة طائلــة ، لاســیما  أو خــدماتیاً  أو تجاریــاً  نشــاط مــا  ســواء كــان صــناعیاً 

  .1وینها وتنشئ نوع مخالف للأصلعندما تقع على سلعة فتغیر من طبیعة تك

تشویه یقـع علـى الجـوهر أو التّكـوین الطّبیعـي لمـادة  عرّف الغش على أنّه كل تغییر أو تعدیل أو أیضاً 

أو ســلعة معــدّة للبیــع ویكــون مــن شــأن ذلــك النّیــل مــن خواصــها الأساســیّة أو إخفــاء عیوبهــا أو إعطائهــا 

قة وذلك قصد الإستفادة مـن الخاصـیّات المسـلوبة أو شكل أو مظهر سلعة أخرى یختلف عنها في الحقی

  .2الإنتفاع بالفوائد المستخلصة و الحصول على فارق الثّمن

ــانوني للغــش:             ــف الق ــاً: التّعری ـــیوجــد نــص قــانوني فــي القوان لاثالث ـــین الوضعیـــــــــ ة عــرّف ــــــــــــ

الخاص له ، أین حدّدت بموجب الأحكام القانونیّة تجـریم الغّش، بل إتّجهت نحو تحدید الإطار العام و 

 فعل الغش ، أقرّت له جزاء جنائي ، ذكرت الأعمال التي ترتبط به  والمواضیع التي یخاطبها.

وكیفمـــا ا وقـــع ــــــــــــــــــــل القـــوانین و كــل التّشـــریعات حینمــــــــــش فـــي كـــــــــــــرّم الغـــــــــــج تجــریم الغِـــشْ: 2أ/     

ـــوق البــاب الرّابــع تحــت عنــوان الغــش فــي بیــع و ع ، و المشــرّع الجزائــري كغیــره جــرّم أفعــال الغــش فــي ـــــــ

مــن الكتــاب  مكــرّر 435إلــى نــص المــادة  429التــّدلیس فــي المــواد الغذائیّــة و الطبّیــة مــن نــص المــادة 

مــن قــانون مــن الجــزء الثــاني تحــت عنــوان التّجــریم  باتهــا، الثالــث تحــت عنــوان الجنایــات و الجــنح وعقو 

العقوبــــات الجزائــــري وعلیــــه وكمنطلــــق عــــام یجــــب الإحاطــــة الــــوجیزة لتعریــــف جریمــــة الغــــش و أركانهــــا 

  لنستطیع بعد ذلك التّمییز بین الغش الجمركي و الغش التّجاري.

و یتحقّــق أیضــا بإخفــاء  مــن عناصــرها النّافعــة شــيء یتحقّــق الغــش بإضــافة مــادة غریبــة أو بــإنتزاع     

مــن شــأنه غــش المشــتري ، و یتحقّــق كــذلك بــالخلط أو الإضــافة بمــادة  مظهــر الخــداعالبضــاعة تحــت 

                                                           
، رسـالة مقدّمـة لنیـل  » الحمایـة الجنائیّـة للمسـتهلك مـن جـرائم التـّدلیس و الغـش « خلـف االله عبـد العـال أحمـد ، - 1

   .63،ص1998كلّیة الحقوق ، جامعة عین شمس، مصر ،سنة درجة الدّكتوراه ، 

زهیّــة موســى، محاضــرات فــي مقیــاس قــانون الإســتهلاك ملقــاة علــى طلبــة الســنة الأولــى ماجســتیر، القســم الخــاص،  - 2

، غیـــر 89، ص2006-2005، قســنطینة ،السّــنة الجامعیّــة 1تخصّــص قــانون أعمــال، كلیــة الحقــوق ،جامعـــة منتــوري 

  منشورة . 
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و بقــراءة هــذا التعریــف  .1مغــایرة لطبیعــة البضــاعة أو مــن نفــس طبیعتهــا ولكنّهــا مــن صــنف أقــل جــودة 

 429العقوبـات فـي نـص المـادة یظهر لنا فعـل الخـداع الـذي عرضـها أیضـا المشـرع الجنـائي فـي قـانون 

حیث حدّد محلّ الجریمة ولم یقم بتعریفها و بالرّجوع إلى المصادر الفقهیّة نجد العدید من التّعاریف أین 

یمكن إعطاء تعریف للخداع بأنها: " قیام الجاني بتصرّفات مـن شـأنها إیقـاع أحـد المتعاقـدین فـي الغلـط 

  حول بضاعة سواء في:

  .أو في نسبة المقوّمات الاّزمة لكل هذه السّلعصفاتها الجوهریّة أو في تركیبها  طبیعتها أو -       

  نسبة المقوّمات اللاّزمة  لها . -        

  نوعها أو مصدرها . -        

  كمیّة الأشیاء المسلّمة أو في هویّتها ." -        

ة الخـداع ــــــــــــــــــــــــــــل المعتمدة في عملیّ ـــــــــئـكما نلاحظ أن المشرّع في قانون العقوبات لم یحدّد الوسا       

ــالي تــرك المجــال مفتــوح فیســتوي أن یــتمّ الخــداع بأیــة وســیلة متاحــة لــذلك . و هــو المطلــوب فــي  و بالتّ

جریمــة الغــش الجمركــي و التّجــاري معــا كمــا ســنبیّنه أدنــاه. حیــث أنّ محــل الجریمــة هــي البضــائع كمــا 

كل منقول قابل للنّقل من مكان إلى آخر ، یمكن وزنه ، أو كیله أو ع الجمركي و الفقه " عرّفها المشر 

ــة أیــن تكــون هــذه البضــاعة ناتجــة عــن  تقــدیره بالوحــدة ویمكــن أن یكــون موضــوع معــاملات تجاریّ

  2" الزّراعة أو الصّناعة و أیا كانت مكوّناتها المادّیة فیستوي فیه الأمر أن یكون صلباً أو سائلاً 

هـي جــوهر  )Altérationالتّزییـف (تعتبـر عملیّــة معیـار التّفرقــة بــین جریمـة الغــش و الخــداع:  -3أ/

التفّرقة بین جریمتي الغش و الخداع، حیث یقـع التّزییـف علـى المكوّنـات المادّیـة للسّـلعة و یتضـح أكثـر 

  هذا التّمایز من ناحیة :

                                                           
صـري و الفرنسـي و الشّـریعة الإسـلامیّة، لجنائیّـة للمسـتهلك فـي القـانون المحمد محمود محمـد علـي خلـف ، الحمایـة اأ-1

   .164، ص 2005دار الجامعة الجدیدة للنّشر ، مصر، سنة 

النّشــــر، عبــــد الحكــــیم فــــودة ، جــــرائم الغــــش التّجــــاري و الصّــــناعي ، الكتــــب القانونیّــــة منشــــأة المعــــارف للطّباعــــة و  -2

  .88، ص  1996الإسكندریّة ، سنة 
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ـــأثیر علـــى نفســـیّته و فكـــره    موضـــوع الجریمـــة: أولا" :الخـــداع یقـــع علـــى شـــخص المتعاقـــد بالتّ

أمّــا الغــش  فهــو یقــع علــى المــواد المعــدّة  كالكــذب حــول طبیعــة البضــاعة و صــفاتها الجوهریّــة.

 للإستهلاك.

: نجد أن المصلحة المحمیّة في جریمة الخداع هـي الثقّـة فـي التّعامـل  ثانیاً:المصلحة المحمیّة

فظــة علــى ســلامة العقــود .أمــا فــي جریمــة الغــش فهــي حمایــة المصــلحة العامــة وذلــك فــي المحا

 من خلال حمایة الأمن العام  و الصّحة العامة  للوطن و المواطن

 1إذاً الغش هو أحد صور الخداع لأن هذا الأخیر أشمل و أعم .  

  الغش التّجاري و الغش الجمركي: -ب/

یـتمّ بوسـائل إحتیالیّـة و ینصـبّ علـى سـلعة أو خدمـة ممـا كـل فعـل أو قـول 2الغش التّجاري : -1ب/   

یعنیه القانون ، و یقع بالمخالفة للقواعد المقرّرة لها في التّشریع أو أصول الصّناعة و الخدمة متى كان 

من شأن هذا الفعل أن ینال من خواص السّلعة أو الخدمة أو ینقص من فائدتها أو ثمنها حتـى لـو كـان 

لى علم به، ومنه وجب التعرّض لتحدید العناصـر الأساسـیّة للغـش التّجـاري فـي المـادة المتعاقد الآخر ع

التّجاریّــة ثــم بعــد ذلــك نقــدّم أنــواع الغــش التّجــاري فــي المــادة الجمركیّــة.ومن بــین المظــاهر الأساســیّة لــه 

  :3هي

 .تقلید العلامة أو الإسم التّجاري 

  العلامة.تقلید الصّنف و الشّكل و إختلاف الإسم و 

 . إستعارة الإسم و العلامة 

 .تغییر بیانات المنتج 

 .عدم إتباع المواصفات المتفّق علیها في العقود 

                                                           
  . 89زهیّة موسى، المرجع السّابق، ص -1

  2 .53روس عطیّة موسى نو ، المرجع السّابق ،ص -

فـي العلــوم  ، أطروحـة مقدّمــة لنیـل درجـة الــدّكتوراه-حالــة الجزائـر–دور الجمــارك فـي ظـل إقتصــاد السّـوق ، مـراد زیـاد -3

   .409-408،ص ص 2006-2005خدّة ،الجزائر ،السّنة الجامعیّة الإقتصادیّة ، جامعة یوسف بن
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  .الإضافة و الطّرح و الخلط 

  :   أولاً: عناصر الغش التّجاري -    

  ومن خلال هذا التّعریف یمكن إستنتاج العناصر الأساسیّة لمفهوم الغش التّجاري وهي :

و یتمثّل فیما یصدر عن البائع من نشاط إیجابي یكون من شأنه أن یغیّر نّشاط الإیجابي: ال-1       

ــــمـــن طبیعـــة الشّـــيء أو خواصـــه أو فائدتـــه ، كـــأن یقـــوم بإدخـــال عناصـــر مغای ي ـــــــــــــــرة للتّكـــوین الطّبیعــــــــ

فعال التي مـن شـأنها إحـداث للسّلعة ،أو خلط السّلعة بمادة أخرى أقل منها جودة، و إلى ما ذلك من الأ

 .1تغییر في حقیقة السّلعة

تعتبر جریمة الغش التّجاري من الجرائم العمدیّة التـي یلـزم فیهـا وجـود قصـد القصد الجنائي: -2       

  الجاني ، وذلك بتوافر العلم لدى الجاني و إتّجاه إرادته إلى إرتكاب فعل الغش.

معـدّة للبیـع ، بحیـث إذا  جریمـة الغـش التّجـاري أن تكـون السّـلعة لابدّ لكي تقومالإعداد للبیع: -3      

ــــف هــــذا الباعــــث  ـــــلا تقــــوم جریمــــة الغــــش ، كــــأن تكــــون السّــــلعة معــــدّة للإسته –أي البیــــع  –تخلّ لاك ــــ

  لإستعماله الخاص أو لأسرته. الشّخصي ، فلا عقاب على من یخلط اللّبن بالماء مثلاً 

  .)اري في المادة الجمركیّة:( في المكاتب و مراكز الجمارك ثانیاً : أنواع الغش التّج-   

  :التالیة في الصور الجمركیة المراكز و المكاتب مستوى على التجاري الغش عملیات معظم تنحصر

الفقـرة(ب)  320كل تصریح خاطئ للبضاعة من حیث النّوع و القیمة والمنشأ حسب نص المـادة -    

-98المعدّل و المتمم للقانون  04-17الفقرة  (ج) و (د) من قانون الجمارك الجزائري  324و المادة 

10.  

    (La fausse déclaration d’espèce).*التّصریح الخاطئ بالنّوع التّعریفي الخاص بالبضاعة

  (La fausse déclaration d’origine).*التصریح الخاطئ بمنشأ البضاعة

  (La fausse déclaration de valeur).* التّصریح الخاطئ بقیمة البضاعة 

                                                           
، ص 2012، بیـــروت ، ســـنة  6غســان ربـــاح، قـــانون العقوبـــات الإقتصـــادي ، منشــورات الحلبـــي الحقوقیّـــة ، الطّبعـــة -1

   .53، نقلاً عن روس عطیّة موسى نو، المرجع السّابق ،ص 309
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   Détournement de marchandise de)*تحویل البضائع عن مقصدها الإمتیازي 

Leur destination privilégiée).  

ع ـــــــــــــــــــــة البضائـــــــــهدات و الـــــرّخص التــــي تســـــمح بجمركــــــــــــــــمحاولـــــة الحصـــــول علــــى الشّ *الحصــــول أو 

  المحظورة ، بواسطة تزویر الأختام العمومیّة أو تصریحات مزیّفة أو بكل طریقة تدلیسیّة أخرى.

  الغش الجمركي: -2ب/    

مــن خــلال مــا تقــدّم عــن الغــش التّجــاري و أنواعــه فــي المــادة الجمركیّــة فإنّنــا نســتنتج أنّ الغــش التّجــاري 

  یتمثّل في كل المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركیّة أثناء عملیّـــــــة الفحص و المراقبــــــــــــــــة .

ب أن یـــوفى بهـــا وفـــق مـــا تقـــره الأحكـــام و التـــي تهـــدف إلـــى الـــتملّص مـــن الحقـــوق و الرّســـوم التـــي یجـــ 

التشریعیّة و التنظیمیّة الجمركیّة، كعدم التصـریح بالبضـائع المسـتوردة أو التـي أعیـد إسـترادها أو المعـدّة 

للتّصدیر أو التي أعید تصدیرها، كل العملیات التي تطرأ على البضـائع كالإنقـاص ، الإسـتبدال التفریـغ 

ا ورد في القسم التاّسـع تحـت عنـوان أحكـام جزائیّـة الفصـل الخـامس عشـر و الشّحن غشاً....إلخ وفقا لم

  1في نفس السیّاق قدّمه كلّ من و تحت عنوان المنازعات الجمركیّة.

 BASTID (J )et   DE MUMIEUX (J):  « la fraude est le nom ordinaire des infractions 

aux lois et règlements divers que la douane est chargé de faire marchandises ,en dehors des 

bureaux de douane ». 

قـد تخـتلط جریمـة التّهریـب بجریمـة التّزویـر المنصـوص علیهـا و التّزویـر:  2التّهریـب الجمركـي  -1-3

فــي قــانون العقوبــات لاســیما القســم الثــاني، والقســم الثاّلــث و القســم الخــامس علــى التــوالي، تقلیــد أختــام 

الدّولـــة و الـــدّمغات و الطّوابـــع والعلامـــات، تزویـــر المحـــرّرات العمومیّـــة و الرّســـمیة، التزویـــر فـــي بعـــض 

یّة و الشّهادات ،  من الفصـل السّـابع تحـت عنـوان التّزویـر مـن البـاب الأول تحـت عنـوان الوثائق الإدار 

                                                           
1-BASTID (j) et DE MUMIEUX (J) :les douanes ,que sais-je ? , 3éme édition, 1976,P 114. 

 - RENOUE (J-C), la douane, que sais-je ?  , Paris,1989,P.107.       « Parmis les fraudes douanières, la 

contrebande, qui consiste à importer ou exporter clandestinement des marchandises sans présentation à un 

bureau de douane, en est la formes la plus grave » .  
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ث تحـت عنـوان الجنایـات و الجـنح ــــــــــي مـن الكتـاب الثالــــــــــــــــيء العمومـــــــــــــــــــــــــالجنایات و الجنح ضـدّ الش

ریم، إذْ قــــد ینصــــبُّ تعبیــــر الحقیقــــة علــــى البیــــان ا ، مــــن الجــــزء الثــّــاني تحــــت عنــــوان التجــــــــــــو عقوباتهم

الجمركي ، أو على المستندات و الفواتیر المقدّمة من المستورد أو على غیر ذلـك مـن الأوراق المشـكّلة 

  للملف الجمركي .

 ردي.ــــیرد التّزویر ( أي تغییر الحقیقة ) على الإقرار الجمركي بوصفه صورة من صـور الإقـرار الف وقد

ن ــــــــــــــأبـرز تطبیقاتهـا إقـرارات المسافری - 1و القضاء الجنائي متفّقـان علـى أنّ الإقـرارات الفردیّـة  و الفقه

لا یصــح أن تكــون محــلا  -و المســتوردین عــن بضــائعهم و أمتعــتهم التــي یحملونهــا لمصــلحة الجمــارك

رة إلیــه البضــائع یشــكّل جریمــة لجریمــة التّزویــر، و بالتــالي فــإن البیــان الكــاذب فیمــا یتعلّــق بالبلــد المصــدَّ 

   .2إقرار الكاذب

كمــا قــد ینصــبّ التزویــر علــى الفــواتیر ، أو المســـتندات المقدّمــة تأییــدا لمــا ورد فــي الإقــرار و فــي تلـــك 

الحالــة تكــون بصــدد تنــازع بــین نصــوص التّزویــر الــواردة فــي قــانون العقوبــات و قــانون الجمــارك فینتهــي 

یح الكـاذب عـن بتغلیب قانون الجمارك ، كنص خاص على قانون العقوبات ولذا فقـد قضـي بـأنّ التصـر 

القیمة للبضاعة المصدّرة یشكّل تصدیرا بـدون إقـرار للبضـائع الممنوعـة إذا إرتكـب بواسـطة تقـدیم فـواتیر 

كمــا تقــوم جریمــة التّهریــب إذا كانــت المســتندات المقدّمــة عــن البضــائع  .3أو أیّــة مســتندات غیــر كاملــة 

  لعلامة .غیر مطابقة لها وهذا ما سنتعرّض له عند مناقشة التقلید و ا

وفیما عدا عملیات التّصدیر و الإستراد دون تصریح التي تمت معاینتها خلال عملیّة الفحص الحصول 

أو محاولة الحصولّ  على المستندات و الشّهدات بواسطة تزویر الأختام العمومیّة  والتي یـتم إكتشـافها  

یشكّل جریمة تزویر مقررة في قانون  لتأیید ما ورد به من بیانات ، فإنّ أي تزویر یقع على أوراق أخرى

ة ــــــالعقوبات  والقوانین الواقعة على منشأ و نوع البضـاعة و الـذي لـه علاقـة مباشـرة مـع العلامـة التّجاریّ 

  و الإسم التّجاري. 

                                                           

. 74،ص1940السّعید مصطفى السّعید، جرائم التزویر في القانون المصري ، بدون دار نشر، القاهرة،- 1  

2  - Nazario ,Paul(1964) , Cours de contentieux, Ecole Nationale de Douane, Neuilly-sur-Seine ,P,489 

3- Cass. Crim. F. 12 Decembre.1978, J.C.P.1979 
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: فــي إطــار إتســاع نطــاق قــانون العــرض و الطّلــب فــي ظــل العولمــة التّهریــب الجمركــي و التّقلیــد 1-4

ة ـــــــــــــــة نتیجـــــة التبـــــاین فـــــي التنمیــــــــــــــــوع المنتـــــوج و إتّســـــاع دائـــــرة الأســــــواق الإستهلاكیّ الرأســـــمالیة و تنـــــ

الإقتصــــادیة،  التــــي خلقــــت تفــــاوت بــــین الــــدّول فَصُــــنِّفَتْها إلــــى مجمــــوعتین ، مجموعــــة الــــدول المنتجــــة 

لجوهري لتقدّم الـدول ومجموعة الدول المستهلكة،  أین أصبحت  التنّمیة و التطور الإقتصادي المعیار ا

و تطوّرها.  في حین تعتبر الجزائـر بحكـم  موقعهـا الجیوإسـتراتیجي  مـن أهـم و أكثـر  الأسـواق عرضـةً 

ــدة العــابرة للحــدود خرقــاً للتشــریع و التنظــیم الجمركــي بعنــوان المــادة  مكــرّر  325لغــزوِ المنتوجــات المقلّ

المتضــمن قــانون  10-98و المــتمّم للقــانون  المعــدّل 04-17مــن قــانون  131المتمّمــة بموجــب المــادّة 

الجمـــارك الفقـــرة الأولـــى و الفقـــرة الثاّنیـــة ، لاســـیما عنـــدما تتعلّـــق بالبضـــائع الموجهـــة للإســـتهلاك بجمیـــع 

أنواعها سواء المعروضة في المحلاّت التي تمارس نشاطا قاراً أو غیر قارْ بعنوان القسم الأول ممارسـة 

المـؤرّخ فـي  08-04الثاّني تحت عنوان الأنشطة التجاریة مـن القـانون رقـم  الأنشطة التّجاریّة من الباب

المعدّل و المتمم المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التّجاریّة وكذا الأحكام الواردة فـي  2004غشت  14

اء ـــــــنشات إـــــــــــــــــالـذي یحـدّد شـروط و كیفی 2009مـایو  12المـؤرخ فـي  182-09المرسوم التنّفیذي رقـم 

 26مــن المــادة  2و تهیئــة الفضــاءات التّجاریــة و ممارســة بعــض الأنشــطة التّجاریّــة لاســیما منهــا الفقــرة 

"...یجب أن تكون السّلع المعروضة للبیع سلیمة و شـرعیّة وقابلـة للبیـع و لا تشـكّل أي خطـر علـى 

الثـّاني تحـت عنـوان تعـاریف مـن  " بمـا یتوافـق والمفهـوم الـذي قدّمـه الفصـل صحة و سلامة المستهلكین

المتعلّــق   2009فبرایــر 25المــؤرّخ فــي  03-09البــاب الأول تحــت عنــوان أحكــام عامــة مــن القــانون رقــم

منـــه ضـــبط إصـــطلاحي لكـــل مـــن :  02بحمایـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش حیـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

ل ــــــــــــاصـة ، سـلامة المنتوجـات ، المتدخّ المستهلك ، المادة الغذائیّة ، التّغلیـف ، الوسـم ، المتطلّبـات الخ

الإنتاج ، المنتوج ، منتوج سلیم و نزیه وقابـل للتّسـویق ، منتـوج مضـمون ، منتـوج خطیـر ، إسـترجاع  و

المنتوج ، الأمن ، الخدمة ، السّلعة ، الضّمان و قرض الإستهلاك.  والتي تشمل حمایة شـاملة للمنتـوج  

للمتطلّیات الصّحیة و البیئیّة و السّلامة و الأمن الخـاص بـه فـي جمیـع مراحـل  المطابق للّوائح الفنّیة و

ــــاج، التغلی ــــا مــــن الإنت ـــــوضــــعه للإســــتهلاك، أنطلاق ـــــف ، الوســـــ ـــــم وكــــل متطلّباتـــ ـــــه الخاصّــــة إلـــــــــــــــــ ى  ـــــــــ

ون خــالٍ مــن أي نقــص و/أو عیــب الإســتراد ، فــالتّخزین و النّقــل ، فــالتوزیع بالجملــة و التّجزئــة أیــن یكــ

خفـــي یضــــمن عــــدم الإضــــرار بصــــحّة وســــلامة المســــتهلك و /أو مصــــالحه المادیّــــة و المعنویّــــة. ولهــــذا 
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للمواصفات القانونیّة و التنّظیمیّة التـي یصـطلح علـى النّشـاط  إستوجب المشرّع أن یكون المنتوج مطابقاً 

ال موحـد ـــــــخـاص المتعلـّق بوضـع أحكـام ذات إستعمحیث یمثّل ذاك النّشـاط البالتّقییس ذي الصّلة بها 

و متكرّر في مواجهة مشاكل حقیقیـة أو محتملـة یكـون الغـرض منهـا تحقیـق الدّرجـة المثلـى مـن التنّظـیم 

ات ـــــــفي إطار معیّن ، و یقدّم وثائق مرجعیّة تحتوي علـى حلـول لمشـاكل تقنیّـة و تجاریّـة تخـص المنتج

یین ـــــــــــــــــــــي تطرح بصفة متكـرّرة فـي العلاقـات بـین الشّـركاء الإقتصـادیین و العلمو السّلع و الخدمات الت

و التقّنیین و الإجتماعیین وبالتـالي یسـتهدف التقّیـیس بوجـه خـاص تحقیـق الأهـداف المشـروعة المتعلّقـة 

ن مظـاهر المطابقـة بالأمن الوطني وحمایة المستهلكین و النّزاهة في المعاملات التجاریة فهي مظهر م

ولهذا أوجب إشهاد إجباري للمطابقـة لاسـیما عنـدما یتعلـّق المنتـوج یمـس بـأمن و صـحّت الأشـخاص أو 

ویكـــون موضـــوع منافســـة داخـــل الحلقـــة الإقتصـــادیّة المحلیّـــة. وبالتـــالي فـــإنّ  1الحیـــوان أو النّبـــات والبیئـــة

ة قـانون السـوق الـذي یتشـكّل مـن نـوعین مـن دراسة التّهریـب الجمركـي وعلاقتـه بالتقّلیـد تـدفعنا إلـى دراسـ

  . 2القواعد المدمجة بمناسبة  تأثّر  و تأثیر أحدهما على الأخرى

ومـن بـین أكثــر جـرائم الغــش المعتمـدة فــي هـذا هـي تلــك الجـرائم الواقعــة علـى العلامــة التجاریـة الخاصــة 

  بالمنتوج والتي نتناولها من حیث التّعریف و صور الغش الواقعة علیها: 

  و الإسم التّجاري :  3تعریف العلامة التّجاریة  -أ/  

                                                           
علــي فتاك،حمایــة المســتهلك و تــأثیر المنافســة علــى ضــمان سّــلامة المنــتج، دار الفكــر الجــامعي ، الإســكندریّة ، ســنة -1

   .245-244، ص ص 2014

الممارسـات التّجاریـــــــــــةّ التّعسفیّــــــــــــــــــة لماّ كان لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنّسبة للمسـتهلك لاسـیما مـا یتعلـّق بمنـع   - 2

و العدوانیّة والمحافظة على شفافیة و مصداقیّة العمل التّنافسي بین المتعاملین الإقتصادیین والعمل على حسن  إستقرار 

لك و قمـع الغـش تـأثیر علـى الأسعار وتوجیه العملیّة الإستهلاكیّة في مسارها المشروع ، كان أیضـا لقواعـد قـانون المسـته

  المنافسة  .

المتعلـّق بالعلامـة التّجاریّـة  1994وقد ذهب المشّرع الإنجلیزي في نفس الإتجاه لتعریف العلامة التّجاریّة في قانون  - 3

 في نـص المـادة الأولـى : " كـل إشـارة یمكـن تمثیلهـا بـالنّقش أو الصّـور قـادرة علـى تّمییـز السّـلع و الخـدمات عـن بعضـها

البعض ، وهذه العلامة التّجاریـة تتـألف علـى وجـه الخصـوص مـن كلمـات بمـا فـي ذلـك أسـماء الأشـخاص و تصـامیم أو 
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  التّعریف القانوني: -1أ/        

لمتعلّـــق ا20031یولیـــو  19المـــؤرّخ فـــي  06-03عـــرّف المشـــرّع الجزائـــري العلامـــات مـــن خـــلال الأمـــر 

ت بالعلامات حیـث جـاء هـذا الـنّص بهـدف تحدیـد الكیفیـات حمایـة العلامـات ، فـي عشـرة   أبـواب تناولـ

ا ـــــــــــــــــــــــا و تسجیلهـــــــــــــــــــــــــة ، إیـداع العلامـة و فحصهـــــــــــــالتّعـاریف و الإلتزامـات العامـة ، الحـق فــي العلام

ـــــو نشره ــــة ، المســــاس ـــــــــــــــــــــــ ا، إنتقــــال الحقــــوق ، ســــقوط الحقــــوق ، أحكــــام خاصّــــة بالعلامــــات الجماعیّ

العلامـات كـل الرّمـوز منـه : " 2لعقوبات ، أحكام خاصة و أحكام ختامیّة  في نـص المـادة بالحقوق و ا

رف ــــــــــخاص و الأحــــــــــــــــــــاء الأشـــــــــــا أسمــــــــي  لاسیما الكلمات بما فیهــــــــــــــــالقابلة للتّمثیل الخط

ــــام ، و الرّسومـــــــــــو الأرق ات أو الصّـــور و الأشـــكال الممیّـــزة للسّـــلع أو توضـــیبات ، و الألـــوان ــــــــــــــ

بمفردها أو مركّبة ، التي تستعمل كلّها لتمییز السّلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنـوي عـن سـلع 

  وخدمات غیره ".

قـدّم السـلعة سـة  كمـا التّسمیة أو العنوان الذي یعـرّف المؤسّ أمّا الإسم التجاري فعرّفه على أساس أنّه: 

على أساس أنّها كل منتوج طبیعي أو زراعي ، أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنّعا.وقد حدّدت 

إلـى نـص المـادة . و وصـف  المشـرّع  26الأحكام الجزائیة التي تناولها الباب السّابع منه مـن نـص المـاد

وإعتبــر التقّلیــد لعلامــة مســجّلة  جنحــةاس بالجریمــة و صــنّف الأفعــال  المرتبطــة بــه علــى أســ 2 التقلیــد

                                                                                                                                                                                

ــة  711حــروف أو أرقــام أو شــكل البضــائع أو أغلفتهــا"، كمــا عرّفهــا المشــرّع الفرنســي فــي نــص المــادة  مــن قــانون الملكیّ

  تمییز المنتجات أو خدمات لشخص طبیعي أو معنوي...." .   الفكریّة بأنها " إشارة من شأنها التّقدیم الذي یخدم في

.2003یولیو  23المؤرّخة في  44الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة رقم - 1  

أحمد زكي بدوي، یوسـف شـلالا، ، مكتبـة لبنـان، لبنـان  لإبراهیم نجّار ، -فرنسي / عربي -القاموس القانوني  تناول -2

  ، تعریف كلا من التّقلید و التّزییف على النحو التّالي:77،ص 1995،الطّبعة الرّابعة، سنة 

*La contrefaçon   ــــــــــــــــام تزییف (تجاري): صـنع مثیـل الشّیـــــــــئ بطریـق التـّدلیس كتزیـف النّقـود و تقلیــــــــــــــــد الأختـ–تقلید

  و التّوقیعات ،و محاكات طوابع البرید ، و العلامات الإداریّة.

* La contrefaçon artistique ou littéraire  الأعمـال الفنّیـة و الأدبیّـة: قیـام فـرد مـا بنشـر كتـاب أو قطعـة  تقلیــــــــــــــــد

  موسیقیّة أو رسوم أو نقش نقوش لیست له، فیجحف بحقوق أصحابها و تصحّ مقاضاته علیها.
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عمــل یمــسُّ بــالحقوق الإســتئثاریَّة لعلامــة قــام بــه الغیــر خرقــاً لحقــوق صــاحب العلامــة. كمــا عمــد  أیضــاً 

المشــرّع مــن خــلال أحكــام هــذا الــنص عــرض الشــروط الواجــب توافرهــا علــى السّــلعة لضــمان مشــروعیّتها 

  لإقتضاء بالغلق و المصادرة حسب الحالة .وحدّد غرامات مالیة وشخصیّة متبوعة عند ا

   ملاحظة:

أن الخطـة القانونیـة التـي تناولهــا المشـرّع المغربـي للإحاطـة الشــاملة و الموحّـدة فـي نـص جــامع         

علــــى النحــــو الــــذي  تضــــمّن  العلامــــة التّجاریــــة وغیرهــــا مــــن العناصــــر الواقعــــة تحــــت مســــمى الملكیّــــة 

ة ـــــــــــــــــة و التّجاریّ الصناعیة من أجل تقلیص من التزییف و التقلید فـي السّـلع فـي إطـار العملیّـة الصـناعی

و الخدماتیّة جدّ ناجحة  حیث وقَّع حمایة جنائیّة ومدنیة عن كل إعتداء یقع على هذه الحقوق بموجـب 

أحكام الباب الثامن تحت عنوان الدّعاوى القضائیّة تحت مسمى دعوى التّزییف وفق شروط و إجراءات 

المتعلـّق بحمایـة الملكیّـة الصّـناعیّة حیـث  17-97ن مـن القـانو  209إلـى  201نصّ لاسـیما المـواد مـن 

تعرّضت هذه الأحكام إلى القواعد العامة التي تحكم دعوى التزییف في جمیع مواضیع هـذا القـانون بمـا 

ــــآت  ــــة) الرّســــوم و النّمــــاذج الصّــــناعیّة ، المكاف ــــراع، تصــــامیم تشــــكّل (طوبوغرافیّ ــــراءة الإخت ــــك ب فــــي ذل

الصـنع و التّجـارة و الخدمـة و الإسـم التّجـاري و بیانـات المصـدر و تسـمیات الصّناعیّة وأخیرا علامـات 

ها هـذا لعرض ي تالتّ 231إلى نص المادة   222المنشأ هذه الأخیرة التي رسم المشرّع  من نص المادة 

بـأنّ  1القانون حیث یقصد بهذه الأخیرة الحمایة المقرّرة بجمیع الحقوق أیاً كان نوعهـا وهـي التـي تقضـي

ــه فــي  خطــأ ســبّب ضــرراً  كــل ــالتّعویض ، إذْ یحــقّ لمــن وقــع التّعــدي علــى حقّ للغیــر یلــزم مــن إرتكبــه  ب

العلامة التّجاریّة أن یرفع دعوى مدنیّة على المتسبّب في ذلك الإعتداء ، مطالبا إیاه بالتّعویض تأسیسـا 

  على المنافسة غیر مشروعة متى توافرت شروطها.

                                                                                                                                                                                

* La contrefaçon industrielle    التّقلیـد الصّـناعي : مـا كـان محلّلـه صـناعة صـنف مـن السّـلَع یحمـل صـانعها بـراءة

  أو بصناعتها على الطّریقة المقرّرة في هذه البراءة.إختراع بها 

*La contrefaçon de marque   تقلیـد العلامـة: محاكـات العلامـات المصـنّعة أو التّجاریّـة تدلیسـاً، و الإجحـاف بحقـوق

  أصحابها.

.521،ص  2003،الملكیّة الصّناعیّة ،دار النّهضة العربیّة ، الطّبعة الرّابعة القاهرة ،سنة  سمیحة القلیوبي- 1  
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ــــة الصّــــناعیّة  علــــى ســــبیل وعلیــــه  نعــــرض ملخّــــص نــــص الممل  ــــق بحمایــــة الملكیّ كــــة المغربیــــة المتعلّ

  الاستئناس على النحو التالي: 

مــن البــاب الخــامس تحــت عنــوان   علامــة الصّــنع أو التّجــارة أو الخدمــة فــي  133عرّفــت المــادة *    

الصّــناعیّة :" المتعلّــق بحمایــة الملكیّــة  17-97الفصــل الأول تحــت عنــوان نطــاق التّطبیــق مــن القــانون 

یراد في هذا القانون بعلامـة الصّـنع و التّجـارة و/ أو الخدمـة كـل شـارة قابلـة للتّجسـید الخطـي تمكـن مـن 

  تمییز منتجات أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي.

  یمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:    

ة ــــــــــــــــــة الجغرافیّ ـــــــائلیّ التّسمیات كیفما كان شكلها مثل : الكلمـات ومجموعـة الكلمـات و الأسـماء الع-أ)

  و المستعارة و الحروف و الأرقام و المختصرات .

وم ـــــــــــــــي و المبـرّزات و الرّســـــالشّـارات التّصـویریّة مثـل: الرّسـوم و اللّصـاقات و الطّوابـع و الحواش-ب)

ــة الصّــور المركّبــة و الأشــكال ولاســیما  (هولــوكرام ) والشّــعارات المرســومة (لوغــو) و و الأبعــاد الثّلاثیّ

التي تتعلّق منها بالمنتج أو توضیبه أو تمیّز خدمة مـا و التّرتیبـات و مجموعـات  الألـوان و تـدرّجات 

  الألوان". 

كما قدّم المشرّع في الباب السّدس منه أیضا تحت عنوان الإسم التّجاري و بیانات المصدر وتسمیات 

ـــا المنشـــأ و المنافســـة الغیـــر م ـــة لهـــم وفق ـــاني و الثالـــث التعریفـــات المختلف شـــروعة الفصـــل الأول و الث

و منه على التوالي الإحاطة الشَّاملة لمفهوم كـل تسـمیة علـى  182،184، 180، 177لأحكام المواد 

  حدى.

  :یراد بالإسم التّجاري التّسمیة أو الشّارة الممیّزة التي تستغلّ بها منشأة من المنشآت 177*المادة  

:یراد ببیان المصدر العبارة أو الشّارة المستعملة للدّلالة على أنّ منتجات ما أو خدمات ما 180مادة ال

  مصدرها بلد أو مجموعة بلدان أو جهة أو مكان معیّن.

  :یعتبرغیر مشروع: 182*المادة  
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ــق بمصــدر منــتج أو خ-أ)      دمــة الإســتعمال المباشــر أو الغیــر مباشــر لبیــان كــاذب أو خــداع یتعلّ

  بهویّة المنتج ، أو الصّانع أو التاّجر.

الإســتعمال المباشــر أو غیــر المباشــر لتســمیة منشــأة كاذبــة أو خدّاعــة أو تســمیة تقلیــد منشــأ -ب)    

حتـــى ولـــو كـــان مشـــارا إلـــى منشـــأ المنـــتج الحقیقیـــأو كانـــت التّســـمیة مترجمـــة أو مشـــفوعة بعبـــارة مثـــل 

  أو ما شابه ذلك."النّوع"،أو "الطّریقة"، أو "التقّلید" 

:یعتبـر عمـلا مـن أعمـال المنافسـة الغیـر مشـروعة ، كـل عمـل منافسـة یتنـافى و أعـراف 184*المادة 

  الشّرف في المیدان الصّناعي أو التّجاري وتمنع بصفة خاصّة: 

جمیــع الأعمــال كیفمــا كــان نوعهــا  التــي یترتّــب علیهــا بأیّــة وســیلة مــن الوســائل خلــط مــع -1       

  مؤسّسة أحد المنافسین ، أو منتجاته أو نشاطه الصّناعي أو التّجاري.

الإدّعــــاءات الكاذبــــة فــــي مزاولــــة التّجــــارة إذا كــــان مــــن شــــأنها أن تســــيء إلــــى ســــمعة أحــــد -2         

  اته أو نشاطه الصّناعي أو التّجاري.المنافسین أو منتج

البیانات أو الإدّعاءات التي یكون من شأن إستعمالها في مزاولـة التّجـارة مغالطـة الجمهـور -3         

  في طبیعة البضائع أو طریقة صنعها أو ممیّزاتها أو قابلیّتها للإستعمال أو كمّیتها.

ریف العلامة التّجاریة فإعتبرها  كـل إشـارة أو دلالـة أو : تناول الفقه تع التّعریف الفقهي – 2أ/        

ــاجر علــى المنتجــات التــي یقــوم بتصــنیعها أو السّــلع التــي یق وم ــــــرمــز أو صــورة یضــعها الصّــانع أو التّ

ببیعها ، وذلك لتمییزها عن غیرها من السّلع المماثلـة ، و بالتـالي جـذب العمـلاء و جمهـور المسـتهلكین 

أو السّلع وتسهیل تعرفهم على ما یفضّلونه منها فیـرتبط الجمهـور بهـذه العلامـة دون  إلى هذه المنتجات

غیرهــا و یخــتلط هــذا الإرتبــاط بالعلامــة أكثــر مــن البحــث عــن الجــوهر الــذي یفتــرض الجمهــور ضــمان 

  .1تحققه لمجرّد وجود العلامة

                                                           

.143روسم عطیّة موسى نو ، المرجع السّابق ، ص  - 1  
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لتِّجاریَّة الصّورة المثلى للغش في یُعدُّ تزویر و تقلید العلامة اصور الغش في العلامة التجاریّة :  -ب/

العلامة التّجاریّة وتعتبر جریمة أساسیّة من الجرائم التي تقع على الحق في العلامة التّجاریّة ، كما أنّها 

  :1تصنّف من  الجرائم ذات الهدفین 

 .الإعتداء على الحق في العلامة 

 .غش المستهلك و تضلیله 

عام قد جرّم الإعتداء على العلامة التّجاریّة في جمیع صـورها لاسـیما والجدیر بالذّكر أنّ التشریع بوجه 

2:  

  تزویر العلامة التّجاریّة المسجّلة.-       

  تقلید العلامة التّجاریّة بطریقة تدعو إلى تشلیل الجمهور . -      

  إستعمال علامة تجاریّة مزوّرة أو مقلّدة وهو سیّئ النّیة .-      

ا علامـة مـزوّرة أو مقلـّدة ـــــــــــأو عرض للبیع أو للتـّداول أو حیـازة بقصـد البیـع منتجـات علیه بیع -      

  أو موضوعة بغیر حق مع العلم بذلك.

إســتخدام بســوء نیّــة علامــة مطابقــة أو مشــابهة لعلامــة معروفــة مســجّلة أو غیــر مســجّلة بدرجــة  -      

  تدعو إلى اللّبس.

  رسما أو نموذجا صناعیا تم تسجیله وفقا لهذا القانون. تقلید -      

ا رســم ـــــــــــجار منتجـات علیهـــــــــــــازة بقصـد الإتــــــبیـع أو عـرض للبیـع أو للتـّداول أو إسـتیراد أو حی -      

  أو نموذج صناعي مقلّد مع علمه بذلك متى كان الرّسم أو نموذج مسجّلا الدولة.

                                                           
الطّبعــة الأولــى ،  دار الثقّافــة للنّشــر و التوزیــع ، عمــان، الأردن، ،ودولیــاً  صــلاح زیــن الــدین، العلامــة التّجاریــة وطنیــاً -1

   .253،ص2009سنة 

الحمایة القانونیّة للتّجارة مـن الممارسـات الغیـر المشـروعة، دار الفكـر و القـانون ، المنصـورة ،  حازم حسن الجمل ، - 2

   .111، ص2012مصر ، سنة
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حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التّجاریّـة أو أدوات التّعبئـة أو غیـر وضع بغیر  -      

  ذلك بیانات تؤدّي إلى الإعتقاد بتسجیله رسماً أو نموذجاً صناعیاً. 

یقصد به النّقل الحرفي و الكامل لعناصر العلامة التّجاریّـة بحیـث 1تزویر العلامة التّجاریّة:  -1ب/   

  وّرة مطابقة لأصل العلامة الحقیقیّة.تصبح العلامة المز 

یتمثـّل فـي نقـل العناصـر الأساسـیّة للعلامـة أو نقـل جـزء منهـا مـع 2:  تقلید العلامة التّجاریّـة 2-ب/   

إضـافة عنصـر لهـا بحیــث تكـون مشـابها أو قریبـة الشّــبه فـي مجموعهـا مـع العلامــة الأصـلیّة ممـا یــؤدي 

  دوث اللّبس و التّضلیل لجمهور المستهلكین ، إلى صعوبة التفّرقة بینهما و بالتالي ح

  :تعریف التهریب الجمركي -2

فــي الدّراســـــــــــــات القانونیــة و الإقتصادیــــــــــة و الإجتماعیــة ، المحلیّـــة  واســعاً  أخــذ التهریــب مجــالاً        

منها و الدّولیة لِما لدیه من آثارٍ بلیغَةٍ على جمیع أوجه النَّشاط داخل الدولة و خارجها في ظل التّطوُّر 

د عمــل النظــام الــرأس التكنولــوجي و المــالي، أیــن أدّت حركــة المبــادلات التّجاریــة فــي إطــار تنفیــذ قواعــ

مــالي  إلــى تفــاقم الجریمــة العــابرة لحــدود الــدول فأخــذت تَبْنِــي أفقیــاً و عمودیــاً شــبكات  فــي شــكل مــنظّم 

ا في ذلـك البشـر ــــــــــــــــع و البضائع بمــــــــأَحلَّتْ الإستثمار الغیر مشروع الغیر مشروع في جمیع أنواع السّل

ان التّهریـب مشـكلة خطیـرة تواجـه التنّمیـة الإقتصـادیّة و الإجتماعیّـة فـي و أیـن كـ و الأعضاء البشریة .

أي قطر من الأقطار و تزداد خطورة هـذه المشـكلات فـي الظـّروف الغیـر إعتیادیّـة التـي تواجههـا الـدّول 

كان للنظّم القانونیة كلمتها في وضع قواعد رادعة لكل فعل أو محاولة فعل  أو الشّروع فـي فعـل ینشـئ 

ة ـــــــــــــمة التهریب و التي أخذت نصیباً لا یستهان بـه  مـن الأحكـام القانونیـة الخاصـة و العامـة للوقایجری

و المكافحة و القمع  هذه الجریمة التي جمعت بین التّصنیفات الثّلاث( المخالفة ، الجنحـة و الجنایـة ) 

  هي و القانوني.  ومنه وجب التّعریف بهذه الظاهرة على حسب الوصف اللّغوي ، الفق

                                                           
، ص  2008ناصر عبد الحلیم السّلامات ، الحمایة الجنائیّة للعلامة التّجاریّة، دار النّهضة العربیّـة ، القـاهرة ،سـنة  -1

305.   

  .94،ص2011البسطویسي، المسؤولیّة عن الغش في السّلع ، دار الكتب القانونیّة ، القاهرة ، سنةإبراهیم أحمد 2
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  التعریف اللّغوي:  1- 2

في لسان العرب ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الـدّین بـن منظـور الإفریقـي ، یقصـد  بالتّهریـب  - 

باً، ویكون ذلك للإنسان وغیره من و رُ هُ  بُ رُ هْ یَ  بَ رَ ضلغة : من الفعل الثّلاثي هرب ، الهرب ، الفرار ، ه

  . 1أنواع الحیوان

الأشیاء الممنوعة أي نقلها خفیة من بلد لآخر  بَ رَّ ، هَ بُ رُ هْ : جعله یَ هُ بَ رَّ مشتق من كلمة هَ   أنهكما  -

   2.رْ دَ صْ هریب هو في الأصل مَ سم التّ إ ومن مكان إلى غیره، و

-Contrebande nF Importation clandestine de marchandise prohibée ou taxé ;cette 

marchandise faire de la contrebande3 .   

: عند الحدیث عن التعریف القانوني لجریمة التّهریب الجمركي یجـب بالضـرورة التعریف القانوني 2-2

التطرّق إلى الإتجاهات القانونیة الختلفة التي تبنت مجموعـة مـن الأسـس  بنـت علـى  أساسـها التعریـف 

لوطنیّـة و علیـه قبـل عـرض التعریـف الـذي أقـرّه المشـرع الجزائـري نتنـاول بالتّهریب في قوانینها الدّاخلیة ا

  في عجالة ما قدّمته البلدان ذات التّشریعات الجمركیّة السّباقة في هذا الطّرح و قبل هذا نقدّم :

  : ورد في التّهریب مصطلحین أحدهما جنائي و الآخر دولي. 4تعریف القاموس القانوني -أ/ 

 Contrebande(جنــائي ) لبلــدان بطریقــة مغــایرة ابمعنــاه الواســع الإتجــار فــي بعــض  : تهریــب

لقوانین هذه البلاد و بمعنـاه الضّـیق إدخـال بضـاعة و مـواد محظـورة ، إدخالهـا إلـى الـبلاد ، أو 

 وس و الرّسوم عنها .إدخالها خِلسة دون دفع المكُ 

                                                           

.781، ص  1955لسان العرب ، المجلّد الأول ، بیروت - 1  

  .868، ص 1986، دار المشرق، بیروت، لبنان، 31منجد الطلاب، الطبعة  -2

3 -Dictionnaire HACHETTE de la langue française, HACHETTE LIVRE Édition 2013,PARIS ,p370. 

، مكتبـة لبنـان، لبنـان ،الطّبعـة -فرنسي / عربـي -إبراهیم نجّار ، أحمد زكي بدوي، یوسف شلالا،ا لقاموس القانوني  -4

   .77،ص1995الرّابعة، سنة 
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 Contrebande de guerre ام) ، إرسال أحد المحایدین إلى : ، (دولي عتهریب المواد الحربیّة

ؤون الحربیّـة . وتنقسـم التهریـب إلـى قسـمین أولهمـا بلاد الأعداء بشاعة و مواد تستعمل في الشّ 

التّهریـــب المطلـــق إذا كانـــت المهرّبـــات و أســـلحة و معـــدّات أخـــرى خاصـــة بـــالحربین ، كألبســـة 

هرّبـات تصـل لغیـر الشّـؤون الحربیّـة الجنود و الذّخیرة ، و ثانیهما التّهریـب النّسـبي إذا كانـت الم

 بل تساند المجهود الحربي.

تناولــت التشــریعات التّعریفــات القانونیّــة المختلفــة للتّهریــب الجمركــي فــي التّشــریعات المقارنــة:  -ب/ 

المقارنة تعریف التهریب على النحـو الـذي یصـف الفعـل و یضـبط المجـال القـانوني الـذي یَـتمُّ فـي إطـاره 

هنـاك  صـنا إلـى أنّ بالتالي فإنّه بعـد البحـث و التـّدقیق،  خلُ  صنیف و الجزاء المناسب له، والفعل ، والت

  إتّجاهات مختلفة: جَ تَ نْ مفهوم التّهریب الجمركي  على  النحو الذي أً تحدید إختلاف  تشریعي في صدد 

ینظر إلى التّهریب على أنّه " التّهرُّب من دفع الضّریبة الجمركیّة فقط محقّقا الضّرر المالي -1ب/     

  الذي یلحقه التهریب بالإیرادات العامة للدّولة وهو السّمة الأساسیّة لفعل التّهریب ومن هذه التّشریعات : 

  .1940سبتمبر  25الصّدر في  1324قانون الجمارك الإیطالي رقم -  

ـــه كـــلّ فعـــل -2ب/      بینمـــا ذهبـــت طائفـــة أخـــرى مـــن التّشـــریعات صـــوب التهریـــب الجمركـــي علـــى أنّ

یتعارض مع القواعد التـي حـدّدها المشـرّع بشـأن تنظـیم البضـائع عبـر الحـدود ، وهـذه القواعـد إمـا تتعلـّق 

ـــق بفـــرض ضـــرائب جمركیّ  ــــبمنـــع إســـتراد أو تصـــدیر بعـــض السّـــلع أو تتعلّ ــــفـــي حالة علـــى السّـــلع ـــــــ ة ــــــــــــ

  إدخالها ، أو إخراجها من إقلیم الدّولة ومن هذه التّشریعات هي :

نوفمبر  11، و القانون الإسباني الصّادر في 1956أغسطس  30القانون الأرجنتیني الصّادر في -   

1953 .  

  .1 1949ینایر 1و القانون الفرنسي الصادر في 1952أغسطس1القانون الأنجلیزي الصّادر في -   

                                                           

.7مجدي محب حافظ، المرجع السّابق، ص - 1  
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لمــا أقرّتــه الــدّول التــي تبنّــت هــذا الطّــرح و الــذي  وقـد عرّفــت طائفــة أخــرى التّهریــب الجمركــي وفقــاً -3ب/

ــة المســتحقّة أو بمخالفــة  ــق إمّــا بالإمتنــاع عــن دفــع الضّــرائب الجمركیّ مفــاده أنّ التهریــب الجمركــي یتحقّ

  . 1قواعد الإستراد و التّصدیر

فــدرج علــى التّســویة بــین التّهریــب مــن الجــرائم الجمركیّــة  المشــرّع المصــريحــوه هــو مــا إتّجــه ن -أولاً     

وقـد نصّـت  1955قانون التّهریـب الجمركـي الصّـادر سـنة وبین مخافة قواعد الإستراد و التّصدیر فـي 

علــى تعریــف  1963لســنة  66قــانون الجمــارك المصــري رقــم مــن البــاب الثــامن مــن  121/1المــادة 

یعتبــر تهریبــا إدخــال البضــائع مــن أي نــوع إلــى الجمهوریّــة أو إخراجهــا منهــا  " بأنّــه: التّهریــب الجمركــي

بطـــرق غیـــر مشـــروعة بـــدون أداء الضّـــرائب الجمركیّـــة المســـتحقّة كلّهـــا أو بعضـــها أو بالمخالفـــة للنـــذظم 

  ".المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة

 267المــادة التّهریــب فــي نــص  1990لســنة  14القــانون الجمركــي الیمنــي رقــم كمــا عــرّف  -ثانیــاً   

منه:" إدخـال البضـائع إلـى الـبلاد أو إخراجهـا منهـا خلافـا لأحكـام هـذا القـانون أو النّصـوص النّافـذة مـن 

  غیر طریق الدّوائر الجمركیّة".

بـالقول :  262المـادة في نـص  1975لسنة  9السوري في قانون الجمارك  رقم وقدّم المشرّع  -ثالثاً  

صـوص النّافـذة ریب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافا لأحكام هذا القانون و النّ "الته

  من غیر طریق المكاتب الجمركیّة ".

 232فـي نـص المـادة  1983لسـنة  16المشرّع الأردني فقد نصّ في قانون الجمارك رقـم أمـا  -رابعاً 

د ، أو إخراجا منها بصورة مخالفة للتّشریعات المعمول منه على " التهریب هو إدخال البضائع إلى البلا

ــاً  ـــخلافاً أو جزئیــ بهــا ، و التّهــرّب مــن الرّســوم الجمركیّــة و الرّســوم و الضّــرائب الأخــرى كلّی ا لأحكــام ــــــــــ

  المنع ، أو التقّیید الواردة في هذا القانون أو في القوانین و الأنظمة الأخرى".

                                                           
ــــــــة، القــــــــاهرة ،  -1 أحمــــــــد فتحــــــــي ســــــــرور، الوســــــــیط فــــــــي قــــــــانون العقوبــــــــات (القســــــــم الخــــــــاص)، دار النّهضــــــــة العربیّ

  . 917،ص1979سنة
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:إدخـال بضـائع ، أو مـواد أو أشـیاء 38ون الجمارك السّـعودي فـي نـص المـادة كما عرّفه قان -خامساً 

راق ــــــــمن أي نوع إلى أراضي المملكة العربیّة السّعودیّة بما فیها المنطقتـین المتجـاورتین مـع كـل مـن الع

كمـا یعـدّ و الكویت أو إخراجها منهـا بطریقـة غیـر مشـروعة دون أداء الرّسـوم الجمركیّـة المقـرّرة علیهـا ، 

تهریبا كلّ ما یحاول إدخاله أو تصدیره من الممنوعات وما هـو فـي معنـاه ممـا هـو مخـالف لأحكـام هـذا 

و الأنظمة المعمول بها بما في ذلك الأصـناف الخاضـعة لترتیبـات خاصّـة  النّظام أو غیره من اللّوائح ،

  في الإستراد و التّصدیر".

فــي قــانون الجمــارك النافــذ ، إذ نصّــت المــادة  1984ســنة ل 23عرّفــه القــانون العراقــي رقــم  -سادســاً 

یقصــد بالتّهریــب إدخــال البضــاعة إلــى العــراق أو إخراجهــا منــه علــى وجــه مخــالف منــه علــى : "  191

لأحكـــام هـــذا القـــانون دون دفـــع الرّســـوم الجمركیّـــة أو الرّســـوم أو الضّـــرائب الأخـــرى كلّهـــا أو بعضـــها أو 

  ".د الواردة في هذا القانون أو القوانین النّافذة الأخرىخلافا لأحكام المنع و التقّیی

"  1لموحــد لــدول مجلــس التّعــاون الخلــیجمــن القــانون الجمركــي ا 270المــادة وعرّفتــه أیضــا  -ســابعاً 

التّهریب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافا لأحكـام هـذا القـانون و النّصـوص النّافـذة 

  تب الجمركیّة.من غیر طریق المكا

المشرّع المغربي من خلال مدوّنة الجمارك و الضرائب الغیر مباشـرة المصـادق علیهـا و عرّفه  -ثامناً 

 19الموافــق لـــ  1397شــوال  25بتــاریخ  1/77/399بمقتضــى الظّهیــر الشّــریف بمثابــة قــانون رقــم 

  مكاتب الجمركیّة".التّهریب إدخال و إخراج البضائع خارج ال "282بموجب الفصل   1997أكتوبر

ق ــــــــــــــــــا یتطابــــــــبم من قـانون الجمـارك التّونسـي 228تاسعاً: وقدّمه المشرّع التونسي في نص المادة 

الفقـرة  417و التعریف التشریعي الفرنسي له ، بل أبعد من هذا هو الترجمة الإصـطلاحیة لـنص المـادة 

إسـتراد أو تصـدیر البضـائع خـارج المكاتـب "الأولـى مـن قـانون الجمـارك الفرنسـي  المـذكورة أدنـاه  حیـث 

                                                           
ــة رقــم -1 ، و 7/12/1988/د بتــاریخ  922القــانون الجمركــي الموحّــد، المعتمــد بقــرار مجلــس الوحــدة الإقتصــادیّة العربیّ

السّعودیّة، الإمـارات العربیّـة المتّحـدة، دولـة الكویـت ، مملكـة البحـرین، سـلطنة الدّول الأعضاء فیه هي ( المملكة العربیّة 

  . عمان ، دولة قطر)
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ــة المتعلّقــة بحیــازة أ ــة والتنّظیمیّ ــة وكــذا كــل خــرق للأحكــام القانونیّ ــیم الجمركیّ و نقــل البضــائع داخــل الإقل

  ".الجمركي

- Article 417/1 du code des douanes Français : « La contrebande s’entend des 

importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des 

dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention et au transport des 

marchandises à l’intérieur du territoire douanier ». 

  

تناول المشرّع الجزائري تعریـف التّهریـب الجمركـي  تعریف التهریب على ضوء التشریع الجزائري: -ج/

  .التّهریب فقانون   الأصیل في تعدیلاته المتتالیة،  تشریعیّة بدأ من قانون الجمارك في عدّة نصوص

  :تعریف جریمة التهریب في التّشریع الجمركي-1ج /     

  :10-98ضوء قانون الجمارك  فيأولاً:      

الموافـق  1419ربیع الثاني  29في  9/10من قانون الجمارك المعدل و المتمم رقم  324المادة ف 

  أعطت تعریف للتهریب إذ تنص على ما یلي : 1998غشت  22ل

  ما یأتي :" یقصد بالتهریب 

  راد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك .یاست -

 225, 225, 223, 222, 221,  64,  62, 60, 51, 25خــــــــرق أحكــــــــام المــــــــواد ,  -

  . 226مكرر 

  تفریغ و شحن البضائع غشًا. -

  الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور. -

  :  04-17ضوء القانون  فيثانیاً:       

ـــ 1438جمــادى الأول عــام  19المــؤرّخ فــي  04-17مــن القــانون  130جــاء فــي المــادة   16الموافــق ل

 21الموافـق لــ 1399شـعبان عـام  26المـؤرّخ فـي  07-79المعدّل و المتمم للقانون 2017فبرایر سنة 

  .324و المتضمن  قانون الجمارك المعدّلة و المتمّمة للمادة  1979یولیو سنة 



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

202 
 
 

  یب لتطبیق الأحكام الآتیة مایلي: یقصد بالتّهر  

  إستراد البضائع  أوتصدیر خارج مكاتب الجمارك .-       

مكــــرّر و  225و 225و 223و 221و  64و 62و  60مكــــرّر و  53و51خــــرق أحكــــام المــــواد     

  من هذا القانون . 226

 تفریغ و شحن البضائع غشاً. - 

الخــرق أحكــام المــواد أعــلاه تهریبــا عنــدما یقــع علــى بضــائع لا تعــدّ الأفعــال المــذكورة فــي هــذاه المــادة أو 

  من هذا القانون . 288قلیلة القیمة في مفهوم المادة 

  تقدیم تحلیل وافي عن هذه المادة في المبحث الأول من الفصل الأول.  ملاحظة : لقد تمّ 

   :06-05ضوء قانون التهریب  في ثالثا:     

المــؤرخ فــي  06/09المعــدل والمــتمم بــأمر رقــم  2005غشــت ســنة  23المــؤرخ فــي  05/06أمــر  عبــر

  أن : 02المتعلق بمكافحة التهریب. أین عرفه في المادة  2006یولیو  15

التنظــیم الجمــركیین المعمــول بهمــا وكــذلك فــي  الأفعــال الموصــوفة بالتهریــب فـي التشــریع و التهریــب: -

  .هذا الأمر

 منه بما یتناسـب مـع مـا تـمّ  1المشرّع كان واضحا في تحدید أهدفه من خلال نص المادة  والملاحظ أنّ 

مــن قــانون الجمــارك فــي مــا یتعلّــق بمكافحــة الإنزلاقــات التــي قــد یتعــرّض لهــا  3إقــراره فــي نــص المــادة 

  الإقتصاد و الأمن الوطنیین جراء تفشي الجرائم الإقتصادیّة جمركیّة المنظّمة . 

نتطـرّق الآن  بعد عرض التّعریف اللّغوي و القانوني: لجریمة التّهریب الجمركي ف الفقهيالتّعری 2-3

إلى تقدیم مختلف التعریفات الفقهیة التي قدّمها الباحثون في مجال الجریمة الجمركیّة و بالتّحدید جریمة 
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الجریمـة و الآثـار منسـجم مـن حیـث محـل ، د المجال اد موحَّ عالتّهریب و التي أفرزت عرض متعدّد الأب

  :1ما یضبطه قانون الجمارك ومن أهم التّعریفات ما سنقدّمه  رالقانونیّة التي یصوغها في إطا

:التّهریب الجمركي هو مخالفة جمركیّة الخاص بالمنظّمة العالمیّة للتّجارة  Glossaireحسب تعریف -  

  حقوق الخزینة العمومیّة.تتعلّق بإجتیاز غیر شرعي للبضائع عبر الحدود ، للتّهرّب من 

ون بالإسـتراد ــــــــــــــیك غشّ جمركي جریمة التّهریب على أنّها Encarta 2004ة ــــــــــــــــــوقد عرّفت مؤسّس-   

ة ـــــــــــــأو تصدیر كل بضاعة خارج المكاتب الجمركیّة و بصـفة عامّـة تتعلـّق بكـل خـرق للأحكـام التّشریعیّ 

إثبــات فعــل التّهریــب  البضــائع داخــل الإقلــیم الجمركــي ، ونجــد أنّ  متعلّقــة بحیــازة أو نقــل و التنّظیمیّــة ال

  ما لأنّ إجتیاز الحدود یتمّ بصورة سریعة. صعب نوعاً 

مركي هـو عبـارة عـن ـــــــــــفـإنّ التّهریـب الج  ) Cécile DAUBREEوحسـب الأسـتاذ سیسـیل دوبـري ( - 

تـتمّ خــارج القنــوات الرّســمیّة دون المـرور علــى مكاتــب الجمــارك وهــو عملیـات الإســتراد و التّصــدیر التــي 

  .(الجرائم الجمركیّة)یعتبر شكلاً من أشكال الغش الجمركي

الجمركیّـة و كـذلك خـرق الأحكـام  تـبكلود بیر و هنري تریمـو: بأنّـه الإسـتراد و التّصـدیر خـارج المكا -

القانونیّـــة و التنّظیمیّـــة المتعلّقـــة بحیـــازة أو نقـــل البضـــائع داخـــل الإقلـــیم الجمركـــي إذا الأمـــر یتعلّـــق فقـــط 

  بالعبور القانوني للحدود.

-BERR (J-C) et TREMEAU (H) « La contrebande est définie comme l’importation et 

l’exportation en dehors des bureaux de douanes ainsi que comme toute violation des 

dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des 

marchandises à l’intérieur du territoire douanier. Il s’agit donc d’une notion extensive 

qui ne vise pas seulement des actes de franchissement irrégulier des frontières… ». 

 .هي كل إخلال بالقانون أو النظم الجمركیة أ/ مصطفى رضوان علي:عرفها  - 

                                                           
1

سیواني عبد الوهاب ، التّهریب الجمركي و إستراتیجیّة التّصدي له ، رسالة مقدّمـة لنیـل شـهادة الماجیسـتیر فـي العلـوم -

-57،ص ص 2007-2006ییر، جامعة الجزائر ، السـنة الجامعیّـة الإقتصادیّة ، كلیّة العلوم الإقتصادیّة و علوم التّس

58.   
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ة ــــتهریب البضائع من الضّرائب الجمركیّ :  أ/ صخري عبد االله الجنیديوقد عرفها الأستاذ  - 

أو بالمخالفة لنظم المنع ، و الذّي یخضع لأحكام قانون الجمارك و ذلك إذا لم یكن تهریب البضائع 

  .1الممنوعة معاقب علیه بمقتضى قانون آخر 

كل إخلال بالقانون جریمة التهریب  الجمركي هي  فإنه:" الأستاذ مصطفى رضوانحسب  -        

  . 2والنظم الجمركیة "

على أنه: " سعي المستورد الذي یدخل بضائعه عبر المراكز :  سعیفانسمیر عرفه  - 

    .3الجمركیة لدفع رسوم جمركیة أقل مما تفرضه التشریعات مستخدما أسالیب فاسدة "

:"عبارة عن إدخال البضلئع في حدود الدّولة أو إخراجها منها عبد الرّحمان فریدكما عرّفه  - 

فعل غیر مشروع یتنافى مع القانون ، و یقصد به التّخلّص من دفع بطریقة غیر مشروعة ، أو إتیان 

الضّریبة الجمركیّة المفروضة على البضائع الواردة أو الصّادرة أو یقصد به مخالفة بعض القوانین 

  الجمركیّة خاصّة".

 كلّ إخلال بالقانون الجمركي أو النّظم الجمركیّة ، یكون عملاً  وهعبد الفتاح مراد:" وقدّمه - 

من أعمال التّهریب ، و قد یحدث كذلك بالإخلال بالقواعد الشّكلیّة التي یفرضها القانون إذا كان هذا 

أو كان یستند إلى محض قرینة بسیطة  الإخلال غیر ذي أهمیّة بالنّسبة للضرائب المعرَّضة للضّیاع

  أثیر الجنائي". ة التّهریب دون حدث الثبّوت و القطع المشترك في مقام التّ معلى قیام منظّ 

  .خصائص التّهریب الجمركي -3

                                                           
                                                                                                         .3، المرجع السّابق ،ص صخري عبد اللّه الجنیدي  -1

2
- 100مصطفى رضوان، التهریب الجمركي والنقدي فقهاً وقضاءً ، عالم الكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى،ص ص  -

101 .  

، »تهرب والتهریب ... مقاربة صریحة: رؤیا في الإصلاح الضریبي والجمركي في سوریاال  « سمیر سعیفان، -3

  .7ص  ،2004 منسوخة بكلّیة الحقوق جامعة عین شمس، سنة جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة،مجلّة 
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جریمة  التهریب الجمركـي خصائصـها مـن الخصـائص العامـة  للجریمـة الجمركیّـة و بالتـالي عنـد  تسمدُّ 

  :  1مراجعت ما أجاد به الفقه الجمركي فإنّنا نستنتج مجموعة من الخصائص ترتكز في 

أســاس هــذا التقســیم هــو الــرّكن المعنــوي و تــوافر التهریــب الجمركــي مــن الجــرائم العمدیّــة:  3-1      

وك الإجرامـي ــــــــــــــي لإقتـراف السّلــــــــالقصد الجنائي لدى الجاني ، فالجریمـة العمدیّـة تتجـه فیهـا إرادة الجان

قصــد الجنــائي و أن یحــاط الجــاني بالعناصــر هنــا یتطلّــب المشــرّع تــوافر ال و .و إحــداث نتیجــة إجرامیّــة

  الدّاخلیّة لتكوین الواقعة الإجرامیّة .

إنّ أســاس التقّســیم هــو الــزّمن الــذي یســتغرقه تحقیــق أركــان التّهریــب مــن الجــرائم الوقتیّــة:  3-2      

 .2تمرّةالجریمــة، فــإذا تحقّقــت الجریمــة فــي لحظــة واحــدة فإنّهــا تعــدّ وقتیــة فالجریمــة فــي هــذه الحالــة مســ

یستغرق إكتمال أركانها أكثر من  وبتطبیق ذلك على جرائم التّهریب نجد أنّها جرائم وقتیّة بمعنى أنّها لا

هي إدخال البضائع الممنوع إسترادها ، أو إخراج البضائع الممنوعة تصـدیرها إلـى إقلـیم  لحظة واحدة و

ثارهـا تبقـى ممتـدّة فـي الـزّمن فالـذي یـدخل فـي فـت عنهـا آالدّولة ، فجریمة التّهریب وقتیّة حتى و إن تخلَّ 

   .3الحسبان عند التحدید الوقتي و المستمر في جرائم التّهریب الرّكن و لیس الأثر

                                                           
ـــام –محمـــود نجیـــب حســـني، شـــرح قـــانون العقوبـــات  -1 ـــة، الطّبعـــة -القســـم الع  ،1989، ســـنة 6، دار النّهضـــة العربیّ

   .328ص

ركنهــا  یمتــدُّ الجریمــة التــي ، علــى أنّهــا الجریمــة المســتمرّة  ، شــرح  وقــد قــدّم مــأمون ســلامة فــي كتابــه قــانون العقوبــات -2

بركنها المعنوي زمنا طویلا نسبیا ، وكل عناصر الـرّكن المـادي للجریمـة سـواء مـن حیـث دور كـل منهـا  المادي مصحوباً 

، فالإستمرار قد یلْحق بالنّتیجة دون الفعل مثل إخفـاء الأشـیاء  وقتیّة أو مستمرّة في تحدید ما إذا كانت الجریمة الجمركیّة

یاء المهرّبة من البضائع المحظورة كالمخـدّرات و الأسـلحة ، ذلـك أنّ الفعـل فـي هـذه الجریمـة هـو المسروقة و إخفاء الأش

فیسـتغرق زمنـاً أطــول  –و هـو النّتیجـة  –تلقـي الحیـازة بحیـث یرتكـب خـلال برهــة قصـیرة ، أمـا الشـيء فـي حیـازة الجــاني 

  إلى أن تنتهي الحیازة.

،  2008النهضــة العربیّــة، ســنة شــرح قــانون العقوبــات ، النّظریّــة العامــة للجریمــة، دار العظــیم مرســي وزیــر ، عبــد - 3

  . 238ص



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

206 
 
 

لتحقـق الـرّكن المـادي للجریمـة لابـدَّ مـن وجـود  1جریمة التّهریب من جرائم الخطر و الضّرر: 3-3    

، ویعتمـد هـذا التقّسـیم -السّببیّة و النّتیجة الإجرامیّةالسّلوك الإجرامي، العلاقة  -: ثلاث عناصر هـي 

في جرائم الخطر و جرائم الضّـرر علـى تـوافر النّتیجـة  الإجرامیـة مـن عدمـه، فجـرائم الخطـر أو الجـرائم 

الشّكلیّة كما یطلق علیها البعض أو جرائم السّلوك المحض ، لا یتطلّب لقیـام الـرّكن المـادي فیهـا نتیجـة 

حــدوث ضــرر مــا، فالقــانون فــي هــذه الجــرائم یجــرّم السّــلوك أو النّشــاط الإجرامــي دون تطلــّب إجرامیّـة أو 

على العكس تماما ما هو علیـه  إحداث نتیجة ما أو ضرر فعلي بل یكفي مجرّد إحتمال تحقق الضّرر.

مشرّع فیهـا من جرائم  الضّرر أو الجرائم المادیّة یتطلّب ال وو التّهریب ه . في جرائم التهریب الجمركي

فـي الـرّكن المـادي بـدون هـذه النّتیجـة الإجرامیّـة. و بتطبیـق هـذا  تحقق نّتیجة معیّنة تعـدّ عنصـرا أساسـیاً 

التقســـیم الـــذي یشـــكّل أحـــد الخصـــائص المرتبطـــة بجریمـــة التهریـــب الجمركـــي  فإنّهـــا تنـــدرج تحـــت جـــرائم 

مهرّبون إدخالها ففي هذه الحالـة تكـون الخطر قبل إجتیاز البضائع الإقلیم الجمركي ، أما إذا إستطاع ال

  قت و بالتاّلي أصبحت من جرائم الضّرر.النّتیجة الجرمیّة قد تحقّ 

  الفرع الثاني: أنواع التّهریب الجمركي: 

 حیث ینقسم بحسب وجهة النّظر التي یبنى علیها التقّسیم ، غیـر أنَّ  للتهریب أنواع أقرّها الفقه الحدیث 

هـا متشـابكة ومتداخلـة ، بحیـث یتعـذّر الفصـل بینهـا فـي كثیـر مـن أهم ما یلاحظ على تلك التقّسـیمات أنَّ 

  2ها: الأحوال ، كما أنها تتفاوت في أهمّیتها و فائدتها و أهمُّ 

 .ینقسم التّهریب الجمركي إلى حقیقي و حكمي من حیث الرّكن المادي للجریمة : -1

ـــي:-1-1 ـــب الحقیق ـــة للتّهریـــب وتتحقـــق بإدخـــال بضـــاعة خاضـــعة اورة الغوهـــي الصّـــ التّهری لب

للحقــوق و الرّســوم الجمركیّــة أو إخراجهــا بطــرق غیــر مشــروعة دون آداء تلــك الحقــوق و الرّســوم 

  أو بضاعة ممنوعة یحظر القانون حیازتها.

                                                           
ـــد الأول، منشـــورات الحلبـــي، بیـــروت، الطبعـــة ، محمـــود نجیـــب حســـني-1 ،ســـنة 3شـــرح قـــانون العقوبـــات اللّبنـــاني، المجلّ

  . 291، ص 1998

.38-34ریبوار  فرحان سعید ، المرجع السّبق ، ص ص   - 2  
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 ،إذْ هو نوع من التّهریب لا یدخل ضمن الإطار العام لجریمة التهریب التهریب الحكمي:  -1-2      

المشــرّع  ف عنــه بعــض العناصــر الجوهریّــة التــي یتكــوّن منهــا التّهریــب بمعنــاه المــألوف ، إلــى أنَّ تتخلَّــ

ا ــــــــــالجمركي ألحقه بالتّهریب الحقیقي و أجرى علیه حكمه لأنـه یـؤدي إلـى ذات النّتیجـة التـي یـؤدّي إلیه

ــــكل ــــي الشّ ــــوعین یمكــــن أن یشكّ  كــــلاً  ، وتجــــدر الإشــــارة أنّ 1و إن إختلــــف معــــه ف ـــــمــــن النّ ـــــل تهریبـــــــ  اً ــــــــ

، فنكــون بصــدد جریمــة تهریــب ضــریبي حقیقــي، أو غیــر ضــریبي و/أو أمــام جریمــة تهریــب  اً ـــــــــــــــضریبی

  كمي ضریبي أو غیر ضریبي حسب الحالة.حُ 

  هنا أوجد الفقه و 2العامة:ب منه من الضّریبة و تخسره الخزانة هرُّ من حیث القدر الذي یتمّ التَّ -2

  نوعین من التّهریب:

ـــب الكلـــي:  -2-1      ـــتّخلص مـــن كافـــة الحقـــوق و الرّســـوم التّهری ـــق إذا إســـتطاع المهـــرّب ال و یتحقّ

  ة و بالمقابل تفقد الخزینة العامة قیمة الضریبة الجمركیّة كاملة.المستحقَّ 

یتحقـّق بـالتّخلص الجزئـي مـن الضّـریبة الجمركیّـة المسـتحقّة ، إن صـحّ التّهریب الجزئي:  - 2-2     

 هذا التقّسـیم لا أنّ  انْ یَ عن البَ  غنيٌّ  . و3ها لّ على الخزینة العامة جزء منها لا ك عُ یِّ ضَ التّعبیر و بالتاّلي یُ 

فیه أن یكون كلّیا یقوم إلا بالنّسبة للتّهریب الضّریبي وحده دون التّهریب الغیر ضریبي الذي لا یتصوّر 

 أو جزئیا ، كما أنه یمكـن أن یثـور بصـدد التّهریـب الحقیقـي أو الحكمـي علـى حـدٍّ سـواء فقـد یتحـوّل كـلاً 

أو جزئیّاً. وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلبیّة التّشریعات الجمركیّة تلجأ إلى التّسویة في  منهما إما تهریبا كلّیاً 

  4ي بما فیها التّشریع المصري و الفرنسي.ــــــــــــاب بین التّهریب الكلي و التّهریب الجزئــــــــــــــــم و العقــــالتّجری

                                                           

.139ص ،1966عوض، جرائم التّهریب الجمركي و النّقدي، بدون دار نشر، الإسكندریّة، سنة  عوض محمّد- 1  

   .189، ص 2ج، محمّد ریاض عطیّة ، موجز في المالیّة العامة و تشریع الضّرائب ، بدون دار نشر ،القاهرة -2

، الجرائـــــــــــــــــــم الجنائیّــــــــــــــة، ةـــــــــــــــم الجنائیّ الجـرائد ، ــــــــــــــمحمّـد نجیـب السّی ي،ــــــــــــــــــــمحمّـد سـعد الشّربین سامي أحمد غنیم، -3

  .448،ص 2005و الضّریبیّــــــــة و الجمركیّة ، مؤسّسة الطّوبجي  للنّشر و الطّباعة ، سنة 

، 1992الفقــه و القضــاء، مطبعــة الإشــعاع الفنّیــة القــاهرة جریمــة التّهریــب الجمركــي فــي ضــوء ،  محمّــد نجیــب السّــید-4

   .18ص
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  ینقسم إلى تهریب جماعي و تهریب فردي على نحو:من حیث جسامة التّهریب: -3   

و أنــواع  وهــو التّهریــب الــذي ینصــبُّ علــى كمّیــات كبیــرة مــن البضــائع،التّهریــب الجمــاعي: 3-1      

  .1بواسطة عصابات منظّمة هو یقع عملاً  تكون محل إعتبار و ما منها غالباً  محدّدة

هو ذاك التّهریب الذي یقع بفعل ذات الشّخص أو أشخاص منفردین، سواء التّهریب الفردي: 3-2     

علـى  غلبـاً  هو ینصـبّ  و. و غیرهم  من البحّارة ، أو العاملین بالسّفن  و الطّائرات  أو المسافرین اكانو 

كافة البضائع دون تمییز ویقع على كافة الحدود وبواسطة كافة الوسائل الممكنـة، وهـو أقـل خطـورة مـن 

هـــذا القصـــد یتكـــوّن مـــن  نّ أ. وتبـــدو أهمیّـــة التّمییـــز بـــین هـــاذین النّـــوعین قائمـــة فـــي 2التّهریـــب الجمـــاعي

  مجموعة من العناصر مثل : كمیّة البضاعة ، نوعها ، قیمتها ونحو ذلك.

بإعتبــار أنّ المجــال الجغرافــي هــو المكــان الــذي یرســم لكها المهرّبــون: مــن حیــث الطــرق التــي یسْــ-4

  حركیّة البضائع مهما كان نوعها و بالتالي  رصد الفقه المسالك الجغرافیّة على هذا النحو:

  التّهریب عبر المسلك البري: 

نقـل  حیـث یـتمّ   ،ویعتبـر مـن أكثـر مسـالك التّهریـب شـیوعاً  التّهریب عبر المسالك البرّیـة: 4-1       

البضــائع و السّـــلع عبــر الحـــدود البرّیــة مســـتخدمین المركبـــات و الحیوانــات كافـــة، تبعــا لطبیعـــة و طـــول 

  .3الحدود بین البلد ذي العرض الفائض و البلد ذي الطّلب المتزاید

واع النّقـل بواسطة السّفن و البواخر مـن أرخـص أنْـیعدّ النّقل التّهریب عبر المسالك البحریّة: 4-2     

وقــد إســتغلاّل مهرّبــون هــذا النّــوع مــن النّقــل خاصــة بــین البلــدان ذات السّــواحل البحریّــة الطّویلــة ، فمــثلا 

رات العربیّـة المتّحـدة و إیـران عبـر المسـالك البحریّـة ایجري نقل البضائع المهرّبة و الأشـخاص بـین الإمـ

                                                           

.449المرجع السّابق ، ص محمّد نجیب السّید ، ، محمّد سعد الشّربیني سامي أحمد غنیم ، - 1  

.19المرجع السّابق ، ص،  محمّد نجیب السّید - 2  

.19، ص2001،جامعة الموصل  عبّود علوان منصور ،جرائم التّهریب الجمركي في العراق، كلّیة الحقوق- 3  
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واحل البحریّة لكلا الطّرفین ، كما تُسـتخدم الـزّوارق فـي تهریـب السّـلع مـن البـواخر فـي مستفیدین من السّ 

  .1عرض البحر ونقلها إلى الموانئ القریبة

النقـل مـع ة قیاسـاً یـإنّ النّقل الجوي محدود الوزن ذو تكلفة عالالتّهریب عبر المسالك الجوّیة : 4-3   

 لاَ ــــــــــــیتــأقلمون مــع هــذه الواســطة، وذلــك بنقــل مــا خــفّ وزنــه و غالبحــري والبــري، ممــا جعــل المهــرّبین 

ـــــثمن ـــــه ، ویتطلّــــب السّرعــــــــ ـــــمــــن إكتشــــاف أمــــره فــــالمجوهرات و ال خوفــــاً  ة فــــي نقلــــه،ــــــــ ذّهب و العملــــة ــــــــ

ــــالورقیّ  و خفیفـــة بعـــض السّـــلع الأخـــرى ذات قیمـــة عالیـــة  و و بعـــض أصـــناف العطـــور ة و المخـــدّراتـــــــ

ــــوزن،  و ــــال  ال ــــا مــــا یــــتم إخفــــاء البضــــائع المهرّبــــة فــــي تجویفــــات الحقائــــب أو فــــي ملابــــس الأطف غالب

الإنتبـاه و یقـیم المهرّبـون عـن هـذا الطّریـق صـداقة مـع بعـض  النّساء و بشكل لا یثیـر في ة و ـــــــــــــــــمحكم

  .2إتمام عملیّة التّهریبمنتسبي المطارات ، وبمختلف الإغراءات و الوسائل المساعدة في 

وهنـــا العبـــرة بطبیعـــة البضـــائع ونوعهـــا ومـــدى توافرهـــا علـــى  لنـــوع السّـــلع المهرّبـــة : التهریـــب تبعـــاً -5

مشروعیّة الإستراد و التصدیر من عدمه. مواطِن المنع و الحظـر الـواردة مـن قبـل المشـرّع، علـى النّحـو 

في هذا النحو أهم البضائع المهرّبة وأكثرهـا تـداولاً فـي إطـار  الذي یبین محل عملیّة التّهریب. و نعرض

  ة العمومیین:و الصحَّ  د الأمنْ و تهدِّ ل الجرائم العابرة لحود الدوّ 

و یقصد به إدخال و إخراج العملات الوطنیّة أو الأجنبیّة من دولة إلـى دولـة  تهریب العملة:5-1     

ــة علــى الصّــ أخــرى خلافــاً  رف التــي تعنــي تــدخّل الدّولــة فــي عملیــات الصّــرف الخــارجي للأنظمــة الرّقابیّ

، مســــتهدفة حمایــــة 3عملتهــــا أو بتحدیــــد الكمّیــــات المســــموح بتحویلهــــا  فســــواء بتحدیــــدها لأســــعار صــــر 

                                                           
ف، ترجمـة فاطمـة نقشـبندي، التّهریـب عبـر الحـدود البرّیـة و البحریّـة و الجوّیـة ،بـدون دار نشـر ،  .ح. مار جوري  - 1

   30، ص1962دمشق 

العراقي، بحث مقدّم للهیئة العامة للجمارك ببغداد ،غیر منشور ،  يكنجم عبد حسین ، محاضرات في التّشریع الجمر -2

الرقم المرجع المكتبي ،  Cia 0103.03ph.c1984منسوخ بالمكتبة المركزیّة بجامعة القاهرة ، تحت بیان بحث رقم: 

  .14، ص 1984ن سنة 12258

  . 254، ص 1980أمین رشید كنونة ، الإقتصاد الدّولي ، مطبعة جامعة المستنصریة، بغداد، الطّبعة الأولى ،سنة -3
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الإقتصـــاد الـــوطني مـــن إســـتنزاف ثرواتـــه المادیّـــة و محاولـــة المحافظـــة علـــى تـــوازن میـــزان مـــدفوعاتها أو 

  .1یة أهداف أخرى تستوجبها السّیاسة الإقتصادیة للدّولةأأو  ها الوطنیّةالإحتفاظ بالأسعار ثابتة لعملت

ب الإدمـان كما سبق وعرّفنا المخدّرات فهي مجموعة من المواد التـي تسـبِّ : 2تهریب المخدّرات2 -5    

لا  و و تســـمم الجهـــاز العصـــبي و یحظـــر تـــداولها أو زرعهـــا أو صـــنعها إلا لأغـــراض یحـــدّدها القـــانون

ـــــن و مشــــتقاته و الحشو وتشــــمل الأفیــــ .تســــتعمل إلا بواســــطة مــــن یــــرخّص لــــه بــــذلك  ـــــیش و عقاقیــــــ ر ــــ

  ة  و الكوكایین و المنشّطات.ــــــالهلوس

جمیـــع الـــدّول المتـــاجرة بالمخـــدّرات والتـــي یعـــدّ تهریبهـــا مـــن أكثـــر أنـــواع التّهریـــب تحقیقـــا  و تجـــرّم  تحـــرّم

 نفسه ، حیث تتشدّد الـدّول فـي فـرض العقوبـات علـى مهرّبـي المخـدّرات إذْ للأرباح والمخاطر في الوقت 

ن ــــــــــتصل العقوبة إلى الإعدام كما هو الحال في العراق و مصـر و المؤبـد فـي الجزائـر و تـونس و الیم

و الأردن أین تعتبر كلا من المغرب و لبنان و باكیستان  و إیران من أكثر دول العالم إنتاجا لمخدّرات 

الأمر الذي یجعـل شـبكات التّهریـب تنطلـق منهـا لتوزیـع سـمومها علـى مختلـف دول العـالم و التـي تتفّـق 

مكافحــة المخــدّرات التــي جمیعــا علــى محاربــة تهریــب المخــدّرات وذلــك مــن خــلال الإنضــمام إلــى إتفاقیّــة 

المعدّلـة بموجـب  1961 مـارس 25نظّمها المجلس الإقتصـادي و الإجتمـاعي التـّابع للأمـم المتّحـدة فـي 

مراقــب عــن دولــة ســیلان ، وممثّلــون عــن الــوكلات و دولــة  75و التــي ضــمّت  1972ســنة  بروتوكــول

للأغذیــــة و الزّراعــــة ،منظّمــــة العمــــل الدّولیــــة ،منظّمــــة الصّــــحة منظّمــــة الأمــــم المتّحــــدة  –المتخصّصــــة 

ـــة  ـــة الدّائمـــة ، وهیئـــة –، ممثلـــون عـــن الهیئـــات الدّولیـــة  -العالمیّ الإشـــراف علـــى لجنـــة الأفیـــون المركزیّ

  .  3ممثّل عن جامعة الدّول العربیّةعن  و ،ممثّلون عن المنظّمات غیر حكومیّة -المخدّرات

                                                           

  1 .54، المرجع السّابق، صعبّود علوان منصور -

  2 1، ص 1988الإدمان مظاهره ،علاجه ، المكتبة العصریّة ، الكویت ، سنة ، عادل الدّمرداش -

3
جوهریّة تمحورت حول : المساعدات التقّنیّة بشأن المخدّرات ، معالجة مدمني المخدّرات ،  تضمّنت خمس قرارات -  

  الإتجار الغیر مشروع ، تكوین لجنة المخدّرات ، جهاز المراقبة  الدّولي.
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: بمعنــى إدخــال و إخــراج البضــائع عبــر الحــدود الجمركیّــة للدّولــة دون دفــع البضــائعتهریــب  5-3     

 لأنظمة التّجارة الدّولیّة و الخارجیّـة و خلافـاً  أو خلافاً  جزئیاً  وأ الضّرائب الجمركیّة المستحقة علیها كلیاً 

یها بما قدّمناه في المطلـب للسّیاسة النّقدیّة أو الصناعیّة. وهي تلك الموجّهة للإستهلاك و التي فصّلنا ف

الثاّلث تحت عنوان البضاعة موضوع المادة الجزائیّة الجمركیّة من المبحث الثاني تحـت عنـوان الإطـار 

المفـاهیمي  لمبـدأ التّجــریم فـي المــادة الجمركیّـة مــن الفصـل الأول تحــت عنـوان تحلیــل التّصـوّر القــانوني 

  المفعول . للجریمة الجمركیّة على ضوء التّشریعات ساریة

   1الفرع الثاّلث: مراحل و وسائل جریمة التّهریب الجمركي.

المرحلـة الأخیـرة مــن  إن الهـدف الأساسـي مـن التطـرق لمراحـل و وسـائل عملیـة التهریـب هـو تبیـان  أولاً 

بإعتبـار  جریمـة التهریـب تصـنف ضـمن الجـرائم العمدیـة التـي  مرحلة التنفیـذهي  مراحل الجریمة ألا و

 ةــــــــــــــن النیـــــــــــــبالـــدفع بحس  لا یأخـــذ القضـــاء فیهـــا كثیـــراً  لا یعتـــد فیهـــا  بوجـــه عـــام  بـــالركن المعنـــوي و

ثانیـــا" عـــرض وســـائل عملیـــة التهریـــب مـــن أجـــل التمهیـــد لعـــرض تحدیـــد وضـــبط  المســـؤولیة المخـــالف، 

  .والتي سنتناولها لاحقا في الجزء الثاّني من الدّراسةریمة التهریب الجنائیة في ج

ل وهي :                                     ــــــــتمر بثلاث مراح  الأصل أن  الجریمة 2مراحل  جریمة التهریب الجمركي: -1    

  و القانون لا یعاقب على مجرد التفكیر في الجریمة . مرحلة التفكیر:* 

: وهــي مرحلــة تتوســط التفكیــر فــي الجریمــة و البــدء فــي تنفیــذها  أیــن  مرحلــة التحضــیر*         

كل فعـل یهـدف مـن خلالـه المجـرم إلـى خلـق الوسـط الملائـم تعرف الأعمال التحضیریة بأنها : " 

الجــاني بصــورة قاطعــة نیــة " و هــي مجــرد أفعــال مبهمــة وغامضــة لا تكشــف عــن  لتنفیــذ الجریمــة

 أكثر من تأویل ، و القاعدة الفقهیة و القانونیة و القضائیة في الجریمـة الجمركیـة عمومـاً  فهي تقبل

                                                           

.32- 31ص المرجع السّابق، نهى شیروف ، - 1  

للطّباعة و  دار هومه ،- تصنیف الجرائم ومعاینتها، المتابعة و الجزاء –المنازعات الجمركیة ، أحسن بوسقیعة  - 2

  .410- 409ص،ص  2005، سنة الطبعة الثانیة  النّشر و التّوزیع ،الجزائر،
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فـي  أنـه لا عقـاب علـى الأعمـال التحضـیریة  إذ لا تعـد شـروعاً   بوجـه خـاص ، و جریمة التهریـب 

  الجریمة  .

ركن المـــادي الـــ ، أیـــن یظهـــر واضـــحاً تنفیـــذ ال: و فیهـــا یبـــدأ الجـــاني فـــي مرحلـــة التنفیـــذ*          

لها ، وقد یتمكن من إرتكاب الجریمة فتكون   على تنفیذها و استعدّ  للجریمة التي فكر فیها و أصرّ 

ــةتامــة و قــد لا یــتمكن و نكــون بصــدد الشــروع الــذي یتخــذ صــورة الجریمــة  ــةأو  الخائب أو  الموقوف

  . المستحیلة

  :1ا عن جریمة التهریب فإنها لا تتحقق إلا بتوفر ستة عملیات رئیسیة و هيأمّ   

 لتموین و البیع:ا-1-1

صـة المخصّ  لعتتمثل في تسـلیم كمیـة معینـة مـن السّـ « la fourniture »  للتموینفبالنسبة -أ/        

المنتج و بذلك فهو یحتاج نتیجة لطلبیة هذا الطلب یمكن أن لا تتناسب مع المقاییس القانونیة في البلد 

إلى تصنیع خـاص و ذلـك لا یمكـن أن یتحقـق إلا بتـوفر كمیـة معینـة و كافیـة تفـوق حاجـة المشـتري أو 

ـــالزّ  ذین یتناســـبون مـــع الكمیـــة أو الوعـــاء الأدنـــى بـــون و لـــذلك لابـــد مـــن البحـــث عـــن مجمـــوع الزبـــائن اللّ

طة المصـنع الـذي مـن المحتمـل أن یصـبح هذا البحث التكمیلي عن الزبائن یمكـن أن یـتم بواسـ .للإنتاج

 لا یمكنه تجاهل طبیعتهم كفاعلین إیجابیین في عملیة التهریب و الذین غالبا یشكلون" إذاً  سلبیاً  فاعلاً 

  »  « Entreprise Intermédiaireمؤسسات وسیطة

مبلـغ مـالي بغرض الحصـول علـى  في حقیقة الأمر هو إمضاء عقد بیع السلع  البیع أمّا -ب/        

) بالضـــرورة متـــدخلون الباعـــةو بعبـــارة أخـــرى تعتبـــر العملیـــة الوســـطیة بـــین المنـــتج و المشـــتري و هـــم (

  یجابیون لا یمكنهم الاستغناء عن وظیفة التهریب لسببین:إ

 الطلب. معرفة السوق الذي یستوجب التحكم في العرض و 

                                                           
1
، بتــاریخ لجمـارك لولایــة سـكیكدة"ات أقسـام امفتشــیي قمــت بهـا لــدى مصـالح الجمـارك " تقریـر عـن الزیــارة المیدانیـة التـ - 

   .2008شهر مارس 
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  ّلا یشكل إلا جزءا ضـعیفا مـن رقـم لب من المؤسسات العدیدة المحافظة على تموینهم و الذي الط

  أعمالهم.

  : الكفالة و النقل  -1-2

هي عملیـة ضـروریة و مهمـة فـي أیـة عملیـة شـرعیة أو غیـر شـرعیة فـأي سـلعة لابـد  ةفالكفال*        

ـــالعــرض النهائ أولاً أن تتبــع بمتابعــة رســمیة أو غیــر رســمیة و هــذا عــن طریــق   ثانیــاً و   .وجــــــــــــي للمنتــــــــــ

   .كفالة المنتوج

ــــفأمـــا عـــن عـــرض المنتـــوج النهـــائي فهنـــا لابـــد مـــن ضـــمان الاســـتهلاك أو الطلـــب عل        ــــى هــ ذا ـــــــــــــ

مقابــل تقــدیم الســلع عبــر مختلــف الــدول و هــذا  العــرض و ذلــك بضــمان الأســواق و مســارات التهریــب،

العـــرض یمكـــن تغییـــره فـــي النهایـــة مـــن مكـــان الزبـــون غیـــر قـــادر علـــى التعـــرف علـــى الســـوق أو نتیجـــة 

ــىالمتــاجرة المحلیــة. ففــي  ــة الأول ــةالمثــال المتكــرر هــو الســجائر أمــا عــن  الحال ــاني الحال ــة  – الث كفال

  ة.یّ فمثالها الاستثمارات الخارج  -المنتوج

البضائع ممكن أن تحتاج إلـى كفالـة خاصـة  ذاتها ،حیث أنَّ  شروط النقلفهو مرتبط ب النّقلأما *      

عتبر العملیة الأكثر تأین ، و فعلیة في مسارها الذي یمكن أن تتبعه قبل وصولها إلى المستوى النهائي 

العملیــة، و هــذه العملیــة یجــابیون فــي إلون و التــي یعتبــر مــن خلالهــا جمیــع المتــدخلین هــم متــدخّ   خطــراً 

علــق بالإجتیــاز المــادي بالســلع المهربــة للحــدود ، و یســتعمل مــن خلالهــا المهربــون الوســائل المختلفــة تت

 وإنجازهــا  مــن الوســائل البشــریة إلــى المادیــة و التــي بإمكانهــا أن تحــول دون توفیــق هــذه العملیــة انطلاقــاً 

 .1من طرف المصالح المعینة

                                                           
قـل عملیّة الكفالة والنّ  ، بالقاهرة ، فإنّ  -ماسبیرو–تبعا للزّیارة المیدانیّة التي قمت بها للدائرة المركزیّة للجمارك بمجمع -1

كبیرا ، نظراً لشساعة الحدود البحريّ لجمهوریـة مصـر العربیّـة لاسـیما  و نجاحاً  رواجاً  على مستوى الحدود البحریة تلقى 

ـــــب على خط الحدود البحر الأحمر . لهـذا إتّخـذت السّـلطات المعنیّـــــــــــــة إجـراءات صـارمة تمنـع بموجبهـا نــــــــــــزول الأجانـــــ

إبتــداء مــن السّــاعة الثانیــة عشــر لــیلا وذلــك لتســهیل   و المــواطنین إلــى الشــواطئ، وخــروج الیخــوت ، والبــواخر السّــیاحیة

   عملیة الرّقابة و المتابعة للمهرّبین. 
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لع محـل التهریـب هـو عمـل غیـر قـانوني الشـراء السّـ و تتمثل هذه العملیة في :الشراء و التوزیع-1-3

ي ـــــغ مالـــــــــــع دفعـا لمبلـــــــــــــــفي هذه العملیـة و كـل شـراء یتطلـب بالطب المشتري متدخلا إیجابیایجعل من 

وهنــا یمكــن أن  و یجــب أن یــتم ذلــك فــي شــروط تتعلــق بالضــمان و الإرادة الكاملــة للبــائع و المشــتري،

ل وســیط مــالي لتمویــل العملیــة و الــذي یتمتــع بــالنظرة الحقیقیــة و الدقیقــة لأصــل الصــنادیق المالیــة یتــدخّ 

لع ســواء إلــى البــائعین الصــغار أو مباشــرة أیــن یشــكل التوزیــع نهایــة الشــبكة و یتعلــق ببیــع السّــ المعنیــة.

ض خطــر الإمكانیــة اكتشــاف الشــبكة و فــي الحــالتین یتطلــب عملیــة شــبه عمومیــة و تعــر  المســتعملین،

 رك.طرق مراقبات مصالح الجمارك و الدّ 

فـي حـالات اسـتثنائیة خاصـة فـي حالـة  أو إیجابیاً  بعض الموزعین یمكن أن یكون متدخلا سلبیاً 

البــائعین الصــغار فــي العــالم الثالــث، وهــذا مــا یتطلــب إجــراء لتجــارة صــغیرة تضــمن التوزیــع بــالرغم مــن 

ضــعفها، وهــذا مــا یختلــف عــن التوزیــع الــذي یمكــن أن یضــمنه المشــتري بصــفته متــدخلا إیجابیــا و هــي 

  بكمیات قلیلة. ةِ عَ ابَ الحالة بالنسبة للبضائع الثمینة و المُ 

  :1وسائل التهریب الجمركي-2

إن عملیات التهریب على مستوى الإقلیم الوطني تتم لطـرق منظمـة وفـق شـبكات تتمتـع بوسـائل 

، إذا كانـت الكتلـة المحجـوزة مـن مختلـف السـلع میكانیزمـات التخفـيأو  النقـلمتطورة خاصة فـي مجـال 

هل لشبكات التهریب و تراكمها فـي الظاهرة بفعل التطور المذْ بة ذات قیمة معتبرة بین اتساع رقعة المهرّ 

ن الطریــق البــري إجماعــات منظمــة و فیمــا یخــص نقــل البضــائع المهربــة أو الحساســة القابلــة للتهریــب فــ

یوفر سهولة كبیرة خاصـة أمـام شسـاعة الصـحراء و اسـتوائها و أمـام تـوفر وسـائل نقـل سـریعة و مجهـزة 

  2.ى بمحركات قویة و أجهزة أخر 

                                                           
، مـذكّرة تـربّص میـداني بمفتشـیّات  » 06-05مكافحة التّهریب في ظـل الأحكـام الجدیـدة للأمـر   « ،لعمري زعیّم - 11

السّــنة الرابعــة، المدرســة الوطنیّــة لــلإدارة،  لجمــارك،أقســام الجمــارك لولایــة غردایــة ، تخصّــص إقتصــاد ومالیّــة، فــرع إدارة ا

  ، غیر منشور.  11-9، ص ص 2006أفریل

2
-« Vitres blindes, double réservoir ; pare-chocs avant remplacé par des portes d’acier ou moteurs gonflés, 

des but aires de wagon de chemin de fer, l’habitacle est isolé par les plaques d’acier entre sièges avant une 

trappe pour jeter des chants immobilisées d’averties pour suivante quant en pneu ». 
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ل ــــــــــــات النقــــو بذلك فإن الطریق البري یشكل الطریق الأكثر سیطرة في التهریب بسبب أفضلی

ت تدفقات غیر المسموح بها العبارة للطریق البري ما نسبته و لحمولات كبیرة بسهولة كبیرة فمثلا بلغَ 

من مجموع المتاجرة ارك ،  حسب الإحصئیات الواردة لنا من المدیریّة العامة للجم 2015% سنة92

غالبا من الدولیة غیر المشروعة عبر التراب الوطني و یتم النقل البري الداخلي من منطقة إلى أخرى (

  ویتم وفق استعمالین أساسیین: الصحراء إلى الوسط إلى الشرق و الغرب)

و شخصیة) والتي تعمل على ضمان النقل لكمیات  استعمال السیارات الخاصة (عائلیةأولا:  -

  معتبرة.

ستعمال لوسائل وسائل أخرى مختلفة و هذا الإ استعمال سیارات النقل الجماعي و ثانیا: -       

    .1النقل الجماعي نتیجة لعدم مصادرتها بحكم القانون

یتـراوح وزنهـا  : و یقصد بها الكمیـات و الشـحنات التـي الشحنات و الكمیات المتوسطة -2-1

لتهریــب المخــدرات و نــذكر مــن  لْ یَــكلــغ و یلجــأ المهربــون إلــى إســخدام عــدة حِ 200 كلــغ إلــى  05مــن 

  ها:أهمّ 

  مخابئ سریة بالسیارات التي یصعب إكتشـافها و مـن أهـم الأمـاكن التـي یمكـن تحویلهـا

  إلى مخابئ بالسیارة هي :

بـــالمبرد، جـــزء مـــن البطاریـــة، و فـــي أجـــزاء غطـــاء المحـــرك و فـــي  غرفـــة المحـــرك : -                

یف ـــــمدخل الأنوار الأمامیة، من الأماكن الهامة قاعـدة تثبـت غطـاء غرفـة المحـرك، فتحـات جهـاز التكی

  و أنابیبه.

                                                                                                                                                                                

  

لجمـارك لولایـة ، بمفتشـیّات أقسـام ا مفـتش عمیـدعبدلي  خیـر الـدّین ،  /السیّد: ا مـعي أجریناهتال ة المیدانیالمقابلة  - 1

  .  2016خلال الثّلاثي الأخیر من سنة  سكیكدة
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ـــي للســـیارة -                 ـــة المصـــابیح  الصـــندوق الخلف ـــى غطـــاء الصـــندوق، أغطی : تحتـــوى عل

  الخلفیة، مكان العجلة الإحتیاطیة.

داخـــل فجـــوات مصـــعد زجـــاج الأبـــواب و المصـــابیح  هیكـــل الســـیارة مـــن الخـــارج: -                

الأمامیـــة و واقـــي الصـــدمة الأمـــامي و الخلفـــي، إطـــارات الســـیارة، مجموعـــة نقـــل الحركـــة، أنابیـــب علبـــة 

 العادم.

كمــا یســتخدم خــزان الوقــود بفضــل جــزء منــه و تجهیــزه لإخفــاء و فــي هــذه الحالــة   -                 

 تتوقف السیارة كثیرا للتزود بالبنزین.

إعـداد المخبـأ السـري فـي أرضـیة السـیارة أو خلـف المقعـد  منطقة داخل السـیارة : -                   

ل الهـواء، المقـود، لوحـة القیـادة، مسـند الـرأس، منـافض الخلفي و یمكن إخفاء المخدرات داخـل : " مـداخ

و قـد  "السجائر، حاجز الشمس، مساند الأذرع في المقاعد و ما تحتهـا، غطـاء مصـباح السـقف بالكامـل

  تجهز بسقف مزدوج لإخفاء شحنة كبیرة من المخدرات.

 الكهرومنزلیــة، : " الأجهــزة الكهربائیــة، الأجهــزة الأجهــزة و المعــدات و البضــائع

یل ـــــــــــق و الحقائـب، أدوات التجمـــــــــــــــــف، الصنادیــــــــالأجهـزة المیكانیكیــة، الأثـاث، أجهــزة التكیی

و الزینــة، الآلات الموســیقیة، لعــب الأطفــال، علــب الحلیــب، ســاعات الحــائط، برامیــل المــواد 

  داخل صندوق النعش، ...إلخ. و الكیمیائیة، مواد البناء

 1بعض الطرود التي تصل إلى القطاع العام و الخاص: 

هذه الكمیات و إن قلـت فإنهـا تشـكل خطـورة تتمثـل فـي إسـتمرارها و  الكمیات الصغیرة : -2-2       

صــعوبة إكتشــافها، فــي داخــل جســم الإنســان، جســم الحیــوان، داخــل وســائل النقــل. خاصــة تلــك الأنــواع 

                                                           
لجمـــارك لولایـــة ، بمفتشــیّات أقســـام ا مفـــتش عمیـــدطوبـــال إلیـــاس ،  /الســـیّد: ا مـــعي أجریناهـــتــال ة المیدانیـــالمقابل���ة  -1

تمنراست والمسؤول المكلـف بالتنسـیق اللّوجیسـتكي للمتابعـة و الضـبط عـن منطقـة عـین قـزام ، والتـي تـم إجراؤهـا بمفتّشـیّة 

  .  2010أكتوبر سنة  27أقسام الجمارك بقسنطینة بتاریخ 

 



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

217 
 
 

الخطیـرة مـن الكوكـایین و الهیـروین الباهظـة الـثمن عـن طریـق جسـم الإنسـان خصوصـا و فـي المنـاطق 

  الحساسة منه ...إلخ.  

و تعتمـد علـى خلـط هیدروكلوریـد الكوكـابس بمـواد  : Black Powdeeإستعمال عملیـة  -          

ل التقلیدیـة ...إلـخ. و علیـه أخرى كبرادة الحدید أو صـبغة حمـراء قانیـة بحیـث یصـعب إكتشـافها بالوسـائ

فیما یتعلق بأدوات إخفاء المواد المخدرة فإنه عـادة مـا تلجـأ المصـالح المختصـة بمكافحـة المخـدرات إلـى 

 إرسال تقاریر إلى المصالح المركزیة 

التــي تقــوم بــدورها بإرســال إنــذارات إلــى المصــالح التــي تنشــط علــى المســتوى المحلــي أو إلــى الــدول التــي 

فاقیات التعاون المشترك لمكافحة المخدرات لا سیما إذا تعلق الأمر بطرق جدیدة في الإخفـاء، تحكمها ات

على أن تتضمن هذه التقـاریر معلومـات عـن ظـروف ضـبط الحمولـة و وصـف دقیـق للطریقـة المسـتعملة 

 فــي ذلــك مــع إرفــاق بصــور، و یكتســي هــذا النمــوذج مــن التعــاون التقنــي و الإســتعلامي أهمیــة بالغــة فــي

  مجال تقدیم المساعدة إلى أعوان المصالح المختصة في مكافحة المخدرات.

  .المطلب الثالث: صوره في المادة الجمركیة و التشریعات ساریة المفعول  

بعـد تنـاول تحلیــل  مفصّـل للتهریــب بشـكل عــام و التهریـب الجمركــي بشـكل خــاص نتطـرّق الآن لعــرض 

ـــة و التّشـــریعات ســـاریة المفعـــول مـــع تنـــاول مـــوجز لجریمـــة تهریـــب  صـــور التهریـــب فـــي المـــادة الجمركیّ

من جهة  بإعتبارها أقوى نماذج نشیطة على الحدود الجزائریة من جهة و المخدّرات و الأسلحة و التبّغ 

أخرى تقاطع هـذه الأنـواع مـع الجریمـة الجمركیـة بإعتبرهـا مقیّـدة بأحكـام المنـع و تشـكّل فـي ذات الوقـت 

  الصور الأمثل للجریمة الإقتصادیّة المنظّمة. 

مكرّر من  325و 325و  324حكام المادة: أقرتها أالفرع الأول : جرائم التهریب الاصیلة التي  

  . قانون الجمارك  الجزائري 

المعـدّل  04-17تناولنا في الباب الأول النّقلة النوعیة التي أحدثها المشرّع الجزائري بموجب نص قـانون

سـالفي الــذكر و لهـذا ســوف نقـدّم عــرض وصـفي لمــا  10-98و المـتمم للـنص الأصــیل لقـانون الجمــارك

ة ـــــــــــالموصوفة تهریـب جمركـي و المصـنّفة فـي نفـس الوقـت جنحـة جمركیّ  لأقرّه المشرّع الجمركي للأفعا

 29و 28و  27و بــالعودة إلــى مــا أقــرّه المشــرّع الجزائــي فیمــا یتعلّــق بتقســیم الجــرائم فقــد ورد فــي المــواد 
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ة القاضــي فــي تقــدیر الجــزاء المناســب وفقــا للتصــنیف طرصــد دقیــق لحركیّــة الجریمــة و مــدى تــأثیر ســل

فــي الــنص بــالتخفیف أو التشــدید مــع تعــین نــوع الجریمــة و التصــنیف الــذي یشــملها بــالتوافق مــع  رالمقــر 

ح ــــــــــــحالة العود أو التخفیف نتیجة لظروف معیّنة حیث وتبعـا لخطورتهـا تقسّـم الجـرائم إلـى جنایـات وجن

وان الــنص المشــتمل بعنــ و مخالفــات كمــا أنــه یجــب أن یتناســب هــذا التصــنیف مــع العقوبــة المقــرّرة لهــا

  علیها.

  :  إذاً 

: حــدّدت هــذه المــادة المعدّلــة و المتمّمــة 324جــرائم التهریــب المقــرّرة صــراحة بــنص المــادة  - 1

 یلي: الإطار الّذي یمكنه أن یعرِّفَ بالمقصود بالتّهریب لتطبیق الأحكام الآتیة ما

  .1إستراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك -

 و  225و  223و 222و 221و  64و 62و 60مكـــــــــــرّر و  53و  51اد خـــــــــــرق أحكـــــــــــام المـــــــــــو -

  .2مكرّر225

  .تفریغ و شحن البضائع غشاً -

وقـــد إســـتثنى وصـــف هـــذه الأفعـــال ضـــمن جـــرائم التهریـــب الجمركـــي وتصـــنیفها بالجنحـــة الجمركیّـــة  

  لاسیما عندما یقع الخرق على بضائع قلیلة القیمة.

صــنّف المشــرّع الأفعــال المعدّلــة و المتمّمــة:  325التهریــب المقــرّرة صــراحة بــنص المــادة  جــرائم-2

  الواردة في هذه المادة على أساس جنحة من الدّرجة الأولى ما یلي: 

أفعال الإستراد أو التّصدیر دون تصریح ، التي تمت معاینتها خلال عملیات الفحص أو المراقبـة       

  فعال التالیة:و المتمثّلة و في الأ

                                                           
فـي ذلـك التّحلیـل المقـدّم فـي المطلـب الأول، المبحـث الأول مـن الفصـل الثـاني مـن البـاب الأول تحـت عنـوان  أنظـر - 1

  البضائع موضوع المادة الجمركیّة. 

أنظر في ذلك الفرع الثاني من المطلب الأول المبحث الأول من الفصل الأول مـن البـاب الأول تحـت عنـوان مرحلـة  -2

  .ة و الأمنیّة لقواعد قانون الجماركترقیة المهمّة الإقتصادیّ 
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  عملیات الإنقاص أو الإستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك. -أ)

البضائع المحظورة المكتشفة على مـتن السّـفن أو الطـّائرات المتواجـدة فـي المنطقـة البحریّـة للنّطـاق -ب)

هــا فــي بیانــات الشّــحن أو غیــر و المطــرات التّجاریّــة التــي لــم یصــرّح ب الجمركــي أو فــي حــدود المــوانئ

المــذكور فــي وثــائق الشّــحن ، وكــذا عــدم إحتــرام الإلتــزام بتقــدیم البضــائع المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  .1مكرّر58

مـن قـانون الجمـارك ، وكـذا كـل حصـول أو محاولـة  21كل مخالفة لأحكام الفقرة الثاّلثة من المـادة -ج)

ة تزویر الأختام أو تصریحات مزیّفة أو بكلّ طالمادة بواسحصول على أحد السّندات المذكورة في نفس 

  .2طریقة تدلیسیّة

  ن مقصدها الإمتیازي.عتحویل البضائع  -د)

  التأجیر أو الإعارة أو الإستعمال بمقابل أو التنّازل بدون رخصة . -ه)

  .3كل زیادة غیر مبرّرة في البضائع محل التّصریح المفصّل، سواء كانت من نفس النوع أم لا -و)

البیــع و الشّــراء و التـّـرقیم فــي الجزائــر لوســائل نقــل ذات منشــأ أجنبــي دون القیــام مســبقا بــإجراءات -ز)

  أو العمل على وهم الغیر بذلك.  الجمركة

  

                                                           
قبــل ربّــان السّــفینة ، عنــد أول طلــب لأعــوان  یجــب تقــدیم البضــائع محــل التّصــریح بالحمولــة مــنمكــرّر:  58المــادة  -1

الجمارك إلا إذا تم الإثبات أنّه تمّ رفعها أو نقلها من مركبة إلى أخرى أو وضعها فـي مخـزن مؤقـّت بصـفة قانونیّـة ، مـع 

  . ل  المسؤولیّة الكاملة تجاه إدارة الجماركصریح بتحمّ تعهّد 

السّلع المشبوهة بالتقلید محلّ تعلیق من رفع الید أو محل حجز تلك البضاعة تلك التي تمّ إكتشافها :3ف 21المادة  -2

  عند المراقبة 

 فقرة "و" 325بعنوان المادة  ملف موضوع مخالفة جمركیة نسخة من  ،2) م2أنظر ملف الملاحق (الملحق رقم -3
.
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التّصــریحات الخاطئــة المرتكبــة مــن طــرف المســافرین التــي تتعلّــق ببضــاعة غیــر تلــك المــذكورة فــي -ح)

  .1 235مكرّرو  199المادتین 

  .تجاریاً  عاً بالجرائم التي تمّت معاینتها عند المراقبة الجمركیّة للمظاریف البریدیّة التي تكتسي طا -ط) 

  مكرّر المؤسّسة بموجب النّص الجدید. 325ة جرائم التهریب المقرّرة صراحة بنص الماد -3

  جاء في نص المادة تعدّ جنحة من الدّرجة الثانیة الأفعال الآتیة :

كل فعـل تـمّ بإسـتعمال الوسـائل الإلكترونیّـة و أدى إلـى إلغـاء أو تعـدیل أو إضـافة معلومـات أو بـرامج -

التّغاضي عن حق أو رسـم أو أي مبلـغ آخـر في النّظام المعلوماتي للجمارك ، تكون نتیجته التّملّص و 

  مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي إمتیاز آخر.

مـن حیـث النّـوع أو  21التّصریحات الخاطئة للبضائع المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة -

  .2القیمة أو المنشأ

بـة بواسـطة فـواتیر أو شـهادات التصریحات الخاطئة من حیث النّوع و القیمة أو منشأ البضـاعة المرتك-

  .أو وثائق أخرى ، مزوّرة أو غیر دقیقة أو غیر كاملة البیانات أو غیر قابلة للتّطبیق 

تجدر الإشارة إلـى أنّ الجـزاءات المقـرّرة لهـذه المخالفـات المصـنّفة جـنح و الموصـوفة تهریـب  ملاحظة :

  .4الجدول تم عرضها في  قد

                                                           
  .5/ الأشیاء و الأمتعة الشّخصیّة المذكورة في المادة مكرّر: أ199المادة - 1

  ب/البضائع التي یستقدمها المسافرین و المخصّصة لإستعمالهم الشّخصي أو العائلي.                       

خصي أو شال مالالمجرّدة من أي طابع تجاري موجهة للإستعراد البضائع إست - عندما یتعلّق الأمر بـ أ/: 235المادة 

إما البضائع التي تكون موجّهة لممارسة نشاط مهني بدون تسویقها على حالتها.- .ب/العائلي   

ــي ذلــك :-2 ــاني مــن المبحــث الثــاني مــن الفصــل الأول مــن البــاب الأول العنصــر  راجــع ف الفــرع الأول مــن المطلــب الثّ

عــال الموصــوفة تهریبــا بالتّمــایز مــع الأفعــال المتشــابة معــه، فــي  الجزئیّــة المتضــمّن الغــش الجمركــي المتعلّــق بتعریــف الأف

   بالتّمایز مع الغش التّجاري، التّهریب الجمركي و التّقلید .
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 2005اوت  23المؤرخ في  05/06من الأمر10لمقررة بنص المادة : الفرع الثاني :جرائم التهریب ا

  .المتعلق بمكافحة التهریب

كما سبق تقدیمه في هذه الدّراسة  فالمشرع قد  شمل في هذا التّشریع مختلف الأحكام التي تضبط بدقة 

، 15، م14م ،13، م12، م11، م10مالتّكامل بین أحكام التّشریع و التنّظیم الجمركي لاسیما المواد 

و التعرض من خلالها .29، م26، م25، م24، م23، م22، م21، م20، م19، م17، م16م

  المشرّع مایلي : 

  و المتمثّلة في :المادة محل جریمة التّهریب : *

  : وتتعلّق هنا بـ: الحیازة - 1

من قانون التّهریب وقد قدّم المشرّع على سبیل المثال لا الحصر  2المادة  *البضاعة بمفهوم      

أو الغیر تجاري وبالتالي جمیع السّلع القابلة  1أنواع المنتجات الإستراتیجیّة ذات المقصد التّجاري

  للتّداول و التّملك .

  * أماكن الخزن و وسائل النّقل المخصّصة للتّهریب.      

قصد المتاجرة فیها إلاّ بما تقرّه الأحكام  - الأسلحة– 14ة بمفهوم المادة *بضاعة محظور       

  الخاصة .

  : ویتعلّق الأمر هنا بـ:الوسائل - 2

  *إستعمال وسیلة نقل مخصّصة للتّهریب عند القیام بفعل التّهریب .      

  * حمل سلاح ناري: ونقصد به القیام بعملیّة التهریب.     

                                                           
یتعلّـق ونقصد بها حیازة البضائع لغرض تجاري بما إستقرّت علیه القواعد العامة فـي القـانون التجـاري وهـو ذلـك الـّذي -1

   بالوساطة و تداول السّلع بقصد المضاربة و تحقیق ربح.
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الأمن الوطني أو  دوصف و تصنیف الأفعال ذاتها على درجة من الخطورة تهدّ : بمعنى الأفعال - 3

الإقتصاد الوطني أو الصّحة العمومیّة و بالتاّلي هي التي تجمع بین طبیعة البضاعة و والوسیلة 

  المستعملة في ذلك.

تقدیمه في  تمّ  ما مالاسی من الباب الأوّل وقد تمّ تناول الأحكام الجزائیّة المقرّرة لها في الفصل الأوّل

  علاه.أ 5الجدول 

المتاجرة في -ة ـــــــــالفرع الثالث: نموذج عن جرائم التهریب التابعة لجریمة منظمة أصلی

  .-دّرات و تهریبهاــــــــــالمخ

أیـــن  جریمـــة تهریـــب المخـــدّرات  جریمـــة جمركیـــة إقتصـــادیّة  منظمـــة متكاملـــة الأركـــان بإمتیـــاز. تعتبـــر 

خطـر ظـواهر التهریـب أمن فهي كبیرا في بلادنا خاصة في السنوات الاخیرة  الظاهرة توسعاً  عرفت هذه

 . ةـــــــــــــالبشری ة وـــــــــــــــــــالإقتصادیّ  نظــرا لتهدیــدها للكیــان الانســاني و الاخلاقــي للمجتمــع و تحطــیم الطاقــات

لمقرّرة بموجـب قـانون العقوبـات ، قـانون ا و صور تجریم الافعال المرتبطة بها من الانتاج الى التعاطي

دّرات ـــــــــــن بالمخـــــــــــــــــار غیـر المشروعیــــــــــلإسـتعمال و الإتجباالجمارك قانون التّهریـب و القـانون المتعلـّق 

جرامیـــة لا ســـیما نشـــطة الإ، زیـــادة علـــى تـــداخلها مـــع بـــاقي الأ و المـــؤثّرات العقلیّـــة ســـالفي الـــذكر أعـــلاه

موال، و تمویل الارهاب، و تجاوز مخاطرها لقدرات الدول سلحة و تبییض الأالجرائم المتعلقة بتجارة الأ

 سـواق اسـتهلاكیةأو أ و التي تمثل مناطق عبورأعلى ردعها سواء كانت ضمن مصاف الدول المنتجة 

ریبهــا علــى درجــة حیــث تصــنیف الأفعــال ذاتهــا المتــاجرة بالمخــدّرات و ته  كمــا هــو الحــال فــي الجزائــر .

من الخطورة،  تهدّد الأمن الـوطني و الإقتصـاد الـوطني و الصّـحة العمومیّـة و بالتـّالي هـي التـي تجمـع 

ار بالمخـدّرات ـــــــــــــالملاحظ أنّ الرّوابط بـین الإتج و بین طبیعة البضاعة و والوسیلة المستعملة في ذلك.

ــة لاســیما فیمــا یتعلّــق بإحتكــار العمــل و تقســیم  ظهــوراً المنظّمــة قــد أصــبحت أكثــر  و العصــابات الجرمیّ

  .1مناطق النّفوذ

  تعریف المخدّرات : -1

                                                           

.41، ص1987فوزي عبد السّتار ، شرح قانون مكافحة المخدّرات ، دار النّهضة العربیّة ، القاهرة ، سنة - 1  
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ـــة لســـنة  ـــة الأمـــم المتّحـــدة لمكافحـــة الإتجـــار غیـــر مشـــروع بالمخـــدّرات و المـــؤثّرات العقلیّ *عرّفـــت إتفّاقیّ

یقصــد بتعبیــر المخــدّر أیّــة مــادّة ، طبیعیّــة كانــت أو إصــطناعیّة ، مــن  ن بقولهــا: /1فــي المــادة  1988

سـالفة  1961المواد المدرجة في الجـدول الأوّل و الجـدول الثـّاني مـن الإتفّاقیّـة الوحیـدة للمخـدّرات لسـنة 

لمخــدّر المعدّلــة للإتفّاقیّــة الوحیــدة ل 1972، مــن تلــك الإتفّاقیّــة بصــیغتها المعدّلــة للبروتوكــول ســنة الــذّكر

أو الصّـناعیّة التـي یثبـت أن  .والتي تصب في مفهوم مجموع العقاقیر النّباتیّة أو الكیمیائیّـة1961لسنة 

 .1تعاطیها أو الإعتیاد علیها أو إدمانها یؤدّي إلى حدوث خلل بالنّشاط الجسماني و النّفسي للمتعاطي

بأنّها مجموعة من العقاقیر النّباتیّة أو الكیمیائیّة *وقد تعدّدت التعریفات الفقهیّة في تعریف المخدّرات ، 

 أو الصّناعیّة تقوم بحصرها بصفة مستمرّة هیئة الصّحة العالمیّة و المشرّع المحلي لإدراجها في جـداول

ـــة للإضـــافة أو الحـــذف أو التّغییـــر نظـــرا لأثرهـــا الضّـــار علـــى الفـــرد و المجتمـــع المحلـّــي و یحظـــر  قابل

إلا في الأحوال التي یحدّدها المشرّع في كلّ دولة وفقا لمـا یتماشـى و قواعـد القـانون  الإتّصال بها مادّیا

 ة دول العالم.الدّولي الإجتماعي التي تنظّم الإتّصال المادي و القانوني بتلك المواد لكافّ 

تــوافر *وعلیــه فــإنّ تنــاول جریمــة المتــاجرة فــي المخــدّرات و تهریبهــا مــن الجــرائم المركّبــة التــي نســتوجب 

الفعـل المـاديّ المكـوّن لـه و إقترانـه بـإرادة آثمـة ولهــذا ذهـب فریـق مـن الفقـه للأخـذ بوجـوب تـوافر القصــد 

العـــام والخـــاص فـــي هـــذا النّـــوع مـــن الجـــرائم المنظّمـــة العـــابرة لحـــدود الـــدّول ، فالقصـــد العـــام هـــو كـــركن 

لإرادة إذ لا إرادة بغیــر علــم . المســؤولیّة فــي جــرائم متعــدّدة و الــذي یقــوم علــى عنصــرین همــا العلــم و ا

مفــاده علــم الجــاني بطبیعــة المــادة المخــدّرة، أمــا القصــد الخــاص هــو إنصــراف علــم الجــاني و إرادتــه إلــى 

یة أو البحریّـة القصـد البرّیة أو الجوّ  –واقعة أخرى ، و بالتاّلي فإنّ جرائم تهریب المخدّرات عبر الحدود 

لـــى قصـــد خـــص فـــي نظـــري حیـــث یخـــرج الفعـــل المـــاديُّ إلـــى دائـــرة منهـــا الإتجـــار و بالتــّـالي لا تحتـــاج إ

                                                           
لمكافحـة المخـدّرات،  ن الدّولي لمكافةالجریمة، دراسة للإسـتراتیجیة الوطنیّـة للتّعـاون الـدّوليعلاء الدّین شحاته ، التّعاو -1

   .2000إتراك للنّشر و التّوزیع، سنة 
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الإباحــة بــل یبقــى القصــد العــام للجریمــة و یعاقــب علــى الحیــازة و التّهریــب و صــورة القصــد العــام دون 

 .  1تطلّب توافر أي من المقصود الخاص

  الأساس القانوني لها: - 2

منـه  21المعـدل و المـتمم تـنص المـادة  1979جویلیـة  21المؤرخ فـي  07-79قانون الجمارك رقم  -

على انه تعد بضـائع محظـورة كـل البضـائع التـي منـع اسـتیرادها او تصـدیرها بـاي صـفة كانـت حیـث لا 

  یسمح بجمركتها الا تقدیم رخصة او شهادة او اتمام اجراءات خاصة.

یهـدف  حیـث 2004دیسـمبر  25الموافـق لــ  1425ذي القعـدة عـام  13المؤرخ فـي  18-04قانون  -

تجـار سـتعمال و الإلى الوقایة من المخدرات و المـؤثرات العقلیـة وقمـع الإإولى هذا القانون في مادته الأ

و تضـمن تـدابیر جدیـدة  85/05لغى هـذا القـانون ضـمنیا القـانون السـابق أالغیر مشروعین بها .حیث  

  .وقائیة والعلاجیةخاصة في مجال تجدید عقوبة الجنح و الجنایات بالاضافة الى التدابیر ال

  2لأصناف المتاجر فیها:ا - 3

تعرف المهلوسات بأنّها مركّبات تؤدي إلى إضطراب النّشاط العقلي وإلى الإسترخاء المهلوسات :  -

   .نفصام الشّخصیّة و القلق الشّدیدإالعام و تشویش في الحكم على الأشیاء ، وهي مولدة للأوهام و 

نبــات الخشــخاش الــذي یعــرف زراعـــة واســعة فــي منطقــة الهـــلال  : یســتخرج الهیــروین مـــنالهیــروین -

وس، بورمـــا و تایلانـــدا)، منـــاطق افغانســـتان و باكســـتان)، منطقـــة المثلـــث الـــذهبي (الـــلاّ  یـــران،إالـــذهبي (

   روباأهم منطقة عبور للهروین نحو دول شرق أو تعتبر تركیا  ثانویة (الصین، فیتنام، كولومبیا...)

                                                           
، رسالة مقدّمة لنیـل درجـة الـدّكتوراه فـي الحقـوق ،  » الحمایة الجنائیّة للملاحة البحریّة « صالح یحیى رزق ناجي،- 1

  .  382،ص2013قسم القانون الجنائي كلیّة الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة 

حــول التّهریــب  حلیمــي لمــین ، مراقــب عــام للجمــارك و رئــیس مفتشــیّة أقســام الجمــارك بئــر العــاتر ، تبسّــة، محاضــرة -2

جـانفي  26، فـي  -العاصـمة–عـالمي للجمـارك بالمدیریـة العامـة للجمـارك الجزائریّـة بمناسبة إحیاء الیوم ال معدّة و مقدّمة

2015.    
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 يـــــــــــــــمادة الكوكایین من نبات الكوكـا تعـرف زراعـة واسـعة فـي كولومبیـا، الشیل: تستخلص الكوكایین -

هــم أسـبانیا و البرتغــال وبریطانیـا إتشـكل  و بولیفیـا، الاكـوادور، البرازیــل، الارجنتـین، نیجیریـا و كینیــا. و

  .روبا الشرقیةأمناطق عبور الكوكایین نحو دول 

 ربـــــــــــــــــــي المغــــــــذي یعـرف زراعـة واسـعة فــــــــــــن نبـات القنـب الـــلاص القنـب مـــــــــــــــــــــــــــ: یتم استخالقنب -

هــم منــاطق عبــور القنــب مــن المغــرب أان، باكســتان، المكســیك و نیجیریــا وتعتبــر الجزائــر ــــــــــــــــــافغانست و

 .روباأتجاه دول شرق إ

خذ شـكل مسـحوق أدویة الصیدلیة، ت: هي منتوجات مستحضرة تدخل في العدید من الأمفیتامیناتلأا -

  مریكیة.سیا و الولایات المتحدة الأأوربا، أساسیة في أنتاجها بصفة أو حالة سائلة. و یتم أقراص أو أ

و أقـراص أهو مادة نصف مستحضرة من فطر طفیلـي، و یظهـر فـي شـكل مسـحوق، : L.S.Dعقار -

  نتاجه الولایات المتحدة الامریكیة.إهم مناطق أسائل و 

- Featasy ساســیة أنتاجــه بصــفة إ: مســحوق مخــدر فــي شــكل اقــراص مشــابهة للامفیتامینــات. و یــتم

 ,Pilule d'amourراضــي المنخفضــة و دول الشــرق كروســیا و بولونیــا یحمــل التســمیات التالیــة:فــي الأ

snow balls, XTC, Adem, EVE, Ostiers, Sucettes.  

  .الوسائل التي تستعمل لتهریبها - 4

  :وسائل النقل*

  كل وسائل النقل البریة. الجزائریة باستعمالیتم تهریب المخدرات عبر الحدود المغربیة 

ها ــــتعتبر "المقاتلة" هي الوسیلة المفضلة لـدى المهـربین لنقـل المخـدرات فیقبلـون علـى شرائ السیارات: -

  و المرسیدیس نظرا لسرعتها.أ" 505" و "بیجو 25و تطلق هذه الصفة على السیارات من نوع "رینو 

حمــرة، فنتیجــة لعملیــة التهریــب المتكــررة یــتمكن هــذا الحیــوان مــن معرفــة خاصــة منهــا الأ الحیوانــات: -

  .1لى المكان المقصودإیصال بالضاعة إ الطریق دون صاحبه و 

ة ــــــــــــــالموقّعة من طرف فرق الدَّرك على مستوى منطقة مغنیّ  تشیر بعض التقاریر طفال و النساء:الأ -

أصـــبحت متكـــرّرة طفـــال بـــتهم تتعلـــق بالمخـــدرات ظـــاهرة اعتقـــال الأو بالتنّســـیق مـــع أعـــوان الجمـــارك أنّ 

                                                           
وتجدر الإشارة أنّ هذه الوضعیّة قد أدّت إلى صعوبة في تحدید الفاعل الحقیقي ، ولا حتى في معرفة  المالك  - 1

  الحقیقي للبهائم التي تحمل المخدّرات ، وبالتالي تقیید القضایا ضدّ مجهول ، و إفلات الفاعلین من الجرم المنشود.
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ا ینقلونــه عمّــیئا شــطفــال لا یعرفــون هــؤلاء الأ نّ ألــى إكمــا تشــیر التحقیقــات لاســیما فــي السّــنة الجاریــة ، 

غار فـــي هـــذه طفـــال الصّـــســـتخدام الأإحیـــث بعـــد اســـتخدام الحیوانـــات فـــي عملیـــة التهریـــب، تشـــهد حالیـــا 

ر جغرافي او الملاحظ أنّ هناك حالات تدرّب فیها البغال على نقل حمولة في مس . نشطة الاجرامیةالأ

  1. محدّد قصد رفع المسؤوليّ في حالة ضبطها لكي تقیّد القضیّة ضدّ مجهول

یضــا اســـتخدام النســاء فـــي عملیـــة تهریــب المخـــدرات و خاصــة العجـــائز مــنهم مـــن المنـــاطق أكمــا شـــاع 

  یصال المخدرات من مغنیة الى وهران.إالحدودیة الى المناطق الداخلیة و مثال ذلك 

  و یعتمد في اختیار وسیلة النقل على عدة معاییر منها:

  العبور و على تقریر مسافة العبور. جتیاز منطقةمكانیة الحقیقیة المتاحة لإالإ -

سـعار القنـب أرة محل التهریب و قیمتها، فمردودیة العملیة التي یتم تقریرها حسب نوعیة المادة المخدّ  -

  منخفضة مقارنة بالهیروین و كذا هذا الاخیر مقارنة بالكوكایین.

رین، ــــــــــعلــى الظه : بدایــة مــن شــعره الــى اخمــص قدمیــه (خلــف الاذنــین، اللصــق*جســم الانســان    

مــاكن الحساســة مــن الجســم و یمكــن للفــرد ســفل القــدمین، فــي الأأالكتفــین، علــى الصــدر، بــین الفخــذین، 

  بلعها و حمل مائتي غرام مرة واحدة في معدته.

داخـــل حشـــو الاكتـــاف، بـــین طیـــات الملابـــس، داخـــل تجویـــف الحـــزام، الملابـــس  ملابـــس الفـــرد:*     

  الاحذیة. الداخلیة للنساء، داخل

  : خرىأماكن أ* في     

كولات أدوات الحلاقة و الزینة، معجون الاسنان، علـب الحلـوى، علـب المـأالحقائب النسائیة الصغیرة، -

المحفوظة، حقـن المـواد المخـدرة فـي الفواكـه و الخضـر مثـل جـوز الهنـد، فـي زجاجـات المـواد الكحولیـة، 

  الصناعیة للمعوقین، داخل رباط الجروح.طرف دویة العادیة، داخل الأداخل علب الأ

تصنیع الكوكایین على شـكل نجـارة خشـب و تهریبـه باعتبـاره غیـر قابـل للكشـف بالوسـائل المسـتعملة  -

  للكشف.

  عملیة تشریب الملابس بالمخدرات بعد تذویبها بالماء ثم تجفیفها. -

  حراس الحدود...)ارشاء بعض الموظفین لتسهیل عملیه التهریب (عسكریین، الجمارك،  -

                                                           
  . 2016لجمارك ، مدیریّة المنازعات ، سنة ، المدیریة العامة ل16/21589ملف منازعات، رقم - 1
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نقـل المخــدرات ضــمن الحمولــة و تمویههــا بــبعض الــروائح كالبصــل، الثــوم، العطــور، التوابــل، كریــات  -

  النفتالین و ذلك لتضلیل الكلاب البولیسیة المدربة.

میـة و تتمثـل فـي عملیـة تحضـیر المركبـة، و ذلـك بوضـع انثـى الكلـب یلجا المهربـون الـى وسـیلة جهنّ  -

ل عملیـــة النقـــل لتغلـــیط الكـــلاب البولیســـیة المدربـــة، لان الرائحـــة المتبقیـــة مـــن فضـــلات بـــداخلها لیلـــة قبـــ

  الحیوانات المذكورة داخل العربة تشغل الكلب البولیسي عن رائحة المادة المخدرة.

و  2017ومنــه فــإنّ الزّیــارة المیدانیّــة التــي قمــت بهــا للمدیریّــة العامــة للجمــارك خــلال شــهر ســبتمبر     

منت مع إجراء حركة وظیفیة على مستوى الهیكل التنّظیمي الـدّاخلى وفقـاً للمرسـومین التنّفیـذیین التي تزا

والتــــي تــــم  1علــــى التـّـــوالي2017 فبرایــــر  20ین  فــــي ــــــــــــــــــــــــــــالمؤرّخ 91 - 17و رقــــم   90-17رقــــم 

ـــبموجبهــا الإختیــار بعنایــة للأشــخاص ذوي التكــوین العــالي الأكــادیمي اللّوجیستیك ي واللّــذین یتمتّعــون ــــــــــــ

نین فـــي المدرســة الوطنیّــة لــلإدارة فـــــــــــــــل الجمركــي لاسیمــــــــــــــــبخبــرة فــي المیــدان العم رع إدارة ـــــــــــــــا المتكــوِّ

والتـي  صّصین فـي إجـراءات مكافحـة و قمـع الجریمـة الجمركیّـة عبـر التـّراب الـوطني ،الجمارك و المتخ

لـي بعـد  واوضّـحأ ن لمدرسـة الوطنیّـة لـلإدارة و الـذیت مع العدید من إطـارات اأسفرت على إجراء مقابلا

إطلاعـــي علـــى الإحصـــائیات السّـــنویة للخمـــس ســـنوات الأخیـــرة و التّركیـــز علـــى الإحصـــائیات بعنـــوان 

، ومــن ثــمّ كیفیّــة التّوزیــع الجغرافــي للجریمــة الإقتصــادیّة  2017ســنة ثــي الأول و الثــاني و الثاّلــث لالثلا

ــة وفقــا للتقســیم الجغراف -التّهریــب–المنظّمــة  ـــعبــر المراكــز الجهویّ ي شــرق غــرب، شــمال  جنــوب ــــــــــــــــــــــــــ

لجهة الغربیّـــة تشـــتهر ة : تشـــتهر بتهریـــب المواشـــي ( تبسّـــة).اــــــــــــــــــــــــــــــــعلـــى النحـــو التــّـالي : الجهـــة الشّرقیّ 

ـــاز  ب المخـــدّرات (وهـــران ،مســـتغانم ، ســـدي بلعبـــاس،بتهریـــ ـــمالیّة ( السّـــواحل ) تمت تلمســـان)،الجهة الشّ

ـــبتهریــب المخ ـــحجالفضّــة ، الــذّهب ، الأ–دّرات ، النّقــود و المعــادن الثّمینــة ـــــــــــــ ـــار الكریمة(قسنطینــــــــــــ ة ـــــــــ

ـــــ،سكیك ـــــدة ، بجایـــــــــــــــــــــــ ـــــســــطیف)، أمّــــا الجهــــة الجنوبیــــة فتعــــرف رواجو ة ـــــــــــ ـــــكبیــــرا فــــي الأشك اً ـــــ ال ــــــــــــــــــــ

ـــــالمختلفــــة للبضــــائع المهرّبــــة كالسّــــجائر رفیع ـــــة المســــتوى إضــــافة إلــــــــ ـــــى الملابــــــــــ س و المــــواد ذات ـــــــــــــــــــــ

ــــالإســـتهلاك الواس ــــع لاســـیما بوابـــــــــــــــــ ـــة–ة الصّـــحراء بســـكر، دبـــداب ـــــــــــــ -تامنراســـت -عـــین قـــزام ،-ورقل

ن . وقــد إختــرت ـــــــــــــــــــــــــــلظــاهرة تهریــب المهاجریة ــــــــــا إلــى أنّهــا تعــرف حركــة متنامیــــــــــــــــــــــــــــــخ ،ناهینـــــــــ...إل

   2016ة ــــــــــــــــة بعنوان سنـــــــــــــــــهم عملیأاول  ــــــــــــــــــبتن ةـــــــــــــــــــــــــارات المسؤولــــــــــــــــــــــــــحد الإطرح أـــــــــــعرض مقت

                                                           
الأوّل تنظـــیم الإدارة المركزیّـــة للمدیریـــة العامـــة للجمـــارك و صـــلاحیاتها ، و الثـــاني تنظـــیم المفتشّـــة العامـــة  یتضـــمّنان -1

   .13لمصالح الجمارك و سیرها، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الشّعبیّة العدد 
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مـــع إرفاقهـــا بإحصــئیات التــّـدخل المشـــترك  المتنقلـــة مغنیـــة تضــمّنت تهریـــب المخــدّراتقامــت بهـــا الفرقــة 

    درك و أمن. جمارك،

  دراسة حالة: -5

قامـــت بهـــا الفرقـــة المتنقلـــة مغنیـــة تضـــمّنت تهریـــب  2016هـــم عملیـــة بعنـــوان ســـنة أ* دراســـة   

علــى الحــدود الجزائریّــة لجــرائم تهریــب المخــدّرات  المخــدّرات حیــث تعتبــر هــذه المنطقــة الأكثــر نشــاطاً 

  1.المغربیّة

و علــى السـاعة الحادیــة عشـر و النصــف لـیلا عنــدما  2015دیسـمبر  12بتــاریخ  . الوقـائع:1  

كـــان اعـــوان الفرقـــة المتنقلـــة للجمـــارك بمغنیـــة بصـــدد تأدیـــة مهـــامهم بـــالزي الرســـمي حـــاملین لبطاقـــاتهم 

و الثانیـة تحـت  539035متن السیارتین الاداریتین نیسان تحت رقم التفویضیة و السلاح الفردي على 

مــر الیــومي رفقــة كــل مــن المفــتش الرئیســي للفــرق جمــارك مغنیــة و كــذا رئــیس تنفیــذا للأ 056565رقــم 

الفرقــة المتنقلــة لجمــارك مغنیــة و اثنــاء قیــامهم بدوریــة عبــر المنطقــة المســماة الشــبیكیة التــي تبعــد عــن 

نتبـاههم شخصـان عـن بعـد فـي الطریـق إكلـم لفـت  14كلم و عن مقر الفرقـة بــ  02 الشریط الحدودي بـ

فقــاموا بملاحقــتهم و نظـــرا  بــالفرار عبــر المســـالك الــوعرة  الغیــر معبــد فقمنــا بالتوجــه نحـــوهم عندئــذ لاذاَ 

یقافهمـــا فرجعــوا و قـــاموا بتمشـــیط المكـــان باســـتعمال الاضـــواء الكاشـــفة إللظــلام الـــدامس لـــم یتمكنـــوا مـــن 

للســــیارتین الاداریتــــین و كــــذا باســــتعمال المصــــابیح الیدویــــة عثــــروا علــــى كیســــان یحتویــــان علــــى مــــادة 

) تســعة 49لــى مقــر الفرقــة بتعــداد البضــاعة التــي قــدرت بـــ (إتمــام مهــامهم ثــم التوجــه إالمخــدرات فقــاموا ب

  كلغ. 29.340وأربعون صفیحة بوزن اجمالي 

  . التكییف:2  

من قانون الجمارك  324-2-319-288-241-240- 29- 28-12-5النصوص المخترقة المواد: 

مــن  15و  10المتعلــق بمكافحــة التهریب.النصــوص الرادعــة: المــادة  05/06مــن الامــر  02و المــادة 

تجار الغیر شرعي المتعلق بمكافحة المخدرات و الإ 04/18القانون  17و  2و المادة  06-05مر الأ

  بها.

                                                           
ـــة العامـــة للجمـــارك  - 1 ـــة المنازعـــات ،المدیریّ ـــة التـــي قمـــت بهـــا إلـــى  مدیریّ فـــي شـــهر  -العاصـــمة  -الزّیـــارة المیدانیّ

  . 2017سبتمبر
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  . وصف البضائع المحجوزة:3  

  .مطلقاً  اهیتها: بضاعة محظورة حضراً م-

  .نوع البضاعة: قنب هندي-

  .كلغ 29.340الوزن: -

  .دج 198.700.00القیمة لدى الجمارك: -

  . الغرامات المستوجبة:4  

  حساب الغرامة: -أ

دفـــع غرامـــة تســـاوي خمســـة مـــرات قیمـــة  06-05مـــن الامـــر  10ذكورة ســـابقا المـــادة المـــ طبقـــا للمـــواد 

، أي قـــانون الجمـــارك الجزائـــريمـــن  319دج غرامـــة عـــدم الامتثـــال طبقـــا للمـــادة  5000.00البضـــاعة 

  ج تسعة  ملایین و تسع  مائة و خمسة  و ثلاثون ألف دینار جزائري.9.935000.00

  ل النقل و كذا البضائع التي تخفي الغش المذكورین اعلاه.مصادرة البضاعة محل الغش وسائ -ب

 دفع مبلغ یساوي قیمة البضائع في السوق الداخلیة لتحل محل المصادرة. -جـ

حصـائیات حـول نشـاط  المدیریـة الجهویـة للجمـارك بتلمسـان فـي مكافحـة إو الجدولین المـوالیین یمـثلان 

   : مغنیةالجمارك قسام ألك مفتشیة ذتهریب المخدرات عبر الحدود المغربیة الجزائریة بما في 

الإحصائیات المتعلقة بمكافحة المخدرات على مستوى المدیریة الجهویة : یتضمّن  60جدول رقم 

  2016و 2015لسنتي  للجمارك بتلمسان

  

  جمارك درك أمن

2016 2015 2016 2015 2016  2015 

 165.247 كغ6.125

 كغ

 79,77  كغ 27,689 كغ 292,9

 كغ

 20,18 

 كغ

م أ الجمارك 

 بمغنیة

32.149 

 كغ

125.568 

  كغ

ق 235 

 مهلوس

 197,173 كغ 33,531

 كغ

32,82 

 كغ

101,18 

 كغ

م أ الجمارك 

 بتلمسان
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 30.12 كغ 36,505 كغ 3.312 / كغ 23

 كغ

م أ الجمارك  /

 بالغزوات

 6012.365 / كغ 16,99

 كغ

200,147 

 كغ

م أ الجمارك  كغ185.12 /

بعین 

 تموشنت

/ 1320,495 

ق 2050كغ 

 مهلوس

م أ الجمارك  / / كغ 28.35 كغ 1800

بسیدي 

  بلعباس

 1611.31 كغ78.264

ق 2285كغ 

 مهلوس

8142.108 

 كغ

 642,71 كغ489.864

 كغ

  المجموع كغ306.48

  

 الوحدة الزّمنیّة: السّنة. -

 وحدة   الوزن: كغ. -

القطاعي متعدّد الأطراف الإحصائیات المتعلقة بمكافحة المخدرات :یتضمّن  70الجدول رقم 

  2016- 2015 تلمسان بعنوان سنتي على مستوى المدیریة الجهویة للجمارك

  

                                السنة 2015 2016

 المصالح

  الجمارك كغ 306.48 كغ 642,71

  الدرك كغ489.864 كغ  8142.108

  الأمن مهلوس قرص2285+ كغ  1611.31 كغ78.264

 الوحدة  الزّمنیّة: السّنة. -

  وحدة  الوزن: كغ. -
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  خلاصة المبحث الثاني: 

. إذ تســعى وفقــا لإســترتیجیاتها أمنهــا و إســتقرارها  خطیــرة نتیجــة  لمــا یترصّــد تحــدّیات  الجزائــر  تواجــه

 نحـــو  الإرتفــاع تــوازن إقتصـــادي و إجتمــاعي و سیاســـي تحقــق مــن خلالـــه  التنّمویّــة الواســعة إلـــى خلــق

معــالم العولمــة الإقتصــادیة فــي هــدوء، و تضــمن بــه إســتقرار و ســلامة  مواكبــةالإقتصــاد الــرأس مــالي و 

، مــن خــلال مــا تبذلــه  مــا یــدفع بــإحترام نظمهــا ولوائحهــا القانونیّــةب وحــدة نســیجها الإجتمــاعي شــعبها و

تشـریعاتها و تنظیماتهــا مؤسسـاتها  مـن أجــل حمایـة أراضــیها مـن كــل محاولـة لخــرق حـدودها أو تجــاوز 

. في مواجهة الجریمة و الجریمة الإقتصادیة و الجریمة الإقتصادیة الجمركیّـة المنظمـة لاسیما الجمركیّة

تزاید حجـم المبـادلات الدولیـة مـن بـین الأسـباب الجوهریـة التـي أدت إلـى تشـجیع الإجـرام  و الملاحظ أن

المتــاجرة فـــي ، أیــن تشـــكّل أعمــال الإتجـــار الغیــر مشــروع  نتیجـــة إتّســاع نشــاط  المــنظم العــابر للحــدود

المخـــــــدّرات ، و المتـــــــاجرة فـــــــي الأســـــــلحة ، و المتـــــــاجرة فـــــــي البشـــــــر ، و تهریـــــــب المهـــــــاجرین غیــــــــر 

ة ــــــــــــــــادة الجمركیّ ــــــــــــــوع المـــــــــموضابرة للحـدود ـــــــــــــــــــــة العــــــره مــن الجـرائم المنظمـــــــــــــــــــــــین.......و غیالشـرعی

مـن خـلال الخـرق التهریب الشكل الأمثل لتداولها  ، حیث أخذت هاو قمع تهامكافح بهدف ، و العقابیّة 

لاســیما عنــدما محلیــة  اً أســواق ود الإقلــیم و النّطــاق الــوطني الجمركــي والــذي أوجــد لنفســه الاّمعقــول للحــد

دد ــــــــــــــــــــــو بالتالي إضفاء الطـابع المـنظم علـى الجریمـة الجمركیـة مـن حیـث التع. یكون محله المخدّرات 

الجمـــارك و قـــانون التّهریـــب وقـــانون العقوبـــات والقـــوانین ون ـــــــــــــــــــــــــــوالتـــي عالجتهـــا أحكـــام قانو الإرتبـــاط 

المكمّلة له و التي تقر بتجریم هذه الأفعال و تطویق هذا النّشـاط بتطبیـق عقوبـات أشـد علـى المجـرمین 

ا ــــــــــــــــــأشخاص وجماعات ، عن طریق توجیه الآلیـات الرّدعیـة القانونیّـة والمادیّـة و البشـریّة الدّاخلیّـة منه

  .  موضوع الجزء الثاّني البحث ة و الضبط الجمركيــــــــــــــــو الدّولیة بتكثیف عملیات المراقب

  الفصل الثاني  خلاصة

كــل مــا یتعلّــق بالطــابع الإقتصــادي المــنظّم للجریمــة بصــورة عامــة و الجریمــة الجمركیّــة  إذاً بعــد عــرض

المعـدّل و المـتمم  04-17ما هو مقرّر مـن مخالفـات فـي القـانون بصورة خاصّة  فإنّه یمكن  القول أنّ 

ة ـــــــــــأربع تقلــّــص مــــن عـــدد المخالفــــات إلـــى ثــــلاث مخالفــــات بعـــدما كانــــ قـــد  10-89لقـــانون الجمــــارك

نّ المخالفة الجمركیة تتعلّق في مجملها بالإجراءات التي تـتلخّص فـي الملـف الجمركـي ، إذاً فإمخالفات 
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والـــذي یعنـــى علـــى وجـــه أو یصـــطلح علیـــه عنـــد التنّفیـــذ بـــالملف المســـتندي ، انیا كمـــا یطلـــق علیـــة میـــد

التصـــریح أو  التصـــریح المفصّـــلالخصـــوص بالتصـــریح الوثـــائقي والـــذي یشـــمل أحـــد التصـــریحین إمـــاّ  

حیـث یمثـّل  الأول بطاقـة تعریـف البضـائع المتواجـدة فـي الإقلـیم  و اللذان تقرّرا بموجـب المـادة  الموجز

ات الرّكـاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثـاني إقـرار تلخیصـي عـن الحمولـة أو بیانعند الجمركـة كل مشتملاتها الجمركي ب

أي خـرق للتّشـریع والتنظـیم  و عند إحضـار البضـائع و الأمتعة عند التواجد الفوري لدى مكتب الجمارك

نوعهـــا و تصـــنیفها فـــي المجـــال  المعمـــول بـــه فـــي إطـــار عملیـــة وضـــع و إخضـــاع البضـــائع مهمـــا كـــان

الجغرافي الجمركي المحدّد بنص المـادة الجمركیّـة ینشـئ جریمـة جمركیّـة إقتصـادیة تأخـذ شـكل المخالفـة 

لوك مجـرم ــــــــــــتنـاول التهریـب كسكما أنّ الهدف الجوهري من .كما هو مقرّر بالنصوص ساریة المفعول 

ــــبـــنص المـــادة الجمركی ـــان حـــدود الجریمـــة  ،  أیضـــا  القـــوانین الأخـــرى ســـاریة المفعـــولة و ــــــــــ هـــو تبی

-التهریب الجمركي  –الحقیقة  أین یشكّل في  .الجمركیة في ظل النشاط الإجرامي الإقتصادي المنظم

ــــالصـــورة المثلـــى للجریمـــة الجمركیـــة المنظمـــة الأصیل ــــفیأخـــذ فـــي التّصـــنیف الواحـــد عة ـــــــــــ ة صـــور دّ ـــــــــــــــــ

الغــش، التقّلیــد ، الخــداع ، التزویــر ، التّزییــف....إلخ ، والتــي تــتمّ متابعتهــا وفقــا للإجــراءات الموقّعــة فــي 

التّشریع ساري المفهوم وتفرد لها جزاءات محدّدة حسب طبیعة محل الجریمة  و القائم بالسّلوك الجرمـي 

رتكاب جریمة جمركیّة إقتصادیّة منظمـة بمـا هـو  لیوقَّع العقاب في حدود المسؤلیّة الجنائیّة الناتجة عن إ

وهــو مـا ســنتناوله فـي الجــزء  .مقـرّر فــي التشـریع الجمركــي و قـانون العقوبــات و القـوانین المكمّــل لهمـا  

الثاّني من الدّراسة تحت عنوان التّدخل العملیاتي لقمـع الجریمـة علـى ضـوء التّشـریعات سـاریة المفعـول،  

لیّة و منطق الرّقابة وكـذا آلیـات التـّدخل فـي متابعـة و قمـع الجریمـة الجمركیـة و بتحلیل مفرداتها المسؤو 

  بالتّحدید كیفیة تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري. 

  الباب الأول : خلاصة

شـرح للمفـردات القانونیّـة و الفقهیّـة و القضـائیّة المرتبطـة بالعناصـر  و  ا علـى ماتقـدّم مـن تحلیـلبناءً    

المؤسّســة للجریمــة الجمركیّــة الإقتصــادیّة المنظّمــة فإنّنــا نســتنتج أنّ المشــرّع الجزائــري قــد أحــاط الجریمــة 

لجمارك الجمركیّة بخصوصیّة مَیَّزتْها عن غیرها من الجرائم الإقتصادیّة المنظّمة الأخرى بعنوان قانون ا

  و/أو قانون التّهریب ، قانون العقوبات و القوانین المكمّلة له ، هذه الخصوصیّة من حیث : 



الباب الأوّل: تحلیل نظرة المشرّع الجزائري للجریمة الجمركیةّ في ضوء التشریعات 
 ساریة المفعول

 

233 
 
 

: تتمثّل خصوصیّة قانون الجمارك في الطابع الإجرائي الذي یمیـزّه عـن بـاقي عة قانون الجماركیطب-1

لــة مؤسّســاتیّة تنظیمیّــة التشــریعات الإقتصــادیّة الأخــرى و المتعلّــق بــثلاث ركــائز أساســیّة هــي :بنــاء هیك

، تنظـــیم ومراقبـــة حركـــة البضـــائع و الأشـــخاص علـــى طـــول الشّـــریط  -إدارة الجمـــارك-جمركیّـــة  فعّالـــة 

،  حمایـة حـق وهي المهمّة الجبائیّة الأصیلة لقانون و إدارة الجمارك علـى حـد سـواء الجغرافي الجمركي

ة ــــــــــــــــــــه  صـوب الوقایـــــــریـق توجیـه أحكامالدّولة في ضمان تحصیل الحقوق و الرّسـوم الجمركیّـة عـن ط

ـــو مكافحــة وقمــع كــل خــرق للتشــریع والتنّظــیم الجمركــي، أیــن تشــتمل موضوع ـــات قــانون الجــــ مارك ـــــــــــــــــــ

إحضــار البضــائع  تنظــیم إدارة الجمــارك و ســیرها، المحظــورات، مجــال تطبیــق قــانون الجمــارك، علــى :

الــــنّظم  المخــــازن والمســــاحات الإیــــداع المؤقــــت و المــــوانئ الجافــّــة، إجــــراءات الجمركــــة، الجمــــارك،أمــــام 

الجمركیّة الإقتصادیّة، إستراد الأشیاء و الأمتعة الشّخصـیّة و تصـدیرها مـن طـرف المسـافرین ، الإیـداع 

حقـــوق و الرّســـوم الو  القبـــول بالإعفـــاء، تمـــوین السّـــفن و المراكـــب الجوّیـــة، الضّـــبط الجمركـــي الجمركـــي،

  المختلفة التي تحصّلها إدارة الجمارك، المنازعات الجمركیّة.  

ع ــــــــــالأفعـال التـي تُرْتَكَـبُ بإنتهـاك التشری في حدّ ذاتها : فالجریمة الجمركیّة هـي كـلّ  وصف الجریمة-2

  .جمارك بضائع" تمّ تصنیفها وفقا لقواعد قانون ال"و یكون مَحَلُّهَا  و التنّظیم الجمركي

: حیث تنفرد بخصوصیّة التصنیف تبعا لخطورتها إذْ إشـتمل الجمركیّة  لجریمةالقانوني لنیف التّص-3

تصــنیفها إلـــى : "مخالفـــات ، جـــنح و جناینایـــات"،  وتـــدرّجت فـــي التصـــنیف وفقـــا للنـــوع وطبیعـــة الخـــرق 

  على درجات متفاوتة. المقرر لأحكام التّشریع و التنّظیم الجمركي

ــث النّشــاطتصــنیف -4 ــة مــن حی :أیــن تنفــرد الجریمــة الجمركیّــة بخصوصــیّة مزاولــة  الجریمــة الجمركیّ

النّشاط الجرمي والذي یشكل محور هذا التّصنیف ،هذا الأخیر الذّي یحدّد لنا  الطابع الحقیقي للجریمـة 

ــه إنتهــاك القــانون  ــل فــي إســتراد و تصــدیر البضــائع یكــون محلّ و التنّظــیم ، فالنّشــاط الإقتصــادي المتمثّ

الجمركــي عــن طریــق مخالفــة الإجــراءات و بالتــالي نكــون أمــام جریمــة جمركــيّ إقتصــادیّة یشــكّلها خــرق 

مكاتـــب الجمـــارك فـــي الإقلـــیم أو  الوضـــع و الإحضـــار لـــدى–الإجـــراءات المقـــرّرة عنـــد جمركـــة البضـــائع 

وقــد نكــون أمــام جریمــة جمركیّــة منظّمــة بمناســبة تهریــب بضــائع محظــورة  .-طــاق الجمركــي الــوطنيالنّ 

كامخـــدّرات ، الأســـلحة ، التبّـــغ ، الأعضــاء البشـــریّة ، البشـــر ، المهـــاجرین الغیـــر -للإســتراد و التّصـــدیر
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وهــذا الحظــر یكــون قطعــي مطلــق أو نســبي تباشــره جماعــات منظّمــة فنكــون أمــام  -شــرعیین .....إلــخ

ظّمة تنتج تصنیفا مقرّرا بعنوان قانون الجمارك وأو قانون التّهریب "جـنح و/أو جنایـة" جریمة جمركیّة من

أو تتقــاطع فــي أحكامهــا مــع قــانون العقوبــات و القــوانین المكمّلــة لــه ، و تثــار بمناســبتها عــدّة إشــكالات 

  لاسیما تلك المتعلّقة بصیاغة مفهوم البضاعة ، وحدة القانون الجمركي،....إلخ.

ــــذة للأحكــــام التشــــریعیّة و المنتجــــة للنّصــــوص  دور الإدارة الجمركیّــــة تفعیــــل-5 بإعتبارهــــا الأداة المنفّ

التنظیمیـة الموجّهـة لتجسـید السّیاسـة الإقتصـادیة الوطنیّـة الرّامیـة لتفعیـل القـانون الـدولي الإقتصـادي فــي 

  الأمن و النّظام العام . هذا المجال حمایةً 

وله فـي الجـزء الأوّل تحـت عنـوان تحلیـل نظـرة المشـرّع الجزائـري للجریمـة *بعد التأّكید بما تمّ تنا    

الجریمـة الجمركیّـة  الجمركیّة على ضوء التّشریعات ساریة المفعول والتي أكّدنا من خلالهـا علـى أنّ 

و كخطوة ثانیة ننتقل إلى تحلیل آلیات التّدخل العملیاتي لقمـع  هي جریمة إقتصادیّة منظّمة بإمتیاز.

  ریمة الجمركیّة على ضوء التّشریعات ساریة المفعول.  الج
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ضوء التشریعات  فيالتدخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیة  الباب الثاني:

  ساریة المفعول

للتغیـرات التـي  خلال السنوات الأخیـرة نظـراً  واسعاً  تطوراً  الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة لقد عرفت 

م علـى السـلطات العمومیـة مست الاقتصاد الجزائري و التفتح الذي عرفته السوق الجزائریة، الأمر الذي حـتّ 

و توجیه كل الوسائل بعنوان التّشریع و التنّظیم الجمركي وكذا التّشریعات الأخـرى  تجنید مختلف مصالحها

لمحاربـــة ذات العلاقـــة المباشـــرة بهـــا ، ســـواء بعنـــوان قـــانون العقوبـــات أو بعنـــوان التّشـــریعات المكمّلـــة لهمـــا 

ة ـــــــــــــــــــبالشرعیعلى سوق شفافة تتسم  لاقتصاد الوطني و حفاظاً احمایة  بهدف لها  وذلك  صور المختلفةال

، و باعتبارها نقطة عبور ضروریة لكـل الجغرافیة الإفریقیّة و نظرا لتواجدها في البوابة و المنافسة الشریفة.

ـــحرك ـــة للبضائــــــــ التــي ترتكــز و الأجهــزة ع و الأشــخاص، فــإن إدارة الجمــارك تعتبــر إحــدى أهــم الهیئــات ـــــــــــــ

الجمركي في صور المخالفة أو الجنحة أو الجنایـة ، أكـان حث و قمع كل أشكال الغش ـــعلیها الدولة في ب

حیــــث أنّ التــّــدخل لمكافحــــة الجریمــــة  موضــــوع الجریمــــة الجمركیّــــة إجرائیــــا أو متعلّــــق بعملیّــــات التّهریــــب. 

ل المجرّمـة بموجـب الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة یستوجب أولاً تحدید  نطاق المسؤولیّة الناشئة عن الأفعـا

الـــنّص بعنـــوان المـــادة الجمركیّـــة أو المـــادة الجزائیّـــة أو التّشـــریعات المكمّلـــة لهمـــا فـــي إطـــار المهـــام الموكلـــة 

نها من مكافحة فعالة نة تمكّ عتماد أسالیب و تقنیات معیللأشخاص المكلّفین بالرّقابة و الضّبط عن طریق إ

ـــة فـــي صـــورها المختلفـــة، أیـــنَ ل ســـیكون محـــور البحـــث فـــي هـــذا الجـــزء حـــول تحلیـــل واقـــع  لجریمـــة الجمركیّ

المسؤولیّة في الجرائم الجمركیّة و دراسة مضمون الرّقابة المقرّرة بعنوان المّادة الجمركیّـة مـن خـلال إعتمـاد 

و التّدقیق في الفاعلین بصورة مباشرة وغیر مباشـرة و توضـیح فـي قـراءة  تحدید مفهوم المسؤولیّة و أنواعها

المشمولة بها في المادة الجمركیّة و الجزائیّة على حد سواء و الذي یتعین بموجبه تقریر الجـزاءات  الأحكام

داف ــــــــــــي أهـــــــــــالمناسبة لها الشّخصیّة منها و المالیّـة و التكملیّـة إن إسـتدعت الضـرورة ذلـك، ثانیـا  قـراءة ف

الغیــر  –أو الغیــر عــادي  -المباشــر –لطریق العــادي و إجــراءات  تحصــیل الحقــوق و الرّســوم الجمركیّــة بــا

و الذي یكون ناشئا عن جرائم جمركیّـة تحـت مسـمى الـدّین الجمركـي هـو الهـدف الأصـیل للقـانون  -مباشر

الجمارك الذي تمثّلة الإدارة الجمركیّة من خلال إعتماد الوسائل الودّیة و الجبریّة  المتاحة لحمایـة مصـلحة 

و الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي و الأمني بالدّرجة الثانیّة وهذا ما سـیتمّ عرضـه  لأولىالدّولة بالدّرجة ا

  و تحلیله في هذا الجزء 

  أین یمكن طرح الإشكال التاّلي :
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ضـوء التشـریعات سـاریة  فـيالجریمـة الجمركیـة ماهي المیكانیزمات القانونیّة و العملیّة الموجّهـة لقمـع 

یمكـن تجـاوز تحلیـل العناصـر الجوهریّـة المتمثّلـة فـي تحدیـد نطـاق المسـؤولیّة و أنواعهـا  لاحیث ؟ المفعول

 في الجرائم الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمـة ،أنمـاط الجـزاء المقـرّر فـي التّشـریعات سـاریة المفعـول لاسـیما مـا

ت التكمیلیـة الملازمـة یتعلّق بالغرامة و المصادرة كجزاء مالي، الحبس و السّـجن كجـزاء شخصـي و العقوبـا

حیــث ســنتناول تحلیــل مفــردات هــذا الجــزء بإعتمــاد العناصــر ،  لمبــدأ التّشــدید فــي العقوبــة حســب كــل حالــة

التاّلیة التي تحوي الكثیر من المفاهیم ذات الصّلة المباشرة بالفعـل و الفاعـل والجـزاء المقـرّر وسـلطة ضـبط 

مـــا تترجمـــه الخطـــوات وهـــو  فـــة وصـــولا إلـــى توقیـــع الجـــزاءو متابعـــة الجریمـــة الجمركیّـــة فـــي مراحلهـــا المختل

  : المعتمدة الآتي ذكرها

  :أوّلا

  .واقع المسؤولیّة في الجرائم الجمركیّة و منطق الرّقابة في التّشریع الجزائري - أ/     

؟ المسؤولیة الجنائیة المباشرة و الغیر مباشرة في الجریمة الجمركیة كیف حدّد المشرع الجزائري       

  یلي : حیث سنعرض ما

إستقراء الأحكام القانونیة المقررة للفاعل ، الشریك و المستفید من الغش في التشریعات  *           

  ساریة المفعول لاسیما قانون الجمارك و قانون العقوبات، قانون التهریب .

  بین  النص و الممارسة ؟.  عدد و الإرتباطلمسؤولیة في حالة العود، التّ ما هو مفهوم ا *          

  ما هي أشكال الجزاء المقررة للجرائم الجمركیة في التشریعات ساریة المفعول؟  *          

و العقوبات التكمیلیة مع ضبط  -المالیة والشّخصیة  –إذ فرق المشرع بین  العقوبات الأصلیة        

  فكرة التشدید في التشریع ساري المفعول  .

  الرّقابة الجمركیّة أحد المیكانزمات الفاعلة في ضبط و قمع الجریمة الجمركیّة.-ب/   

  و الغیر مباشرة لفرض الرّقابة الجمركیّة.  *الأسباب المباشرة     

  *صور الرّقابة الجمركیّة في التّشریع الجزائري.     
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من قانون الجمارك  258ادة :بنص الم *الأسالیب الأخرى الممنوحة لإدارة الجمارة المقرّرة      

  الجزائري.

  ثانیا:   

  الإجراءات العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّة.- /أ     

  *مشتملات ملف المنازعات.           

  *تحریك الدّعوى أمام القضاء.           

  الدّین الجمركي وطرق التحصیل المقرّر له في التّشریع الجزائري. مفهوم-ب/     

  *مفهوم الدّین الجمركي.           

  *القواعد الضّریبیّة التي تحكم الدّین الجمركي.           

  للدّیون الجمركیّة. *التّحصیل الإرادي (العادي)           

  آلیات التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات و الجزاءات المالیّة.- ج/     

  .- المصالحة الجمركیّة –*منطق التّحصیل الودي للعقوبات و الجزاءات المالیّة            

  *التّحصیل الجبري للعقوبات و الجزاءات المالیّة الجمركیّة.           

  .*تقادم تحصیل الدّیون الجمركیّة           

  *تقییم عملي لآلیات تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري.            

تحت عنوان  التدخل العملیاتي لقمع الجریمة  هو بالضبط مضمون الباب الثاّني من هذه الدّراسة و -

  .الجمركیة على ضوء التشریعات ساریة المفعول
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الجمركیّة و منطق الرّقابة في التّشریع واقع المسؤولیة في الجرائم  الفصل الأوّل :

  الجزائري.

زام ـــــــــالإلتا ــــــــــــئ لها ، وهمـــــة بالتقّاطع مع عنصرین أساسیین یمثّلان جوهر الفعل المنشــــــــــــــــــالمسؤولیّ تنشأ 

المسؤولیّة بـالقوّة وتعنـي هنـا أنّهـا هذا ما جعل المسؤولیّة كفكرة ترتبط بمفهومین أصِیلَیْنِ هما  ، والجزاء و 

صفة في الشّخص أو أنَّهـا حالـة تـلازم الشـخص سـواء وقـع منـه مـا یقتضـي المُسـاءلة أو لـم یقـع منـه شـيء 

سـلوك صـدر منـه حقیقـة. و المسـؤولیّة بهـذا المعنـى  ةْ عَـبِ ، أمّا المفهوم الثاّني فیراد به تحمّل الشّخص تَ  بعدْ 

مة بالشّخص و لكنّها فضلا عـن ذلـك جـزاء ، و الملاحـظ أنّ المفهـوم الثـّاني لیست مجرّد صفة أو حالة قائ

یستغرق الأوّل أو یفترضه بحكم اللّزوم العقلي لأنّه لا یتصوّر تحمیل شـخص تبعـة سـلوك آتـاه إلاّ إذا كـان 

.وهـي حقیقـةً المسـؤولیّة النّاشـئة عـن 1أهلا لتحمّل التبّعة وعلیه فالمسؤولیّة بالقوة ضروریّة لصحّة المسؤولیّة

الجــرائم الجمركیّــة ذات الطّبیعــة الإقتصــادیّة المنظّمــة ، لاســیما و أنّ جــوهر المســؤولیّة القانونیّــة هــي إلتــزام 

الفرد بواجباته أمام المجتمع ، و الفعل فیها إما مشروعٌ  إجتماعیاً، لا جزاء فیه، أو غیر مشروعْ . أین أقرّ 

، فخـرق التشـریع  2ة الجنائیّـة ـــــــــــــــــــة و المسؤولیّ ــــــــــــــنوعان من المسـؤولیّة : المسـؤولیّة المدنیّ  جانب من الفقه

و التنّظـــیم الجمركـــي ســـلوك یعاقـــب علیـــه التشـــریع الجمركـــي و الجزائـــي و التّشـــریعات المكمّلـــة لهمـــا ، أیـــن 

ــة ســواء كــ ــة القانونیّ انوا طبیعیــین أو معنــویین حــدّدت لهــم جــزاءات بمــا یصــدر عــن أشــخاص تتمتّــع بالأهلیّ

رر الذي ینتجها و حجم الخطر الذي یوقّعه ویمس بذلك المصـلحة المـراد حمایتهـا و التـي یوافق درجة الضّ 

 عــــــــــــــــــة التـي یسـعى التشریـــــــتتعلّق في هذه الحالة بالمصلحة الإقتصادیّة و الإجتماعیّـة و الأدبیّـة و الصّحی

الجمركي و التشریع العقابي و التشریعات المكمّلة لهما الوقایة منها ، حمایتها عن طریق الأحكام الموجّهة 

لمكافحة و قمع المخـالفین لهـا و توقیـع الجـزاء المناسـب فـي حـدود المسـؤولیة المتأتیّـة عـن كـل فعـل جرمـي 

ة ــــــها مـن خـلال مـا تباشـره الإدارة الجمركیّ بعنوان الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمـة ، والتـي یـتم رصـد

و الأجهزة المقرّرة بموجـب الـنّص مـن رقابـة و متابعـة لمختلـف التجـاوزات الحاصـلة علـى الحـدود الجغرافیّـة 

و أمنها ویكون محلّها إما خرق بتجاوز الجراءات الجمركیّة الواجبة   الجمركیّة للدولة و التي تهدّد إستقرارها

                                                           

.1980عوض محمد، قانون العقوبات العام، دار المطبوعات الجامعیّة، الإسكندریّة، - 1  

 دار الجامعـــــة الجدیـــــدة للنّشـــــر، ة مقارنـــــة "،ســـــالمســـــؤولیّة الجنائیّـــــة أساســـــها و تطوّرهـــــا " درا، محمّـــــد كمـــــال الـــــدّین إمـــــام-2

   .110، ص2004القاهرة،
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كمـا سـبق عرضـه فـي هـذه  أو مطلقـاً  را نسـبیاً ظـورة حظـأو بضـاعة مح وخروجـاً  البضائع دخـولاً  التنّفیذ على

  الدّراسة.

مــاهو واقــع المســؤولیة فــي الجــرائم الجمركیّــة و منطــق الرّقابــة فــي التّشــریع ولهـذا یثــار التســاؤل حــول : 

  نعرض العناصر الآتیة:و بالتالي للإجابة عن هذا التّساؤل سوف ؟ الجزائري

 : واقع المسؤولیّة عن الجرائم الجمركیّة ومنطق الرّقابة في التّشریع الجزائري.أولاً  -

  مفهوم المسؤولیّة و أنواعها في المادة الجمركیّة.*      

  المسؤولیّة المباشرة و الغیر مباشرة في الجریمة الجمركیّة.*       

   .أنماط الجزاء المقررة للجرائم الجمركیّة في التّشریعات ساریة المفعول*       

  الرّقابة الجمركیّة أحد المیكانیزمات الفاعلة في ضبط وقمع الجریمة الجمركیّة. ثانیاً:-

  الأسباب المباشرة و الغیر مباشرة لفرض الرّقابة الجمركیّة.*     

  *مفهوم الرّقابة الجمركیّة .     

  صور الرّقابة الجمركیّة في التّشریع الجزائري.*      

  .و الإتفاقیة التي تمارسها الاجهزة المتدخلة ة التدابیر الهیكلیّ  *             

  في مكافحة الجریمة الجمركیة على ضوء التشریع ساري المفعول.      

واقـــع  تحـــت عنـــوان :أیـــن تمثّـــل هـــذه العناصـــر الرّكیـــزة الأساســـیّة فـــي تحلیـــل مفهـــوم الفصـــل الأوّل *

  المسؤولیة في الجرائم الجمركیّة و منطق الرّقابة في التّشریع الجزائري.

المبحث الأوّل: واقع المسؤولیة عن الجرائم الجمركیّة و أنماط الجزاءات المقرّرة في 

  التشریع الجزائري.

فهي صفة لصیقة بالأشخاص، إذ ینظر فیها لصلاحیّة  ترتبط المسؤولیّة في الجرائم الجمركیّة بأهلیّة الآداء

ـــة الأداء إذا إجتمعـــت  ـــام بالعمـــل و لـــو قبـــل وقوعـــه ،حیـــث تقـــع المســـؤولیّة بـــالتلازم مـــع أهلیّ الشّـــخص للقی

الصـلاحیّة بالعمــل الواقـع فعــلاً، ویطلـق تعبیــر الأهلیّـة الجنائیّــة الملازمـة للمســؤولیّة هنـا تحــت عنـوان أهلیّــة 

یــه الفعــل لتمثــّل مجمــوع العوامــل النّفســیّة الاّزمــة توافرهــا فــي الشّــخص لكــي یمكــن أن ننســب إ الإســناد والتــي
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         إذ أنّهــــا تمثــّــل الشــــيء نفســــه. 1الآداء و الإســــناد فــــي الفاعــــل فــــي الجــــرائم الجمركیّــــة حیــــث تجتمــــع أهلیّــــة 

لعبـرة بثبـوت الصّـفة و تـوافر الواقعـة ا والملاحظ أنّ المسـؤولیّة فـي الجـرائم الجمركیّـة هـي مسـؤولیّة مادیّـة إذْ 

الإجرامیّـــة فـــإذا وجــــدت قامـــة المســــؤولیّة دون الحاجـــة إلـــى الــــرّكن المـــادي أو الــــرّكن المعنـــوي لاســــیما وأنَّ 

 ءهــم أنْ نحــدّد نــوع المســؤولیّة بنــاالجریمــة الجمركیّــة فــي الأصــل ذات طبیعــة مادیّــة. و بالتــالي فإنّــه مــن الم

ـــه وفقـــاً للتصـــنیف الـــوارد فـــي المـــادة علـــى  نـــوع الفعـــل المنشـــئ لل ـــد الجـــزاء المناســـب ل جریمـــة بهـــدف تحدی

ـــة أو الجزائیّـــة أو التّشـــریعات المكمّلـــة لهمـــا. هـــو  واقـــع  مـــالهـــذا یمكـــن إثـــارة التّســـاؤل حـــول:  و الجمركیّ

ــة و أنمــاط الجــزاءات والــذي یــدفعنا الجزائــري ؟   المقــرّرة فــي التشــریع  المســؤولیة عــن الجــرائم الجمركیّ

 لإعتماد عناصر تحلیل على النّحو التاّلي:

  مفهوم المسؤولیّة و أنواعها في المادّة الجمركیّة من خلال: :أوّلاً -

  *مفهوم المسؤولیّة.     

  *أنواعها.     

  من خلال:،  المسؤولیّة المباشرة و الغیر مباشرة في الجریمة الجمركیّة: ثانیاً -

  على ضوء التّشریعات ساریة المفعول.المسؤولیّة الجنائیّة المباشرة *    

  ( المستفید من الغش). المسؤولیّة الغیر مباشرة*    

  بین النّص و الممارسة. المسؤولیّة في حالة العود و التّعدد و فكرة الإرتباط *    

  :أنماط الجزاء المقرّرة للجرائم الجمركیّة في التّشریعات ساریة المفعول.ثالثاً -

  الأصلیّة العقوبات*    

  *العقوبات التّكمیلیّة.   

  *إقرار مبدأ التّشدید في المادة الجزائیّة للجرائم الجمركیّة في التّشریع الجزائري.   

                                                           
رسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر في  ، »المسؤولیّة الجنائیّة في الجریمة المنظّمة « فوزي رمضان محمّد علي ،-1

  .57ص جامعة القاهرة، كلیّة الحقوق ،قسم القانون الجنائي، القانون الجنائي،
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  أین تمثّل هذه المحطّات القواعد الأساسیّة المعتمدة في تحلیل معطیات هذا المبحث تحت عنوان:*

  زاءات المقرّرة في التشریع الجزائري.واقع المسؤولیة عن الجرائم الجمركیّة و أنماط الج

  المطلب الأوّل: مفهوم المسؤولیّة و أنواعها في المّادة الجمركیّة.

الأصل كما سبق ذكره أنّ الشّخص لا یسأل عن فعـل غیـره بـل عـن فعـل نفسـه وهـو مـن الـدّعائم الأساسـیّة 

إلا إذا كـان الـنّص لا یجوز التّسلیم بمسؤولیّة الشّخص قانونا عـن فعـل غیـره في التّشریعات الجنائیّة ولذلك 

والتــي یقصــد بهــا بحرفیّــة الــنص الخــروج عــن صــریحا وقاطعــا فــي تقریــر هــذه الصّــورة مــن صــور المســؤولیّة 

 خـلال مـن من هـذا المنطلـق وجـب التـّدقیق فـي مفهـوم المسـؤولیّة فـي الجـرائم الجمركیّـة و .1الأصل المتقدّم

علـى النحـو الـذي نمیّـز بـه بـین  أنواعهـا فـي المّـادة الجمركیّـة عناصرها ، و بتناول تعریفها، ومهاهتحدید مف

قواعد المسـؤولیّة المدنیّـة و أسسـها و منطـق المسـؤولیّة الجنائیّـة و دواعیهـا فـي المّـادة الجمركیّـة و الجزائیّـة 

و التّشــریعات المكمّــل   الجمــارك و قــانون العقوبــاتبمــا یبــیّن بدقّــة طبیعتهــا بعنــوان قــانون ســواء  علــى حــدٍ 

بعنــوان  ، ومــن هــذا المنطلــق ســوف نعتمــد لدراســة وتحلیــل المســؤولیّة فــي الأفعــال المنشــئة للمســؤولیةلهمــا

  الجریمة الجمركیّة كما یلي:

  الفرع الأول: مفهوم المسؤولیّة.

الشّــخص بتحمّــل نتیجــة أعمالــه التــي منحهــا القــانون فــي حالــة  تعــرّف المســؤولیّة بأنّهــا إلتــزام2تعریفهــا.-1

ـــه. عنصـــرا فـــي الجریمـــة ، كمـــا ذهـــب إیـــه الـــبعض ، إذ یقصـــد  بهـــذا المعنـــى لیســـت إذاً   فالمســـؤولیّة إدانت

تزام بتحمّل نتیجة هذه الأعمال ومنها العقوبة لبالجریمة الأعمال التي منعها القانون ، بینما المسؤولیّة هي إ

  رّها القانون لها.التي أق

وقد أعـاد المشـرّع الجمركـي الجزائـري تشـكیل القسـم الثـامن تحـت عنـوان المسـؤولیّة و التّضـامن و أفـرد كمـا 

فبــیّن حــالات المســؤولیّة ، ســبق تقدیمــه فــي المبحــث الأوّل مــن الفصــل الأوّل مــن البــاب الأول مــن الدّراســة 

                                                           
  .448، ص1980بوعات الجامعة ، الإسكندریّة، سنةدار المط ،-القسم العام-قانون العقوبات  محمّد عوض، - 1

، الجزائــر، الطّبعــة بــن عكنــون جبــالي و عمــر ، المســؤولیّة الجنائیّــة للأعــوان الإقتصــادیین، دیــوان المطبوعــات الجامعیّــة، -2

   .وما بعدها 25،ص2008الثالثة ،سنة 
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 و الإسـناد)   ( Culpabilitéلواقـع بـین المسـؤولیّة و الإذنـاب الجزائیّة و المدنیّة ومنـه وجـب التنویـه بـالخلط ا

Impabilité) (.  

أو حتــى مجــرّد الإهمــال الــذي یشــكّل الــرّكن   فالإذنــاب یتطلّــب إرتكــاب الخطــأ العمــدي أو غیــر العمــدي ←

ــ و علیــه أصــبح مشــكل  .لي الجریمــة االمعنــوي للجریمــة ، فــإذا إنتفــى الخطــأ إنتفــى الإذنــاب  و إنتفــت بالتّ

  الجریمة في هذه الحالة لا یُثاَرْ.

ــــأمـــا الإسن ← ــــاد أو الإسنادیّ ـــــــ ثّل فـــي إمكانیّـــة نســـبة الخطـــأ لمـــن ـــــــــــــــــــــو یتمهلیّـــة الأة فهـــو مـــرتبط بفكـــرة ـــــــــ

فــي حالــة الجنــون و الإكــراه و یترتــّب علیــه  و الإرادة الحــرّة فتنتفــي الإنتســابیّة  به  و یتطلّــب الــوعيــــــــــــــإرتك

  إنتفاء المسؤولیّة .

، و یكـون هـذا الخطـأ منتسـباً  ( الإذنـاب)أن یرتكـب خطـأ  جنائیـا یجـب إذنْ  الشّـخص مسـؤولاً فلكي یعتبـر 

  .1) ، فالخلط بین كل هذه المفاهیم یؤدي حتما إلى الخلط بین أركان المسؤولیّة ة إلیه ( الإنتسابی

رر و العلاقـة السّـببیّة ضّـتقوم المسؤولیة عموما على ثلاث عناصر أساسیّة وهـي الخطـأ ، العناصرها: -2

ن بـأي حـال مـن الأحـوال كـیم أیـن لا بینهما و التي تنتج الأثر الصّـحیح عـن إرتكـاب الفعـل المجـرّم قانونـا،

  سبّبه للغیر. بضرر إذا إقترنَ  یسأل القائم بالفعل عن الخطأ إلاّ  أنْ 

  الخطأ.2-1

إنّ تناول الخطأ كعنصـر جـوهري فـي قیـام المسـؤولیة الجنائیّـة أو المدنیّـة موحّـد،  ففـي حـین الأولـى تتكـوّن 

ــة ســواء أخــذت -قــانون العقوبــات -بــإخلال الفاعــل بــالإلتزام المقــرّر فــي المــادّة الجزائیّــة الجمركیّــة أو العقابیّ

إراديّ بإعتبـار أنّ  الجریمـة كمـا وسـبق تحلیلهـا هـي مـن  الشكل الإیجـابي أو السّـلبي، إرادیّـة كانـت أو غیـر

فتتأسس بناء على أي إخلال سواء كـان قـانوني أو غیـر  -المسؤولیّة المدنیّة  –الجرائم المّادیّة، أما الثانیّة 

  ذلك كما هو، ولهذا وجب التمییز بین .

                                                           
، فأمــام الإخــتلاف الشّــدید للفقــه حــول هــذه  ركــن فــي المســؤولیّة أو فــي الجریمــة ؟ أهــل  الخطــ، عبــد الــرّؤوف مهــدي  - 1

ــة فكــلّ الإفتراضــات مقبولــة  ، نقــلا عــن جبــالي و عمــر ، المســألة ، وبســبب ســكوت الــنّص القــانوني عــن تحدیــد أركانهــا بدقّ

  . 26ص المسؤولیّة الجنائیّة للأعوان الإقتصادیین ، مرجع سابق،
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وبالتالي الخطأ في نظري كباحثة هو إرادة مخالفة القـانون بالقیـام بالفعـل بـل أكثـر مـن هـذا هـو توجـه -

الإرادة إلــى الإضــرار بالمصــلحة القانونیّــة التــي یعلمهــا القــائم بالفعــل ، بمعنــى العلــم بأركــان الجریمــة 

  ؤولیّة في الجرائم الجمركیّة. المتمثّلة في الرّكن المادي و الرّكن الشّرعي  وهو جوهر قیام أنواع المس

  بالنّتیجة الإجرامیّة التي یمكن أن تترتّب علیه.1أ یتكوّن من إرادة الفعل و العلمو بالتالي فالخط

  الضّرر.2-2

رر و بالتـّالي الضّـ .القاعدة كما سبقنا و عرضـناها لا یسـأل الشّـخص عـن عملـه إلاَّ إذا كـان عمـلاً ضـاراً  

مـن جهـة ، ومـن جهـة  –المصـلحة العامـة  –واقعٌ في الجرائم الجمركیّة لأنّه في مواجهة الخزینـة العمومیّـة 

و بالتـّالي یمكـن إعتبـار الضّـرر كظـاهرة مادیّـة و قانونیّـة   أخرى المجتمع بإعتباره إعتداء على الحق العام.

و الثانیـــة كفكـــرة قانونیّـــة  لوك الإجرامـــي.ولى هـــي التّغییـــر الـــذي یحـــدث فـــي العـــالم الخـــارجي كـــأثر لسّـــفـــالأ

ر لــه الشّــارع الحمایــة الجنائیّــة وبــین المــدلولین السّــابقین صــلة وثیقــة العــدوان الــذّي ینــال مصــلحة أو حقــاً قــدَّ 

فالقول بوجود حق یحمیه القانون هو تكییف قانوني للأَثَرْ المادي الذي أنتجه السّـلوك الإجرامـي و المتمثـّل 

    .2الضّرر

  3العلاقة السّببیّة.2-3

و الضّـرر و العلاقـة السّـببیّة بینهمـا ، هـذه  إن قیام أي مسؤولیّة جنائیّة أو مدنیّة یعتمد عـل عنصـر الخطـأ

، فیشــترط فیهــا إذا عنصــرین  كٍ رِ دْ الأخیــرة حیــث تمثّــل إمكانیّــة إســناد الفعــل الغیــر المشــروع إلــى شــخص مُــ

                                                           
، بمعنـى أن یضـمّ العلـّم كـل المحمیّـةالمصـلحة  ىالعلم إلى جانب النّشاط المادي خطورة هذا النّشاط علـیجب ان یتضمّن -1

واقعة تدخل في تكوین الجریمة الجمركیّة إذ أنّ العلم الإفتراضي لاسیما في الجرائم الإقتصـادیّة المنظّمـة كالتهریـب الجمركـي 

 الشّــخص الــذي لا یعلــم بأنّــه داخــل  : ي مــع إنتفــاء الــرّكن المعنــوي. مــثلا أو المخالفــات الجمركیّــة كــافٍ لقیــام الخطــأ العمــد

بإعتباره یمـرّر بضـائع خاضـعة لرسـم مرتفـع خـارج المكاتـب الجمركیـــــــــــةّ.  العمدي ومع هذا یتوفّر لدیه الخطأ قلیم الجمركيالإ

ة التي إرتكبت الجریمة فیها أمّا الغلط أو الجهل و هذا ما أطلق علیه الغلط في الواقعة  و الذي ینصب على الظّروف المادیّ 

   في القانون فهو الجهل بنص من نصوص القانون الجنائي أو بتفسیره، فلا یجوز الإعتذار بذلك لنفيْ المسؤولیّة. 

ــــــــــــة،  -2 ــــــــــــة، الازاربطیّ ــــــــــــب و الدّراســــــــــــات العربیّ ــــــــــــة و التّجاریــــــــــــة، دار الكت عبــــــــــــد الحمیــــــــــــد الشّــــــــــــوربي ، الجــــــــــــرائم المالیّ

   .18،ص 2017الإسكندریّـــــــــــــة،

.62جبالي وعمر، المرجع السّابق ، ص- 3  
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لــى شــخص معــیّن و العنصــر المعنــوي و هــو عإســناد الفعــل أساســیین همــا العنصــر المــادي المتمثـّـل فــي 

إذْ لا یُســـأل االشّـــخص جنائیـــا ولا مـــدنیا إلا علـــى الأضـــرار التـــي تعتبـــر نتیجـــة طبیعیّـــة  الإدراك و التّمییـــز.

ة ـــــــإنتفـت المسؤولیّ  ، و النّتیجـة الضّـارة للخطأ فإن طرأت ظروف خارجیّة وقطعت هذا التّسلسل بـین الخطـأ

إذْ تعتبر  للنتیجة إلى جرائم خطر و جرائم ضرر. 1لمناسبة قسَّم الفقه الجرائم وفقا للمفهوم القانونيو بهذه ا

رر التــي یتطلـّـب منهـــا المشــرّع تحقیــق السّـــلوك الإجرامــي ضــررا بالمصـــلحة محــل الحمایـــة مــن جــرائم الضّـــ

الجنائیّة و یستلزم ذلك الضّرر للوجود القـانوني للجریمـة وتمثـّل النّتیجـة فـي هـذا الإضـرار .أیـن تتطلـّب فقـد 

ــة ، أمّــا جــرائ ــة كمــا هــو الحــال فــي المخالفــات الجمركیّ م الخطــر هــي التــي المــال  موضــوع الحمایــة الجنائیّ

یكتفــي فیهــا المشــرّع لتكامــل ركنهــا المــادي بتحقیــق حالــة الخطــر وهــي إحتمــال تحقیــق نتیجــة ضــارة بالنّســبة 

  مثل ذلك جرائم التهریب بأنواعها المختلفة.   للحق أو المصلحة محل الحمایة الجنائیّة أي التهدید بالضرر

  أنواعها. الفرع الثاّني:

ة عن المسؤولیة الجنائیّة  من حیث الأساس ، فالأوّلى أي المسـؤولیّة المدنیّـة تقـوم تختلف المسؤولیّة المدنیّ 

على أساس أنّ الضرر قد حـلّ بـالفرد بینمـا الثاّنیّـة أي المسـؤولیّة الجنائیّـة تقـوم علـى أسـاس أنّ الضّـرر قـد 

  حلّ بالمجتمع ككل و یترتیّب على إختلاف أساس كلّ منهما الفروق التاّلیة :

  جزائیّة .لا حیث دائرة المسؤولیّة المقرّرة في المادة المدنیّة و من -

  من حیث طبیعة الجزاء المطبّق. -

  من حیث الإختصاص القضائي الموضوعي.-

  .من حیث سیر الدّعوى-

  من حیث قوّة الأمر المنقضي فیه.-

  نیّة بعنوان المادة الجمركیّة : المسؤولیّة المد-1

                                                           

.59-58،ص ص 2013، دار الكتب القانونیّة ، القاهرة ،الأركان العامة للجریمة،ممدوح أحمد أبو حمادة  - 1
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الإلتزام بالتعویض عن الفعل الضّار ، إذ أنها تكون أمّا مسؤولیّة عقدیّة و التي تنشأ المسؤولیّة المدنیّة هي 

عن إخلال بأحد الإلتزامات العقدیّة أو مسؤولیّة تقصیریّة تنشأ عن الإخلال بالإلتزام القانوني   الذي یكون 

  مضمونه عدم الإضرار بالغیر.

ون التّهریـب ــــــــــــــقان المجرّمـة بعنـوان أحكـام قـانون الجمـارك، في المادّة الجمركیّة یعنى مرتكبي الأفعال و   

بــبعض خصـــائص المســؤولیّة المدنیّـــة التــي تنشـــأ علــى عـــاتقهم  القـــوانین المكمّلــة لـــه  و قــانون العقوبــات و

ـــا  ـــه فإنّن ـــة ومن ـــة ذات طبیعـــة مادیّ ـــدأ حســـن النّیـــة. لأن الجـــرائم الجمركیّ ـــداد بمب ـــه لامجـــال للإعت لاســـیما وأن

-660-136-135-134-124لاســیما المــواد    -القــانون المــدني -نستشــفّ مــن قواعــد الشــرّیعة العامــة

امن تحـــت ــــــــــــــــــــمـــن  القســـم الث 315-314-313-255-117 -34وكـــذا قـــانون الجمـــارك فـــي مـــواده 664

ــــعنـــوان المسؤولیّ  ـــة، إذْ أنَّ ــــــــــــ ة و التّضـــامن مـــن الفصـــل الخـــامس عشـــر تحـــت عنـــوان المنازعـــات الجمركیّ

ــة والتــي  العناصــر الــثلاثْ المؤسّســة للمســؤولیة كمــا ســبق بیانهــا أعــلاه كفیلــة برســم حــدود المســؤولیّة المدنیّ

و العلاقـة السّـببیّة علـى شخصـیّة الفعـل، الضّـرر  أوّلاً تندرج وفق التقسـیم العـام للمسـؤولیّة المدنیـة و القـائم  

المسؤولیة عـن عمـل الغیـر فـي إطـار  ثانیاً و .التي تنتج أثرها الصّحیح على الغیر و التي تستوجب الجبر

ممارســة الوظیفــة وتنفیــذ المهــام المناطــة بجهــات بعینهــا كمــا هــو الحــال فــي المــادة الجمركیّــة تحــت مســمى 

تلخیصـها فیمـا أورده المشـرّع المـدني فـي نـص المـادة  ومنـه یمكـن . 1الجمركیّـة  الضبط و المتابعـة الرقابة،

رقابـة شـخص فـي حاجـة إلـى رقابـة بسـبب قصـر أو بسـبب  أو إتفّاقـاً  منه " كلّ من یجـب علیـه قانونـاً  134

ـــة أو الجســـمیّة یكـــون ملزمـــا بتعـــویض الضّـــرر الـــذي یحدثـــه ذلـــك الشّـــخص للغ ــــحالتـــه العقلیّ ــــیر بعمـــــــــ له ــــــــــ

ه القضـــاء وقـــد ســـاند لـــو كـــان مَـــنْ وَقَـــعَ منـــه العمـــل الضّـــار غیـــر ممیّـــز ار ، و یترتــّـب هـــذا الإلتـــزام وـــــــالضّ 

. ونلاحـظ أن هـذا النّـوع مـن المسـؤولیّة سـاهم فـي بنـاء - crim.18-06-1979 ,D.P,1980,I.R 36–الفرنسـي 

الخطــأ أیــن تقــوم المســؤولیّة  مــة للمســؤولیّة بالنّســبة للحالــة التــي یكونــون فیهــا وقــت إرتكــابســباب المعدِ الأ

المدنیّة لاسیما تلك المتعلّقة بـ: * مسؤولیّة المتبوع عن عمل التاّبع والتي تتعلّق برابط التبّعیّة و خطأ التاّبع 

 04-17مـــن قـــانون  126عنـــد تأدیتـــه لمهمّتـــه أو بمناســـبتها كمـــا أورده المشـــرّع صـــراحة فـــي نـــص المـــادة 

  من قانون الجمارك المعدّل و المتمّم و المتعلّقة بـ : 315،  313المعدّلة و المتمّمة للمواد 

                                                           
رسالة مقدّمة لنیل درجة الدّكتوراه في القـانون ،   »الجرائم الجمركیّة في القانون الجزائري « مفتاح العید ،راجع في ذلك - 1

ومـا  209،ص 2012-2011،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السّـنة الجامعیّـة الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیّة 

  ة.یلیها ، في تحلیل المسؤولیّة المدنیّة النّاشئة عن الجریمة الجمركیّة وفقا للقواعد العامة و القواعد الخاصّ 
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الجمـارك فـي مضـمون مسـؤولیّة حجـز البضـائع دون إسـناد قـانوني وحـق مالـك البضـاعة   *مسؤولیة  إدارة

بالمئة عن كل شهر مـن قیمـة المـواد المحجـوزة وذلـك ½ في الحصول على نسبة فائدة تعویضیّة قدّرت ب 

أیضـا فـي مقـام التفتـیش المنزلـي  و حجز إلى غایة تاریخ التسلیم أو العرض المقـدّم إلیـه.إبتداء من تاریخ ال

عـن ظـروف  حیث أجاز المشرّع للشخص المعني بذلك في حال وقوع ضرر بأن یطالب بتعویضات مدنیّـة

  التفتیش. 

  المسؤلیّة الجنائیّة بعنوان المادة الجمركیّة.-2

لإلتــزام بتحمّــل الجــزاءات التــي یقرّهــا القــانون لمــن یخــالف أحكامــه و علــى هــي  ا المسـؤولیّة الجنائیّــة عمومــاً 

 . " إلتزام المجرم بتحمّل تبعة عقوبة الجریمـة التـي إرتكبهـا" بأنها  ذلك یمكن تعریف المسؤولیّة الجنائیّة 

ى ـــــــــــة جثـث الموتـــــــــــــ، فـلا سـبیل فـي الشّـرائع الحدیثـة لمساءل انا حیاً ــــــــــــــــــــــــــــوینبغي في الجاني أن یكون إنس

و الجمــادات و الحیوانــات ، فالإنســان الحــي وحــده هــو محــل المســؤولیّة الجنائیّــة ، وهــو المقصــود بهــا فــي 

تهـــدف  القـــانون الجنـــائي تصـــدر عنـــه أوامـــر أو نـــواهي یتعـــیّن إتبّاعهـــا إذْ  بإعتبـــار أنّ   النّصـــوص العقابیّـــة

وإذا كـــان هنـــاك محـــل  .العقوبـــة إلـــى إصـــلاح مـــن تنفّـــذ فیـــه .أمّـــا الحیـــوان فـــلا یمكـــن أن تقـــع منـــه جریمـــة 

  للمسؤولیّة فیسأل صاحبه و لیس  الحیوان الذي هو بمثابة أداة و آلة لاتملك نفعاً و لا ضرراً.

ــة فــي الفــرع الأوّ  ل منــه كمــا ســبق و قــدّمناه بــنص وعلیــه  أورد المشــرّع الجزائــري بعنــوان المســؤولیّة الجزائیّ

المعـدّل و المـتمم لقـانون الجمـارك لاسـیما  04-17مـن القـانون  125-124 -123- 121 – 120المادة 

كمـــا تـــمّ تقدیمـــه فـــي المبحـــث الأول مـــن الفصـــل الأوّل مـــن البـــاب الأول الأطـــراف  312إلـــى  303المـــادة 

  جرائم الجمركیّة على التّوالي : المتدخّلة في تحمّل تبعات المسؤولیّة الجزائیّة عن ال

: حائز البضاعة ، النّاقلون ، المصـرّحون و الـوكلاء لـدى الجمـارك ،  مرتكبوا الجریمة وهم على التّوالي*

.أمّــا التعــدیل الحاصــل فقــد نظــمّ المســؤولیّة  10-98وهــذا بعنــوان القــانون  الأشــخاص المســؤولون الآخــرون

  الجنائیّة في إطار المعنیین بها على النّحو التاّلي: 

ي ــــح الجمركـــــــو التّصریــــــــــــــــــرات ، موقّعـــــالبضـاعة،  ربابنـة السّـفن وقـادة الطّائ حائزو الجریمة: مرتكبو -1

  دون لدى الجمارك ، المتعهّدون.و الوكلاء المعتم

  الشّركاء -2
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  المستفیدون من الغش.-3

  الأشخاص الآخرون المستفیدون.-4

  .الشّخص المعنوي-5

المبدأ في المطلب الثاّني :المسؤلیة الجنائیة المباشرة و الغیر مباشرة في الجریمة الجمركیة :  

  :1التشریع الجزائي الجمركي قیام نوعین من المسؤولیة ألا وهما 

التــي تقتضــي تــوافر القصــد الجنــائي العــام و الخــاص وتتمثــل فــي المســاهمة  المســؤولیة الشخصــیة: أولاً:

المباشرة في الجریمة و ذلك بالقیام بالفعل المادي للجریمة  أو الغیر المباشـرة و تتمثـل فـي التحـریض علـى 

  كاملة.أو محاولة القیام بالجریمة ، أین تقوم مسؤولیة الفاعل مسؤولیة تامة و   " جنحة أو جنایة"الجریمة 

  أساسیتین و هما : ركیزتین و التي تقوم على المسؤولیة الجزائیة :  ثانیاً:

بمختلــف أنواعــه ســواء كــان حكمــي   التهریــب  –الجریمــة الجمركیّــة الحیــازة المادیــة للبضــائع محــل  -     

ــة أو و القــوانین  تهریــب بعنــوان قــانون التّهریــب أو مشــمول بأحكــام قــانون العقوبــات بعنــوان المــادة الجمركیّ

  .-المكمّلة له

  التصریح ،الوكالة، الكفالة .....إلخ. النقل، المساهمة في الجریمة بفعل الحیازة ، -     

علـى تقوم  ادیّة منظّمةصفي إطار وصفها جریمة إقت من وجهة نظر الباحثة  و بالتاّلي فالجریمة الجمركیّة

ثلاثـة عوامــل رئیسـیة تتــرجم بالضـرورة أطــراف العلاقــة الواحـدة المؤدیــة إلـى نتیجــة واحـدة بصــورة مباشــرة أو 

و بالتالي هناك ثلاث متـدخلین  .الغیر ،البائع ،المشتريوهم:  قیام جریمة التهریبغیر مباشرة ألا و هي 

  یقومون بثلاث وظائف رئیسیة و هي:

 :  Actifوظیفة التدخل الفعال أو ما یطلـق علیـه (الـدور الفعـال) أو مـا یعـرف بالـدور الإیجـابي : *   

هذه الوظائف كثیرة التكرار نبدأ التفكیر في النتـائج إلـى القیـام بتوزیـع النتـائج، فالفاعـل الإیجـابي یشـمل كـل 

عـن التهریـب و مثـال ذلـك منـتج قـد مخالف للأعمال القانونیة مباشرة بهـدف الاسـتفادة مـن الأربـاح الناتجـة 

یكون مدیر شركة بإرسال إنتاجه إلى زبون یعلم أنه مهرب و بإمكانه جعل هذه البضائع محل تهریب وهنـا 

  نكون أمام نوع آخر من المتدخلین: ( المتدخل السلبي ). 

                                                           
  .59- 58ص ص ،  ابقسّ ال المرجع ، » جریمة التّهریب الجمركي في التّشریع الجزائري «،   نهى شیروف-1
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 ي ـــــــــدور السلبــــــوظیفة التدخل غیر الفعال أو ما یطلق علیه( الدور الغیـر الفعـال) و مـا یعـرف بال*   

 "Passif "  بالترویج للسلعة وفتح  -مثلاً عملیة التهریب -الجریمة الجمركیّة : هو المنتج الذي یتدخل في

الطرق الشرعیة و تسهیلها أمام المتدخلین الإیجابیین الذین هم المهربون و الذین یقومون بالإجتیـاز  الغیـر 

  البضائع دون وثائق تثبت حیازتهم الشرعیة لها.رون هذه قانوني للحدود أو یمرّ 

: و یمكــن أن "Neutre"وظیفــة عــدم التــدخل أو مــا یطلــق علیــه (دور الحیــاد) أو مــا یعــرف بالحیــاد*   

 یكــون مســتفیدا غیــر المباشــر مــن التهریــب إذ أنــه یــؤدي إلــى التضــلیل دون أن یعلــم بــذلك و مثــال ذلــك ألاّ 

 عب جــداً هـرب خاصــة إذا قـام هـذا الأخیــر بخداعـه ، و هنـا مــن الصّـیعلـم أنـه قــد ورد سـلعته إلـى شــخص م

اده ــــــــــــــــإثبات سوء نیة  هذا المورد فندخل في مجال الاحتمـال أیـن یصـعب معرفـة المسـتفید انطلاقـا مـن حی

و منــه ســوف نتطــرّق بالتّحلیــل  -Incertitudes et prévissions-و یــدخل فــي مجــال الاحتمــال و التوقــع

  إلى:

  الفرع الأوّل: المسؤولیة  الجنائیّة المباشرة على ضوء التشریعات ساریة المفعول.  

للفاعـل  واحـداً  تلـك الأفعـال التـي تسـتوجب عقابـاً  یقصد المسؤولیّة الجنائیّـة المباشـرة فـي الجریمـة الجمركیـة 

نتعــرض فــي هــذا  فــنحن ســوف أو الشّــریك فــي الجــرم الموصــوف و المصــنّف فــي المــادّة الجمركیّــة و لهــذا 

  و الشّریك.  الإطار إلى الفاعل

 الفاعل .-1

رتكبــــه                 إمــــن  أن المســــؤولیة شخصــــیة بحیــــث لا یســــأل عــــن فعــــل مجــــرم إلاّ   الأصــــل فــــي القــــانون الجزائــــي

ومــن المبــادئ الأساســیة فــي القــانون الحــدیث أنــه لا یســأل شــخص  .رتكابــه إأو ســاهم مســاهمة مباشــرة فــي 

ومنـه  .1قترن بقصد أو خطأ منسـوب إلیـهإإذا ثبت أن إرادته كانت آثمة و أن الفعل قد  جنائیا عن فعل إلاّ 

  عل.اولهذا نتناول مفهوم الف فهذه القاعدة تنطبق على الفعل و الشّریك في الجریمة الجمركیّة.

  الفاعل في الجریمة  الجمركیة. تعریف- 1- 1

ة ـــــــــــــــــــعندما نتحدث عن الفاعل فإننا نتحدث عن المسؤولیة بفعل المساهمة المباشرة في الجریم  

و بالتالي یتعلق الأمر بمسؤولیة جزائیة كاملة عن فعل التهریب من جهة ومن جهة أخرى كل من ساهمة 

                                                           
  . 249، ص 1998 سنةالمنازعات الجمركیة، دار الحكمة ، سوق أهراس ، الجزائر ،،أحسن بوسقیعة  -239
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التحایل أو  أو الولایة، ،التهدید أو إساءة إستعمال السلطة مساهمة واضحة عن طریق الوعد ،الهبة

التدلیس الإجرامي إذ یكون الفعل قد إكتسى الصبغة المعنویة على حمل الغیر للقیام بالفعل و بالتالي 

  . 1 یظهر هنا الركن المعنوي في الجریمة ظهورا بائناً 

فــي الجریمــة الجمركیّــة هــو المنفــرد فــي الــدّور الرّئیســي فــي الجریمــة إذْ إقتــرف كــل الفعــل  فالفاعــل  إذاً    

و یعنـي ذلـك أنّـه یرجـع  .الذي یقوم علیه ركنها المادي فتحقّقت النّتیجة على النحو الذي یحدّده القـانون 

ا یعـدّ ثمـرة لمسـلك إلى نشاط الجاني تحقّق جمیع عناصرها فكلّها ثمرة لسلوك الإجـرام ولـیس مـن بینهـا مـ

  .2شخصيّ آخر

روع تخــص الأشــخاص الطّبعیــین ، إلا أنّ المشــرّع قــد وبالتــالي فالقاعــدة العامّــة أنّ الفعــل والمحاولــة والشّــ

عنـى الأشـخاص المعنویّـة بالمسـؤولیّة الجزائیّـة التـي یتحمّـل تبعاتهـا بـنفس الحكـم المقـرّر بعنـوان القـوانین 

حـــدود المســـؤولیة الجزائیّـــة فـــي الجـــرائم الجمركیّـــة وهـــذا مـــا أقرّتـــه أحكـــام   تالتـــي تناولـــ ســـاریة المفعـــول و

المعـــدّل و المـــتمم لقـــانون  04-17مـــن قـــانون  124المنشـــأة بموجـــب نـــص المـــادة  مكـــرّر 321المـــادة 

  العقوبات.

الشـــخص المعنــوي الخاضــع للقـــانون الخــاص مســؤول عــن الجـــرائم المقــرّرة فــي هـــذا  حیــث جــاء فیهــا « 

  المرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثّلیه الشّرعیین. القانون و

وفیما عدا المخالفات الجمركیّة ، یخضع الشّخص المعنوي الذّي ثبتت مسؤولیّته في جریمة جمركیّة إلى 

  . »ضعف الغرامة المستحقّة على الشّخص الطّبیعي بمناسبة الأفعال نفسها

ام قـانون الجمـارك ــــــل فـي الجریمـة الجمركیّـة قـد تضـمّنتها أحكإنّ الإحاطة القانونیّة للفاعأحكامه :  -1-2

و قـــانون التّهریـــب و قـــانون العقوبـــات و التشـــریعات المكمّلـــة لـــه، ومنـــه ســـوف نتـــدرّج فـــي عـــرض الأحكـــام 

  على النحو التاّلي: المختلفة للفاعل في الجریمة الجمركیّة

  أحكام الفاعل  في المادة الجمركیة و قانون التّهریب.- أ/       

                                                           
   .60السّابق، ص ، المرجع »جریمة التّهریب الجمركي في التّشریع الجزائري  «،نهى شیروف-1

.25عبد الحمید الشّواربي ، الجرائم المالیّة و التّجاریة، المرجع السّابق ، ص  -  2  
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، بمعنى حیازة أو شراء بضائع الشّراءو/ أو   الحیازةفي الجرائم الجمركیّة بفعل  أصلیاً  یعتبر فاعلاً  

مستوردة بكمیّة تفوق الإحتیجات العائلیّة، أیضا كلّ  من قام شخصیا بأي تصرّف محظور بموجب قانون 

المعدّل و المتمم  10- 98من قانون الجمارك  303بموجب نص المادّة  قانون الجمارككما أنّ  1كالجمار 

یعتبر " حدّدت القواعد الأساسیّة للفاعل الأصلي إذ جاء فیها : 04-17من قانون   120 بنص المادة

المعدّلة و المتممّة  304كما قدّمت المادّة  ....."مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضاعة محل غش 

المذكورة أعلاه ربابنة السفن و قادة الطّائرات عن كل عملیّة سَهْوْ أنتجت فعل  121بموجب نص المادة 

ع ـــــــــــــمنه فاعلا أصلیاً موقّ  306في حین قررت أحكام المادة  غیر مشروع وقرّرت لذلك شروط للإعفاء .

كي و الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عن كل نتیجة مباشرة أو غیر مباشرة أسفرت و التّصریح الجمر 

مكـــرر قد  308بموجب نص المادة أیضا ما تناوله و  عن وقوع جریمة جمركیّة بمفهوم المادّة الجمركیّة 

المادة تعد كل محاولة لارتكاب جنحة جمركیة ذاتها طبقا لأحكام " بني تجریم المحاولة حیث جاء فیها:

  ."من قانون العقوبات 30

وبالتاّلي فالحدیث عن الأحكام المقرّرة للفاعل في الجریمة الجمركیّة هي نفسها تلك المقرّرة 

للمحاولة وهذا للتأكید على مبدأ التجریم المقرر للأفعال المنشئة للجریمة الجمركیة بالإیجاب أو بالسّلب 

- 05من قام بالأفعال التي تكتسب وصف إجرامي طبقا لأمر  كلُّ  هوبالتالي فالفاعل  و كما سبق ذكره

وعلیه فإن الفاعل  .حرض علیهاو المتعلق بمكافحة التهریب  06/09المعدل و المتمم بالأمر  06

تنص  منها التي 25 و  24 یعاقب على السلوك الذي یجرمه القانون إذا تحققت النتیجة بنص المادة

  على:

الجنح المنصوص علیها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجریمة  یعاقب على محاولة ارتكاب" 

  ".التامة 

  .- قانون العقوبات و القوانین المكمّلة له- أحكامه  في المادة الجزائیة-ب/   

في جمیع الأحوال تعتبر أحكام قانون العقوبات هي الشّـریعة العامـة المنظّمـة للأطـراف الفاعلـة فـي إحـداث 

مـــر ة التــي یعاقــب علیهــا قــانون العقوبــات أو النّصــوص القانونیّــة الأخــرى عنــدما یتعلـّـق الأالواقعــة الجرمیّــ

ولنــاه آنفــا فــي الفصــل الأوّل مــن البــاب ابجریمــة إقتصــادیّة منظمــة إنفــردت قــوانین خاصّــة بمعالجتهــا كمــا تن

                                                           
، بدون سنة نشـر،  -لبنان -إشتراك)، دار العلوم ، بیروت -عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائیّة، الجزء الأوّل،( إتجار-1

  . 685ص
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ـــجَ وعلیـــه نتطـــرق فـــي عُ  الأوّل مـــن هـــذه الدّراســـة ـــةالَ للفاعـــل فـــي الجریمـــة  ة لتبـــان الأحكـــام العامـــة المرجعیّ

  الجمركیّة بعنوان المادّة الجزائیة و القوانین الأخرى المكمّلة له.

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري الفاعــل بأنــه : " یعتبــر فــاعلا  كــل مــن ســاهم مســاهمة  41المــادة :تعــرف  

مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهدید أو إساءة استعمال السلطة 

قـانون العقوبـات مـن  30المادة ت علیه نصما مع  بالموازاة  أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي ".

  و التي تعرف المحاولة على النحو التالي:

كاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابهـا تكل المحاولات لإر "

أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إدارة مرتكبها حتى و لو  بْ خِ تعتبر كالجنایة نفسها إذ لم توفق أو  لم یَ 

  لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها. "

من قانون العقوبات  قد أقررت أن المحاولة فـي الجنحـة لا یعاقـب علیهـا  31المادة ظف إلى ذلك أن     

  .إلا بنص صریح في القانون

هـو معمـول  ضـوء مـا فـيو تحدیـد أحكامـه  تعریفـه، لـىالشّریك وجـب التّعـرّض إلضبط مفهوم الشریك: -2

 في التشریع الجزائري فیما یخصّ الجریمة الجمركیّة.

  تعریف الشّریك.1- 2

فــي إحــداث الفعــل بــل  مباشــراً  أحكــام قــانون العقوبــات هــو كــلّ مــن لــم یشــترك إشــتراكاً  مــن الشّــریك إســتنباطاً 

  .الفاعلین على إرتكاب الأفعال التحضیریة سهّل.  و/أو نفّذعاون . و/أو   ساهم و/أو

  ضوء ما هو معمول به في التشریع الجزائري. في أحكامه2-2 

  قانون التهریب. حكام الشریك في المادة الجمركیة و أ- أ/         

ــة بموجــب نــص المــادة  بــنص  مكــرّر الــواردة 309نــصّ المشــرّع علــى أحكــام الشّــریك فــي الجریمــة الجمركیّ

المذكور أعلاه على النحو الذي وجّهة تعریفه بالإسناد إلى أحكـام الشّـریعة  04-17من قانون  122المادّة 

ـــة الجزائیّـــة  ـــات –العامّ ـــك مـــن خـــلال إقـــرار نفـــس العقـــوب علـــى  .-قـــانون العقوب و أقامـــت مســـؤولیّتهم وذل

  الفاعلین الأصلین المذكورین أعلاه.
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 تحــت عنــوان المســاهمون فــي الجریمــة مــا مــن التشــریع المتعلــق بمكافحــة التهریــب 26المــادة قــد قــدّمت  و

فـي قـانون  الأحكـام المنصـوص علیهـا تطبّق علـى أفعـال التّهریـب المنصـوص علیهـا فـي هـذا الأمـر " یلي:

  في قانون الجمارك بالنّسبة للمستفیدین من الغش.  العقوبات بالنّسبة للمساهمین في الجریمة و

  قانون العقوبات و القوانین المكمّلة له.و أحكامه في المادة الجزائیة -ب/    

قــدّمناه فــإنّ الشّــریعة العامــة فــي الجریمــة و العقــاب الممثّلــة فــي قــانون العقوبــات هــي المصــدر  ســبق و كمــا

ول المذكورة في الفصل الأول من البـاب الأ تالإسناد بالنّسبة للشّریك في النصوص المكمّلة لقانون العقوبا

  :من قانون العقوبات الشریك في الجریمة على النحو التالي 42المادة عرفت في هذه الدّراسة أین 

مباشــرة، و لكنــه ســاعد بكــل الطــرق أو عــاون الفاعــل أو  "یعتبــر شــریكا فــي الجریمــة مــن لــم یشــترك إشــتراكاً 

و قـد حـدثت المـادة  الأفعـال التحضـیریة أو المسـهلة أو المنفـذة لهـا مـع علمـه بـذلك". الفاعلین علـى إرتكـاب

من قانون العقوبات العقوبة المقررة للجنایة أو للجنحـة بالنسـبة للفاعـل الأصـلي نفسـها بالنسـبة للشـریك  44

  حیث جاء فیها:

 ... ولا یعاقـب علـى الإشـراك فـيبالعقوبـة المقـررة للجنایـة أو الجنحـة.. جنایة أو جنحة"یعاقب الشریك فـي 

  على الإطلاق" . المخالفة

  لتصنیف حكم الشریك یجب توافر العناصر الأساسیة للمشاركة وهي : وعلیه :

  العلم بالجریمة. -     

  المعاونة للفاعل.  و  المساهمة بجمیع الطرق المساعدة -     

مــن قــانون العقوبــات أن المشــارك كالمســاهم بجمیــع الطــرق  مــن أجــل  42و بالتــالي یفهــم مــن نــص المــادة 

ل ــــــــــــــة المقـررة للفاعــــي یمكن إسقاط نفس العقوبـــــــــــــــــــــهو فعل التهریب و بالتال تحقیق الفعل الإجرامي ألا و

 هــل كــل مســاهم فــي الجریمــة یعتبــر بمثابــة شــریك؟: نتســاءلوهنــا  .و المحــاول نفســها للمســاهم والشــریك 

  وللإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق إلى المستفید من الغش في مفهوم المادة الجمركیة  .

  الفرع الثاني: المسؤولیة الغیر مباشرة  ( المستفید من الغش) .

ســالف الــذّكر : یعتبــر فــي مفهــوم  04-17مــن القــانون  120المــادة المدرجــة فــي نــص  310عرّفتــه المــادة 

هذا القانون مستفیدین من الغش، الأشـخاص الـذین شـاركوا بـأي صـفة كانـت فـي جنحـة جمركیّـة أو تهریـب  

  یعتبرون مستفیدون من الغش: و .و الذین یستفیدون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من هذا الغش

  مالكوا بضاعة الغش. -
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  موال المستعملة لإرتكاب الغش .مقدّمو الأ -

  الأشخاص الذّین یحوزون مستودعاً داخل النّطاق الجمركي موجّها لأغراض التّهریب. -

*یخضــع المســتفیدون مـــن الغــش كمـــا ورد تعــریفهم أعـــلاه إلــى نفــس العقوبـــات التــي تطبّـــق علــى الفـــاعلین 

  و هو جوهر التشدید المدرج في المادة الجمركیّة. الأصلیین للجریمة .

  الفرع الثالث: المسؤولیة في حالة العود، التعدد و فكرة الإرتباط بین  النص و الممارسة .

  حدود المسؤولیة في حالة العود .-1

قد تكون أسباب تشدید العقوبة راجعة إلى الواقعة الإجرامیّة ذاتها و یطلق علیها في هذه الحالـة " الظـّروف 

ـــــة" أو تكـــــون راجعـــــة إلـــــى شـــــخص الجـــــاني فیطلـــــق علیهـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة" الظّـــــروف  ـــــة أو المادیّ العینیّ

لطّابع الممیّز لها أنّها لا تخضع الشّخصیّة"وتتغیّر هذه الظّروف حسب واقع الجریمة وفقا لإرادة الشّارع و ا

ود و التعـدد ــــفي هذه الحالة فإنّنا نتجّه حول حالة الع و 1للنظریّة العامّة من حیث أحوال توافرها أو إنتقائها

  و الإرتباط في الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة . 

 تعریف العود. - 1-1

                                                           

.وما بعدها 569ص ، 1990القاهرة ، القسم العام ، دار الفكر العربي،قانون العقوبات ،، مأمون محمّد سلامة - 1  
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خص جریمـــة أو أكثـــر بعـــد صـــدور حكـــم بـــات ضـــدّه یقصـــد بـــالعود فـــي قـــانون العقوبـــات بأنّـــه إرتكـــاب الشّـــ

العقوبــة علــى العائــد عــن الجریمــة  بالعقــاب مــن أجــل جریمــة أخــرى، ویترتــّب علــى تــوافر العــود جــواز تشــدید

  .1الجدیدة مع إختلاف دلرجة هذا التّشدید تبعا لدرجة العود

 یلي : یشترط لتطبیق قواعد العود ما : للعود شروط هي شروطه و تطبیقاته: - 1-2

  : شروطه -أ/

ـــد إرتكـــب إحـــدى الجرائ* ــــأن یكـــون الجـــاني ق ـــةــــــــــــ : یتعـــیّن علـــى الجـــاني أن یرتكـــب جریمـــة م الجمركیّ

بالــذكر جریمــة التّهریــب أو الشّــروع فیهــا والتــي تنصــب علــى بضــائع مســتوردة بغــرض  ة و نخــصّ ــــــــــــجمركی

  ار أو الشّروع فیها أو حیازة البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنّها مهرّبة. ــــــــالإتج

أو طــرق الطعـــن  بمعنــى أنّــه إســتنفذ طــرق الطّعــن العادیّــة  :أن یكــون الحكــم السّــابق قــد أصــبح باتــا ً *

  .2أو لأي سبب آخر لو كان ینفّذ بعد لهروب المحكوم علیه هو یعتبر كذلك حتى و بالنقض و

: المبــدأ العــام المعمــول بــه فــي المّــادة الجمركیّــة هــو أنّــه فــي حالــة العــود یجــوز الحكــم بمثــل تطبیقاتــه-ب/

ومفاد ذلك أنّه إذا توافرت شـروط العـود جـاز تطبیـق أحكامـه علـى الجـاني  و الحكـم  ،3العقوبة و التّعویض

  العقوبة و التّعویض. -مرّتین -بالعقوبة المشدّدة وهي مثلي

المتضــمن قــانون العقوبــات  1966جــوان  8المــؤرخ فــي  156-66أحكــام العــود جــاء بهــا الأمــر  أمّــا عــن 

المعدل و المتمم و ذلك في القسم الثالث حیث أقر رفع العقوبات بالنسبة للأشخاص المحكـوم علـیهم سـواء 

ة المـاد تهریب حكم العود حیث نصتالمتعلق بمكافحة ال 06-05في الجنایات أو الجنح و قد تبنى الأمر 

مـر فـي حالـة منه أنه تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص علیها فـي الأ  29

یتعــین علــى هــذه الأخیــرة القضــاء بهــا دون مراعــاة الفتــرة الزمنیــة  العــود و هــي قاعــدة إلزامیــة لجهــة الحكــم ،

                                                           
 13تـم الإطّـلاع علیـه بتـاریخ  ،- httpsM//m.bayt.com-جمال صابر نعمان أحمد نعمان ، على الموقع الإلكترونـي -1

  .2017أكتوبر

.171ص مجدي محب حافظ، المرجع السّابق، - 2  

قباضة المنازعـات  مفتشـیّة أقسـام الجمـارك لولایـة  ،2015نوفمبر13المتابع بتاریخ  20198ملف منازعات تحت رقم :  -3

  سكیكدة. 
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بخلاف أحكام العود الواردة في قانون العقوبات التي أكدت أنـه فـي . بین إرتكاب الجریمة الأولى و الثانیة 

مــوت إلــى یكــون الحكــم بالإعــدام إذا كانـت الجنایــة الثانیــة التــي إرتكبهــا المحكـوم علیــه قــد أدت   54المـادة 

و لجهــة الحكــم ســلطة  .إنســان أو الســجن المؤبــد إذا كانــت الجنایــة المقترنــة یعاقــب علیهــا  بالســجن المؤبــد

من قانون العقوبات فإن المشرع قـد  55ریة في تطبیق حكم العود أما في مادة الجنح فقد نصت المادة تقدی

ألــزم الحكــم بالحــد الأقصــى  و قــد  ســنوات بــین الجریمــة الأولــى و الثانیــة  05إشــترط  عــدم إنقضــاء مــدة 

  .1المقرر قانونا و أجاز رفع العقوبة إلى الضعف

الجـاني الجــرائم  نكــون بصـدد حالــة تعـدّد للجــرائم إذا مـا إرتكــبلتعـدد : حـدود المســؤولیة فــي حالــة ا  -2 

المتعدّدة ولم یحكم علیه نهائیا فـي إحـداها و قـد تجتمـع حالـة العـود مـع حالـة تعـدّد الجـرائم بـأن یحكـم علـى 

الجـــاني فـــي جریمـــة مـــا و ینفـــذ علیـــه عقوباتهـــا ، ثـــم یرتكـــب بعـــد ذلـــك جـــرائم أخـــرى ولـــم ینفـــذ علیـــه إحـــدى 

منـه حیـث  2الفقـرة  339ادّة الجمركیّـة بـنص المـادة قدّم المشرّع الجزائري أحكام الإسـناد فـي المـ ،2عقوباتها

جــاء فیهــا فــي حالــة تعــدّد المخالفــات و الجــنح الجمركیّــة تصــدر العقوبــات المالیّــة علــى كــل مخالفــات یثبــت 

إرتكابهـا القـانون، كمـا نجـد الإسـناد فـي المـادة الجزائـيّ كمــا أشـارة لـه الفقـرة الأولـى مـن نفـس المـادّة ، حیــث 

هـذا القـانون یجـب أن یفهـم بـأعلى درجـة  فعل یقع طائلة أحكام جزائیّة متمیّـزة ، نـصّ علیهـاكل  جاء فیها "

   عقابیّة یحتمل أن تترتّب عنه. 

هـي الأحـوال التـي یخـالف فیهـا الفـرد أكثـر مـن  في الجرائم الجمركیّة یقصد بالتّعدد 3تعریف التعدد:2-1

و بالتالي یرتكب أكثر من جریمة جمركیّة قبل الحكم علیه في أحداها  ویعني ذلك  .مرّة قانون الجمارك 

  أنّ التّعدّد في الجرائم الجمركیّة یقوم على ثلاث عناصر هي: 

  وحدة المجرم.*

  إرتكاب عدداً من الجرائم .*

                                                           
  . 83-82، المرجع السّابق، ص ص » جریمة التّهریب الجمركي في التّشریع الجزائري «نهى شیروف،-1

تعدّد الجرائم و أثرها في العقاب في الفقه الإسـلامي و القـانون الوضـعي، القـاهرة ، بـدون سـنة ، عبد العزیز رمضان سمك-2

   .12-11نشر، ص ص 

مجـال رقابـة محكمـة الـنّقض علـى تقـدیر تـوافر الإرتبـاط بـین الجـرائم فـي ظـل نظریّـة العقوبـة   « مجدي محـب حـافظ، -3

    .45،ص1991، ینیوالعدد الخامسالمحامین، جمهوریّة مصر العربیّة  ،إصدار نقابة ،  ةمجلّة المحاما،  » المبرّرة
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  عدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن یقدّم على جریمته التاّلیة.*

ناك إختلاف بین تعـدّد الجـرائم عـن العـود إذ أنّـه فـي حالـة العـود یقـارف الجـاني جرائمـه و الملاحظ أنّ ه

الجدیدة بعد سبق الحكم علیه نهائیا في جریمة سابقة ، أمّـا فـي التّعـدد فهـو یقارفهـا قبـل الحكـم علیـه فـي 

  أي جریمة.

ب هـذه الجـرائم أم أنّـه الإشكال المطروح فـي هـذا الصّـدد هـي: هـل یـتم توقیـع عقوبـة واحـدة علـى مرتكـ و

إلا أنّ التّشــــریع  یــــتم توقیــــع عقوبــــات متعــــدّدة بقــــدر عــــددها؟ الأصــــل أنّ تعــــدد العقوبــــات بتعــــدّد الجــــرائم

الوضعي الجمركي یكتفي بالعقوبة الأشد إذ وقعت عدّة  جرائم لغرض واحـد وكانـت مرتبطـة بهـا لا یقبـل 

  الملاحظ أیضا أنّ هناك: التّجزئة. و

دّدة ـــــــــتكـوّنْ جـرائم متع ة واحـدةــــــــاني لواقعة إجرامیّ ــــــــــــإرتكاب الج یعرّف بأنّه :1التّعدد المعنوي -أ/      

و یــؤدّي تعــدّد الجــرائم إلــى تعــدّد الأوصــاف القانونیّــة بقــدر عــدد الجــرائم المرتكبــة و یقــوم التّعــدد المعنــوي 

   على عنصرین هما:

  وحدة الفعل. - 

  و

یرجـــع إلـــى التــّـداخل بـــین الأفعـــال الإجرامیّـــة بســـبب وجـــود عناصـــر  هـــذا الأخیـــر تعـــدّد الأوصـــاف - 

  مشتركة بینها .

عن إرتكاب الجاني لعدّة وقـائع إجرامیّـة تشـكّل منهـا جریمـة معاقـب   هو عبارةالتّعدد المادي: -ب/     

لا یشــترط تعاقــب  وّنــة لهــا  وتتمیّــز بإســتقلال كــل واقعــة عــن الأخــرى مــن العناصــر المك علیهــا قــانون و

    الجرائم ، فیمكن أن تقع في وقت واحد أو في أوقات مختلفة.

مــــن قــــانون  339نصّــــت المــــادة الأحكــــام القانونیــــة المقــــررة للتعــــدد فــــي الجریمــــة الجمركیــــة : -2-2 

ــة  10-98الجمــارك ــزة یجــب أن یفهــم بــأعلى درجــة عقابیّ ــة متمیّ علــى أنّ كــل فعــل یقــع طائلــة أحكــام جزائیّ

                                                           

.347محمّد نجیب السّید ، المرجع السّابق ،ص - 1  
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فــي حالـة تعـدّد المخالفــات و الجـنح الجمركیّـة تصـدر العقوبــات المالیّـة علـى كــل  و یحتمـل أن تترتـّب عنـه.

  . 1ركیّة و في جمیع صورهامخالفات یثبت إرتكابها قانون، حیث یشمل التّعدد كل الجرائم الجم

ذكـــره  تتمثــّـل الصّـــورة العادیّـــة للجریمـــة فـــي أن یقـــوم  كمـــا ســـبق حـــدود المســـؤولیة فـــي فكـــرة الإرتبـــاط:-3

، كمـا أنّ الصّـورة العادیّــة للجریمـة هـي تلــك 2شـخص واحـد ســواء وقعـت الجریمـة تامــة أو ناقصـة بإرتكابهـا 

التي یرتكبها فاعل بمفرده سواء تحقّقت النّتیجة أو وقفت عند حد شـروع المجـرّم فـي نفـس الوقـت المسـاهمة 

الجنائیّة أو الإشتراك الجرمي فیفترض أنّ الجریمة لم تكن ثمرة لنشاط شخص واحد  و إنّمـا كانـت حصـیلة 

ل آخــــر ـــــ. ونجـــد أنّ هنـــاك شك 3ل مـــنهم دوره المـــادي و إرادتـــه الجرمیّــــةتضـــافر عـــدد مـــن الأشـــخاص لكــــ

ة و یتمثـّل فـي المسـؤولیّة فـي حالـة الإرتبـاط ذات الصّـلة الوثیقـة بالتّعـدد فـي الجـرائم ، فـالكثیر ــــــــــــــــــللمسؤولیّ 

بعـض الفقـه یـرى بإختلافهمـا  من الفقه الجنائي یطابق بین التّعدد في الجرائم و الإرتباط فیها إلـى أنّ هنـاك

  وكذا أساسه . و هذا ما إستدعى تعریف الإرتباط و تحدید ممیّزاته

علـــى  -ســـلفاً  –الجـــرائم المرتبطـــة عبـــارة عـــن تلـــك الجـــرائم التـــي یتوقــّـف إرتكابهـــا 4تعریـــف الإرتبـــاط: 3-1

ـــى إرتكــاب جــرائم أخــرى بحیــث یتعــذّر إرتكــاب الجریمــة الثاّنیــة ( اللاّحقــة) إلا بعــد إرت كــاب الجریمــة الأولـــــــــ

قد قدّمت محكمة النقض المصریّة معنى إرتباط الجرائم بأنّها تلك الأفعال المادیّة المسندة إلى  و (السّابقة).

یجعلهـا فـي  لا یقبـل التّجزئـة ( الإنقسـام) متّهم واحد المكوّنة لمجموعة من الجـرائم مرتبطـة ببعضـها إرتباطـاً 

  معاقب علیها بعقوبة واحدة .الواقع جریمة واحدة 

                                                           
وقد أثار الفقه بعض التّساؤل فیما یتعلّق بتحدید حالة تعدد الجرائم و ما یترتّب علیها من أثـر فـي العقـاب، مـثلا فـي حالـة -1

لات الإسـتمرار هـل تعتبـر حـالات تعـدد الجـرائم أو یحكـم علیهـا علـى أسـاس الجریمـة الواحـدة الجریمة المستمرّة حالة تعدد حـا

المرجــع  ذلــك عبــد العزیــز رمضــان ســمكیحكمهــا نــص واحــد؟ كــذلك الأمــر فــي حالــة جریمــة الإعتیــاد .....إلــخ، راجــع فــي 

  السابق. 

الجدیــدة فــي القســم العــام مــن المشــروع قــانون العقوبــات، دار النّهضــة العربیّــة ،  محمــود محمــود مصــطفى ، الإتّجاهــات- 2

   .185، ص1970القاهرة،

  3 .252، ص2000سنة شوقي رامز شعبان، النظریّة العامة للجریمة الجمركیّة، الدّار الجامعیّة، بیروت ،-

ي (دراسـة ــــــــــــــــــــــالجرائم في الشّریعة الإسلامیّة و القانون الجنائي الوضع إرتباط« علي عدنان الفیل، میامي علي جلمیران،-4

  .119-118، ص ص2011، سنة 34، العدد17، المجلّة العربیّة للدّراسات الأمنیّة و التّدریب ، المجلّد  »مقارنة)
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: تتمیّز الجرائم المرتبطة بأنّها متنوّعة و متماثلـة إلاّ  أنّهـا ذات قصـد جنـائي واحـد، كمـا أنّهـا ممیّزاته 3-2

ـــة یكـــون كـــل فعـــل بذاتـــه جریمـــة مســـتقلّة عـــن الأخـــر و فـــي رأي الباحثـــة البســـیط أنّـــه مـــن بـــین  أفعـــال مادیّ

الجرائم الجمركیّـة هـي الهـدف و النتیجـة فنسـتخلص مـن  افي الجرائم لاسیم الممیزات المعدّة للحالة الإرتباط

 –تحقیــق ربــح  –ذلــك  هــدفان یحقّقــان نتیجتــان :  الأول یمثــل نتیجــة الفعــل الجرمــي أولاّ بالنّســبة للمخــالف 

ــــــكمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الجریمـــــة المنظّمـــــة بعنـــــوان جریمـــــة تبیـــــیض الأمـــــوال و المت ــــــــاجرة بالمــــــــــــــ خدّرات ــــــــ

و الثـاني  ا، المتـاجرة فـي الأسـلحة و تهریبهـا ، المتـاجرة بالأعضـاء البشـریّة وتهریبهـا .....إلـخ.ــــــــــــــــــــوتهریبه

هو الإعتداء على المصلحة العامة للدولة و المجتمع لاسیما عندما یـرتبط بجریمـة التّهریـب المقـرّرة بعنـوان 

 ن التهریب أو قانون العقوبات و القوانین المكمّلة له. المادة الجمركیّة أو قانو 

وكانــت واحــدة حتــى و لــو إختلفــت  تكــرّرت: هــو تعــدّد أنــواع الجــرائم بمعنــى أســاس إرتبــاط الجــرائم 3-3

  أركانها، أین تتداخل العقوبات و یجزّئ عن العقوبات كلّها عقوبة واحــــــــــــــــدة أشد و تكون واجبة التنّفیذ.

و لكن على شرط أن تكون العقوبات المقرّرة لهذه الجرائم قد وضـعت لحمایـة مصـلحة كمـا هـو الحـال فـي  

جریمـة المتــاجرة فــي المخــدّرات و تهریبهـا عبــر الشّــریط الحــدودي الـوطني هنــا عقوبــة الجــریمتین واحــدة لأنّ 

و بالتالي وجود  سواء. العقوبة وضعت لغرض واحد هو حمایة مصلحة الفرد و الجماعة و الدولة على حدٍ 

ة ــــــــــــــــجریمة أصلیّة و جریمة تابعة لها ، فالجریمة الأصـلیّة مـثلا هـي المتـاجرة بالمخـدّرات و الجریمـة التاّبع

و المرتبكة بها هي تهریبها عبر المجال الجغرافي الجمركي للدّولة كما و سبق وقـدّمناه فـي المبحـث الثـاني 

  باب الأوّل من هذه الدّراسة .من الفصل الثاّني من ال

  الأحكام القانونیة المقررة للإرتبط في الجریمة الجمركیة: 3-4

ة و بالتــالي یــتم دائمــا العــودة ــــــــــــــالملاحــظ أنّــه لا توجــد أحكــام منفــردة لا فــي الشّــریعة الجمركیّــة و لا الجنائیّ 

لأحكام القضائیّة  القاضـیة فـي هـذا النـوع مـن الجـرائم لاسـیما الات التّعدد و كذا اــــــــــــإلى الأحكام المقرّرة لح

من قانون العقوبات الجزائـري فـي مضـمون وصـف  33،33،34،35،36،37،38، 32المسندة بنص المواد

  من قانون الجمارك الجزائري. 339ه و شروطه وكذا نص المادةـــــــــــــــــــــــــالفعل، زمن وقوع

  ط الجزاء المقررة للجرائم الجمركیة في التشریعات ساریة المفعول.المطلب الثاّلث: أنما 

و لذا فإنّ العقوبة تأخذ وضعها القانوني  .یرتبط العقاب بالتّجریم تمام الإرتباط ، أذ لا جریمة بدون عقوبة 

ي إزاء الجریمـة ــــــــــــــــــــفي كونها المقابل للواقعة الإجرامیّـة التـي جرّمهـا القـانون وهـي تمثـّل رد الفعـل الإجتماع
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و المجــرم فمــن ثبتــت مســئولیّته عــن  جریمــة إســتحقّ العقوبــة المحــدّدة مــن قبــل المشــرّع ، ذلــك أنّ إرتكــاب 

. 1أنْ یترك الجـاني دون عقـاب ستحیل إجتماعیاً موكان من ال .الجریمة یثیر في المجتمع شعورا بالإستنكار

  لإقتصادیّة المنظّمة.وهو الحال في الجریمة الجمركیّة ا

و تعرّف العقوبة بأنّهـا جـزاء ینطـوي علـى إیـلام مقصـود یقـرّره القـانون و یوقـّه القاضـي بإسـم المجتمـع 

  .2على من ثبتت مسؤولیّته عن الجریمة و یتناسب معها

 المجـرّمتصـنیف الفعـل بعقـاب یقـرّر حسـب  المقرونـة كغیرها من الجـرائم الجریمة الجمركیّةو بالتالي فإنّ 

ــة لهمــابعنــوان  ــة أو التشــریعات المكمّل ــة أو الجزائیّ ، مــع مناقشــة مبــدأ التّشــدید فــي المــادة المــادّة الجمركیّ

  الجزائیّة الجمركیّة على النحو التاّلي : 

  عقوبات أصلیّة.-     

  . التّكمیلیّةالعقوبات -     

تلك التي یحكم بها بصفة أساسیّة بحیث ینظـر یقصد بالعقوبة الأصلیّة الفرع الأوّل: العقوبات الأصلیة  : 

إلیهــا علــى أنّهــا جــزاء كــافٍ للجریمــة التــي أرتكبــت و لا یمكــن تنفیــذ هــذه العقوبــات إلا إذا قضــي بهــا فــي 

من قـانون العقوبـات الجزائـري  التـي عرفـت العقوبـات  4المادةوكقاعدة عامّة  و بالعودة إلى نص  .3الحكم

منه  5الأصلیّة على أنّها تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیّة عقوبة أخرى، وقد حدّدت المادة 

الواردة فـي الفصـل الأوّل تحـت عنـوان العقوبـات الأصـلیّة مـن البـاب الأوّل تحـت عنـوان العقوبـات المطبّقـة 

لطّبیعیّــــة مـــن الكتــــاب الأوّل تحــــت عنـــوان العقوبــــات وتــــدابیر الأمـــن ، أنــــواع العقوبــــات علـــى الأشــــخاص ا

  الأصلیة وفق التصنیف الجریمة على النّحو التالي:  

  *العقوبات الأصلیّة في مادة الجنایات هي : 

  الإعدام.-1

                                                           

.663محمّد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللّبناني، المرجع السّابق، ص- 1  

.20، ص2007شریف سیّد كامل، مبادئ علم العقاب، دار النّهضة العربیّة القاهرة، سنة - 2  

.564أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، المرجع السّابق، ص- 3  
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  السّجن المؤبّد-2

ا القـانون هـفـي الحـالات التـي یقـرّر فیسنة ) ماعـدى 20سنوات ) و (5السّجن المؤقت لمدّة تتراوح بین (-3

  حالات أخرى.

  :  العقوبات الأصلیّة في مادة الجنح هي*

  الحبس مدّة تتجاوز الشّهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرّر فیها القانون حدودا أخرى .-1

  ج.د 20.000 الغرامة التي تتجاوز -2

   العقوبات الأصلیّة في مادّة المخالفات هي:*

  الحبس من یوم على الأقّل إلى شهرین على الأكثر. -1

  دج. 20.000دج إلى  2000الغرامة من -2

*أمّا ما تقرّر في المـادة الجمركیّـة فقـد أعلنـه المشـرّع الجمركـي صـراحة بموجـب التّعـدیل الـوارد فـي القـانون 

حیـــث جـــاء فیهـــا:  1مكـــرّر  240بالمـــادة  240والتـــي تمّمـــت المـــادة  105بموجـــب نـــص المـــادة  17-04

  .  الغرامة، المصادرة ،الحبس :هي   الجرائم الجمركیّةالمطبّقة على  لعقوباتا «

تطبّـق المصـادرة علــى البضـائع محـل الغــش و البضـائع التـي تخفــي الغـش مهمـا كــان حائزهـا ، حتــى و إن 

و تحلیــل  مــن هــذا المنطلــق ســوف نتنــاول عــرض .»كانــت ملكــاً للغیــر أجنبــي عــن الغــش أو غیــر معــروف

  .العقوبات الشّخصیّةإنطلاقا من  بالتّدرج العقوبات الأصلیّة.

و یوقّعــه علیــه القــانون  یــنصّ  تــدبیر قهــريكمــا ســبق ذكــره الجــزاء الجنــائي  العقوبــات الشّخصــیّة: -1

القاضــي مــن أجــل الجریمــة و یتناســب معهــا و ینطــوي علــى ألــم یلیــق بــالجرم ، و یتمثّــل فــي حرمــان 

المحكوم علیه من حق من حقوقـه كحقـّه فـي الحیـاة أو الحریّـة أوفـي مباشـرة نشـاط سیاسـي ، ووظیفتـه 

رّدع العـام ـــــــــــــــــــــــــــــسیاسـیّة للة وهـي كـذلك نفعیّـة ـــــــالأصیل هي تحقیق العدالـة الإنسانیّ وفقا لهذا المفهوم 

تناســـب الجـــزاء مـــع الجریمـــة ویظهـــر مـــن خـــلال یعتبرهـــا فقهـــاء القـــانون الجنـــائي أنّهـــا  إذْ  و الخـــاص.

 صورتین : 

 مساحة مادّیتها .تناسب مع  -1
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   .1تناسب مع مقدار الخطیئة و الإثم فیها-2 

ـــة خالصـــة تقضـــي بوضـــع المحكـــوم علیـــه فـــي أحـــد السّـــجون  فـــالحبس كعقوبـــة شخصـــیّة هـــي عقوبـــة جنائیّ

  2.المركزیّة أو العمومیّة المدّة المحكوم بها علیه

ة ـــــــــــاء و بالتاّلي فإنّ تقریر العقوبـــــالمقرّر بنصّ القانون والذي ینفّذه القض بوجه عام تمثّل العقوبة الجزاءو 

للقـائم بالمتابعـة و ضّـبط  رْ سِّـیَ تُ   الأحكـام عنوعها من صمیم الوظیفـة القانونیّـة التـي تصـن و تحدید تصنیف

منـه فإنّنـا نجـد المشـرّع قـد قـدّم  و مكافحة و قمع الجریمة الجمركیّة الإقتصـادیّة المنظّمـة.، العمل ، الوقایة 

المــادة  ة والمتمثّــل فــي الحــبس بعنــوانالعقوبــات الشّخصــیّة علــى النّحــو الــذي قدّمتــه الشّــریعة العامــة العقابیّــ

  الجمركیّة و السّجن بعنوان المادة الجزائیّة.

الجـــزاءات المالیــة تطبـــق فـــي حـــال أقــر المشـــرع الجزائـــري أنماطـــا  مختلفــة مـــن .3العقوبـــة المالیـــة  -2

تتمثـل فـي   و .إرتكاب كافة الجـرائم الجمركیـة و لـو بصـفة متفاوتـة حسـب  تصـنیف  الجریمـة ودرجتهـا 

  الغرامة و المصادرة. و هذا ما سنعرض لبیانه في نقطتین أساسیتین هما : 

  .4الغرامة الجمركیة بین النص و الممارسة 2-1

مخالفـة  تعتبر الغرامة أحد الجزاءات المالیة وهي نتیجة حتمیة لقیام  المسؤولیة المدنیة المتأتیة من إرتكـاب

التشریع و التنظیم الجمركیین من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة ، في أحـد أوجههـا  المخالفـات أو 

الجــنح وتأخــذ بصــورة قطعیــه القالــب العــام للجریمــة الجمركیــة . أیــن یمكــن إعتبــار الغرامــة الجمركیــة إلتــزام 

لخزانة العامة ومفاد الحكم بالغرامة هو نشوء المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود یقدره الحكم القضائي إلى ا

إلتزام مـن جانـب المـدین و هـو المحكـوم علیـه والـدائن وهـو الدولـة وسـبب الغرامـة هـو الحكـم القاضـي الـذي 

ودون الخــوض فــي النقـاش الفقهــي بــین  5أثبـت مســؤولیة المحكـوم علیــه عــن جریمتـه وقــرر الإلتــزام بعقوبتهـا

                                                           

.67،صصخري عبد االله الجنیدي، المرجع السّابق -  1  

المتضمّن التّصنیف الجزائي و العقوبات المقرّرة   بموجب قانون الجمارك المعدّل و المتمم. )4رقم  (الجدولأنظر - 2  

مجلّــة البحــوث و الدّراســات ،  » میكانیزمــات التحصــیل الــودّي للــدّین الجمركــي فــي التّشــریع الجزائــري« نهــى شــیروف،- 3

  یلیها.  وما 346ص سكیكدة، ،1955أوت 20، جامعة 2017،سنة 14الإنسانیّة العدد 

فقـرة "و"  325ملـف موضـوع مخالفـة جمركیـة  بعنـوان المـادة المتضـمّن  )2رقـم (الملحـق ،حق أنظر في ذلك ملف الملا - 4

  .تقریر جزاءات مالیّة 

.70صخري عبد االله الجنیدي، المرجع السّابق،ص - 5  
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نون و القضـــاء العربـــي و الفرنســـي حـــول تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للغرامـــة العدیـــد مـــن الفقهـــاء ورجـــال القـــا

مـن الأصـل فـي   الجمركیة  نتطرق لما هو مطابق لما جاء به المشرع في القانون الجزائري ، إذ ننطلق أولاً 

م ـــــــــــــفعـل تـم بـه خـرق للنظ ة و یقـره القـانون عـنــــــــــثل جزاء تفرضه الدولــــــــــــــــالغرامة الضریبیة  حیث أنها تم

رر ســواء و التشــریعات المنصــوص علیهــا لاســیما  قــانون الجمــارك أیــن تكــون قیمــة الغرامــة أضــعاف  الضّــ

كــان هــذا الضــرر ظــاهر أو غیــر ظــاهر بمعنــى یكــون قــد تــم فعــلا أو أوشــك علــى الوقــوع أمــا الثانیــة جــزاء 

"جـزاء لغرامـة الجمركیـة علـى أنهـا اوقد عرفـت ولة . یفرضه القاضي بمقدار الضرر الذي أصاب خزینة الد

 " 1مالي یوقع على مرتكب الجریمة الجمركیة بسـبب الضـرر الـذي أحدثـه أو كـاد یحدثـه للخزینـة العامـة

مــن  فــالأولى تســتمد مرجعیتهــا الغرامــة الجزائیــة و الغرامــة الجمركیــةونجــد أن المشــرع الجزائــري میــز بــین 

لذا نفضـل التعریـف الـذي جـاء بـه الفقیهـان  .قانون العقوبات و الثانیة تستمد مرجعیتها من قانون الجمارك 

ــر و هنــري تریمــو ــود بیی ــذان عرفــا  كل ــة، اللّ عقوبــة تكمــن فــي إلــزام مرتكبــي  " علــى أنهــا الغرامــة الجمركی

رة عـن طریـق تثبیـت قیمتهـا ، أو علـى الجرائم الجمركیة بدفع مبالغ نقدیـة یـتم تحدیـدها ، سـواء بصـفة مباشـ

اضى عنها أو المتملص منها أو أخیرا بالنظر إلى قیمـة البضـائع محـل غأساس مبلغ الحقوق و الرسوم المت

دف جـزره ــــــــــــــــــــــة بهــــــالغش. و الهدف الرئیسي منها إخضاع المخـالف نتیجـة لعملــــــــــــه غیـر المشـروع للعقوب

ــــةو تعـــویض الأ ــــة العمومیــــــــــ و الملاحـــظ أن هـــذا  التعریـــف الأخیـــر یبـــرز  .2" ضـــرار التـــي ألحقهـــا للخزینــــ

الطبیعة القانونیة المزدوجة للغرامات الجمركیة على أنها عقوبات جنائیـة مـن جهـة و تعویضـات مدنیـة مـن 

الغرامــات الجمركیّــة بتعــدّد الجــرائم قــد جمــع علــى تعــدّد  الفقــه و القضــاء الفرنســي والملاحــظ أنّ  جهــة أخــرى

یمـــة جمركیّـــة مـــع جریمـــة مـــن أو مادیـــا وقضـــى بتعـــدّد الجـــزاءات المالیّـــة فـــي حـــال تـــزامن جر  تعـــدّدا حقیقیـــا

 Cass.Crim .22/12/1893  ,s,1897 ,I.302 ; Crim.23/03/1944 : GAZ.Pal.1944l– العـــامالقانون

273 : Crim.6/7/1976 :Bull Crim1944,n°250.-.  

قانون الجمارك سالف الذكر المعدل والمتمم التي كانت تعرف الغرامة  نستنتج من خلال تناول أحكام

الجمركیة و تصفها بأنها تعویضات مدنیة ، فإن المشرع الجزائري حذا حذو المشرعین الفرنسي و التونسي 

تترجمه أحكام قانون الجمارك  متنعا عن تعریف الغرامة الجمركیة بل قدّموا لها مفهوم تقني إجرائيإذین اللّ 

  و النصوص التنظیمیة و التفسیریة المعتمدة لتنفیذ الجزاء المالي كما سنبینه في : 

                                                           
  .274، ص 2011المرجع السّابق، الطبعه الخامسة ، حسن بوسقیعةأ - 1

 (C-J) BERR, (H) TREMEAU. Le droit douanier .Economica, PARIS, 1997. p : 492. -2   
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تحدیـد الغرامـة الجمركیـة بـین  یمیز قانون الجمارك الجزائري، من حیث1تحدید مقدار الغرامة الجمركیة:-أ/

المخالفــة و الجنحــة وفقــا للتعــدیلات المتتالیــة والتــي أعــادة صــیاغة التصــنیف الــواقعي للمخالفــات و الجــنح 

ـــأفعال التهریــب  فأمــا المخالفــة فغرامتهــا محــددة بــنص القــانون و مقــدارها ثابــت. و أمــا  لاســیما مــا یتعلــق ب

مــع تحدیــد طریقــة احتســابها و یكــون مقــدارها نســبیا بحســب قیمــة الجنحــة فقــد تــرك القــانون تقــدیرها للقضــاء 

 البضائع محل الغش .

د المشــرع الجزائــري فــي الفــرع الأول تحــت عنــوان المخالفــات الجمركیــة مــن حــدّ فــي مــواد المخالفــات: -1/أ

الجمركیــة القســم التاســع تحــت عنــوان أحكــام جزائیــة مــن الفصـــــــــــــــــل الخــامس عشــر تحــت عنــوان المنازعــات 

مقـدار الغرامـة الجمركیـة فـي المخالفـات حسـب درجتهـا أیـن  322و  320،321،  319في نــــــــــص المـواد 

وسع من دائرة الأفعال الموصـوفة  بمخالفـة مـن الدرجـة الأولـى و الثانیـة والثالثـة والرابعـة  وأقـر لهـا  تقـدیر 

وفــق  الخاصّــة بالغرامــة القــیم المخالفــات الجمركیّــة ودرجــات وقــد تــم تعــدیل  ثابــت یكــون علــى النحــو الآتــي

مــن  و أصــبحت الغرامــة الجمركیّــة فــي مــواد المخالفــاتالمعــدّل و المــتمم لقــانون الجمــارك  04-17للقــانون 

 ) 1/10 (تتجـاوز و لا .تقل عنهـا  ولا  دج 25000تساوي  كلا حسب حالته ف، الدّرجة الأولى و الثاّنیة 

  :بالمقابل كان منطق المشرّع في إقرارها على النحو التاّلي رك للبضاعة محل الغشمن القیمة لدى الجما

دج تتعلق بالفقرات "أ" ،"ب"، 25.000یكون جزاؤها غرامة قدرها من  مخالفات الدرجة الأولى:أوّلا :   

الجمركیة  ، خاصة تلك  "ج"، "د"، "ي" و "و" ، وهي تتعلق بالتجاوزات الخاصة بعدم تنفیذ الإلتزامات

ة ــــــــــــــالمرتبطة  بالبیانات  التي تتضمنها التصریحات الجمركیة المتعلقة بحركة البضائع عبر الحدود البری

 دج 50.000و بغرامة قدرها .و البحریة والجویة سواء من قبل الأشخاص الطبعیین أو المعنویین  

عدم إیداع التصریح المفصل وهو الوثیقة المحررة وفقا للأشكال ق ب الفقرة " ز" المتضمنه ــــــــــتتعل

ح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحدیده المنصوص علیها في هذا القانون و التي یبین المصرّ 

 .للبضاعة و یقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم  و لمقتضیات المراقبة الجمركیة

الإشـارة إلـى الإعفـاء الـوارد علـى البضاعـــــة المسـتوردة مـن طـرف الإدارات كجزاء عن كـل شـهر تـأخیر مـع 

ـــات العمومیــة و الجماعــات الإقلیمیــة و المؤسســات العمومیــة ذات الطاب ـــالعمومیــة و الهیئـــــــــــــــــــــــ ع الإداري ـــــــــ

  أو لحسابها .

                                                           

.2010-2009نیّة للإدارة ،السّنة الجامعیّة طإبراهیم سعادة، دروس في المنازعات الجمركیّة ، المدرسة الو - 1  
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ها ـــــــــــــــــــــــــوق و الرسـوم المتملــــــــص منـــــــــــــــــــف الحقعقوبتها غرامـة تسـاوي ضـع مخالفات الدرجة الثانیة:ثانیا:

عنها كلیـــــــــــــا أو جزئیا و المتعلقة بحركة البضاعة  من حیث  الأفعال تطرأ على و الخاصة  ىأو المتغاض

  أو القیمة أو المنشأ ...إلخ . ببیانات الشحن ، النوع 

لــم یــنص قــانون الجمــارك علــى الغرامــة الجمركیــة كجــزاء لمخالفــات الدرجــة  الدرجــة الثالثــة: مخالفــاتثالثاً:

الثالثـــة التـــي یقتصـــر فیهـــا الجـــزاء علـــى المصـــادرة فقـــط عنـــدما تتعلـــق ببضـــاعة محظـــورة أو خاضـــعة لرســـم 

 مرتفع، و بوجه خاص تلك المرتبطة بالتصریح بالبضاعة أو عند مراقبتها .

دج عــلاوة علــى مصــادرة البضــائع محــل 5000و عقوبتهــا غرامــة قــدرها  ة الرابعــة :مخالفــات الدرجــرابعاً:

عنـــدما تتعلــــق  ببضـــاعة  غیـــر محظـــورة و غیــــر  16الغـــش أو دفـــع قیمتهـــا المحســـوبة وفقــــا لـــنص المـــادة 

  خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة .

مخالفـــات شـــرّع قـــد تراجـــع عـــن ســـن أربـــع مخالفـــات وقلّصـــها إلـــى ثلاثـــة الم والملاحـــظ كمـــا ســـبق تقدیمـــه أنّ 

  .97ص  )4رقم (الجدول وبالتالي تعدیل الجزاءات المالیّة كما هو موقّع في 

د قــانون الجمــارك الجزائــري مقــدار الغرامــة الجمركیــة فــي الجــنح  الجمركیــة لــم یحــدّ  :فــي مــواد الجــنح-2/أ

ا و كـذا غرامـة مالیـة تسـاوي قیمـة أو التـي تخفـي غشّـ البضـائع محـل الغـشتقدیرا ثابتا و إنمـا ربطهـا بقیمـة 

وقـــد قـــدّمها   وهـــي القاعـــدة العامـــة التـــي یرتكـــز علیهـــا العمـــل الجمركـــي  البضـــاعة التـــي  تمـــت مصـــادرتها،

یختلف هـذا بـاختلاف طبیعـة الجریمـة و خطورتهـا  المشرّع  سابقا على هذا النّحو الذي یجعل هذا المقدار 

و التــي تعنــى بالتهریـــــــــــــب ، و كــل المخالفــات  324ـــــــــــــــا أورد المشــرع الجزائـــــــــــري فــي نــص المــادة و عموم

ـــــق ببضـــــــــا ـــــدما تتعل ــــــا عن ـــــي تتـــــولى إدارة الجمـــــارك تطبیقهــــــــــــــــ ــــــة الت ـــــوانین و الأنظمـــــة الجمركیــــــــــــــــــــــــــ ئع  للق

ص ــــــــــــــــــــارك أثنــاء عملیــات الفحــــــــــــــــــورة أو خاضــعة لرســم مرتفــع تضــبط فــي مكاتــب أو مراكــز الجممحظـــــــــــــــ

د"،  "أو المراقبة أین صنفها  المشرع على أنها جنحة من الدرجة الأولى بمضـمون الفقـرات "أ"،" ب"،" ج" ،

  قانون الجمارك الجزائري . 325"ه"، "و" ، "ز" ، "ح"، "ط " من نص المادة 

إذا كان تحدید الغرامة الجمركیة لا یثیر أي إشكال بالنسبة كیفیة احتساب الغرامة الجمركیة: - ب

التي  فإن الأمر یختلف بالنسبة للجنح القانون.للمخالفات الجمركیة لكون الغرامة فیها ثابتة و محددة بنص 

و یقصد بها  جعل فیها المشرع قیمة البضاعة محل الغش فضلا عن قیمة البضائع التي تخفي الغش

 البضائع التي یرمي وجودها إلى إخفاء الأشیاء محل الغش والتي هي على صلة بها.

أساسـا لاحتسـاب الغرامـة الجمركیـة و فـي هـذا المجـال  قانون الجمارك الجزائـري  325كما ورد في المادة  

منـــه علـــى " أن القیمـــة الواجـــب أخـــذها بعـــین الاعتبـــار لحســـاب العقوبـــات هـــي القیمـــة  337نصـــت المـــادة 



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

265 
 

من قانون الجمارك الجزائري مزیـــــــــــــــــــــدة بالرسوم و الحقوق الواجب أداؤها  16المنصوص علیها في المادة 

 337المذكورة أعلاه قد  أحالت علیها المادة  16بالرجوع إلى نص المادة  لى خلاف ذلك ".ما لم ینص ع

قانون الجمارك الجزائري، نجد أنها تخص قیمة البضائع عند الاستیراد فقط، في حین أن البضائع منهـا مـا 

شـك فیـه أن و مخصص للتصدیر و منهـا مـا هـو غیـر جـائز للتجـارة كالمخـدرات . ممـا لا  هو منتج محلیاً 

منه جعل التوضیح بأن الاستناد إلى المادة  337هذه الأمور لم تغب على المشرع الذي حرص في المادة 

علــى هــذا  و و إنمــا یكــون مــا لــم یــنص علــى خــلاف ذلــك. و لا مطلقــاً  لاحتســاب الغرامــة لــیس عامــاً  16

  ت:الأساس یتعین التمییز في كیفیة احتساب الغرامة الجمركیة بین ثلاث حالا

أن القیمة الواجب أخذها في  قانون الجمارك 337: یستفاد من نص المادة  البضاعة المستوردة - 1/ب

الاعتبار لحساب الغرامة الجمركیة عندما تكون البضاعة محل المخالفة مستوردة هي القیمة المنصوص 

قانون الجمارك الجزائري مزیدة بالحقـــوق و الرسوم الواجب أداؤها. و ما یمیز هذا  من16علیها في المادة 

التعریف هو اعترافه بوجود عدة طرق للتقویم یتعین على إدارة الجمارك أن تختار الطریقة المناسبة من 

هناك  ضمنها وفق قواعد محددة في النصوص التنظیمیة و  التفسیریة و التطبیقیة . و من ثم لم یعد

مفهوم عام للقیمة لدى الجمارك  وقد أورد المشرع الجزائري القیمة لدى الجمارك في القسم السادس من 

الفصل الأول تحت عنوان مجال تطبیق قانون الجمارك من قانون الجمارك الجزائري سالف الذكر المعدل 

تطبیق التعریفة الجمركیة هذه و المتمم أین حدد مفهومها على أنها القیمة التي تؤخذ بعین الإعتبار ل

منه وفق أساسین جوهریین هما تعیین و ترمیز البضائع في مدونة  6الأخیرة التي عرفتها أحكام المادة 

نسبة الحقوق المطبقة على  و ثانیاً  ولاً أتحتوي على بنود عامة و بنود فرعیة  المعدة وفق مقاییس معینة  

یم مرتبة ترتیبا تدریجیا حسب درجة الأفضلیة بحیث لا یمكن و إنما هناك طرق للتقو  البنود الفرعیة.

ستحال تطبیق الطریقة الــــــــــــــــتي سبقتها . تكون الأفضلیـــــــــــة للطریقة إستعمال الطرق الموالیة إلا إذا إ

 قانون1رمكر  16المنصوص علیها في المادة الأولى و هي الطریقة المؤسسة على القیمة التعاقدیة 

، فإذا لم یمكن تحدید القیمة تطبیقا لهذه الطریقة تطبق على التوالي الطرق المنصوص علیها في  الجمارك

 16و   7مكـــــــرر 16و 5مكــــــرر  16،  4مكــــــــــرر  16،  3مكــــــرر  16،  2مكـــــــــرر  16المواد 

  .8مكــــــرر

الأمر عندما یتعلق الحال بالبضاعة المنتجة محلیا بحسب ما إذا یختلف  :البضاعة المنتجة محلیاً  -2/ب

  كانت معاینة المخالفة قد تمت عند تصدیر البضاعة أو عند عرضها للاستهلاك الداخلي .
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 16ففــي الفرضــیة الأولــى ، أي إذا كانــت المعاینــة قــد تمــت عنــد تصــدیر البضــاعة ، تطبــق أحكــام المــادة 

لا تؤخـذ بعـین الاعتبـار عنـد تحدیـد قیمـة البضـائع نص علـى مـا یـأتي " منه و التي اكتفـت بـال 11مكرر 

المعــدة للتصــدیر ، الحقــوق و الرســوم الداخلیــة الأخــرى التــي تكــون معفــاة منهــا هــذه البضــائع بمناســبة 

  ".تصدیرها 

 أمــــــا فــــــي الفرضــــــیة الثانیــــــة، أي إذا تمــــــت معاینــــــة المخالفــــــة الجمركیــــــة بصــــــدد بضــــــائع منتجــــــة محلیــــــاً   

یمــــة الواجــــب الاســــتناد إلیهــــا لحســــاب الغرامــــة الجمركیــــة هــــي قیمــــة البضــــاعة حســــب ســــعرها فــــي فــــإن الق

  .السوق الداخلیة

 و یثور التساؤل حول كیفیة  تحدید قیمة بضاعة ذات طبیعة غیر مشروعة كالمخدرات مثلا؟  

:  اســـتقر قضـــاء المحكمـــة العلیـــا بالنســـبة للمخـــدرات علـــى أن الغرامـــة  مشـــروعةالالبضـــاعة غیـــر  -3/ب

و یســتوي ذلــك إن تعلــق الأمــر  .تحتســب علــى أســاس ســعرها فــي الســوق الداخلیــة وقــت ارتكــاب  الجریمــة

قـابض المنازعـات بمفتشـیّة  السـیّد /بوشـهدان نـذیرحولـه مـع  ةُ شَـقَ اَ نَ هذا ما تـمّ المُ  و بالاستیراد أو التصدیر

  .سكیكدة  لولایة أقسام الجمارك

  المصادرة الجمركیة: 2- 2

لم یعرف قانون الجمارك المصادرة لكن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم  سالف الذكر أورد    

" الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما أنها  على 151في المادة  تعریفا لها 

  .یعادل قیمتها عند الإقتضاء"

و بشكل نهائي ، بدون مقابل و تحویلـه لفائـدة ملـك الدولـة سـواء  المصادرة هي نزع ملكیة المال جبراً ف     

ـــره إذا مـــا  كـــان المـــال ملكـــاً  ــــة و تجـــدر الإشـــارة أنّ  رتكـــابإســـتعمل فـــي إللمخـــالف أو لغی  جریمـــة جمركیـــــــــ

ــــز ، ذلـــك أن المصـــادرة  ــــة تختلـــف عـــن الحجـــــــــــــــ ـــاللّ المصـــادرة الجمركیــــــــ ـــتم ب ـــى القضـــاءت ، حیـــث  جوء إل

ــة قضــائیة بموجــب قــرار أو حكــم قضــائي و یتمثــل أثرهــا فــي النقــل النهــائي لملكیــة المخــالف  تصــدرها هیئ

أعــوان إدارة یصــدر عــن هیئــة إداریــة (  إجــراء إداري تحفظــيفهــو عبــارة عــن  الحجــز أمــا  .لصــالح الدولــة

) أمــا عــن أثــره القــانوني فهــو لا ینــتج نقــلا للملكیــة حیــث محاضــر الحجــز) بموجــب قــرار إداري (  الجمــارك

                                                           
، 2007دار الهـدى، عـین ملیلـة ، وتطبیقـا ،أحمد لعور و نبیل صقر ، موسـوعة الفكـر القـانوني ، قـانون العقوبـات نصـا  -1

 .17ص
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 تؤمن البضائع المحجوزة لدى قابض الجمارك و حتى تنتقل ملكیة الأشیاء المحجـوزة لصـالح الدولـة تحتـاج

  إدارة الجمارك لاستصدار حكم قضائي یقضي بمصادرتها .

و تعـد المصــادرة الجـزاء الأنســب للجــرائم الجمركیـة لكونهــا تنصـب علــى الشــيء محـل الغــش ، غیــر أن     

ــــة  ــــى كــــل الجــــرائم الجمركی ــــري لا یعاقــــب  عل ــــانون الجمــــارك  الجزائ ــــیس دائمــــا كمــــا كــــذلك لأن ق الأمــــر ل

كمــا أن المصــادرة لا تنحصــر دائمــا فــي الشــيء محــل الغــش وحــده ، بــل تنصــرف فــي حــالات   بالمصــادرة،

و عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن  معینـــة إلـــى أشـــیاء أخـــرى كمـــا ســـنراه عنـــد تعرضـــنا للأشـــیاء القابلـــة للمصـــادرة .

  وضحه في حینه.نالمصادرة لا تكون دائما عینا فقد تكون أیضا في حالات معینة نقدا كما س

لم ینص قانون الجمارك على ل المجرمة بمفهوم المادة الجمركیة و المعاقب علیها بالمصادرة: الأفعا -أ/

المصادرة كجزاء لكل الجرائم الجمركیة بل حصرها في جرائم معینة و المصادرة في المجال الجمركي علـى 

نح الجمركیـة فتكـون نوعین ، فإما أن تكون جزاء" أساسیا و إما جزاء"  تكمیلیا . تطبـق المصـادرة علـى الجـ

فیهـــا جـــزاء" أساســـیا بصـــرف النظـــر عـــن طبیعـــة الســـلوك و درجـــة خطورتـــه و هـــذا مـــا نســـتنبطه ممـــا أورده 

في حین قصر المشـرع تطبیـق المصـادرة فـي مجـال المخالفـات  . 325و 1 324 المشرّع في  نص المادة 

ـــة ، ـــى مخالفـــات الدرجـــة الثالث ـــى  321الرابعـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد  عل ـــانون الجمـــارك  322إل ق

  .321تقلیصها بعنوان المادة  وتمّ الجزائري 

 ارك الجزائـريــــــــــــــــــــــقـانون الجم 329وص علیهـا فـي المـادة ــــــو تكون المصادرة تكمیلیة في الحـالات المنص

  محاولة استبدال في الأحوال التالیة: و یتعلق الأمر بالبضائع   التي تستبدل أو تكون

  أثناء النقل إذا كانت بسند كفالة أو بوثیقة مماثلة .-

أثنــاء وجــود البضــائع فــي نظــام المســتودع الخــاص أو المســتودع الصــناعي أو المصــنع الخاضــع للرقابــة -

  .الجمركیة 

  كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة .-

و بالإضــافة إلــى الحــالات المــذكورة نــص قــانون الجمــارك علــى مصــادرة وســیلة النقــل كجــزاء تكمیلــي فــي 

متثــال إذا مــا رفــض المخــالف الإ، مــن قــانون الجمــارك الجزائــري 43الحالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  لأوامر أعوان الجمارك بالتوقف.  

                                                           
نص المادة  إرتكاب جنحة إستراد بدون تصریح ملف منازعة جمركیّة مفادها، 5) م5الملحق (رقمأنظر ملف الملاحق ، -1

  من قانون الجمارك الجزائري المعدّل و المتمم.  324
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علــى البضــائع محــل الغــش ، و قــد تطــال أیضــا ، فــي  ،تنصــب المصــادرة، أساســا ب/ محــل المصــادرة :

  ظروف معینة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل.

یعاقب قانون الجمارك على الجنح بمصادرة البضاعة محل الغـش فـي حـین البضاعة محل الغش : 1-ب/

د بالبضــاعة محــل لــم یــرد هــذا الجــزاء بالنســبة للمخالفــات إلا فــي مخالفــات الــدرجات الثالثــة ، فمــا المقصــو 

الفقـــرة ط ، القســـم الأول تحـــت عنـــوان أحكـــام عامـــة الفصـــل الأول مجـــال  05الغـــش و المقـــررة فـــي المـــادة 

البضــائع التــي یرمــي وجودهــا إلــى إخفــاء  هــي إذاَ . ؟قــانون الجمــارك الجزائــري تطبیــق قــانون الجمــارك مــن

  الأشیاء محل الغش والتي هي على صلة بها، و تنصرف مصادرة البضاعة محل الغش إلى توابعها. 

في البضـائع محـل  ةحصر المصادر  یتعینغیر أنه إذا اختلطت بضائع محل الغش مع أخرى مرخص بها 

عــن الرؤیــة.   الأولــىضــوعة بكیفیــة تســمح بحجــب الغــش فقــط ماعــدا فــي الحالــة التــي تكــون فیهــا الثانیــة مو 

وقد نـص المشـرع الجزائـري علـى حالـة لا تكـون فیهـا البضـاعة محـل الغـش قابلـة للمصـادرة. ویتعلـق الأمـر 

ي جدیـد  ــــــــــــهـي إنشـاء مكتـب جمرك و. من قانون الجمارك الجزائـري 335بالحالة التي نصت علیها المادة 

ضــع البضــائع غیــر المحظــورة المصــادرة بســبب عــدم توجیههــا مباشــرة إلــى هــذا ففــي مثــل هــذه الحالــة لا تخ

یـتم اسـتقبالها  قـانون جمـارك جزائـري. و 32المكتب إلا بعد شهرین من النشر المنصوص علیه فـي المـادة 

  في المساحات الموجهة إلى إستقبال هذا النوع من فئة البضائع .

قــانون الجمــارك الجزائــري المعــدل و المــتمم، أنــه مــن  ة "ي"الفقــر  5جــاء فــي المــادة  وســائل النقــل : -2ب/

نقـل أخـرى  وسـیلةحیـوان أو آلـة أو سـیارة أو أیـة كـل الغـش ، محـل یقصد بوسـائل النقـل الخاصـة بالبضـائع

  هذا الغرض . ل استعملت ، بأي صفة كانت لتنقل البضائع محل الغش أو التي یمكن أن تستعمل

فـي الفقـرة  "ط" البضـائع التـي یرمـي  قـانون الجمـارك 5: قـدمت المـادة  البضائع التي تخفي الغـش -3ب/

 325و  "324وجودهــا إلــى إخفــاء أشــیاء محــل غــش و التــي هــي علــى صــلة بهــا بمــا یتطــابق مــع المــادة 

ه ـــــــــــــــــــمكــرر من 340ص المادة ــــــــــ، ذلك أن ن وتكون تحت مراقبة جمركیّة ""البضائع التي تستبدل  329و

أوضــحت أن هــذا الإعفــاء لا ، و التــي أعفــت المراكــب الجویــة و الســفن مــن المصــادرة فــي حــالات معینــة

  ینصرف إلى الأشیاء المستعملة في إخفاء الغش التي تصادر في جمیع الحالات و في كل الظروف .

  هي نوعان :و1:أشكال المصادرة الجمركیة -ج

                                                           
، رسـالة دكتـوراه دولـة فـي العلـوم  القانونیـة، ، جامعـة  » خصوصیات قانون العقوبات الجمركـي « زعلاني، عبد المجید - 1

  .288-268  ص ص .1998الجزائر
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ــة : -1ج/ تنصــب المصــادرة العینیــة علــى البضــائع محــل الغــش أو / و البضــائع التــي   المصــادرة العینی

لمصادرة لتخفي الغش أو / و وسائل النقل بحسب درجة الجرائم الجمركیة حیث یترتب على الطابع العیني 

وب النطــق الجمركیــة إضــفاء طــابع تــدبیر أمــن عینــي علــى المصــادرة وكــذا تطبیــق أحكــام متمیــزة منهــا وجــ

كمــا قــرر القضــاء وجــوب النطــق بهــا ضــد  بالمصــادرة و لــو لــم یكــن المــتهم محــل متابعــة لأي ســبب كــان .

لو قضى ببراءته و قضى أیضا وجوب النطق بها بمجرد ثبوت وقوع الفعل المادي للجریمة و لـو  المتهم و

للمصــادرة عــدة آثــارا منهــا كــان الفــاعلون خــارج الــدعوى أو مجهــولین. و یترتــب أیضــا علــى الطــابع العینــي 

انتقــال ملكیــة الأشــیاء محــل المصــادرة إلــى الدولــة حــرة و خالصــة مــن أي حــق یثقلهــا، و بالتــالي منــع أي 

مـن قـانون الجمـارك الجزائـري. و كـذلك  289مطالبة في مواجهة الدولة بعد النطق بالمصـادرة طبقـا للمـادة 

  ث یمكن للإدارة التصرف في هذا المال.من بین الآثار التصرف في الأشیاء محل المصادرة حی

ینطق بهذا الشكل أحیانا كبدیل عن المصادرة العینیة و یتمثل في النطق  :بمقابل نقدي  المصادرة-2/ج

بالمصادرة بمبلغ نقدي یعادل قیمة الأشیاء القابلة للمصادرة. و تصدر المحكمة هذا الحكم بناء على طلب 

من قانون الجمارك الجزائري، حیث یكون مبلغ المصادرة  336المادة  إدارة الجمارك و هذا ما نصت علیه

یساوي قیمة الأشیاء المصادرة حیث تحسب هذه القیمة حسب سعر هذه الأشیاء في السوق الداخلیة 

مكرر على  336اعتبارا من تاریخ معاینة الجریمة الجمركیة ، من جهة ومن جهة أخرى نصت  المادة 

في  لجمارك للأشخاص المتابعین بسبب إرتكابهم مخالفة جمركیة الذین قدّموا طلباً إمكانیة سماح إدارة ا

دفع قیمتها في السّوق الدّاخلیّة مقابل إطار مصالحة بإسترجاع بضائع وفقا للشروط القانونیة و التنظیمیة 

هو عدم تحدید  الملاحظإلا أنه من  لتحلّ محل محل المصادرة التي تحسب عند تاریخ إرتكاب الجریمة.

الحالات التي یمكن فیها لإدارة الجمارك اختیار المصادرة بمقابل، و بالتالي فإنها تملك سلطة تقدیریة  كل

مكاننا اواسعة في تحدید الحالات التي تطلب فیها من المحكمة النطق بهذا الشكل من المصادرة غیر أنه ب

ئي بعض الحالات التي یمكن فیها لإدارة أن نستشف من روح التشریع الجمركي و الاجتهاد القضا

  الجمارك اختیار المصادرة بمقابل وهي :

  حالة رفع الید عن وسیلة النقل و عدم إمكانیة استرجاعها .-

ع علــى ـــــــــــحالــة وفــاة المخــالف قبــل صــدور حكــم نهــائي و عــدم إمكانیــة تنفیــذ المصــادرة العینیــة للبضائ -

  قانون الجمارك. 261ع بمقابل طبقا للمادة التركة ، یمكن أن تصادر البضائ

 حالة عدم ضبط البضائع محل المخالفة و كذا حالة مصادرة وسیلة نقل ملك للدولة. -
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و بالتـــالي تمــــارس  شـــكلي المصـــادرة ، بـــینغیـــر أن إدارة الجمـــارك یمكنهـــا أن تفقـــد حقهـــا فـــي الاختیـــار  

فــي حالــة المصــادرة التــي یكــون محلهــا أشــیاء محجــوزة علــى مجهــولین  وجوبــاً  المصــادرة العینیــة  للبضــائع 

  وكذا الحالة التي لا تترتب فیها المتابعة عن المخالفة الجمركیة بسبب قلة قیمة البضائع محل المخالفة.

حث الأوّل ـــــــــــــالمبو عرضـه فـي  هــــــــــــــــــالمادة الجمركیّة و السّجن بعنـوان المـادة الجزائیّـة كمـا تـمّ التفّصـیل فی

  .1و االمبحث الثاّني من الفصل الأوّل من الباب الأول من هذه الدّراسة 

  .2الفرع الثاّني: العقوبات التكمیلیة في التشریع الجزائري

إذا نصّ علیها صراحة في الحكم وهـي مـن هـذا الوجـه تختلـف  تلحق المحكوم علیه إلاّ  العقوبة التّكمیلیّة لا

من المسـلم إذاً ف .3عن العقوبة التبّعیّة التي تلحق المحكوم علیه بقوّة القانون لمجرّد الحكم بالعقوبة الأصلیّة

 هـي: العقوبـة التـي ینطـق بهـا القاضـي عنـد إدانتـه للمـتهم ، والأصـل أنهـا  جوازیـة العقوبة التكمیلیةبه أن 

منـه   19 أن الأمر المتعلق بمكافحة التهریب جاء بمبدأ مخـالف للقواعـد العامـة و أقـر فـي نـص المـادة إلاّ 

مــن قــانون  9بمــا یتوافــق مــع أحكــام المــادّة علــى وجــوب الحكــم بالعقوبــة التكمیلیــة فــي حالــة إدانــة المــتهم 

من الإقامة و مـن مزاولـة المهنـة أو  من أجل أفعال التهریب و المتمثلة في تحدید الإقامة ، المنعالعقوبات 

إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا و الإقصاء من الصفقات العمومیة و سـحب أو توقیـف رخصـة السـیاقة أو 

علـــى التشـــریع المتعلـــق  و یتبـــین كـــذلك مـــن خـــلال الإطـــلاع إلغائهـــا مـــع منـــع استصـــدار  رخصـــة جدیـــدة .

ال خـاص بـه ـــــبمكافحة التهریب أنه جاء بعقوبة منع إقامة الأجانب خارج العقوبات التكمیلیـة و أقـر لـه مج

منـه "یجـوز للمحكمـة أن تمنـع أي أجنبـي حكـم  20للمحكمـة بحیـث نصـت المـادة  و جعل الحكم بـه جوازیـاً 

في الأمـر مـن الإقامـة فـي الإقلـیم الجزائـري إمـا  علیه بسبب إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها بسبب

ســنوات و یترتــب علــى ذلــك المنــع مــن الإقامــة فــي الإقلــیم الجزائــري، طــرد الشــخص  10لمــدة لا تقــل مــن 

  للحریة . السّالبة  قضائه مدة العقوبةبعد المدان  بقوة القانون خارج الحدود 

                                                           
الفرع الأّول تحت عنوان الرّكن الشّرعي للجریمة الجمركیّة  من المطلب الأّول تحت عنوان أركان الجریمة  راجع في ذلك- 1

 5و 4:الجـدول رقـم لمبـدأ التّجـریم فـي المـادّة الجمركیّـة لاسـیما  الجمركیّة من المبحث الثـّاني تحـت عنـوان الإطـار المفـاهیمي

  . وما تلاهما

  . 68مرجع سابق،ص ،»جریمة التّهریب الجمركي في التّشریع الجزائري « ، نهى شیروف-2

ة ـــــــــــــكلّی ، رسالة معدّة لنیل درجة الدّكتوراه،  » النّظریّة العامة للتّهریب الجمركي(دراسة مقارنة) « نبیل لوقابباوي،-3

  .324ص الحقوق ،جامعة القاهرة،
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  ائیة للجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري.الفرع الثاّلث: إقرار مبدأ التشدید في المادة الجز  

أو یجـوز  –لتي یجب فیها علـى القاضـي ا یقصد بالظّروف المشدّدة الحالات تعرف الظّروف المشدّدة:-1

ـــه ـــا یقـــرّره القـــانون للجریمـــة أو یجـــاوز الحـــد الأقصـــى الـــذّي وضـــعه القـــانون  -ل أن یحكـــم بعقوبـــة أشـــد ممّ

  .1للعقوبة

التي  من فانون التّهریب  22حكام المشددة نجد في المادة طار الأإفي  المخفّفة:إستبعاد الظّروف - 2

: تستبعد الظروف المخففة و ذلك في الحالات التالي  

  اذا كان محرضا على الجریمة. -

دیـة أثنـاء تأرتكـب الجریمـة إاذا كان یمارس وظیفة عمومیة او مهنیة ذات صلة بالنشاط المجـرم و  -

 بمناسبتها.و أوظیفته 

 رتكاب الجریمة.إو السلاح في أذا استخدم العنف إ -

نسـتنتج أنّ المشـرّع الجمركـي و كـذا الجزائـي قـد فعّـلا نظـام مـن خـلال مـا تقدّمـة : خاتمة المبحـث الأوّل

المسؤولیّة بعنوان المادة المدنیّة و الجزائیّة و التي تعكس بصورة مباشرة حركیّة الفاعلین المنشـئین للجریمـة 

ـــة  ـــة لاســـیما الفـــاعلین الأصـــلیین ، الشّـــركاء و المســـتفیدین مـــن الغـــش فـــي إطـــار الجریمـــة الجمركیّ الجمركیّ

ممــا یبــیّن مــدى توافــق الــنص الجمركــي و الــنّص الجزائــي فــي تفصــیل حــدود الفعــل  تصــادیّة المنظّمــة ،الإق

للمسؤولیة وما  یرتبه من جزاء وفق التصنیف المقرّر في المادة الجمركیّة و الجزائیّة و النصوص   المنشئ

دد ـــــــــــــــــــود و التعـــــــــــــــأحاط حـالات العكما نلاحظ أیضا من خلال ما تمّ تقدیمه أنّ المشرّع قد  المكمّلة لهما.

مركیة بأحكام مضـبوطة تسـتند إلـى مـا تقـرّر فـي ــــــــــــو الإرتباط الغیر صریح بموجب النّص في الجریمة الج

التّشـریعي و القضائیّة بما یسهل على المتعامل مـع الـنص  ة و الإجتهادات الفقهیّة ـــــالشّریعة الجنائیّة العام

ــــة  ــــوان الجریمــــة الجمركیّ ــــي التشــــریعات ســــاریة المفعــــول بعن ــــرّرة ف ــــة للجــــزاءات المق رصــــد الأنمــــاط المختلف

ـــق الأمـــر بالمخالفـــات ، الجـــنح أو الجنایـــات والتـــي تمیّـــزت بـــالتنّوع المقـــرر  الإقتصـــادیّة المنظّمـــة ســـواء تعلّ

بالتــّـــدرج الصّـــــریح ، العقوبـــــات المالیّـــــة  بموجـــــب التشـــــریع الجمركـــــي و الجزائـــــي و القـــــوانین المكمّلـــــة لهمـــــا 

  الشّخصیّة و التكمیلیّة مع تحدید أثر كلّ منها. 

                                                           

730محمد نجیب حسني ، المرجع السّابق ، ص - 1  
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وبالتاّلي لا یمكن بأي حال من الأحوال تحدید المسؤولیّة في الجرائم الجمركیّة إلا من خلال الإستقامة *

هذا بالضّبط ما  و . الإقتصادیّة المنظّمة ةة الجمركیّ مفي تطبیق رقابة فاعلة في ضبط و قمع الجری

ط ـــــــة في ضبــــــــالرّقابة الجمركیّة أحد المیكانیزمات الفاعل سنتطرّق إلیه في المبحث الثاّني تحت عنوان

  . و قمع الجریمة الجمركیّة

الجمركیة أحد المیكانیزمات الفاعلة في ضبط و قمع الجریمة :الرقابة  الثاّنيمبحث ال

  .الجمركیة 

تحریر التجارة الخارجیة و الامتیازات الممنوحة لتشـجیع المبـادلات إضـافة إلـى تزایـد ظـاهرة یمكن القول أن 

ن مــن ضــروریا للــتمكّ  جــوء إلــى التحــري عــن هاتــه الظــاهرة أمــراً الغــش و صــعوبة الــتحكم فیهــا جعلــت مــن اللّ 

تنظیمیــة للقیــام الــتحكم فــي الغــش الجمركــي و قمعــه. و قــد أُتــیح لأعــوان الجمــارك عــدة وســائل قانونیــة و 

فإدارة الجمارك تسهر علـى ضـمان مراقبـة قانونیـة علـى البضـائع التـي تعبـر  ، مرتبطة بعملیّة الرّقابةتهم البمهم

الحـدود و ذلــك وفقــا للتشــریعات و التنظیمــات التــي تطالــب الجمـارك بتطبیقهــا، حیــث تخضــع كــل البضــاعة التــي 

دیر للمراقبــة الجمركیــة ســواء كانــت خاضــعة للحقــوق والرســوم تــدخل الإقلــیم الجمركــي بمــا فیهــا تلــك المعــدة للتصــ

ــالعم هـذه الإجـراءات لـبَّ  تعـدّ  إجراءات جمركیة كفیلة بضـمان هـذه المراقبـة، و إلى  الجمركیة أم لا ــ ــ ل الجمركـي ــ

ــجموعـة إجـراءات و شـكلیات یجـب علـى المتعامـل الاقتصحیث تعرّف علـى أنّهـا م و أساسه، ــ ــ ــادي إتباعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ها ـ

لتزام بها لیسهل بـذلك عمـل إدارة الجمـارك التـي تقـوم مـن خـلال ذلـك بمراقبـة عملیـات التصـدیر و الاسـتیراد و الإ

مـن خـلال أصلها و ضبط كل خرق للتشریع و التنّظـیم الجمركـي  مراقبة البضائع و تحدید قیمتها، نوعها ومثل 

عنــد الجمركــة بنوعیهــا الأولــى المراقبــة الوثائقیّــة بعــد التّصــریح  كــذا ضــار و الوضــع وعنــد الإح  1القیــام بالرّقابــة

الفحـص المـادي و الـذي یهیـئ  و الثاّنیـة عملیّـة الفحـص الفعلـي عـن طریـق. المفصّل في الشّكل و المضمون 

تكــون  و تقــوم الجمــارك بتعیــین الطــرود التــي . النظــام العــام قتصــاد الــوطني وحمایــة حقــوق الخزینــة و الإ

مـــن أجـــل ضـــبط أي تجـــاوز أو محاولـــة تجـــاوز للتشـــریع و التنّظـــیم  محـــل فحـــص و رفـــع عینـــات لتحلیلهـــا

ـــالجمركــي حیــث تتــیح هــذه العملیّــة ضــبط الفــاعلین و إقــرار المسؤولیّ  ة المقــرّرة  ـــــّة عــن الجریمــة الجمركیــــــــــــــــ

                                                           
و المشتمّـــــــــــــــــــــــــــلة  نظــرا لأهمیــة مراقبــة الجمركیــة للبضــائع فإنهــا تتطلــب مجموعــة هامــة مــن الوثــائق الخاصــة بالضــائع -1

،  السـجل التجـارين ، وثـائق التـأمی، التـوطین البنكـي، الفـاتورة التجاریـة -أهمهـا: ، مـن - الوثائق الضروریة للجمـارك-على

  شهادة التحالیل و الجودة.، بطاقة التسجیل الجبائي، شهادة المنشأ
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عملیّة الرّقابة بهذا المفهوم تدخل في صمیم مهام و وظـائف الأجهـزة و الهیاكـل  فإنّ  بالتاّليي النّص و ـــــــــف

الجمركیة سواء كانت على مسـتوى الإدارة المركـزي أو القاعـدي منفـردة أو بالتّعـاون مـع أجهـزة أمنیّـة أخـرى 

المهـام و الوظـائف تحـت عنـوان متواجدة على الحدود الجغرافیة للدّولة الجزائریّة ،أو تلك  التي تمارس هذه 

الإدارة المتخصّصـــة فـــي مكافحـــة الجریمـــة الجمركیّـــة.  ونظـــراً لإتّســـاع مضـــمون الرّقابـــة ســـوف نحـــاول مـــن 

  خلال هذا العنصر الإحاطة الشاملة للرّقابة من خلال ما تطرحه من إشكالات حول: 

  ة؟ما مدى فاعلیّة المیكانیزمات المقرّرة لضبط و قمع الجرائم الجمركیّ 

  تساؤلات فرعیّة تتمحور حول: ةهذا التّساؤل الذي یدفعنا لإثار  

أوّلاً : الأسباب المباشرة و الغیر مباشرة لفرض الرّقابة الجمركیّة -    

  * الأسباب المرتبطة بوظیفة قانون الجمارك.       

  * الأسباب المرتبطة بدور الهیاكل و الأجهزة المكلّفة بالرّقابة الجمركیّة.       

   ثانیا: تحدید مفهوم الرّقابة-  

  تعریف الرّقابة .  *       

  . -  المحاضر الجمركیّة –* تحدید الأثر المادي لها        

  * القائمین بالرّقابة الجمركیّة في التّشریع الجزائري.      

  تحدید صور الرّقابة الجمركیّة في التّشریع الجزائري  ثالثا:-   

  حق التفّتیش.*       

  * حق المراقبة.       

من قانون الجمارك  258الأسالیب الأخرى الممنوحة لإدارة الجمارك المقرّرة بنص المادة  *      

  الجزائري.

جهزة المتدخلة  في مكافحة الجریمة الجمركیة لأالتدابیر الهیكلیة و الإتفاقیة التي تمارسها ارابعا: -

  على ضوء التشریع ساري المفعول.
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  .الجریمة الجمركیةدارة الجمارك المتدخلة في مكافحة لإ الخریطة الهیكلیة *      

التدابیر التعاون المحلي متعدد الأطراف لمكافحة الجریمة الجمركیة فـــــــــــــي ضوء التشریع ســـــــــاري  *      

  .المفعول

  .الإدارة المتخصصة في مكافحة الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري *      

حث الثاّني تحت عنوان الرّقابة وهذا بالضّبط مضمون القراءة و التّحلیل الدّقیق الواجب تناوله في المب*

  الجمركیّة أحد المیكانزمات الفاعلة في ضبط و قمع الجریمة الجمركیّة.

  المطلب الأوّل: الأسباب المباشرة و الغیر مباشرة لفرض الرّقابة الجمركیّة.

بإعتبارها الأداة في ظل الإنفتاح التجاري على العالم الرأس مالي تعدّدت أسباب ومبرّرات الرّقابة الجمركیّة 

عبر الشّریط الحدودي الجمركي الجزائري ولهذا فتنـاول الرّقابـة  و خروجاً  الأساسیّة لتنظیم المعاملات دخولاً 

الــدّواعي القانونیّــة لتفعیــل م الجمركیّــة یفــرض علینــا التعــرّض للأســباب المباشــرة الغیــر مباشــرة لهــا بهــدف فهــ

النّصوص الإدارة الجمركیة عن غیرها بعنوان قانون الجمارك و  العمل الجمركي وفق میكانیزمات تنفرد بها

ل أهمیـة عـن العناصـر الأخـرى موضـوع الدّراسـة یقّ  علیه في هذا العنصر الذي لا و و اللّوائح المطبّقة له.

  سنعرض:

  .الأسباب المرتبطة بوظیفة قانون الجمارك الفرع الأوّل:

أصبحت الرسوم الجمركیة في عصرنا الحاضر أكثر لفرض الرقابة الجمركیة : الأسباب الإقتصادیة- 1

الأدوات الفاعلة في حمایة الإقتصاد الوطني و الإسهام في میزان المدفوعات و بالتالي الأسباب 

  الإقتصادیة كثیرة لفرض هذا النوع من الرقابة منها: 

إن الرقابة على الواردات مثلا" هي حمایة للسوق الوطنیة و بالتالي  حمایة السوق المحلي :1- 1

حمایة الصناعة الوطنیة من المنافسة الغیر مشروعة أین یمكن من خلال فرض رسوم جمركیة مرتفعة 

 .1على البضائع المستوردة إبعاد هذه الأخیرة عن الأسواق المحلیة لتجنب عملیة إغراق السوق المحلي

                                                           
1
 .19ص ،  1965سنة ، القاهرة ،و عملاً  الضرائب الجمركیة و الإنتاجیة علماً  یوسف الغریاني، -  
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إن الرقابة الجمركیة تستخدم في جلب رؤوس الأموال الأجنبیة الإستثمارات الأجنبیة :زیادة  2 -1

ستثمار داخل البلاد، فحینما یتعلق الأمر بإقامة مشروعات استثماریة داخل البلاد یتم إعفاء للإ

التي  معدّاتالرقابة الجمركیة قرارا بمنع استراد ال ²المعدات و الآلات من الجمركة أو قد تتخذ

 .إذا كانت متوفرة في البلاد المشروعات الاستثماریة تتبع

یعتبر رأس المال من أهم العوامل المؤثرة في التنمیة و بالتالي لعب  المحافظة على ثروات البلاد:3- 1

و لعله من أهم أسباب فرض الرقابة الجمركیة  .1في رفع إنتاجیة الدول المتقدمة هاماً  هذا الأخیر دوراً 

على إستمرارها داخل  هو المحافظة على ثروة البلاد الموجودة بها و منع تهریبها إلى الخارج للمحافظة

 البلاد.

عن طریق الرقابة الجمركیة الحازمة  الجریمة الجمركیّة و بالتالي عندما تسعى الدولة إلى مكافحة 

، الطوابع البریدیة، الذهب، لمختلف مصادر الثروة في البلاد خاصة الأعمال الفنیة ذات القیمة الكبیرة مثلاً 

و المشغولات الذهبیة، الأحجار الكریمة مثل الماس و الیاقوت و الزمرد و الزبرجد و الفیروز و التحف 

رؤوس أموال هامة یسهل تهریبها لخفة وزنها و تكون سهلة  قیقة الأمر إلاّ الأثریة و التي ما تمثل في ح

  .إلى ثمنها الباهض " بالإضافةالتصریف في الدول الأجنبیة بمعنى " سهلة البیع 

 لدولة و تخفیض الضرائبإن تحدید سعر الصرف داخل ا :2إنخفاض أسعار المنتجات المحلیة- 2      

سعر المواد الأولیة   یؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار البیع بما في ذلك الجمركیة على المواد الأولیة

فالرقابة الجمركیة تحقق تخفیض أسعار البضائع و ذلك حینما لا تفرض رسوم جمركیة  المستوردة، إذاً 

على المواد الخام الواردة من الخارج و ذلك یؤدي إلى تخفیض أسعار السلع التي تدخل فیها هذه المواد 

  خام.ال

دى الدول ـــــــــــــــلـهناك ثلاث تقسیمات لمیزان المدفوعات  :3زیادة الصادرات و انخفاض الواردات - 3     

و المتمثل في: المیزان الفائض و القاصر و المتوازن ، فكلما زادت حصیلة وارداتها كان میزان المدفوعات 

ا و العكس صحیح في حالة العجز، بالتالي لتحقیق الفائض في میزان المدفوعات تلجأ الدول إلى ــمتوازن

الرفع من صادراتها أمام واردتها عن طریق عدة سبل من بینها الحصول على تسهیلات جمركیة و إلغاء 

                                                           
1
  - . Meade ,( the Balance of payments ) oxford university press, London, 1981, p 3  .  

2  - Tigier ,(Basic and Book of Foreign Exchange ), London, 1983, p 38  .  

3 -, Happer Brothers  , Adamantions  peplasis ( Economic development analysis and case studies) –New York, 

1981, p 90.   
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التأشیر على  الرسوم على الصادرات و زیادة الرسوم الجمركیة و الضرائب الأخرى على الواردات من أجل

هذه الأخیرة و التقلیل منها، خاصة المتعلقة بالكمالیات  بالمقابل التخفیض من الرسوم الجمركیة على 

  الآلات الإنتاجیة و المیكنة اللازمة لمشروعات التنمیة الإقتصادیة.

الذي  إذن فالدولة تسعى بجمیع الطرق إلى الرقابة الجمركیة للتقلیل من العجز في المیزان التجاري

یعبر عن الفرق بین الصادرات و الواردات و بالتالي و كما سبق ذكره فإن الوسیلة المتبعة لتحقیق الفائض 

هي تشجیع التصدیر بإلغاء الرسوم الجمركیة أو إعطاء إعانات تصدیر للمصدرین أن یستطیع هؤلاء 

ح إمكانات لصادراتها : الیابان تحقیق المنافسة في الأسواق الخارجیة فنجد مثلا من بین الدول التي تمن

  % إذن فإن الأسباب الإقتصادیة كثیرة لفرض الرقابة الجمركیة.10%، إسرائیل10

إضافة إلى الأسباب الإقتصادیة السالفة  الأسباب المختلفة لفرض الرقابة الجمركیة :الفرع الثاني : 

دف منها إلى وضع تدابیر على الذكر هناك أسباب أخرى تحدث المشرع الجزائري عنها خصوصا التي ته

ة ــــــــع و المنتجات الوطنیـــــــــــــــمستوى الحدود الجمركیة لفرض رقابة فعالة للمدخلات و المخرجات من السل

النّحو  علىوالتي تدخل بصفة مباشرة في دور الهیاكل و الأجهزة المكلّفة بالرّقابة الجمركیّة و الأجنبیة 

  :التالي

: في حالة توقع إنخفاض العملة الوطنیة أمام العملة  النقدیة لفرض الرقابة الجمركیةالأسباب -1

تعمد الدولة إلى منع إستیراد بعض أصناف البضائع و تفرض رقابة جمركیة خاصة على  ،الأجنبیة

ها الكمالیات منها التي تعید میزان المدفوعات إلى توازنه من جهة و من جهة أخرى كوسیلة لحمایة موارد

في ضل الأزمة الإقتصادیّة التي تعیشها  إلى القیام بهحكومة السیّد / أویحیى  وهذا ما عمدت المحدودة

  .البلاد

: لإعتبارات إجتماعیة تفرض الدولة ضرائب باهضة  الأسباب الإجتماعیة لفرض الرقابة الجمركیة- 2

 للناس من الإقبال علیها. عب تقیداً على إستیراد الخمور أو أوراق اللّ 

: و تكون أیضا لفرض الرقابة الجمركیة أسباب أخلاقیة و أخرى  الأسباب الأخلاقیة و الصحیة-3

صحیة، فالأولى تتمثل في منع إدخال كل ما هو مخل بالآداب العامة و الثانیة في خطر إستیراد المواد 

كایین أین تعتبر هذه المواد المحل الأول في لع الفاسدة و الأفیون و الكو موم و السّ و السّ  اتالمخدر 

المؤرخ  18- 04أولویات المهربین عبر الحدود و لهذا نجد المشرع الجزائري قد تدخل بسن نص قانون 
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المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار  2004دیسمبر  25في 

 ثلاث فصول تتمثل في :  غیر المشروع بها أین أورد من خلاله

أحكام عامة، و تتعلق أساسا بوضع الهدف من هذا القانون و تحدید المفاهیم المختلفة  : الفصل الأول*

 للمؤثرات العقلیة و جمیع المنتجات التي تدخل حیز المنع و الإستعمال.

التدابیر الوقائیة و العلاجیة، و من خلال هذا الفصل یبین المشرع الإجراءات القانونیة  : الفصل الثاني*

ة أولاّ ــــــــــــــــج الإجتماعي و الصحة العمومیــــــــــــة التي تهدد النسیـــــــــــــالمتبعة للوقایة و العلاج من هذه الجریم

التي تؤدي إلى ظهور أنواع و أصناف و أشكال أخرى من  و الإقتصاد الوطني و البنیة النقدیة ثانیا و

الجرائم الإقتصادیة ذات الصلة بالمتاجرة الغیر مشروعة بالمخدرات أین أوضع القانون الإجراءات المتبعة 

 لتحریك الدعوة القضائیة في هذا المجال.

هذا التشریع و التي تتراوح بین الأحكام الجزائیة و المتمثلة في العقوبات المقدرة لمخالفة  :الفصل الثالث*

 عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة.

ة و واسعة المجال فلم تعد الإعتبارات الأمنیة متشعبّ  إنّ الأسباب الأمنیة لفرض الرقابة الجمركیة : -4

دة لأمن الدولة المجتمعي الخطورة تكمن في استیراد المفرقعات و الأسلحة الناریة و الأدوات المتفجرة المهدّ 

و السیاسي فحسب بل تتعدى ذلك إلى جمیع الجرائم الإقتصادیة العابرة للقارات ذات المورد و المصدر 

  المختلف و المتنوع.

لفرض الرقابة الجمركیة یشمل كل الأوجه السالفة الذكر : بمعنى  المعیار الأمنيو علیه فإن  

ة و الإجتماعیة على حد سواء. و لهذا نجد المشرع الجزائري في الصورة الإقتصادیة، الأخلاقیة، الصحی

ظل نظام إقتصادي لا یعترف بالحدود الإقلیمیة أوكل مهام الرقابة إلى مجموعة من الأجهزة و الهیاكل 

وفق من الجریمة موضوع الدراسة " جریمة التهریب " للحدّ المتخصصة  في ذلك وأولها  الجمارك الجزائریة 

  ونیة و هیكلیة موزعة على طول التراب الوطني.منظومة قان

وكما سبق ذكره فإن إدارة الجمارك تحتل موقعًا  هامًا ضمن المؤسسات التي تحارب جریمة  

التهریب في بلدان كثیرة حیث أنها تعتبر كشریك امتیازي و علیه سوف نتعرض في هذا الجزء إلى تحلیل 

مكافحتها من خلال الوسائل القانونیة و المادیة التي یمنحها لها تدخل إدارة الجمارك في احتواء الجریمة و 

  القانون. 

  العناصر الآتیة: الجزءو بالتالي سنتعرض خلال هذا 
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 أدواتها تعریفها و.  

 .القائمین بها 

 .صورها و أشكالها 

قبل التطرق إلى تعریف الرقابة الجمركیة وجب    : أدواتها: تعریف الرقابة الجمركیة و  المطلب الثاّني

دّل ـــــــــري المعـــــالجزائ أین تحدث عنه قانون الجمارك ركيالضبط الجموقبل ذلك التطرق الى تحدید مفهوم 

و یفهم من قراءتنا لهذه  226إلى المادة  220في الفصل الثاني عشر في سبعة مواد من المادة   و المتمم

  الضبط الجمركي هو:المواد أن 

ون ــــــــدها القانتنظیم و متابعة سیر حركة البضائع و حیازتها داخل النطاق الجمركي وفق قواعد یحدّ " 

و بالتالي فإن نظام الضبط الجمركي أوسع و أعم من نطاق الرقابة الجمركیة و التنظیم المعمول بهما " 

   في:بل هذا الأخیر یحتوي الرقابة الجمركیة و یأطرها 

  تحدید قائمة البضائع المرفوقة برخصة التنقل . -أ -        

لدى أقرب مكتب  - التنقل-التصریح بطبیعة و نوع البضائع موضوع المعاملات  - ب-         

  في النطاق أو الإقلیم  الجمركي  .   و خروجاً  جمركي دخولاً 

امیة  التي تثبت حیازة صاحبها بطریقة ظتوفر البضاعة المحازة على جمیع الوثائق النّ  -ج-         

  قانونیة والتي تضمن حركتها العادیة في النطاق و الإقلیم الجمركي .

حق أعوان الجمارك في  القیام مراقبة البضائع و الإطلاع على مختلف البضائع  - د-          

ب إجراءات إداریة سواء كانت مرفوقة برخصة تنقل أو تلك الحساسة للغش ، هذه الأخیرة التي تتطل

من قانون الجمارك كالإصالات أو وثائق جمركیة تثبت قانونیة  226أخرى تحدثت عنها المادة 

  حیازتها ،....إلخ . إسترادها أو تصدیرها،

عرف الرقابة الجمركیة الأستاذ/ عبد  :في التّشریع الجزائريتعریف الرقابة الجمركیة  الفرع الأوّل:

  التهریب الجمركي على النحو التالي:في كتابه   1الرحمن فهمي

                                                           
  .244ص  ،1975عبد الرحمن فهمي، التهریب الجمركي، القاهرة،  - 1
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شریط من الأرض متاخم للحدود مع الخارج یحضر فیه تداول و حیازة و نقل البضائع " 

عن إشراف رجال الجمارك على الممنوعة   و الخاضعة للضریبة دون تبریرات مقبولة، فهي إذن عبارة 

ة ـــــــــیة الواجبــــــــالبضائع للخط الجمركي، دخولاً و خروجًا طبقًا للنظم و الإجراءات الجمرك إجتیاز

الإتباع و التي تنص علیها قوانین الجمارك  و القوانین المكملة لها و المعمول بها في شأن الإستیراد 

  و التصدیر".

طاق و الإقلیم الجمركیین سواء أكان النّ إذن فإن الرقابة الجمركیة تكون ساریة المفعول على طول 

و قد أكدت عدة  1958ثت عن نطاق الرقابة الجمركیة إتفاقیة جنیف لعام جوي، بحري و بري. أین تحدّ 

كما تمّ تقدیمه  مبادئ أساسیة بالنسبة للمرور في میاه البحر الإقلیمي و المناطق الملاصقة للبحر الإقلیمي

  .من هذه الدّراسة لوّ في الفصل الأوّل من الباب الأ

أن المراقبة الجمركیة تكمن أساسًا في  قانون الجماركمن  41و نفهم من قراءاتنا لنص المادة 

. أین یتسع مجال مراقبة البضائع لیشمل حق مراقبة الأشخاصو  وسائل النقلو  تفتیش البضائع

  .الجماركقانون  49المظاریف و الطرود البریدیة و هذا طبقًا لنص المادة 

ارات ــــــــــكما أن مراقبة وسائل النقل تمس كل الوسائل دون إستثناء كوسائل النقل المتمثلة في السی

لتؤكد أن نظام المراقبة المطبق  قانون الجمارك  49و الطائرات و الباخرات و هذا ما جاءت به المادة

  یكون على طول الشریط الحدودي أین یشمل الإقلیم الجمركي ككل بمستویاته الثلاث :

  البریة. -

 البحریة. -

 الجویة. -

خصوصیّة الإثبات ونقصد بها هنا :  -المحاضر الجمركیّة  –الفرع الثاّني: تحدید الأثر المادي لها 

قانونیة أساسها  قابة الجمركیة تعتمد طرق وسائلالرّ  نّ إذ أ ،بمحضر الحجز في الجریمة الجمركیّة

إضافة إلى  ،محضر الحجز و محضر المعاینة - المحاضر الجمركیة أین تتمثل في نوعین من المحاضر

 ة ـــــــــبما یجعل المخالفات الجمركیّة قابلة للإثبات بجمیع الطرّق القانونیّ  وسائل أخرى أقرها قانون الجمارك

   التّهریب.التشریع المتعلق بمكافحة كذا ما أقرّته أحكام و 
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تثبت المعاینات التي یقوم بها الأعوان المؤهلون قانونًا  التي رسمیةالوثیقة ال: هو  محضر الحجز-1

قابلة للطعن فیها  ومع هذا تكون  "Une force Probante" و یتمتع بقوة ثبوتیة  لمعاینة الجرائم الجمركیة 

بإثبات التزویر نظرًا لكونه ینصب على  ، و كذا الطّعن من قانون الجمارك  255أحكام المادّة ا أقرّته بم

الأحكام المقرّرة لإجراءات الطّعن وهذا بالإستناد إلى  وقائع مادیة ملموسة یمكن التأكد من صحتها

من قانون  -537- 536 -293-  292وادفي نص الم و الجهات المختصّة بالنّظر في ذلك  بالتّزویر

  .  الجزائري الإجراءات الجزائیّة

حدّد المشرّع الجمركي المجال القانوني في المادة : د محضر الحجزاالبیانات المقرّرة في إعد1- 1

إلى المادّة  242من نص المادّة الجمركیّة المتعلّق بالشّكلیة الواجب مراعاتها عند تحریر محضر الحجز 

البیانات الواجب توافرها في  من قانون الجمارك 245حددت المادة  من قانون الجمارك، وقد  250

  : 1محضر الحجز أین یترتب على تخلف إحدى هذه البیانات البطلان المطلق للمحضر

  تاریخ و ساعة و مكان الحجز.  -

 سبب الحجز.  -

 التصریح بالحجز المخالف.  -

 و صفات و عناوین الحاجزین و القابض المكلف بالمتابعة . ألقاب و أسماء  -

 وصف البضائع و طبیعة الوثائق المحجوزة.   -

الأمر الموجه للمخلف لحضور وصف البضائع و تحریر المحضر و كذا   -

 النتائج المترتبة على هذا الأمر.

ع مكان تحریر المحضر و ساعة ختمه، لقب وإسم وصفة حارس البضائ  -

 المحجوزة عند الإقتضاء.

 نوعیة التزویر و التحریفات و الكتابات الإضافیة للوثیقة.   -

ة له ـــــــــــــــــــقراءة المحضر على المخالف ودعوته إلى التوقیع علیه و تسلیم نسخ   -

 سم ولقب و مهنة المتهم.إو نلاحظ أن هذه المادة قد أسقطت بیان مهم یمثل في 

                                                           
  ، یتضمّن مذكّرة إستعلامات أو بیان موجز ، یتعلّق بمعاینة منازعة جمركیّة .2) م2الملحق (رقمحق، لف الملاأنظر م -  1
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على  و نسبیّة كاملةأضفى المشرّع الجزائري قوّة إثباتیّة : 1القوّة الإثباتیّة لمحضر الحجز  2- 1

 254بعنوان نص المادّة فأمّا عن القوّة الثبّوتیّة الكاملة تكون  2المتضمّنة معاینة مادیّة المحاضر الجمركیّة

التي یحرّرها الأعوان المؤهّلون  من قانون التّهریب  32و المادة  من قانون الجمارك الجزائري 1ف

لاسیما محضر الحجز ق و القواعد المقرّرة في التّشریع الجمركي ــــــــــــــبما یتوافة ـــــــبموجب المادّة الجمركیّ 

  بتوافر شرطین إثنین وهما : أین تتمتّع بالحجیّة الكاملة  3وجعل عبئ الإثبات یقع على المخالف

 تحرّر من قبل عونین إثنین على الأقل.-     

المؤهّل قانونا بعنوان قانون  –صفة المحرّر التي یجب أن تستند للنص المقرر في المادة الجمركیّة -     

  -الجمارك

، فهو الجمركیّة  أیضا أسلوب من أسالیب الرقابةمحضر المعاینة كما سبق ذكره : 4محضر المعاینة  - 2

المراقبات و التحقیقات و الاستجوابات، فیكشف المخالفات المعاینة من قبل  عقد رسمي یتضمن نتائج

و على وجه التّحدید جریمة التّهریب  الأشخاص المؤهلون قانون المعاینة و مراقبة الجرائم الجمركیة

ات ـــــــــــــــــار الإعترافـــــــــــــــإعتبالمتضمّنة  2ف 254 نص المادة في حین نلاحظ من خلال قراءة  .الجمركي

لاسیما ما یتعلّق بتراجع المتّهم  ر المعاینة صحیحة إلى أن یثبت العكسضو التّصریحات الواردة في مح

أن  3ف 254حیث جاء في نص المادة  مع تقدیم الجج المثبتة لبراءته عن إعترافه المسجّل في المحضر

                                                           
یتضمن نسخة من ملف منازعة جمركیّة تتضمّن مذكّرة إستعلامیّة ، أو بیان  )،10الملحق رقم(أنظر ملف الملاحق ،  -  1

  موجز یتعلّق بمعاینة منازعة جمركیّة، مضمونها عملیة حجز.

، جریمة التّهریب في القانون الجزائري على ضوء الممارسة القضـائیّة و مسـتجدّات قـانون الجمـارك،  أحسن بوسقیعة قدّم - 2

، الشّـــروط التـــي قـــدّمتها المحكمـــة العلیـــا والواجـــب توافرهـــا فـــي  108-107ســـنة، فـــي ص ص 2017دار هومـــة ،الجزائـــر،

و أن لا  -النّظـر أو السّـمع أو الشّـم أو اللّمـس –س المعاینة المادیّة التي تكون ناتجة عن ملاحظات مباشرة بإستعمال الحـوا

تتطلّــب مهــارات خاصّــة لإجرائهــا. وكــذا مــا إعتمــده القضــاء الفرنســي فیمــا یتعلـّـق بعــد إســتبعاد إعتــراف المــتّهم المســجّل فــي 

  . n°202 .cass.crim.6/06/1977, bull .crimالمحضر ملا یدحضه دلیل عكسي

ـــة ، الصّـــادر عـــن  061992-12قـــرار  73553ملـــف  2غ.ج  -3 ، مصـــنّف الإجتهـــاد القضـــائي فـــي المنازعـــات الجمركیّ

   .53-52المدیریّة العامّة للجمارك ،ص ص 

  ،المتضمن نسخة مـن محضـر معاینـة موضـوعه مخالفـة للتشـریع و التتنظـیم3م )3الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق ،  - 4

  الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
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رّر ـــــــــــحقام به  لتاریخ التّحقیق الذي  الأكید سابقاوثائق یكون تاریخها إثبات العكس لا یكون إلا بواسطة 

أن من قانون الإجراءات الجزائیّة و التي تنصّ  216لنص المادّة ، ونستند في هذا الشّأن و المحضر

  . الدّلیل العكسي یجب أن یكون بالكتابة أو شهادة الشّهود

  أین لا تستجیب التي تجیز إثبات المخالفات الجمركیّة بجمیع الطّرق القانون  258بقراءة نص المادّة

صفة  فیأخذ بذلك محاضر الحجز أو المعاینة عند التّحریر إلى الأحكام المقرّرة في التّشریع الجمركي 

- 214-213- 212بما یتوافق و أحكام المواد في حالة التّحقیق الإبتدائي المحضر الإستدلالي فقط 

 . من قانون الإجراءات الجزائیّة 216و المادة  215

من خلال موضوعنا لتعریف الرقابة الجمركیة و كذا تعریف كل من وسائلها الثبوتیة یمكن القول 

التي تعتمد على القرائن المادیة لإثباتها و بالتالي دور  الجرائم العمدیةجریمة الجمركي فعلا هي من الأن 

إدارة الجمارك یصبح أكثر فأكثر في توحید الجهود من أجل رصید كل المخالفات و الجرائم المتعلقة 

بالحركة الغیر مشروعة للبضائع و المخالفة عموما للتشریع و التنظیم المعمول بها على طول الحدود 

  الوطنیة.

بعــد تطرقنــا إلــى تعریــف الرقابــة الجمركیــة و عــرض أشــكالها القــائمین بالرقابــة الجمركیــة :: لــثالفــرع الثاّ

المعدّل یام بها على ضوء قانون الجمارك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الأشخاص المؤهلون قانوناّ للق

  وكذا التشریع المتعلق بمكافحة التهریب .   04-17و 10-98و المتمم بعنوان قانون 

تحدث :  المعدّل و المتمم98/10الأشخاص القائمین بالرقابة الجمركیة على ضوء قانون الجمارك  - 1

قانون الجمارك عن الأعوان أو الأشخاص المؤهلون للقیام بعملیة الرقابة بصورها المختلفة في الفصل 

  واد: الثالث تحت عنوان : حق تفتیش الأشخاص و البضائع و وسائل النقل و الضبط في نص الم

ع ـــش البضائـــــــــــــــیمكن أعوان الجمارك في إطار الفحص و المراقبة الجمركیة تفتی : 41المواد  -

  و وسائل النقل و الأشخاص مع مراعاة الإختصاص الإقلیمي لكل فرقة.

یمكن لأعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط مراقب على الأقل و الأعوان  : 48المواد  -

  المكلفین بمهام القابض أن یطالبوا في أي وقت، بإطلاع على كل أنواع الوثائق ... إلخ.

  كما تحدثت عن هذا الحق كل من :
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إلى المكان المعین لرفع البضائع و القیام  یجوز لأعوان الجمارك الإنتقال : 224المادة  -

  بمرافقیها.

: یمكن لأعوان الجمارك أن یطالبوا بالإطلاع على البضائع المنقولة   2ف : 225المادة  -

  برخصة التنقل طیلة مدة نقلها. "

  : المتعلق بمكافحة التهریب 06/05الأشخاص القائمین بالرقابة الجمركیة على ضوء الأمر- 2

یولیو  15یولیو في  15المؤرخ في  06/09المعدل و المتمم بالأمر  05/06لقد أورد الأمر رقم 

معاینة المتعلق بمكافحة التهریب الأشخاص القائمین بالرقابة الجمركیة من خلال حق المعاینة"  2006

اء في الفصل " و حق تحریر المحاضر لما لها من قوة  ثبوتیة  في هذا النوع من الجرائم فج الجرائم

  في نص المواد : الدعوى الجبائیةالخامس منه تحت عنوان : 

تتم معاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر وفقا للتشریع المعمول به من : 31المادة  -

  طرف نفس الأعوان المخولین لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.

ة القضائیة، أو عونین محلفین على : للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرط 32المادة  -

الأقل من أعوانها النصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة أو عونین محلفین من بین أعوان 

الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ أو الأعوان المكلفین 

ودة و قمع الغش لمعاینة أفعال التهریب المجرمة في بالتحریات الإقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الج

هذا الأمر نفس القوة الإثباتیة المعترف بها للمحاضر الجمركیة فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي 

  تتضمنها و ذلك وفقا لقواعد المنصوص علیها في التشریع الجمركي.

بالرقابة الجمركیة على الشریط  و كخلاصة لهذا المطلب فإننا نجد الأعوان المؤهلون للقیام

الحدودي و القائمین بالمعاینة و الضبط للحد من جریمة التهریب الجمركي قد أوردهم المشرع في نصوص 

  قانون الجمارك و كذا نص التشریع المتعلق بمكافحة التهریب و التي نذكرهم على سبیل الحصر:

  ضباط الشرطة القضائیة. - 

  أعوان الجمارك. - 

  مصلحة الضرائب.أعوان  - 

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ. - 
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  الأعوان المكلفین بالتحریات الإقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش. - 

  في التشریع الجزائري. صور الرقابة الجمركیة المطلب الثاّلث:

و لضمان أدائه  . أعلاهبالموازاة مع المهام و الدور المنوط بإدارة الجمارك و الذي سبقت الإشارة إلیه 

على أحسن وجه و أسلم أسلوب ، زوّد المشرع إدارة الجمارك عن طریق قانون الجمارك و مختلف 

فحة مختلف أنواع لمكا هاید وبسطالنصوص الأخرى بوسائل التدخل القانونیة الضروریة لممارسة عملها 

ع ــــــــالجمركیّة المقرّرة بنص المادة الجمركیّة و/أو قانون العقوبات و/أو قانون التّهریب و/أو التّشریالجرائم 

ة ـــــــــــــص و المراقبــــ، و تتمیز هذه السلطات الممنوحة لإدارة الجمارك بین سلطات الفحو التنّظیم الجمركي

  .و التحقیق 

  سـلطات الفحـص و المـراقبة و التحقـیق .:  الأوّلالفرع 

من  ور المنوط بإدارة الجمارك تجاه وسط متغیر جداً نظرا لخصوصیة العمل الجمركي  و الدّ     

مكاتب و مركز التفتیش  - ، المسار الرّقابي الجغرافيالمعاملات التي تتنوع بتنوع البضائع ، الأشخاص 

فقد منح المشرع عن طریق قانون  ، - الجمركي في النّقاط الحدودیّة المنشأة بموجب التنظیم الجمركي

 الجمارك و النصوص التطبیقیة لإدارة الجمارك سلطات واسعة و ذلك لأداء مهامها على أسلم وجه تحقیق

 1بقة و اللاّحقةابنوعیها السّ حقیق و الرقابة تدخل فعال ،حیث اعترف لأعوان الجمارك بمختلف وسائل الت

ص  و التفتیش  ــــــــــــكحق القیام بالفحص، ـــــــــــفي الحالات الواردة في النّ  3و إجراء رفع العیّنات 2أو المؤجّلة 

و كذلك إمكانیة  .ح بها أو المنقولة داخل النطاق الجمركي و یشمل هذا الحق تفتیش البضائع المصرّ 

                                                           
المعـــدّل و المـــتمم لقـــانون الجمـــارك  04-17مـــن قـــانون 46الـــواردة فـــي نـــص المـــادة  1الفقـــرة  مكـــرّر 92عرّفـــت المـــادة  -1

كد مـن مـدى إحتـرام :" هي عملیّة الفحص الوثائقي للتّصریحات لدى الجمارك و ذلك للتّأعلى أنّهـا المؤجّلة الرّقابةالجزائري 

   المتعاملین للتّشریع و التّنظیم اللّذین تتولى إدارة الجمارك تطبیقها".

المعدّل و المتمم لقانون الجمارك الجزائـري  04-17من قانون46الواردة في نص المادة  2الفقرة  مكرّر 92عرّفت المادة -2

:" هي عملیّة فحص الدّفاتر و السّجلات و الأنظمة المحاسبیّة و المعطیات التّجاریّة التي یحوزها اللاّحقة على أنّهاالرّقابة 

الأشخاص المعنیون أو المؤسّسات المعنیّة بصفة مباشر أو غیر مباشرة بجمركة البضائع و ذلك للتأّكد من دقّة و صحّة 

   .13) م13قم(، الملحق ر  " كما یبیّنه ملف الملاحقالتّصریحات الجمركیّة 

ــالعودة إلــى نــص المــادة -3 إمكانیّــة القیــام بفحــص البضــائع مــع إمكانیّــة أخــذ تحــدّثت عــن  3مكــرّر لا ســیما الفقــرة  92ب

    .العیّنات
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عن البضائع محل الغش ، و أیضا سلطة تفتیش الأشخاص ، إضافة إلى ذلك یملك  تفتیش المنازل بحثاً 

أعوان الجمارك حق المراقبة الذي یختلف عن حق التفتیش أو الفحص في كون الأول یكون على الوثائق 

لأشخاص ، أما الثاني و الكتابات من خلال مراقبة الوثائق ، مراقبة المظاریف البریدیة  و مراقبة هویة ا

لة لهم في فیكون على الأشیاء المادیة (البضائع ، المنازل ...) ، فضلا عن الصلاحیات الكبیرة المخوّ 

عون في القیام بكل هذا بسلطة تقدیریة واسعة خولها لهم قانون إطار إجراء التحقیقات و المتابعات . و یتمتّ 

  الجمارك .

  ": Le droit de visite"  التفتیشحــــــق الفــــحص و -1    

منح المشرع أعوان الجمارك حق القیام بالفحص و التفتیش  و یشمل هذا الحق تفتیش البضائع المصرح 

ل الغش ــــــــــعن البضائع مح بها أو المنقولة داخل النطاق الجمركي  و كذلك إمكانیة تفتیش المنازل بحثاً 

  إضافة إلى سلطة تفتیش الأشخاص .

  :تفتیش و فحص البضائع و وسائل النقل 1-1   

ه یمكن لأعوان الجمارك في إطار على أنّ  من قانون الجمارك الجزائري 41حیث نصت المادة     

  .1الفحص و المراقبة لجمركیة تفتیش البضائع و وسائل النقل مع مراعاة الإختصاص الإقلیمي لكل فرقة

و هي العملیة التي یمكن لمصالح الجمارك من خلالها التأكد من أن طبیعة  فحص البضائع : -أ/    

البضائع، منشؤها ، حالتها ، كمیاتها  و قیمتها مطابقة للمعطیات الموجودة في التصریح المفصل .             

ح بعد تسجیل التصریالتي تنص على ما یلي : " 92و بالنظر إلى قانون الجمارك و بالخصوص المادة 

"  المفصل یقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفیداً 

على عملیة الفحص إذ لا یلزم عون الجمارك به إلا إذا رأى  إختیاریاً  قد أضفي طابعاً  نجد أن المشرع 

ح أن یرغمه على فحص بضاعته ، كما یمكن في جمیع الحالات للمصرّ  و لا یمكن إذنْ  .ذلك مجدیاً 

  للعون الإكتفاء بالمراقبة على الوثائق .

و تكمن أهمیة الفحص من جهة في حمایة حقوق الخزینة و الإقتصاد الوطني و ضمان شرعیة     

هر و الغش التجاري و السّ  دون التصریحات الخاطئة  العملیات التجاریة الخارجیة من خلال الحیلولة 

على حسن تطبیق التشریعات في میدان التجارة الخارجیة  و من جهة أخرى الحفاظ على النظام العام               

                                                           
  من قانون الجمارك الجزائري . 41 أنظر فحو المادة  - 1
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رة أو الأسلحة و كل أنواع التجارة الممنوعة لأسباب متعلقة و الآداب العامة بمنع دخول المواد المخدّ 

  بالنظام العام و الصحة و السكینة العمومیة .

ه یجوز لأعوان الجمارك الانتقال إلى المكان المعیّن لرفع البضائع والقیام لإشارة إلى أنّ و تجدر ا    

  أنه یمكن أعوان الجمارك أن یطالبوا 225و أضافت المادة   224بمراقبتها و هذا حسب المادة 

  .1لاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طیلة مدّة نقلهابالإطّ 

ل ــــــــــــــفكما سبق و أن ذكرنا أنـه یحـق لأعـوان الجمـارك تفتـیش وسـائل النق قل :تفتیش وسائل الن -ب/    

و فیما یتعلق بتفتیش  .بالنسبة لكافة أجزاء وسیلة النقل  قانون الجمارك الجزائري 41و هذا بموجب المادة 

السـفن فإنـه یــتم بالتعـاون مـع حــراس الشـواطئ حیـث یمكــن لأعـوان المصـلحة الوطنیــة لحـراس الشــواطئ أن 

طــن عنــدما  500طــن أو تقــل حمولتهــا الإجمالیــة عــن  100تقــل حمولتهــا الصــافیة عــن  یفتشــوا كــل ســفینة

ود إلــى جمیــع الســفن و المكــوث فیهــا و بإمكــانهم الصــع .توجــد فــي المنطقــة البحریــة مــن النطــاق الجمركــي 

حتـى یـتم رسـوها أو خروجهـا مـن النطـاق الجمركـي ، غیـر أنـه باسـتثناء السـفن التـي تقـل حمولتهـا الصــافیة 

طــن لا یمكــن إجــراء عملیــات التفتــیش إلا فــي المیــاه  500طــن أو تقــل حمولتهــا الإجمالیــة عــن  100عــن 

  الداخلیة و الموانئ التجاریة و الفروض .

على أنه یجب على كل سائق وسیلة نقل ( سیارة ، باخرة ،  قانون الجمارك 43قد نصت المادة  و    

طائرة ) أن یمتثل لأوامر أعوان الجمارك  و في حالة عدم الإمتثال یمكن لأعوان الجمارك استعمال جمیع 

ق في استعمال الآلات المناسبة أو الوسائل المادیة لسد الطریق قصد توقیف وسیلة النقل و لهم الح

ئع و وسائل ـتیش البضاــــــــــــــــــــدان تفــــــــــ،   إذن فقد منح المشرع إدارة الجمارك سلطات كبیرة في می2السلاح

النقل التي قد تستعمل لأغراض التبییض من خلال تهریب الأموال عبر الحدود (جرائم الصرف) بإخفائها 

تخدام تقنیات التجارة الخارجیة لتحویل الأموال إلى الخارج من خلال في البضائع أو وسائل النقل ، أو اس

التصریحات المزورة في القیمة (تضخیم قیمة البضائع المصرح بها) ، كما أن هذه الصلاحیات الواسعة 

تسمح بكشف  عملیات المتاجرة في المخدرات و الممنوعات بصفة عامة و بالتالي تحول دون حدوث 

  أي محاربة أصل و مصدر الأموال غیر النظیفة .الجریمة الأصلیة 

  تیـــش الأشخـــــاص :تف  1-2

                                                           

  .225و المادة224لأحكام المادة  وفقاداخل النطاق الجمركي  : تدخل في إطار السلطات الخاصة لأعوان الجمارك    1

  .قانون الجمارك الجزائريالفقرة  38المادة  -2
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، ومن أجل قمع الغش و التهریب فإن من قانون الجمارك سالفة الذّكر 42و  41المادة حسب نص     

  و یأخذ هذا التفتیش ثلاث حالات : أعوان الجمارك یمكنهم تفتیش الأشخاص

  .) La palpationمعاینة خارجیة لجسد الشخص دون نزع ملابسه (قد یقتصر التفتیش على  * 

) و هذا حسب La visite à corpsقد تلجأ مصالح الجمارك في بعض الحالات إلى التفتیش الجسدي ( * 

ت مخصصة لذلك " علاوة على ذلك ، یمكن لأعوان الجمارك أن یقوموا داخل محلاّ  : 42/4نص المادة 

  . 1للأشخاص الذین یحتمل أنهم یحملون على أجسادهم بضائع محل غش"بالتفتیش الجسدي 

ت علـى و قـد نصّـ البحث عـن مـواد مخـدرة مخبـأة داخـل الجسـم أو ما یطلق علیهـا المراقبة الصحیة" " *

و عنـد وجـود معـالم حقیقیـة یفتـرض مـن .  فـي إطـار ممارسـة حـق تفتـیش الأشـخاص " :1/ 42المادة ا هذ

عــوان الجمــارك لأخلالهــا أن الشــخص الــذي یعبــر الحــدود یحمــل مــواد مخــدرة مخبــأة داخــل جســمه ، یمكــن 

إخضاعه لفحوص طبیـة للكشـف عنهـا و ذلـك بعـد الحصـول علـى رضـاه الصـریح و فـي حالـة رفضـه یقـدم 

  ص بذلك .أعوان الجمارك لرئیس المحكمة المختصة إقلیمیا طلب الترخی

یمكن للقاضي الذي رفع أمامه طلب الترخیص أن  42من المادة على التّوالي  3و  2و بعنوان الفقرة  

  .ف بإجرائهاالطبیب المكلّ  ن فوراً عیّ ة و ییأمر أعوان الجمارك بالقیام بفحوص طبیّ 

كذا سیر ح بها من قبل الطبیب و ملاحظات المعني بالأمر و یتعین تسجیل نتائج الفحص المصرّ 

  .2الإجراءات في المحضر الذي یحول للقاضي"

ر مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه یمكن لأعوان و منه في حالة وجود أدلة قویة توحي بأن الشخص یمرّ  

  الجمارك إخضاعه إلى فحوصات طبیة و هذا بعد رضاه الصریح .

  .)عیب الشكلو بغیابه تصبح العملیة باطلة ( .: یمثل إجراء جوهري لهذه العملیة  الرضى الصریح *  

: في حالة رفض المعني الإمتثال لعملیة المراقبة الطبیة تقدم مصالح الجمارك إلى  التصریح القضائي*  

و في حالة قبول القاضي بذلك فإنه یعین الطبیب و في  .رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا طلب ترخیص 

  أسرع وقت .

 

                                                           
  . قانون الجمارك الجزائري 4 الفقرة 42المادة  -  1

   قانون الجمارك الجزائري.الفقرة  42المادة  -  2
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المعلنة من طرف الطبیب و ملاحظات المعني و سیر عملیة المراقبة الطبیة تسجل كلها في  النتائج    

  .1ي حالة تلبس تمكن من توقیف الشخصو في حالة ما إذا كانت النتائج إیجابیة فإن ذلك یعن .محضر

  : یمكن لمصالح الجمارك القبض على الأشخاص بطریقة قانونیة : القبض على الأشخاص* 

  في حالة التلبس بعد إجراء المراقبة الطبیة . *

ي ـــــفي حالة غیاب التلبس فإن إحتجاز الشخص لا یكون إلا للمدة الضروریة لإجراء الفحص الطب *

  و تحریر المحضر .

  . opposition de fonction’Lفي حالة  *

الأشخاص ، نجد أنها تشكل مقوما و بالتالي  و بالنظر إلى السلطة الممنوحة لأعوان الجمارك تجاه     

آخر في صالح إدارة الجمارك للعب دور أساسي في مكافحة تبییض الأموال و عائدات الجریمة ، حیث 

أنه یمكن بهذا كشف كل العملیات الهادفة إلى نقل الأموال إلى الخارج باستعمال الأشخاص (إخفاء أموال 

لذهب ...) أو المتاجرة في المخدرات و نقلها داخل جسم بأوراق نقدیة ذات قیمة كبیرة أو مواد أخرى كا

  الإنسان من و على الخارج .

  :تفتیش المنــــــــازل  1-3

حق تفتیش المنازل یسمح لأعوان الجمارك بالبحث عن المخالفات و الجنح الجمركیة داخل  إنّ     

و تجدر الإشارة .  قانون الجمارك 47المنازل الخاصة بالأشخاص و حسب الشروط التي أملتها المادة 

دتها إلى أن المنازل تتمتع بالحصانة  و أعوان الجمارك الذین یدخلون منزل مواطن خارج الحالة التي حدّ 

حرمة  و دون إحترام القواعد القانونیة الصارمة الواجب تطبیقها یمكن إتهامهم بجنحة إنتهاك 47المادة 

  المنازل و هو ما یعاقب علیه القانون الجنائي .

  شروط تفتیش المنازل :-أ/

: في هذه الحالة یمكن لأعوان الجمارك إجراء عملیة التفتیش دون الحاجة إلى  في حالة التلبس أولا:-   

على ما یلي : " غیر أنه قصد البحث عن البضائع التي  47/2تصریح من القاضي ، حیث نصت المادة 

و التي  250تمت متابعتها على مرأى العین دون إنقطاع حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

ل أو في أیة بنایة أخرى توجد خارج النطاق الجمركي ، یؤهل أعوان الجمارك لمعاینة ذلك أدخلت في منز 

                                                           
، قباضة الجمارك ، المدیریة الجهویّة للجمارك الجزائریّة 2016أكتوبر 23بتاریخ  3168645رقم ملف منازعات  -  1

  قسنطینة. 
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. قانون الجمارك الجزائري 3و 1الفقرة  250أما عن الشروط التي أملتها المادة  1و إبلاغ النیابة فورا "

  فهي :

وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت   ،العین قد بدأت في النطاق الجمركيأنّ المتابعة على مرأى  -     

  الحجز .

  .2أنّ هذه البضائع كانت غیر مصحوبة بوثائق إثبات حیازتها القانونیة طبقا للتشریع الجمركي - 

: في هذه الحالة فإن عملیة تفتیش المنازل  ( عدم وجود جرم مشهود ) في حالة عدم التلبس  ثانیا:

  تخضع لرقابة قضائیة صارمة من خلال اشتراط بعض الإجراءات المسبقة لصحة العملیة و هي كما یلي:

   الإجراءات المسبقة الإجباریة : *      

للبحث عن  :" قانون الجمارك الجزائري 47/1: و هذا حسب نص المادة  الترخیص القضائي أوّلا:-

داخل النطاق الجمركي  و قصد البحث في كل مكان عن البضائع  البضائع التي تمت حیازتها غشاً 

، یمكن لأعوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك القیام 2263الخاضعة لأحكام المادة 

حد مأموري الضبط بتفتیش المنازل بعد الموافقة الكتابیة من الجهة القضائیة المختصة على أن یرافقهم أ

  ، و یحتوي الترخیص على:4 القضائي"

  الإشارة إلى التفویض من طرف رئیس المحكمة .*

 عنوان المكان المراد تفتیشه .

  إسم و وظیفة العون الذي له الأهلیة القانونیة و الحائز لأمر الترخیص للقیام بالتفتیش .* 

  و یسبب القاضي قراره هذا بكل ما هو قانوني و مادي یبرر عملیة التفتیش .    

من قانون الإجراءات الجزائیة یعین وكیل  44: بالإستناد إلى المادة  تعیین ضابط الشرطة القضائیةثانیا:-

ش ــــــــــــــــــات التفتیــــــــــف بمعاینة عملیــــلـــــــــــــــــــة المكــــــــــــــــــــــالجمهوریة أو قاضي التحقیق ضابط الشرطة القضائی

  و إعلامهم بطریقة سیرها .

                                                           
  .قانون الجمارك الجزائري  2و الفقرة  1الفقرة  47لمادة ا - 1

  .الجزائري قانون الجمارك 250المادة -   2

كما تم الحدیث عنها  1994 نوفمبر  30المؤرخ في د قائمتها قرار وزیر المالیة دالبضائع الحساسة للغش ، و قد ح -  3

  في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذه الدّراسة .

  قانون الجمارك الجزائري . 2الفقرة  47المادة  -  4
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  طریقة التفتیش : -ب/     

  الأشخاص المشاركین في التفتیش : * 

 أعوان الجمارك الذین یشاركون في التفتیش یجب أن یكونوا مؤهلین من طرف  أعوان الجمارك :

  المدیر العام للجمارك و مرخص لهم من طرف رئیس مفتشیة الأقسام .

 یجب أن یكون أعوان الجمارك مرفوقین بضابط شرطة قضائیة ، هذا  ضابط الشرطة القضائیة :

و علیه لا یستطیع بأي حال المشاركة في عملیة  .اع فالمهنة و حق الدّ  الأخیر یسهر على احترام سرّ 

 التفتیش .

إن غیاب ضابط الشرطة القضائیة غیر مؤثر في حالة متابعة البضائع على مرأى العین و بدون إنقطاع - 

و لكن في الحالات الأخرى  .و إدخالها إلى منزل أو بنایة أخرى حتى و لو كانت خارج النطاق الجمركي 

  تعتبر العملیة مخالفة للقانون إذا لم یتم حضوره .

 تفتیش المنازل یجب أن یتم في حضور شاغلي المنزل (مستأجر  شاغلي المكان :– 

  مالك) أو من ینوب عنه .

، إلا أن  و لا بعد الثامنة مساءاً  لا یمكن أن یكون قبل الساعة الخامسة صباحاً مواقیت التفتیش :  *

  .1عملیات التفتیش التي تبدأ في النهار یمكن أن تستمر لیلا

: في حالة وجود إمتناع عن فتح الأبواب ، یمكن لأعوان الجمارك العمل على  سیر الإجراءات - ج/

، و یحق لأعوان الجمارك ، شاغلي المكان أو من ینوب عنهم 2فتحها بحضور ضابط الشرطة القضائیة

  لقضائیة لوحدهم الإطلاع على الوثائق و القطع المحجوزة .أو ضابط الشرطة ا

من طرف أعوان الجمارك و ضابط  یاً ضِ مْ لع و الوثائق المحجوزة یكون مَ المحضر المرفق مع السّ     

و في حالة رفض هذا الأخیر التوقیع یشار  .الشرطة القضائیة و كذا شاغلي المكان أو من ینوب عنهم 

  إلى ذلك في المحضر .

و إذا لم یوجد سبب للحجز بعد تفتیش المنزل یجوز للشخص الذي جرى التفتیش بمنزله أن یطالب     

  .3بتعویضات مدنیة یحتمل أن تترتب على ظروف التفتیش

                                                           
  قانون الجمارك الجزائري . 3الفقرة47المادة  -  1

  . قانون الجمارك الجزائري 2الفقرة  47المادة  -   2

  . قانون الجمارك الجزائري 314المادة  -  3
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كل البنایات  اـــــــــت مفهومهــــــــــــة التي یندرج تحـــــــــــــــلطارك هذه السّ ـــــــــــــــــــــإن تخویل إدارة الجم    

هل إكتشاف الجرائم التي یتم إخفاؤها في لات ، المستودعات ، المباني المهنیة ... یجعل من السّ ـــــــــــــــكالمح

المنازل و حتى الأشخاص في حالة الملاحقة مما یضمن التدخل الفعال في محاربة مختلف عملیات 

ل عند وجود معلومات بإخفاء الأموال في أحد المنازل أو ریب و بالخصوص تبییض الأمواـــــــــــهالغش و التّ 

ة ـــــة تساعد على كشف الجریمة ، أو مواد محظورة مخبأة أو حتى في حالة ثبوت التهمبوجود وثائق ثبوتیّ 

  و ملاحقة الفاعلین .

  ": Le contrôle douanier"  حــــــق المـــــراقبة -2

ندات على كل المستویات لقد منح القانون لإدارة الجمارك حق ممارسة المراقبة  لمختلف الوثائق و السّ     

مما بشكل سلطة هامة في ید الجمارك لقمع مختلف الممارسات غیر المشروعة و التي منها تبییض 

  الأموال ، و یندرج تحت إطار حق المراقبة الممارس من طرف إدارة الجمارك :

  :مــــــراقبة الوثــــائق 2-1

و العملیات التجاریة  1مراقبة مختلف الوثائق المتعلقة بالبضائعلقد منح المشرع لإدارة الجمارك حق     

   .مع الخارج ، بالإضافة إلى الإعتراف بحق الإطلاع و طلب أي وثیقة قد تفید إدارة الجمارك في عملها

خول قانون الجمارك لأعوان الجمارك أن  تحریر التصریحات :مراقبة مختلف الوثائق و - أ/         

) ، كما یمكنهم المطالبة بأي  الخاضعة لرخصة التنقل( 2لعوا على كل الوثائق المتعلقة بنقل البضائعیطّ 

على  3الفقرة14وثیقة بخصوص الرقابة الشكلیة على صحة التصریحات المفصلة حیث تنص المادة 

 من    3الفقرة57الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ" كما جاء في نص المادة یمكن لإدارة  " مایلي :

كل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك و التي هي ضروریة لتنفیذ "  :قانون الجمارك

  مهمتها" .

حملونها التي ی 3شفوى بالبضائع مارك رخّص للمسافرین تقدیم تصریح جو تجدر الإشارة إلى أن قانون ال

إلا أنه عندما یبدوا لأعوان الجمارك أن البضائع المقدّمة تكتسي صبغة تجاریة ، یجوز لهم طلب تصریح 

                                                           

، المتضمن نسخة عن بیان محضر مراقبة لاحقة للتّصریح المفصّل.13) م13الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق،  - 1  

  قانون الجمارك الجزائري. 225المادة  -  2

من قانون الجمارك الجزائري من القسم الثاّلث تحت عنوان شروط تحریر التّصریحات المفصّلة من الفصل  82المادة  -3

  عنوان إجراءات الجمركة. السّادس تحت
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مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصریح مبسّط حسب الشروط المنصوص 

و من افصل الثاّمن تحت عنوان إستراد الأشیاء  2الفقرة  198وهذا ما قدّمته المادة 86  علیها في المادة

  الأمتعة الشّخصیّة و تصدیرها من طرف المسافرین .

و هو عبارة عن  .على حق الإطلاع و حجز الوثائق  48لقد نصت المادة   حـق الإطلاع :- ب/        

نوع من التحریات و التحقیقات الخاصة و ذلك من أجل البحث عن عناصر مجسدة لمخالفات و جنح 

لاع على مختلف الوثائق و الأوراق و المستندات مهما كانت و یسمح لإدارة الجمارك بالإطّ  .جمركیة

  إلخ.طبیعتها : أوراق ، دفاتر ، سجلات ، أقراص مضغوطة ...

  الأعوان المؤهلون : - 1ب/                

  أعوان الجمارك الذین لهم على الأقل رتبة ضابط مراقبة .* 

 أعوان الجمارك المكلفین بمهام القابض.* 

الجمارك الذین لهم رتبة ضابط فرقة إذا تم تكلیفهم من طرف عون جمركي له رتبة  أعوان* 

 ضابط مراقبة على الأقل و ذلك وفق أمر مكتوب یبلغ للمعني.

 یمكن للأعوان السابقین الإستعانة بموظفین أقل منهم رتبة . *

ق ـــــــــــــــــــأماكن ممارسة هذا الح قانون الجمارك 48نصت المادة  : أمــاكن الإطلاع -2ب/               

و هي بصفة عامة كل محطات النقل (البري و البحري و الجوي) و المؤسسات المكلفة بذلك و كل 

سات البرید ـــــــــالمتعاملین مباشرة مع إدارة الجمارك (وكلاء عبور ، مخازن ، مستودعات ، سماسرة ، مؤس

محاسبته الخاصة و مخازنه و یتعامل بطریقة أو بأخرى مع التجارة  و المواصلات ...)  و كل مكان له

  .1الخارجیة

لأعوان الجمارك الحصول  قانون الجمارك الجزائري 48: تسمح المادة  الوثــائق -3ب/              

: دفتر  مثلرف أصحابها وفقا للقانون ــــــــــــــــــعلى الوثائق التي تكون حیازتها و مسكها إجباریة من ط

، و یقصد من خلال إلخ الأستاذ ، الیومیة العامة ، میزان المراجعة، الحسابات، المیزانیة الختامیة ...

یر ـــــــــمصطلح الوثائق جمیع الكتب و السجلات و المصنفات و الحوالات و الصكوك و الكشوف و الفوات

و نشاط الشخص (طبیعي أو معنوي) و یجب التي لها علاقة بمهنة أ و .إلخ و العقود و المراسلات ...

                                                           
  على سبیل الذكر لا الحصر. 48هذه الأماكن في نص المادة  تورد و قد  -  1
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الإشارة إلى أنه لا یقصد بالوثائق المعنى التقلیدي فقط أي الورقیة و إنما تشمل أیضا الأقراص 

  إلخ.المضغوطة و المرنة ، البرامج الإعلامیة ...

ى : لا یمكن لإدارة الجمارك ممارسة هذا الحق عل كیفیة ممارس حق الإطلاع - 4ب/              

فض فإن ذلك یعتبر بمثابة و في حالة الرّ  .الوثائق إلا بإرادة الشخص إذ لا یمكنها إجباره على ذلك بالقوة 

 319تصدي لمهمة الجمارك و هي تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الأولى و هذا حسب نص المادة 

دج بالإضافة إلى غرامة  25000و یعاقب الشخص بغرامة مالیة تصل إلى  قانون الجمارك الجزائري

 دج عن كل یوم تأخیر في تقدیم هذه الوثائق 1.000.000إیداع التّصریح المفصّل تقدّربـ عن تأخیر 

التّهدیدیّة على كل یوم بشأن الغرامة المالیّة  330دون أن ننسى ما أورده المشرّع الجزائري في نص المادة 

التي أصبحت مقدّرة  48تقدیم الوثائق المذكورة في المادة  بالشخص الذي یرفض ةتأخیر خاص

  ، زد على ذلك العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات . 1دج 1000عوض  دج5000ب

ویمكن أثناء عملیات المراقبة والتحقیق لدى الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المذكورین أعلاه، أن     

الأمر ذلك، بحجز جمیع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء یقوم أعوان الجمارك إن اقتضى 

مهمتهم، وذلك مقابل سند إبراء ، كما یرخص لإدارة الجمارك، شریطة المعاملة بالمثل أن تزود السلطات 

المؤهلة في البلدان الأجنبیة بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق التي من شأنها أن 

  خرق القوانین والأنظمة المطبقة عند دخول إقلیمها أو الخروج منه. تثبت

و بالتالي فإن المشرع قد مكّن إدارة الجمارك من ممارسة الرقابة على كل الوثائق المتعلقة بإجراء    

عملیات تجاریة مع الخارج بما فیها تلك الوثائق المتواجدة لدى المتعاملین الإقتصادیین عن طریق حق 

ع و هذا یسمح بإحكام السیطرة على المعاملات و یسمح لإدارة الجمارك بالتحصل على كل الإطلا

  التفاصیل في حالة وجود شك .

  :مــــــراقبة المظـــــــاریف البــریدبة 2-2

یمكن أعوان الجمارك أن یدخلوا جمیع مكاتب  على أنه :" قانون الجمارك الجزائري  49نصت المادة     

البرید، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البرید 

                                                           
قانون الجمارك المعدّلة بنص  330و كذا نص المادة  04- 17من قانون  130المعدّلة بموجب المادة  319المادة  -   1

ه ـــــــــــه علیـــــــــــــیبدأ سریانها من یوم صیاغة المحضر و إعلام الشخص به و توقیع أین ،  04-17من القانون  132المادة 

  و تنتهي یوم مثوله أما إدارة الجمارك لتقدیم الوثائق المطلوبة و دفع مستحقاته المالیة (رصید الغرامات المالیة) .
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والمواصلات عن المظاریف مغلقة كانت أم لا، ومحلیة كانت أم أجنبیة، باستثناء المظاریف الموجودة 

  حتوي على بضائع من طبیعة البضائع المذكورة في الفقرة أدناه.رهن العبور، التي تحتوي أو یبدوا أنها ت

تخضع للمراقبة الجمركیة، مع مراعاة أحكام قانون البرید والمواصلات، المظاریف المحظورة عند     

  الاستیراد أو عند التصدیر والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك .

  .1لا یجوز في أيّ حال من الأحوال، المساس بسریة المراسلات"    

و منه الإعتراف بهذه السلطة یساهم أیضا في مكافحة بعض أشكال التبییض و التي تتجسد في     

إجراء تحویلات بإستعمال الطرود البریدیة ، كما أهنا تحول دون المتاجرة في المواد المحظورة كما نصت 

  قانون الجمارك. 49المادة على ذلك صراحة 

  :مــــــراقبة هــــویة  الأشخــــــاص 2-3

، یمكـن لأعـوان  قـانون الجمـارك 42بالإضافة إلى حق تفتیش الأشخاص المنصوص علیه في المـادة     

الجمارك مراقبة هویة الأشخاص الـذین یـدخلون الإقلـیم الجمركـي أو یـدخلون منـه أو ینتقلـون داخـل النطـاق 

یمكـن أعـوان الجمـارك من قانون الجمارك التي نصت علـى مـا یلـي : "  50الجمركي و هذا حسب المادة 

ــیم الجمركــي أو یخرجــون  ــذین یــدخلون الإقل ــة الأشــخاص ال ــه أو ینتقلــون داخــل النطــاق مراقبــة هوی من

" . و تختلف مراقبة الهویة عن التفتیش في كون الأولى تقتصر على الوثائق (بطاقـة التعریـف ،  الجمركي

.) و ذلك بهدف التعرف على هویة الشخص ( اسم و لقب الشـخص ، جنسـیته ، العنـوان إلخجواز السفر..

الغـــش أو المـــواد المخـــدرة . و لـــو جئنـــا لتطبیـــق  ...) أمـــا الثانیـــة فتهـــدف إلـــى البحـــث عـــن البضـــائع محـــل

الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمـة فـي صـورها المتعـدّدة التدابیر المتخذة على الصعید الدولي لمكافحة 

التـي  نجد أنه أهم ما نصت علیه هو مبدأ " إعرف زبونك " بالنسـبة للمؤسسـات المالیـة و أشكالها المختلفة

المعـاملات التجاریّـة فـي إطـار عملیـات التّجـارة الدّولیّـة لاسـیما المتعلّقـة بعملیـات الإسـتراد یتم تحویل أمـوال 

ضـرورة طلـب وثـائق الب ولهذا یجب  الواردة على البضائع ذات الرّسم المرتفع أ تلك الخاضعة لرخصة تنقّل

متوافرة مسـبقا عـن طریـق حـق ، أما بالنسبة للجمارك فنجد أن هذه المیزة و التأّكد من صحّتهاإثبات الهویة 

و إن كانت الجمارك الجزائریة قـد تخلـت عـن هـذه السـلطة  -مراقبة هویة الأشخاص الذین یعبرون الحدود 

  و هذا ما یسمح بالقبض على الأشخاص المتورطین أو المشتبه فیهم . -لصالح شرطة الحدود 

                                                           
  . قانون الجمارك الجزائري من  49المادة -  1
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ة شــرطة الحــدود ممــا إســتدعى التأّكیــد وبهــذه المناســبة یثــار الإشــكال المحــوري بــین ســلطة الجمــارك و ســلط

یّة ـــــــــعلى ضرورة منح أعوان الجمارك الضّبطیّة القضائیّة كما هو معمـول بـه فـي الولایـات المتّحـدة الأمریك

  .1و الصّین الشّعبیّة

  الوسـائل الممنوحة لإدارة  الجمارك بخصوص البحث عن الغش و المتابعة : الفرع الثاّني:    

على أنه یمكن لأعوان الجمارك أن یقوموا  قانون الجمارك 241فیما یتعلق بالمعاینة نصت المادة     

بمعاینة المخالفات الجمركیة و ضبطها (بالإضافة إلى الأشخاص الآخرین المؤهلین قانونا) حیث تخضع 

  معاینة الجرائم لتقدیر الأعوان الجمركیین ، و هذا یخولهم حق حجز :

  الخاضعة للمصادرة . البضائع* 

 البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا.* 

 أیة وثیقة مرافقة لهذه البضائع .* 

أمام وكیل الجمهوریة مع  و في حالة التلبس یمكن لأعوان الجمارك توقیف المخالفین و إحضارهم فوراً     

  .2ةمراعاة الإجراءات القانونی

ع أعوان الجمارك عند معاینة المخالفة بتوجیه البضائع و وسائل النقل و الوثائق و قد ألزم المشرّ     

 إلاّ  ،3من مكان الحجز و إیداعها فیه و یحرر المحضر فوراً  أقرب مكتب أو مركز جمركيالمحجوزة إلى 

أنه عندما لا تسمح الظروف و الأوضاع المحلیة بالتوجیه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي 

ة ــــــــــیمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغیر إما في أماكن الحجز و إما في جه

ع ـــــــــــــــة إلى تقدیر مكان وضـــــــــإضافة تقدیر الظروف ـــــــــــــو هنا منح المشرع أعوان الجمارك سلط .4رىــــــأخ

                                                           
السّـید: طوبـال إلیـاس ، مفـتّش عمیـد ، بالمفتشـیّة أقسـام الجمـارك لولایـة تمنراسـت تفي الذي قمت به مع الإتّصال الها-1

كإطـــار بالجمـــارك الجزائریّـــة بطبیعـــة  ، و الـــذي نقـــل لـــي مـــن خلالـــه إنشـــغاله2012، خـــلال شـــهر جویلیـــةمنطقـــة عـــین قـــزام

شــرطة  -السّــلطات الممنوحــة لأعــوان الجمــارك لاســیما مــا یتعلـّـق منهــا بســلطة الضــبط و القــبض و تــداخل المهــام( جمــارك

الحــدود ) ممــا یضــیّق الخنــاق علــى مســاحة ممارســة المهــام المتعلّقــة بــالتّفتیش و الفحــص و المراقبــة ، الموكلــة لهــم بموجــب 

   مركیّة.المادة الج

  .قانون الجمارك الجزائري 241المادة  -  2

  . قانون الجمارك الجزائري 242المادة -  3

  . قانون الجمارك الجزائري 243/1المادة  -  4
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ع ، و أضاف أنه یمكن تحریر المحضر بصفة صحیحة في أحد الأماكن المنصوص علیها في ــــــــــــالبضائ

   .243/2المادة 

ق ر ــــــــة و متابعتها بكل الطــــــو قد خول قانون الجمارك للأعوان إمكانیة إثبات المخالفات الجمركی 

  .الة و یضمن ردعهاو هذا ما من شأنه أن یجعل معاینة المخالفات فعّ   1القانونیة

  طرق البحث عن الجرائم  و المعاینة التي تتمتع بها إدارة الجمارك . - 1   

، یجدر بنا الأمر ائع، وسائل النقل و الأشخاصبعد التطرق للسلطات الممنوحة للجمارك تجاه البض    

هامة من مراحل مكافحة الغش و الجرائم الجمركیة و هي مرحلة البحث                   أن نقف على مرحلة 

  أو المعاینة.

یمكننا التمییز بین نوعین من البحث ، الأول خاص  عن طریق إجراء الحجز التحقیق الجمركي :البحث 

الوسیلة الأولى هي القاعدة في ة الجمركیة ، أما النوع الثاني خاص بالقانون العام ، و علیه فإن بالمادّ 

  مجال المنازعات الجمركیة و تمثل الطریق العادي للبحث عن الجرائم الجمركیة .

ارك ـــقانون جم 241المادة  دائما  هیو هو الإجراء العادي ، نصت عل : البحث عن طریق الحجز 1-1

ها هي جرائم متلبس بها فیكون الطریق الأنسب ـــــــــــــــــ، و إذا علمنا أن الجرائم الجمركیة في معظم جزائري

دت أسالیب و كیفیات و أشكال المعاینة عن طریق هذا الإجراء في المواد من ها ، و قد حدّ ــــــــــــــلمعاینت

  .قانون جمارك جزائري 251إلى  241

  و بخصوص السلطات المخولة للأعوان في إطار عملیة الحجز فیمكن تلخیصها فیما یلي :   

  ).قانون الجمارك 41تفتیش البضائع ، وسائل النقل ، الأشخاص (المادة               

  ).قانون الجمارك 42:        حق إخضاع الأشخاص لفحوصات طبیة (المادة  حق التحري *

  ).قانون الجمارك 43إعطاء الأوامر لسائقي وسائل النقل (المادة                           

رون محضر المعاینة أن یقوموا بحجز البضائع : حیث یحق للأعوان الذین یحرّ  حق ضبط الأشیاء *

و هي البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش و وسائل النقل المستعملة  الخاضعة للمصادرة 

للأعوان المؤهلین أن یقوموا بحجز البضائع التي  241الغش ، إضافة إلى هذا أجازت المادة  لإرتكاب

هي بحوزة المخالف و ذلك على سبیل ضمان الغرامات المستحقة قانونا ، كما یجوز لهم حجز الوثائق 

  لإستعمالها كوسیلة إثبات .

                                                           
  . قانون الجمارك الجزائري 258المادة  - 1
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 ).47إضافة إلى تفتیش المنازل(المادة )، 3الفقرة 241سلطة توقیف الأشخاص في حالة التلبس(المادة  *

  :لبحث عن طریق التحقیق الجمركيا1-2    

نجد أنها أشارت إلى الحالة التي یكون فیها معاینة  قانون جمارك جزائري 252عند تفحص المادة     

حقة التي و هي عادة في إطار ممارسة الرقابة اللاّ  .الجرائم الجمركیة عن طریق التحقیق الجمركي

أصبحت وسیلة فعالة لمكافحة الغش خاصة في ظل المعطیات الحالیة أین أصبحت ممارسة الرقابة 

على المتعاملین  و تكون  للإجراءات الجمركیة مما یؤثر سلباً  و مطولاً  معیقاً  المسبقة أو الآنیة عاملاً 

  في المخالفات غیر المتلبس بها . غالباً 

  :هماي ممارسة هذا الإجراء نجد أنها تكون في إتجاهین و بالنسبة لسلطات أعوان الجمارك ف    

  لاع الذي سبقت الإشارة إلیه .: و تتمثل في حق الإطّ سلطات تجاه الوثائق *  

: و تتجسد في حق سماع المخالفین ، و هو ما لم ینص علیه المشرع سلطات تجاه الأشخاص *  

كذا إجراءات تفتیش  قانون الجمارك الجزائري و 254و  252صراحة و لكن یستنتج من قراءة المادتین 

 المنازل.

علاوة على على أنه " قانون جمارك جزائري 258تنص المادة  البحث عن الجرائم بالطرق الأخرى : -2

الطرق السابقة للمعاینة یمكن لإدارة الجمارك معاینة و إثبات الجرائم الجمركیة بكل الطرق القانونیة 

التحقیق الإبتدائي و المعلومات و المستندات الصادر ة عن السلطات  بین  هناز ، و نمیّ الأخرى" 

  الأجنبیة .

ادي للتحقیق للبحث  ــــــــ: یدخل ضمن مهام الشرطة القضائیة، و هو إجراء عالتحقیق الإبتدائي 1- 2   

الإبتدائي عندما لا تتوفر و التحري عن الجرائم ، أما بالنسبة لأعوان الجمارك فیمكنهم مباشرة التحقیق 

لدیهم المعلومات الكافیة حول محل الغش أو مرتكبیه ، كما یمكن أن یتحول التحقیق الجمركي إلى تحقیق 

قانون الجمارك  252المادة  المحضر الشروط المنصوص علیها في إبتدائي عندما لا تتوفر في

  .1الجزائري

                                                           
: ألقاب الأعـوان المحـرّرین وأسـمائهم وصـفاتهم وإقـامتهم لإداریّـة، تـاریخ ومكـان التحریّـات التـي تـم  و هذه الشروط هي -  1

القیـــام بهـــا، طبیعـــة المعینـــات التـــي تمـــت والمعلومـــات المحصـــلة إمّـــا بعـــد مراقبـــة الوثـــائق أو بعـــد ســـماع الأشـــخاص، الحجـــز 

ـــع تــي تــم خرقهــا والنصــوص التــي تقمعهــا. والمحتمــل للوثــائق مــع وصــفها، الأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة ال ـــلاوة علـــــــــــــــ ى ـــــــــ

لعـوا بتــاریخ ومكــان ذلـك، یجــب أن یبـیّن فــي المحضـر أنّ الأشــخاص الـذین أجریــت عنــدهم عملیـات المراقبــة والتحـري، قــد أطّ 



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

298 
 

: نستخلص هذا الإجراء من المادة  المعلومات و المستندات الصادرة عن سلطات أجنبیة 2- 2  

ة ـــــــــــــــــــات من إدارات أجنبیــــــــــة طلبــــــــــــــــــى الجمارك الجزائریـــــــحیث تتلق و یكون بصفة متبادلة،  . 258/2

  .و العكس، و یكون ذلك وفق اتفاقیات ثنائیة في إطار ما یعرف بالتعاون الإداري الدولي 

  خاتمة المبحث

لطات الواسعة التي تتمتع بها إدارة الجمارك رسانة القانونیة و السّ و في الأخیر  و بعد إستعراض التّ     

في مواجهة و البحث عن الجرائم و مرتكبیها على مختلف المستویات ، نجد أن هذا یجعلها في مرتبة 

 المنظّمة الإقتصادیّة الجریمة الجمركیّة إمتیازیة بالنسبة للأجهزة الأخرى على الخصوص في محاربة 

ور ــــــــــــــال و الصّ ــــــــبالأشكة ــــــــــــــــات المرتبطـــــــــــــها على كشف العملیكونها تملك كل الوسائل التي تساعد

عن طریق قانون  - و بالإضافة إلى سلطات البحث و التحقیق الواسعة ، إدارة الجمارك مزودة  .المختلفة

خلي ایمة الجمركیّة على المستوى الدّ مؤسّساتیّة في إطار التّعاون الشّامل لمكافحة الجر بوسائل  –الجمارك 

  .المطلب الرّابعتسمح لها بالتدخل الفعال في مجال المحاربة و التي نتعرض لها  و الخارجي والتي

الأجهزة المتدخلة  في مكافحة  التّدابیر الهیكلیّة و الإتّفاقیّة التي تمارسهاالمطلب الراّبع : 

  الجریمة الجمركیة على ضوء التشریع ساري المفعول.

خاصة مع فرص الشراكة المتاحة  الجریمة الجمركیّةعلى غرارها من الدول تسعى الجزائر جاهدة لمكافحة 

وسائل بغیة مع باقي دول العالم، و تبني مبدأ تحدید التجارة الخارجیة لذلك نجد أنها أوجدت عدة آلیات و 

القضاء على هذه الظاهرة و هذا سینتج من خلال النصوص القانونیة و الهیاكل التي تضطلع بهذه المهمة 

ة المثلى للجریمة الإقتصادیّة بإعتباره الصّور وفق استراتیجیة وطنیة شاملة لمكافحة التهریب الجمركي 

هرت مع صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة ظالمنظّمة في أشكالها المختلفة لاسیما عندما تتعلّق ببضاعة 

الذي عمل على تعدیل أحكام قانون الجمارك المتعلق بالتهریب أین قام بتعدیل كل من مواد  2005

من ذات القانون و زاد من حدة العقوبات التي تخص هذه  327و ألغیت المادة  328، 327، 326

المتعلق  2005أوت  23المؤرخ في  05/06الجریمة و لم یمض شهر على صدوره من أصدر أمر 

بمكافحة التهریب و الذي تمت صیاغة مشروعه التمهیدي من طرف وزارة العدل لتضع بذلك القواعد 

                                                                                                                                                                                     

، یجـب الأشـخاص المسـتدعون قانونـاً  علیهم للتوقیع. و فـي حالـة مـا إذا لـم یحضـر ضَ رِ وعُ  حریر هذا المحضر وأنّه قد تليَ ت

  .أن یذكر ذلك في المحضر الذي یعلّق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص
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الأساسیة التي تتبنى علیها الإستراتیجیة الوطنیة الشاملة لمكافحة التهریب أین أصبحت مهمة محاربة 

خیر كل الوسائل ـــــــالتي تواجه الجزائر أین عمدت على تسالإجرام بأشكاله المختلفة من التحدیات الكبرى 

و الطاقات المادیة و البشریة و قبل كل هذا القانونیة لضمان سلامة و أمن الأشخاص و الممتلكات 

یات ـــــــــــــــــــــو ملاءمتها لمتطلبات و مقتض العامة و الخاصة مع محاولة تكییف المنظومة التشریعیة 

و كیفیة التصدي و الحد من آثارها السلبیة ذات الأبعاد المختلفة، أین تم وضع آلیات قانونیة الجریمة 

تتناسب لحد كبیر مع الأشكال الجدیدة لجریمة التهریب و إخراج هذه الأخیرة من تكییفها مجرد جنحة 

ه بنشاطات إجرامیة و إرتباط  بل أصبح تكییفها یرتبط أساسا بمدى إنتشاره ، قلیديجمركیة بمفهومها التّ 

منظمة عابرة للحدود تتوافق مع جرائم أخرى كالإرهاب  و المتاجرة غیر المشروعة بالمخدارات و التي 

  تهدد بلا منازع أمن واستقرار الدولة. و التي أفرزت مجموعة من النتائج:

ة ــــــــمشروعإنتشار السوق السوداء و السوق الموازیة، و النشاطات الطفیلیة على حساب التجارة ال -

  و المنافسة الشریفة.

 العزوف عن النشاطات الإنتاجیة و تفضیل المضاربة. -

 عجز تحصیلي كبیر في الخزینة العمومیة. -

تداول منتجات و بضائع لم تخضع لأیة رقابة، و غالبًا ما تكون مقلدة أو مزیفة و غیر مطابقة  -

 للمقاییس القانونیة المحلیة و الدولیة.

أنها لم تصل بعد إلى درجة  ستراتیجیة الوطنیة لمكافحة جریمة التهریب الشمولي إلاّ و رغم تصور الإ

بالإضافة إلى عدم  05/06و الإكتمال، و هذا بالنظر إلى التعدیلات المتتالیة التي تخللت الأمر  النضج

  .1صدور بعض النصوص التنظیمیة المطبقة له

نســیج قــانوني جدیــد یتّجــه الخــاص بقــانون الجمــارك قــد قــدّم  04-17 عــدیليومــع هــذا نلاحــظ أنّ الــنّص التّ 

لاسیما مـا یتعلـّق بـثوابتهـــــــا مكافحة الجریمة إقتصادیّة المنظّمة عنوان ط جمیع أجزاء المعادلة تحت رب نحو

  .(( السلوك ،أثره )) الفعل  المتمثّلة في: *

  .أدوات المخالفة))  (( الحیز المكاني ،البضائع  *             

                                                           

. 194-193ص ص سیواني عبد الوهاب ، المرجع السّابق،- 1  
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ة إحـدثیات جوهریـة ــــــــــــــــساســـا بــــــــــثلاثأ تـرتبط التينها و فعّالة  في ضبطها ، قمعها و الحـــــــــد مال هامتغیراتو 

ــــتؤســـس لإثبـــات الجریمـــة، تحدیـــد أسالیـــــــب المتابع ة و التحقیـــق بغـــرض ضـــمان الحقـــوق و توقیـــع الجـــزاء ـــــــ

  وهــــــي:

    .((تجــــــــریم الفعل، إقرار الجــــــــزاء ))النــــــــص*  

  .(( طرق الإثبات ، تسویة النزاعات))  الإدارة الجمركیة *

ى إقـراره ــــــــــوهـو مـا عمـدنا عل)).-الـدعوى العمومیـة-((الدعوى المدنیة ، الدعوى الجنائیـةتحریك الدعاوى* 

  الدّراسة .إقراره في كل جزء من هذه  و تحلیله و

وقوفـا عنــد المعطیـات القانونیّـة و التقّنیّــة . و تـهاـحلیل معطیتـكمـا سـبق وتـمّ عرضــه فـي المقدّمـة العامــة و  و

منهـا وكـذا سـعیا منـا لتوجیـه العمـل علـى  و الإجتماعیّـةمتعدّدت الأبعاد الإقتصادیّة و السیّاسـیّة ، والثقّافیـة 

فــي  التســاؤلالتطبیــق القانونیّــة فإنّنــا نتســاءل فــي هــذا الجــزء إلــى تحلیــل لوجیســیكیّة العمــل الجمركــي و آلیــة 

   هذا الفصل عن:

  على المستوى الهیكلي في التشریع الجزائري؟ الجریمة الجمركیّةما هي وسائل ردع و مكافحة *

  و للإجابة على هذه الإشكالیة سوف أتطرق بقلیل من التحلیل عبر النقاط التالیة :

  الجریمة الجمركیة.دارة الجمارك المتدخلة في مكافحة لإ الخریطة الهیكلیة الفرع الأوّل:

المــؤرّخ فــي  90- 17المعــدّل و المــتمم لقــانون الجمــارك ،القــانون رقــم  04-17صــدر بــالتّزامن مــع قــانون 

ارك ـــــــــــــة للجمــــــــــــــة العامــــدارة المركزیّـة للمدیریّ و الـذي أعطـى دفعـة تنظیمیّـة جدیـدة لـلإ . 2017فبرایر  20

و كذلك المرسوم التنّفیـذي دت صلاحیاتها التي تستجیب للمهام الجدیدة التي كلّفت بها إدارة الجمارك و حدّ 

 .اــــــــــــارك و سیرهـــــــــــــیتضمّن تنظیم المفتشّة العامة لمصـالح الجم 2017فبریر 20المؤرّخ في  91-17رقم 

ي ــــــــــداث مركــز وطنـــــــــــــــإحن ـــــــالمتضمّ  2017فبرایــر  20مــؤرّخ فــي  92-17التنّفیــذي رقــم م مرســو كــذا الو 

  خلال:  للإشارة و نظام المعلومات للجمارك و تنظیمه
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  :ظّمةفي مكافحة و قمع الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المن الصّلاحیات ذات البعد الإستراتیجي- 1

ة بتنفیــذ التـّدابیر القانونیّــة و التنّظیمیّــة التـي تســمح بضـمان تطبیــق القــانون الجمركیّــة المركزیّـتتكلـّف الإدارة 

ة ـــــــــــــــــــــوص التّشریعیــــــــــــها بموجـب النّصــــــــــــــو التـّدابیر الموضـوعة علـى عاتق ي ــــــالجمركي و القانون التّعریف

ة بإعــداد الإســتراتیجیّة التشــریعیأنهــا تقــوم  1منــه  2المــادة هــذه الصّــفة نــص وبو التنّظیمیّــة المعمــول بهــا .

المتعلّقــة بالقــانون الجمركــي و بــإدارة الجمــارك  المتعلّقــة بإعــداد النّصــوص و المبــادرة بالنّصــوص التنظیمیّــة

  ووضعها حیّز التنّفیذ.

یة ــــــعن طریق تنفیذ السّیاسة التّعریف بالتّشاور مع السّلطات المعنیةالمشاركة في حمایة الإقتصاد الوطني -

 و غیر التّعریفیّة .كما تسهر وفقا للتّشریع و التنّظیم المعمـول بهمـا علـى ضـمان مهمّـة الحمایـة الموضـوعة

  على عاتقها و المتعلّقة بالصّحة العمومیّة و الأخلاق العامة و المحیط.

كمــــا تســــهر علــــى مكافحــــة المســــاس بحقــــوق الملكیــــة الفكریّــــة و الإســــتراد و التّصــــدیر الغیــــر مشــــروعین -

  سهر على مكافحة : و تعمل بالتنّسیق مع الأجهزة المعنیّة على الللممتلكات الثقّافیّة 

  -. التّهریب و تبییض الأموال و الجریمة العابرة للحدود  

  -و التّصدیر غیر المشروعین للبضائع التي تمس بالأمن و النّظام العمومیین. الإستیراد  

ام القانونیّـة ــــــــــــــیذ الأحكــــــــــــــــــــــو تنف ع الإتفّاقیـات و الإتفّاقیـات الدّولیّـةـــــــــــالمشاركة في دراسة و إعـداد مشاری-

ــــ ــــةو التنّظیمیــــة االمطبّقــــة علــــى المبــــادلات الدّولیّ كمــــا تعمــــل علــــى ضــــمان إعــــداد . ة، و المراقبــــة الجمركیّ

  التّجارة الخارجیّة و تحلیلها. تإحصائیا

الوظیفي هي تلك التي ترتبط  إنّ الحدیث عن الصّلاحیات ذات البعدالصّلاحیات ذات البعد الوظیفي :- 2

بالهیكل التنّظیمي الممارس للعمل الجمركي من القمّة إلى القاعدة و الذي یمارس السّلطة السّلمیّة في تنفیذ 

خلالها الإدارة المركزیّة مدى نجاعة  تراقب منالقرارات و التّعلیمات و المهام و السّلطة الوصائیّة التي 

  ذلك من خلال ما تشمله هیكلتها حیث تتكوّن من : ها لتحقیق الأهداف و توجیهات

  .مدریات للدّراسة  )2(- 1     

                                                           
للمدیریّة العامـــــــــــة للجمـارك  ، یتضمّن تنظیم الإدارة المركزیّة2017فبرایر  20مؤرخ في ال 90- 17مرسوم تنفیذي رقم  - 1

   و صلاحیاتها.
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  ) رؤساء دراسات. 6(- 2     

  المفتّشیّة العامة لمصالح الجمارك.-3    

ـــــ10(-4     ـــــوالي:ة ) مـــــدیریات مركزیّ ـــــى التّ ـــــة و أســـــس الضّـــــریبة، عل الإســـــتعلام وتســـــییر م/  م / الجبای

م/ الأمــن و النّشــاط العملیــاتي  م/التّحقیقــات الجمركیّــة، المنازعــات و تــأطیر قبّاضــات الجمــارك، المخــاطر،

م/ إدارة الوسائل. م/ الإعلام و الإتّصال، م/ الموارد البشریّة، العصرنة و الإستشراف ،م/  للفرق،  

  المتضمّن تنظیم المفتّشیّة العامة  2017فبرایر  20المؤرّخ في 91- 17كما أنّ المرسوم التنفیذي رقم

تمحورت حولة إعادة خریطة الهیكل الوظیفي مادة ، 26و الذي یتكوّن من لمصالح الجمارك و سیرها 

لّقة بالمناصب ائف المتعظحیات و الو لاصّ لي ،ضبط المهام و الارات الجمارك على المستوى المحطلإ

فعّالیّة و فاعليّ للعمل الجمركي الموجه لمكافحة الجریمة من أجل إعطاء أكثر و المناصب النّوعیّة 

هیاكل جدیدة تقوم هذا القانون إستحدث  . أینالجمركیّة بعنوان قانون الجمارك و القوانین المكمّلة لها

 تحت إشرافه بـ:

رجیّة لإدارة االموكلة للمصالح المركزیّة و المصالح الخفحص مشروعیّة ومطابقة أعمال التّسییر -  

  الجمارك للمعاییر القانونیّة و التنّظیمیّة.

  .القیام بالرّقابة و التّحقیق و التفّتیش في شروط تنظیم مصالح الجمارك وسیرها و نوعیّة تنفیذ الخدمة- 

  سجام.نجمارك و السّهر على رقابة الفعّالة و الفعّالیّة و الإأنجاز مهام تدقیق مصالح ال- 

ا ــــــــــــالمتعلّقة بهإعداد التقّاریر السّنویّة یبیّن حصیلة نشاطاتها و ملخصا عن كل معایناتها و الإجابة - 

 الخاضعةو كذلك الإقتراحات ذات الطابع العام التي تستخلصها لتكییف أو تحسین ممارسة النّشاطات 

  لرقابتها حیث یرفع هذا التقریر و یسلّم إلى المدیر العام للجمارك.

  یتضــمّن إحــداث  2017فبرایــر  20المــؤرّخ فــي  92-17ســوم التنّفیــذي رقــم كمــا تجــدر الإشــارة إلــى المر

و هـــــو الخطـــــوة مــــادة .  15أیــــن یتكـــــوّن مـــــن  .مركــــز وطنـــــي للإشـــــارة و نظــــام العلومـــــات و تنظیمـــــه 

 الجمركـــي التقنـــي و تنمیـــة العمـــلالجزائـــري ترقیـــة نظـــام الجمركـــة بهـــا المشـــرّع  التـــي یریـــد جیســـتیكیّةو اللّ 

لام ــــــــــــــات الإعــــــــبرمجییاغة و إعـداد و ومراقبـة صـببتكنولوجیا الإعلام و الإتّصال ذو العلاقة المباشـرة 

ع ـــــالـدّولي المشـترك و تبـادل المنافیة على المسـتوى الـوطني و و الإتّصال في الجمارك ذو الكفاءة العال

لاســیما  ،ســاهمة فــي صــناعة القــرارالمُ  تالإســتراتیجیالإعــداد الإحصــئیات و ، المعطیــات الموجــودة و 

فـي رغبـة المشـرّع و یتـرجم هو مـا یوضّـح  و .مایتعلّق بإحتواء الجریمة  الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة 



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

303 
 

أو إختــراق عملیــة لیــة المســتوى لصــد أي اع و هیكلیّــة و فنیّــةة تأســیس قــانون جمــارك قــوي بــأدوات تقنیــ

 و المساس بعمق الإقتصاد الوطني. ع و التنظیم الجمركيـــــــــــــة إختراق التشریــــــــــــحاولم

مـــن خـــلال الزّیـــارة المیدانیّـــة المتكـــرّرة التـــي قمـــت بهـــا لمصـــالح المفتشـــیّة الجهویّـــة للجمـــارك بولایـــة   -

  .1المرفق بالرّسالة الملاحقكن تقدیم الهیكل التنّظیمي الوارد في ملف قسنطینة یم

التدابیر التعاون المحلي متعدد الأطراف لمكافحة الجریمة الجمركیة فـــــــــــــي ضوء  الفرع الثاّني:    

  التشریع ســـــــــاري المفعول.

الفصـــل الخـــامس عشـــر هـــذا التّعـــاون كـــإجراء أصـــیل یكلّـــف بـــه الأعـــوان المقـــرّرین بعنـــوان  یمكـــن إســـتنباط

وفق و من قانون الجمارك . كما یمكن  240المادة كام عامّة ،نص حالمنازعات الجمركیّة ، القسم الأوّل أ

 سـواء عـن طریـق المخالفـات الجمركیـة وضـبط معاینـة فـي عملیّـة منه حدود التّدخل  241 ته المادة ما أقر 

و علیـه نجـد   -المصـادرة أو التّلـبسفي حالـة  ،البضائع أو الوثائق المرفقة بالبضائع  -المعاینة أو الحجز

الأجهـزة  و الهیاكـل   لا یقـل أهمیـة عـن أدوارالجمركیّـة جریمة الور الذي تلعبه الجمارك في محاربة أن الدّ 

رك و الأطــــراف المتدخلــــة كالضــــرائب، التجــــارة، الــــدّ لهــــا الجهــــات المشــــاركة فــــي ذلــــك و التــــي تمثّ  الأخــــرى 

الوطني، شرطة حـراس الشـواطئ، الشـرطة ...إلـخ مـن الأعـوان الموكلـة لهـم هـذه المهمـة و علیـه فقـد أقـرت 

ال بــین المصــالح المختلفــة ســالفة الــذكر مــن أجــل مكافحــة علــى ضــرورة التعــاون الفعّــتنظیمیّــة النصــوص ال

  . و فیما یلي سوف أعرض: المنظّمة الإقتصادیّةالجریمة الجمركیّة 

  تجارة. –ضرائب  –التعاون جمارك  -1     

المذكــــــــــــورة أعـلاه  241و المنصـوص علیهـا فـي نـص المـادة  )الفرق المختلطـة(أو ما یطلق علیها       

من مهام التّعاون و التنّسـیق 27/07/1997المؤرخ في  97/210و كذا ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

  . بین القطاعات الثّلاث  

قانون الجمارك على هذا النوع من التعاون في مواده:  ث: لقد تحدّ  درك وطني –التعاون جمارك  -2     

كمـــــا أشـــــارت إلـــــى ذلـــــك التعلیمـــــة الوزاریـــــة المشـــــتركة بتـــــاریخ  251، 250، 248، 241، 2،ف1ف 47

المتعلــق بــإجراءات تســخیر الــدرك الــوطني مــن طــرف أعــوان الجمــارك فــي مجــال متابعــة  16/11/1986

                                                           

 مع لولایة قسنطینة  المتضمن الهیكل التّنظیمي للمدیریّة الجهویّة للجمارك،15) م15رقم الملحق ( ،أنظر ملف الملاحق-

  1  تعین تعیین إتّجاه العلاقات الوظیفیّة و التنسیقیّة و التّأطیریّة.
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الصـادر عـن المـدیر العـام  1515المخالفات في الإقلـیم الجمركـي، كمـا تحـدث علـى التعـاون المنشـور رقـم 

  .المختلطة جمارك درك وطنيبحواجز الطرق المتعلق  05/04/1988للجمارك في 

، إلـى 246، 241، 56، 53و نحـدد بـذلك المـواد الجمركیـة  حراس الشواطئ : –التعاون جمارك  -3   

: كما نجد أن هذا التعاون قد تحـدث عنـه  14/06/1995المؤرخ في  95/12بالمقابل هناك الأمر  250

المتعلق بتنظیم المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ دون أن  14/05/1974القرار وزیر الدفاع المؤرخ في 

المتعلـق بالتنسـیق بـین الجمـارك و المدیریـة  ، 21/01/1986ننسى المنشور الوزاري المشـترك المـؤرخ فـي 

  راس الشواطئ فیما یتعلق بالضبط الجمركي.الوطنیة لح

المتعلقــــة بالتعــــاون    01/12/1997كمــــا لا یجــــدر بنــــا نســــیان التعلیمیــــة الوزاریــــة المشــــتركة المؤرخــــة فــــي 

  .الشواطئجمارك / المدیریة الوطنیة لحراس 

، 241، 47و لهـــذا تحـــدثت دائمـــا فـــي قـــانون الجمـــارك مـــواده :  شـــرطة : -التعـــاون جمـــارك  -4      

ـــــــوطني للجمـــــــارك المؤرخـــــــة فـــــــي  3736و المـــــــذكرة رقـــــــم  251، 250، 248 الصـــــــادرة عـــــــن المـــــــدیر ال

  المتعلقة بإجراءات تسخیر الأمن الوطني من طرف أعوان الجمارك.02/09/1989

هذا التعاون فـي  و علیه فإن كل المواد الجمركیة و كذا النصوص التنظیمیة و التطبیقیة السالفة الذكر تقرّ 

علـى النحـو  بشكل مباشر و غیر مباشر، لاسیما في حالة المعاینة أو الحجز ، المصادرة أو التّلبس مجال

  :التاّلي

  معاینة الجریمة الجمركیة لا سیما جریمة التهریب الجمركي. -

  تحدید محاضر المعاینة. -

  الرقابة على طول النطاق و الإقلیم الجمركي. -

  ي.رّ حق التح -

  تبادل المعلومات. -

  .الإدارة المتخصصة في مكافحة الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري  الفرع الثاّلث: 
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نجد أن الهیكل  1( المشرف المباشر على نشاط مفتشیات الأقسام )   على مستوى المدیریات الجهویة

 والتي تعتبر الذّراع المسلّح للإدارة الجمركیّة  الرئیسي المسند إلیه هذه المهمة هي : الفرق الجمركیة

أین ،  والتي تتعلّق بإرتداء البذلة النّظامیّة و حمل السّلاح 38،والمادة 46إلى  41بعنوان المواد من 

الفرقة تتربّع في  لذلك نجد . خاصّة في النّطاق الجمركي و المراكز الحدودیّةتسند لها المهام المیدانیّة 

المستودعات الجمركیّة ، المخازن، لنشاط التّجارة الخارجیّة ( الموانئ، المطارات ،ستراتیجیّة المناطق الإ

   .وفي المناطق المجهّزة للتّهریب  مساحات الإیداع المؤقت....إلخ)

و تعرف .  « Service Actif »الوحدة الهیكلیة للمصلحة النشطة لإدارة الجمارك   أنهاحیث تعرف ب 

تعتبر الفرق على أنّها "  27/11/19972المؤرخ في  33المقرر  من  02نص المادة  الفرقة حسب

الجمركیّة وحدة هیكلیّة للمصلحة الفعلیّة لإدارة الجمارك و مهمّتها هي السّهر على مجمل الإقلیم 

وخارج مقراّت المصالح المكلّفة بأعمال المعاینة و التّصفیة و مراقبة الوثائق و تحصیل الجمركي 

الحقوق و الرّسوم أیا كانت طبیعتها على تطبیق التّشریع و التّنظیم والإجراءات المنصوص علیها في 

 . مجال التّجارة الدّولیّة"

ي ـــــــــكما تنص المادة الثالثة من نفس المقرر أن : للفرقة الجمركیة مهام السهر عبر كافة الإقلیم الجمرك

یل الحقوق ـــــــــــــــــــة و تحصــــبمحاضر المعاینة، التصفیة، المراقبة الوثائقیو خارج مقرات المصالح المكلفة 

و الرسوم و العقوبات المختلفة بتطبیق التشریع و التنظیم و الإجراءات الخاصة بتأطیر و مراقبة التجارة 

  الخارجیة.

مختلف القوانین و التنظیمات  و بهذا تكون الفرقة الجمركیة مكلف بمعاینة مخالفات التشریع الجمركي و

  التي تتكفل إدارة الجمارك بتضییقها.

 6المؤرّخ في  19و المسند بالمنشور رقم المذكور أعلاه  33من نفس المقرر رقم  6دّدت المادة وقد ح

الفرق على النحو  رمزالمصالح الخارجیّة الإقلیمیّة لإدارة الجمارك عدد و المتعلّق بتنظیم  1996مارس 

  التاّلي:

                                                           
  .  2008- 2007في القانون الجنائي الجمركي ، المدرسة الوطنیة للإدارة ، سمعون عاشور ، محاضرات  - 1

المتضـــمّن تنظـــیم و موقـــع و قائمـــة و ترمیـــز الفـــرق  1999نـــوفمبر  27المـــؤرّخ فـــي  400/م ع ج /د/ م د 33المقـــرّر  - 2

  الجمركیّة.
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الإقلیمیّة رجیّة امصالح الختضمن عدد و ترمیز الفرق الجمركیّة التابعة لل): ی08(الجدول رقم  -

 لإدارة الجمارك.

  الفرقة    الرّقم

  الفرقة البحریّة    01

  فرقة الحراسة العامة     02

  الفرقة التّجاریّة    03

  فرقة تفتیش المسافرین    04

  الفرقة المتجوّلة     05

  الفرقة المتنقّلة     06

  فرقة الأمن     07

  المحروقاتفرقة     08

  الفرقة متعدّدة المهام    09

  و یتكون الهیكل التنظیمي للفرق على المستوى الجهوي من :

  العمید الجهوي للفرق. -                     

  المفتش الرئیسي للفرق. -                     

  المركز أو رئیس الفرقة. رئیس -                    

و الذي یعمل تحت الوصایة المباشرة  : Divisionnaire de brigade العمید الجهوي للفرق- 1      

للمدیر الجهوي، و الذي تتمثل أبرز مهامه في السهر على تطبیق المعاییر و الإجراءات المقررة في 

لة ـــــــــــــإطار تسییر الفرق و ضمان تنسیق تدخل الفرق على مستوى المدیریة الجهویة لاسیما الفرق المتنق

 Officierات الأقسام و یساعده في عمله ضابط إداري و هذا بالتعاون مع رؤساء مفتشی

d’administration  جهوي، أما على مستوي مفتشیات الأقسام، فنجد أنها تتكون من مصلحة خاصة

بالفرق موضوعة تحت السلطة السلمیة المباشرة لرئیس مفتشیة الأقسام، و تتكون هذه المصلحة من : 

علیها هدفها الأساسي و الجوهري السهر على إحترام التشریع مفتشیة رئیسیة للفرق و عدة فرق یشرف 

الجمركي و ذلك بالإلتزام بمختلف النظم الجمركیة التي تسیر حركة التجارة ( إسترادا وتصدیرا) و العمل 
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وائح  على كشف الشبكات الجرمیة التي تقوم بعملیة التهریب ضبطها و تفكیكها و تطبیق القانون واللّ 

  علیها .

  و المكلف أساسا بكل ما یتعلق بالفرق من حیث  : : المفتش الرئیسي للفرق - 2      

  التدخلات. -              

  التجهیز. -              

  ظروف العمل. -              

  التسییر ...إلخ. -             

و هو الممارس للسلطة الرئاسیة المباشرة على أعوان  رئیس المركز أو رئیس الفرقة:- 3         

  المركز أو الفرقة التابعة له و تضم مصلحة الفرق أساسا الفرق التالیة:

  البحریة. -

 الحراسة العامة. -

 التجاریة. -

 فحص المسافرین. -

 المتنقلة. -

 الأمن. -

 المحروقات. -

 متعددة الإختصاصات ... إلخ -

التهریب و هذا بالنظر إلى طبیعة المهام المنوطة بها و القیام و تتخصص الفرق المتنقلة في مكافحة 

كما یمكن تسهیل إمكانیة تدخل مصالح  بالدوریات، نصب الكمائن  ... إلخ بالتنسیق مع الفرق الأخرى،

  مكافحة الغش في مهمة مكافحة التهریب.
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  .یوضّح الهیكل التنظیمي للمفتشیّة الرّئیسیّة للفرق بمیناء سكیكدة مبسط تمثیلي شكل: 1رقم شكل ال-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقـــــــــــة للفــــــــــــــیّ ــــة الرّئیســــــالمفتشیّ   

 المفتش الرّئیسي للفرق

 الفرقة التجاریّة

فرقة الحراسة 

 العامة

الفرقة متعدّدة 

 المهام

 الفرقة البحریّة

 الفرقة المتنقّلة

 فرقة الأمن

فرقة تفتیش 

 المسافرین

 الفرقة المتنقّلة

المحروقاتفرقة   
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  خاتمة المبحث الثاّني.

إضــافة إلــى وظائفهــا التقلیدیــة المتمثلــة فــي تضــطلع إدارة الجمــارك مــن خــلال مــا تقــدّم ذكــره نأكّــد علــى أن 

تحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة و إعـداد إحصـائیات التجـارة الخارجیـة و تحلیلهـا بوظیفـة أخـرى تتمثـل 

و ذلك بالاعتماد علـى  الواقعة بعنوان الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة، في مكافحة كل أوجه الغش 

بصـفة جوهریّـة ، كمـا یسـاهم و الجـرائم  التحري و البحـث عـن هاتـه المخالفـات أسالیب و تقنیات معینة في

و قد تزایدت أهمیـة هاتـه الوظیفـة مـع  . هاوقمع تهاالتعاون القطاعي الأمني دوا هاما في ضبطها و مكافح

ة ـــــــــط الإجـراءات الجمركیـــالتطور الذي یعرفه الاقتصاد الـوطني مـن خـلال تحریـر التجـارة الخارجیـة و تبسی

رة ـــــــــذات العلاقـة المباش و كذا الانشغالات الجدیدة لإدارة الجمـارك الرامیـة إلـى مكافحـة العملیـات المحظـورة

ــــــــــــــــــــــات الأدبیـــــــــــــــــــة التزییــف و السرقـــــــــــــكافحخدرة وحتــى مـــــــــــالتجــارة الممنوعــة للمــواد المو الغیــر مباشــرة ب   ةـ

الذي أعطى دفعة جدیدة  04-17و المنافسة الغیر مشروعة ، وهذا ما ترجمه التّعدیل الوارد بعنوان قانون 

بالتـالي تـرجم  لمفهوم المسؤولیّة و الجزاء ، الرّقابة و المتابعة ، المكافحـة و القمـع فـي الجریمـة الجمركیّـة و

ــة و  الحمائیــة للــنصّ الــوارد فــي مفهــوم الجریمــة و العقــاب  مختلــف الأبعــاد الإقتصــادیّة و الأمنیّــة و الوقائیّ

و لمواجهــة هـذا كلــه بعنـوان المــادة الجمركیّـة فــي إطـار الجریمــة الإقتصـادیّة المنظّمــة العـابرة لحــدود الـدّول. 

و كـذا الاتفاقیـات  التشـریع و التنّظـیم الجمركـي یتمتع أعوان الجمارك بسلطات واسعة مُنحت لهـم بموجـب ا

 ي صادقت علیها الجزائر في هذا المجال و ذلك لممارسة صلاحیاتهم و مهامهم على أكمل وجهالدولیة الت

ــق برســم و ضــبط حــدود المســؤولیّة المدنیّــة و الجزائیــة و الآثــار المترتبّــة عنهــا فــي مواجــة  لاســیما مــا یتعلّ

  .الفاعلین و الإدارة الجمركیّة على حد سواء 

أنّ المشــرّع الجمركــي قــد فعّــل الأدوات اللاّزمــة عرضــه فــي هــذا المبحــث نســتنتج  تــمّ  خــلال مــا ه فمــنمنــو 

ا ــــــــــــا إدارة الجمـارك سلطاتهـــــللإحاطة الشّاملة بعملیة الرّقابة و الضّـبط الجمركـي و التـي تمـارس مـن خلاله

ة المنظّمـة علـى النحـو الـذي و تقوم بتنفیذ المهـام الموكلـة لهـا بعنـوان محاربـة الجـرائم الجمركیّـة  الإقتصـادیّ 

تضــمن بــه متابعــة فعّالــة لمســار الجریمــة مــن أجــل الوقایــة منهــا مكافحتهــا و قمعهــا وذلــك عــل النحــو الــذي 

  دواتها القانونیّة والتقّنیّة والمتمثّلة على التّوالي في :أیظهر أسباب اللّجوء للرّقابة ، 

  لإثبات الجرمي.لاسیما في ا خصوصیّة محضر الحجز و محضر المعاینة - 

یق ــــــــــــــة و التّحقـــــــــــــــالمراقب ش،ــــالأدوات التقّنیّة التـي تمتلكهـا إدارة الجمـارك و المتمثّلـة فـي إجـراءات التفّتی -

  و التّحري و تبادل المعلومات.



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

310 
 

الإسـتراتیجیّة الوطنیّــة ترتیـب الإدارة الجمركیّـة بمـا یتناسـب و المهـام الجدیــدة الموكلـة لهـا فـي إطـار  ةإعـاد-

 90-17بعنـوان المرسـوم التنّفیـذي  فـي ذلـك وجیسـیكي لّ و ترقیة دورها ال المعدّة لمكافحة الجریمة الجمركیّة

ا ــــــــــــــالمتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیّـة للمدیریـة العامـة للجمـارك و صلاحیاته 2017فبرایر  20المؤرّخ في 

المتضـــمّن تنظـــیم المفتّشـــیّة العامـــة  2017فبرایـــر  20المـــؤرّخ فـــي  91-17المرســـوم التنفیـــذي رقـــم و كـــذا 

یتضـــمّن  2017فبرایـــر  20المـــؤرّخ فـــي  92-17المرســـوم التنّفیـــذي رقـــم و .  لمصـــالح الجمـــارك و ســـیرها

أحكـام قـانون التّهریـب المنشـئ للأجهـزة و أیضـا  .إحداث مركز وطني للإشارة و نظـام العلومـات و تنظیمـه

كافحـــة الجریمـــة الجمركیّـــة، وتحســـیس المجتمـــع المـــدني مـــن أجـــل تفعیـــل دوره فـــي مكافحـــة ملالمتخصّصـــة 

  الجریمة الجمركیّة.

  خاتمة الفصل الأوّل

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــّالمشرّع الجزائري بعنوان المادة الجمركی من خلال ما تقدّم من عناصر في هذا الفصل نستنتج أنّ 

و الجزائیّة و التشریعات المكمّلة لهما قد فعّل آلیات التّدخل القـانوني و العملـي لمكافحـة الجریمـة الجمركیّـة 

  من خلال :

 ضبط مجال المسؤولیّة المدنیّة و الجزائیّة و التّضامن في الجریمة الجمركیّة. -1

أشــخاص طبیعیّــة أو  اكــانو  التحدیــد الــدّقیق للأطــراف المتدخّلــة فــي إحــداث الجــرائم الجمركیّــة ســواء -2

 معنویّة.

ـــد أنمـــاط الجـــزاء المقـــرّرة والمتمثّلـــة فـــي الجـــزاءات المـــاليّ  -3 ، الجـــزاءات -الغرامـــة و المصـــادرة-تحدی

 الشّخصیّة و المتمثّلة في الحبس و السّجن ، و الجزاءات التكمیلیة.

ت الطبیعـة الإقتصـادیّة یوافق حالات العود و التّعدد كوسیلة للحـد مـن الجـرائم الجمركیّـة ذا رسم ما -4

 .المنظّمة

تحدید مجال الرّقابة و الضبط الجمركي من خلال رسم مجال التّدخل بالنسبة للأشخاص المعنیـین  -5

 .-محضر الحجز و محضر المعاینة–بها المشمولة بأدوات الإثبات ألا وهي المحاضر الجمركیّة 

بعة ،مكافحة و قمع الجریمة الجمركیّـة فـي  تفعیل دور الهیاكل و الأجهزة الإداریّة الجمركیّة في متا -6

بالتّعاون و التنّسیق مع الهیئات المنشأة بموجب قانون التّهریب ، وكـذا دفـع التّعـاون جمیع صورها 

هرة افي ذلك و توجیه العمل الإتفاقي الـدّولي حـول مواجهـة ظـ الأطرافالقطاعي الوطني و متعدّد 

 الإقتصادیّة المنظّمة.إن صحّ التعبیر الجریمة الجمركیّة 
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  آلیات المتابعة العملیة لأثر الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري الفصل الثاني:

  .-میكانیزمات متابعة و تحصیل الدّین الجمركي -

 تفرضـها التـي والشـروط التجاریـة، المبـادلات وتطـور الجزائـر، تشـهده الـذي الاقتصـادي التفـتح إن        

 علیهم یحتم الذي الشيء الركب، هذا مسایرة على قادرین غیر المتعاملین بعض من تجعل الحرة، المنافسة

 عـن ففضلا .السوق في تواجدهم على وحفاظا السریع، للربح تحقیقا وذلك ملتویة، أخرى طرق إلى جوءاللّ 

 التنظیمـات مختلـف مـن صالـتملّ  بـه المتعـاملین خلالـه مـن یهـدف الـذي الجمركیـة المكاتـب داخـل الغـش

 الطـرق هـذه فإن مزورة، وثائق ستعمالإ أو البضائع عن خاطئة معلومات بتقدیم المبادلات، على المطبقة

 نعلـم وكمـا أنـه حیـث .الجمركیة المكاتب خارج التهریب الغش عن طریق  خلال من كذلك تظهر الملتویة

 مكتـب أقـرب أمـام یحضـر أن الحـدود، عبـر الخـروج أو خولالـدّ  یریـد مـن كـل علـى یفـرض المشـرع فـإن

 المخـدرات، سـلحة،كالأ المحظـورات تجـارة فـي التمعـاملین بـه یخـلّ  مـا عـادة لتـزامإ وهـو جمركـي،

  إلخ..…السجائر

الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظّمة أصـبحت تشـكّل ظـاهرة بجمیـع المقـاییس فـي شـتى أوجـه النّشـاط  إن

 ذهـــــــــــــــــــه یمارسـون الـذین الأشـخاص إلـى بـالنظر كبیـرا تطـورا الأخیـرة السـنوات فـي شـهدت الجرمـي، إذْ 

 الوسـط فـي خاصـة ربـح مـن تـذره مـا و موضوع الجریمة الجمركیّـة  البضائع طبیعة إلى بالنظر و المهنة،

ة ـــــــــــــــــو المعـادن الثّمین ةــــــالأسلح تهریـب خطـر یشكله ما إلى ضافةبالإ و والسجائر المخدرات مثل الشباني

 . الوطني الأمن على و النّقود 

 طـرق وجـود تفـرض كبیرة، مسؤولیة المجال هذا في المتدخلین الدولة أعوان على تلقي الاعتبارات هذه إن

 علـى منهـا الحـدّ  أو الظـواهر هـذه لمكافحـة والبشـریة المادیـة الوسـائل من جملة وتوفیر واستراتیجیة، عمل،

 .البوابـة فـي تواجدها إلى بالنظر ثقیلا، عبأ تتحمل التي الجمارك إدارة دور یأتي الإطار هذا وفي . الأقل

 ممارسـة إلـى مـدعوة فإنهـا والرسـوم الحقـوق تحصـیل فـي المتمثلـة التقلیدیـة وظیفتهـا عـن زیـادة و أنـه حیث

 فهـي السـیاق هـذا وفـي ذلـك و  .و المجتمـع لاقتصـادالحمائیّـة فـي مواجهـة ا الوظیفـة وهـي أخـرى وظیفـة

 الربح إلى للوصول المهربین أو المتعاملین بعض یستعملها التي القانونیة غیر الطرق كل بمكافحة مطالبة

یتعلّــق بإعــداد و متابعــة ملــف المنازعــات الجمركیّــة  .مــن خــلال إعتمــاد إجــراءات عملیّــة لاســیما مــا1الســریع

                                                           
تقریــر تــربّص میــداني ، بمفتّشــیات أقســام الجمــارك لولایــة ،   »التّحرّیــات الجمركیّــة فــي مجــال التّهریــب « قبلــي محمّــد ، -1

   .2-1ص ص ،2004-2003 أفریلتمنراست، المدرسة الوطنیّة للإدارة ، 



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

312 
 

هـــو تحصـــیل الـــدّین الجمركـــي بإعتمـــاد میكانزمـــات ودیّـــة و أخـــرى  إنطلاقـــا مـــن تحدیـــد الهـــدف الأصـــیل و

آلیـات  المتابعـة العملیـة لأثـر   فاعلیّـة مدى ومنه لفهم حیثیات هذا الجزء و جب التّساؤل حول:  جبریّة.

میكانیزمـــات متابعـــة و تحصـــیل الـــدّین لاســـیما مـــا یتعلّـــق ب  الجریمــة الجمركیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري

  : ل تحلیلمن خلا ؟الجمركي

  أوّلاً: الإجراءات العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّة.     

  مشتملات ملف المنازعات .*       

  .*تحریك الدّعوى أمام القضاء       

  مفهوم الدین الجمركي و طرق تحصیله المقررة في التشریع ساري المفعول. ثانیاً:   

  الدّین الجمركي. مفهوم*      

  *القواعد الضّریبیّة التي تحكم الدّین الجمركي.      

  * التّحصیل الإرادي( العادي) للدّیون الجمركیّة.      

   .آلیات التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات و الجزاءات المالیّة ثالثاً:  

  .-المصالحة الجمركیّة-المالیّة *منطق التّحصیل الودي للعقوبات و الجزاءات     

  *التّحصیل الجبري للعقوبات و الجزاءات المالیّة الجمركیّة.     

  * تقییم عملي لآلیات تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري.     

أیــن تمثّــل هــذه العناصــر جــوهر الفصــل الثــاني تحــت عنــوان : آلیــات  المتابعــة العملیــة لأثــر الجریمــة *

  .-میكانیزمات متابعة و تحصیل الدّین الجمركي-الجمركیة في التشریع الجزائري

  المبحث الأوّل :الإجراءات العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّة: 

، یــتم تحریــر البیــان المــوجز و إرســال تقریــر محضــر المثبــت   للجریمــة الجمركیّــةبمجــرّد تحریــر ال        

الیـــومي إلـــى السّـــلطة السّـــلمیّة ثـــمّ یـــودع الملـــف رفقـــة البضـــاعة فـــي حالـــة حجزهـــا لـــدى قـــابض المعلومـــات 

هـي  یتطـوّر ملـف المنازعـة إمـا متابعـة قضـائیّة (و .تّكفـل بالقضـیّةالجمارك المختص إقلیمیـاً الـذي یتـولى ال

علیه فـنحن  و .محدّدة)القاعدة) أو إلى حل النّزاع بالمصالحة ( و هو الإستثناء المقیّد بشروط و إجراءات 
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؟ وللإجابة عن هـذا  ماهي الإجراءات العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّةنتساءل عن: 

  و تحلیل العناصر التاّلیة: التّساؤل سوف نقدّم عرض

  مُشْتَمَلاتْ ملف المنازعات. أولاَّ:             

  *تعریفه.                   

  * مشتملاته.                   

  تحریك الدّعوى أمام القضاء. ثانیاً:            

  .الطبیعة القانونیة للدعاوى المتولدة عن الجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري *                  

  .متابعة الملف أمام القضاء *                  

الجوهریّــة المعتمــدة لتحلیــل هــذا المبحــث تحــت عنــوان الإجــراءات أیــن تمثّــل هــذه العناصــر المعطیــات *

  .العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّة

  مُشْتَمَلاتْ ملف المنازعات: المطلب الأّول:

السّـــلطة المؤهلـــة قانونـــا لحمایـــة حـــق  إنّ جـــوهر المهـــام المناطـــة بـــالإدارة الجمركیّـــة بإعتبارهـــا             

هـو  تعبئـة   -نطـاق ، إقلـیم جمركـي -بعنـوان قـانون الجمـارك وعلـى طـول الشّـریط الحـدودي الخزینة العامـة

فـي الحـلات العادیّـة  جمیع الوسائل المادیّة البشریّة و القانونیّـة لتحصـیل الـدین الجمركـي الواجـب الوفـاء بـه

لّفــة بصـــفتها تــؤدّي مهــام المرفـــق العــام بالسّــهر علـــى حســن تنفیــذ و تطبیـــق یــة، كمـــا أنّهــا مكدأو الغیــر عا

هو مقرّر في التشریع ساري المفعـول لضـمان متابعـة  القانون لاسیما ما یتعلّق بتوجیه الإجراءات حسب ما

الوطنیّــة  إداریّــة وقضــائیة ســلیمة تحقــق مــن خلالهــا الأهــداف المســطّرة فــي إطــار تنفیــذ السیّاســة الإقتصــادیّة

المقـــرّرة  داخـــل الدّولـــة،  لاســـیما مـــا یتعلّـــق بملـــف المنازعـــات المعـــد إثـــر وقـــوع مخالفـــة للتشـــریع و التنّظـــیم 

بهــذه المناســبة وجــب التــّدقیق فــي تحدیــد مشــتملات ملــف المنازعــات الــذي یعتبــر المــادة  الجمركــي و منــه و

ة لتحصـیل الــدّین الجمركـي موضـوع وهــدف الأساسـیّة التـي تضــمن حـق الخزینـة العمومیــة و الأداة الجوهریّـ

  المنازعة .ومنه نتعرّف على ملف المنازعات و نحدّد مشتملاته .  

ــى: ــه:  الفــرع الأول ــة التــي یــتم علــى أساســها رفــع الشّــكوى إلــى تعریف ــل الملــف الجمركــي القاعــدة البیانیّ یمثّ

واجبـة الـدّفع بهـا لـدى الجهـات القضـائیّة المحكمة المختصّة إقلیمیا و نوعیاً، والتي تفتـرض حملهـا للقـرائن ال

  ة في التّشریعات ساریة المفعول.دمن أجل الفصل في النّزاع موضوع الشّكوى و تطبیق الجزاءات الوار 
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  یتكوّن ملف المنازعات الإبتدائي من :مشتملاته:  الفرع الثاّني:

ملــف المنازعــة و الــذي یتضــمّن المعلومــات المتعلّقــة  وهــي الغــلاف المصــمّم لإحتــواء 450الحافظــة رقــم -

  بالمنازعات: 

 : رمز المكتب / رقم الملف التّسلسـلي /السّـنة و التـّاریخ ،  وهـو رقـم تسـجیل  رقم مكوّن من ثلاث أجزاء

 الملف في سجل قضایا المنازعات.

 .أسماء المخالفین 

 .تكییف الجریمة 

 .المواد القانونیّة التي تمّ خرقها 

  ّتدوین المعلومات الأخرى على المحافظة حسب التّطورات التي تعرفها القضیّة. یتم 

  المعاین للجریمة. المحضر الجمركي -

عــن المنازعــة بتــدوین رقــم المنازعــة ، المتّهمــون ، تكییــف  : هــو إســتمارة تتضــمّن ملخصــاً  البیــان المــوجز-

  بالحجز، المتدخّلون ، المودع لدیه....).ر الجمركي و ذوي الحقوق(القائمون ضالجریمة، ملخص للمح

النّســخة الأولــى ترتّــب و تحفــظ فــي ســجل الحفــظ فــي مصــلحة  :نســخ أربعــةیحــرّر البیــان المــوجز فــي -

النّسـخة الثاّنیـة ترسـل إلـى مفتشـیّة الأقسـام للجمـارك،  المنازعات المعنیّة ، النّسـخة الثاّنیـة  تبقـى فـي الملـف.

یّة الجهویّة للجمارك، النّسخة الرّابعة ترسل إلى المدیریّـة الجهویّـة للجمـارك( مدیریّـة النّسخة الثاّلثة إلى المدیر 

  المنازعات).

  محاضر سماع المتّهمین.-

  كل وثیقة من شأنها أن تثبت الجریمة.-

  1تحریك الدّعوى أمام القضاء. المطلب الثاّني:

تحــت  -الغرامــة و المصــادرة –الجبائیّــة تحــرّك الــدّعوى مــن طــرف إدارة الجمــارك لأجــل تطبیــق الجــزاءات 

كمــا  تباشــر النیّابــة العامــة كممثـّـل لحــق المجتمــع فــي معاقبــة المجــرمین تحــت  عنــوان الــدعوى الجبائیّــة ،

ـــة  والتـــي تعتبـــر  مـــن صـــمیم  إختصاصـــها. ـــوان الـــدّعوى العمومیّ قـــد بیّنـــت أحكـــام قـــانون الجمـــارك   و عن

ــــدّعاوى و تقریــــر الهــــدف منهــــا لتطبیــــق العقوبــــات و الجــــزاءات  الأســــاس القــــانوني فــــي تعــــین و مباشــــرة ال

                                                           

.وما تلاها 200،ص 2011مرجع سابق، الطّبعة الخامسة، المنازعات الجمركیّة،أحسن بوسقیعة - 1  
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، 273 272، 267، 266، 265، 260، 259من خلال المواد :  المنصوص علیها في المّادة الجمركیّة

274 ،276،280،288،300.  

  :للدّعاوى المتولّدة عن جریمة جمركیّة و  إجراءات تحریكها الفرع الأول :الطبیعة القانونیة

ة ــــأنّ القـراءة المبدئیّ  الطبیعة القانونیة للدعاوى المتولدة عن الجرائم الجمركیـة فـي التشـریع الجزائـري:-1

مــن تصــنیف الجریمــة الجمركیّــة لاســیما  و الواقعیّــة للــدّعاوى المتولّــدة عــن الجــرائم الجمركیّــة تحــدّد  إنطلاقــاً 

ق ــــــــــا سبـــــــــــــــــبعد صدور قانون التّهریب أین أخـذ  التّصـنیف القـانوني لجریمـة الجمركیّـة ثـلاث مسـتویات كم

و بالتـّالي فـإنّ دعـوى الجریمـة الجمركیّـة  تهـدف فـي حقیقـة الأمـر  -جنحـة و جنایـة مخالفـة، –و تناولناه 

ـــة مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى حمایـــة إلـــى قمـــع الجـــر  ـــة وتحصـــیل الحقـــوق و الرّســـوم الجمركیّ ائم الجمركیّ

المصــلحة العامــة ومنــه ســـنقوم بتحدیــد الطّبیعــة الخاصّـــة بالــدّعاوى المتولـّـدة عــن فعـــل مجــرّم بــنص المـــادة 

السّـابع من الفرع الأوّل تحت عنوان أحكام عامّة من القسم  259المادة من عرض نص  الجمركیّة إنطلاقاً 

تحــت عنــوان المتابعــات مــن الفصــل الخــامس عشــر تحــت عنــوان المنازعــات الجمركیّــة مــن قــانون الجمــارك 

  الجزائري.

  حیث جاء فیها:" لقمع الجرائم الجمركیّة:

  تمارس النّیابة العامّة الدّعوى العمومیّة لتطبیق العقوبات .-1

ویجـــوز للنّیابـــة العامّـــة أن تمـــارس  اءات العمومیّـــةتمــارس إدارة الجمـــارك الـــدّعوى الجبائیّـــة لتطبیـــق الجــز -2

فـــي جمیـــع الـــدّعاوى التـــي  تلقائیّـــاً  تكـــون إدارة الجمـــارك طرفـــاً  الـــدّعوى الجبائیّـــة بالتبّعیّـــة للـــدّعوى العمومیّـــة،

القضــائیّة المقــرّرة مــا  الملاحــظ مــن خــلال هــذه المــادة و الإجتهــادات .تحرّكهــا النّیابــة العامّــة و لصــالحها "

  یلي: 

من قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائري حث جاء  01المادّة إنّ تحریك الدّعوى العمومیّة یستند إلى نص -

فیهــا" الــدّعوة العمومیّــة لتطبیــق العقوبــات یحرّكهــا ویباشــرها رجــال القضــاء أو الموظّفــون المعهــود إلــیهم بهــا 

 ون.ــــــــــــــدّدة فـي هـذا القانـــــــــضرّر أن یحرّك هذه الدّعوى طبقا للشّروط المحبمقتضى القانون .كما یجوز للمت

و بالتــّالي الــدّعویان مســتقلّتان عــن بعضــهما الــبعض ، فــإن ســقطت الــدّعوى العمومیّــة بســبب بــراءة المــتّهم 

ائمة حتى یفصـل نهائیـا . ي فیه ، فإنّ الدّعوى الجبائیّة تبقى قضالمق الشيء ةبموجب هنا القرار یكتسي قوّ 
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 العمومیّـة و الجبائیّـة. مجموعة من الممیّزات التي تنفرد بها الـدّعاوى الجمركیّـة بوسقیعة/ الأستاذ  وقد قدّم

 تقاسم أدوار بین النّیابة و إدارة الجمارك في القائم على تحریك دعاوى المنازعات الجمركیّة.

الدّعویین عن بعضـهما و بالتـّالي أجـاز المشـرّع الجمركـي مـن خـلال أحقیّـت  تلطیف إستقلالیّة -

 عیّة.بالنّیابة العامة تحریك الدّعوى الجبائیّة بالتّ 

حضـــور  إدارة الجمـــارك یـــؤدّي إلـــى ســـقوط حـــق النّیابـــة العامـــة فـــي ممارســـة الـــدّعوى الجبائیّـــة   -

 بالتبّعیّة للدّعوى العمومیّة.

ــة التــي تباشــرها إدارة الجمــارك بعنــوان المخالفــات تحــدّد طبیعتهــا وفــق طبیعــة وبالتــالي فــإنّ الــدّعوى ا لجبائیّ

الجــــزاء المقــــرّر للجریمــــة الــــذي یضــــفي الصــــبغة المدنیّــــة(تعویض مــــدني) و الصــــبغة الجزائیّــــة أو الصّــــبغة 

  المختلطة.

بســلطة تقدیریّــة كبیــرة فــي  أمّــا عــن الــدّعوى العمومیّــة التــي تباشــرها النّیابــة العامــة هــذه الأخیــرة التــي تتمتّــع

أو فـي حالـة  ممارسة مهامها في حالة توافر الشروط القانونيّ المتابعـة الجریمـة (أدلـّة كافیـة و مـتّهم معـین)

فهي تلك المتولـّدة  1المعاكسة ( العناصر المكوّنة للجریمة غیر متوفّرة أو كانت الوقائع غیر قابلة للمتابعة)

كــذلك مــن حیــث  و. خصوصــیّة هــذه الــدّعوة مــن خــلال شــوط مباشــرتها  عــن الجــنح والجنایــات  إذ نلاحــظ

ـــة تظهـــر  مـــن خـــلال مـــا تحـــوزه الدّول ــــموضـــوعها حیـــث تحمـــي مصـــلحة عامّ ـــق ــــــــــــ ة مـــن ســـلطة فـــي تطبی

 لا الرّجوع فیها لأنّها ملك للمجتمع . اب، أیضاً  عدم جواز التنّازل عنها وـــــــالعق

  الدّعاوى  الناّتجة عن جریمة جمركیّة الإجراءات التاّلیة:یخضع تحریك إجراءاتها: - 2

عوى الجبائیّة في الجرائم التي عاینتها أو الدّ تحرّك إدارة الجمارك  أهلیّة تحریك الدعوى الجمركیّة: 1- 2

  علمت بوجودها بواسطة القابض الذي یودع شكوى أمام المحكمة المختصّة .

في هذه الحالة تكون  النّیابة العامة الدّعوى في حالة ما إذا لم تعلم إدارة الجمارك بوجود الجریمة. وتحرّك

  في جمیع الدّعاوى التي تحرّكها النّیابة العامة. تلقائیّاً  إدارة الجمارك طرفاً 

                                                           
أو صدور حكم حائز لقوّة الشيء المقضـي فیـه أو كانـت الوقـائع  ةلأسباب تمس الدّعوى العمومیّة نفسها كالتّقادم أو الوفا -1

  . لا تقبل أي وصف جزائي أو كانت الأدلّة منعدمة تكون النّتیجة حفظ الملف
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ــــة: 2-2 ــــة فــــي تحریــــك دعــــوى الجریمــــة الجمركیّ یجــــب رفــــع الشّــــكوى أمــــام المحكمــــة الآجــــال القانونیّ

المختصّــــة قبـــــل إنقضـــــاء الــــدّعوى بالتقّـــــادم إذ یمثــّـــل الأجـــــل القــــانوني الـــــذي یجـــــب رفــــع الملـــــف فیـــــه إلـــــى 

  لم ترفع الشّكوى إلى المحكمة ، تسقط الدّعوى. إذا إنقضى هذا الأجل و و القضاء قبل إنتهاءه.

  تحدّد مدد التقّادم كما یلي :

  تاریخ وقوع الجریمة.بالنّسبة للمخالفات سنتین كاملتین إبتداءا من -     

  قوع الجریمة. بالنّسبة للجنح ثلاث سنوات إبتداءا من تاریخ و-     

  من تاریخ وقوع الجریمة. بالنّسبة للجنایات عشر سنوات كاملة إبتداءاً -     

الفـرع الخـامس تحـت عنـوان قواعـد من  272،273،274الإختصاص القضائي :وهو مسند بالمواد 2-3

من القسـم السّـابع تحـت عنـوان المتابعـات مـن الفصـل الخـامس عشـر تحـت عنـوان المنازعـات  الإختصاص

الجمركیّة من قانون الجمارك الجزائري على النّحو الذي ترفع الشّكوى فیه  لـدى المحكمـة المختصّـة إقلیمیـا 

ة تخضـــع لـــنفس و نوعیــا، كمـــا یجـــب التنّویــه إلـــى أنّ الإجـــراءات أمـــام جهــات الحكـــم فـــي القضــایا الجمركیّـــ

الإجــراءات المقــرّرة فــي القــانون العــام ســواء تعلّــق الأمــر بقواعــد الإختصــاص أو بــإجراءات المحاكمــة وذلــك 

 بإستثناء ما أقرّه قانون الجمارك من إجراءات خاصّة بهذا النوع من القضایا: 

  نكون أمام حالتین:الإختصاص الإقلیمي:  - أ/              

ــــة  نــــة الجریمــــة بمحضــــر حجــــز : ترفــــع الشّــــكوى أمــــام المحكمــــة الواقعــــة فــــي دائــــرة تمّــــت معای ذا: إ1حال

  إختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى معاینة الجریمة.

ــــة ر معاینــــة : ترفــــع الشّــــكوى أمــــام المحكمــــة الواقعــــة فــــي دائــــرة إذا تمّــــت معاینــــة الجریمــــة بمحضــــ :2حال

  إختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاینة.

  : -النّوعي–الإختصاص الموضوعي  -ب/              

 وكل المسائل الجمركیّة المثارة عن طریق إستثنائي. 1تختصّ المحكمة الجزائیّة في الجرائم الجمركیّة-

                                                           
 رفــض إدّعــاء إدارة الجمــارك یعــدّ  حیــث أنّ إدارة الجمــارك لا تملــك إلا الجهــات القضــائیّة الجزائیّــة للمطالبــة بحقوقــه فــإنّ - 1

الهیئات التي تبث في المسـائل الجزائیّـة نـوعین قسـم الجـنح ، وقسـم ، وعلیه فإنّ عن الفصل بل و إنكار للعدالة بمثابة إمتناع

   .ت للجرائم ذات الوصف الجنائياالمخالفات ، فضلا عن محكمة الأحداث للقصّر و محكمة الجنای



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

318 
 

  تختص المحكمة المدنیّة في: - 

قلّة قیمة * المصادرة العینیّة للأشیاء المحجوزة على مجهولین أو على أفراد لم یكون محل متابعة نظرا ل  

  البضائع محل الغش.

  * متابعة التّحصیل من تركة المحكوم علیه المتوفي.  

. یجـب تحدیـد السـند القـانوني فـي عملیّـة متابعـة ملـف المنازعـات الفرع الثاّني: متابعة الملف أمام القضاء

  أمام الجهات القضائیّة المختصّة على النّحو التاّلي:

  مكرّر.280 و المادّة 280  و المادّة 278و المادة  260المادة و  259: المادة *قانون الجمارك

ــــة*   409والمــــواد 339إلــــى  334 المــــادة و المــــواد مــــن 173و 172المــــواد  :قــــانون الإجــــراءات الجزائیّ

  .512إلى  495و المواد من  428إلى المادة  416و المواد من  415إلى

بالضبط من قبل قابضي  أمام القضاء من قبل أعوانها وتمثّل إدارة الجمارك  العون المكلّف بالمتابعة:-1

  الجمارك.

هي على  و قانون الإجراءات الجزائیّة علیها  نصّ  ة طرق للمتابعة القضائیّةتوجد عدّ  طرق المتابعة:- 2

  التّوالي:

  ًعلـى طلـب الإدارة المخوّلـة  عن طریق الإستدعاء المباشـر الموجّـه للمخـالف عـن طریـق النّیابـة أو بنـاءا

 لذلك ضمن الشّروط القانونیّة.

  ًالمخالف المتلبّس بالجریمة. ریّة ضدّ و إلى وكیل الجمه عن طریق إرسال محضر الحجز المحرّر فورا 

   عــــن طریـــــق إیــــداع الشّـــــكوى و التأّســــیس كطـــــرف مـــــدني تبعــــا لمحضـــــر الحجــــز أو محضـــــر المعاینـــــة

  المحرّرین وفق الشّروط القانونیّة.

  إجراءات المتابعة.- 3

مع التأّسیس كطرف مدني لدى المحكمة المختصّة( في حالة المتابعة بإیداع   1إیداع ملف الشّكوى

 شكوى).

                                                           
  :یشمل ملف الشّكوى الوثائق التّالیة - 1

إدارة الجمارك محرّر و ممضى من طرف قابض الجمارك. طلب تقدیم الشّكوى بإسم -  
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 .تقدیم مذكّرة عادیّة تتضمّن دفوع ، حجج و طلبات إدارة الجمارك كطرف مدني 

  طرق الطّعن ضدّ حضور جلسات المحكمة و جلسة النّطق بالحكم.حسن إستعمال و إحترام آجال و

 الأحكام و القرارات القضائیّة:

تجاههــا و لــم  حكــم أو قــرار صــدر غیابیــاً  : ترفــع إدارة الجمــارك معارضــة ضــدّ لمعارضــةا-1          

  أیام من تلقّي تبلیغ الحكم أو القرار. 10یلبي طلباتها جزئیّا أو كلّیا خلال 

  حضوري لم یلبِّ طلباتها جزئیا�  ضدّ حكم  ترفع إدارة الجمارك إستئنافاً الإستئناف :-2        

  أیام من تاریخ الحكم. 10أو كلیّاً خلال 

ــن بــالنّقض-3         ــم یلــبّ  : ترفــع إدارة الجمــارك طعنــا بــالنقض ضــدّ الطّع طلباتهــا  قــرار حضــوري ل

  .أیام من تاریخ القرار 8خلال  جزئیاً 

  سـواءا فـي حالـة مـا إذا كـان القـرار فـي صـالح متابعة ردود أفعال المتّهمین و إستعمالهم لطرق الطّعن ،

الإدارة أو لم یكن في صالح الطّرفین معـا ، فالقضـیّة تتفـرّع أحیانـا إلـى عـدّة قضـایا تبعـا لإخـتلاف ردود 

 أفعال المتذهمین في القضیّة الواحدة.

 بیان تمثیلي مبسّط لإجراءات المتابعة من طرف الإدارة لملف منازعات مع 2الشّكل رقم:

فرض أنّ حكم المحكمة لم یكن في صالح الإدارة وكان في صالح المتّهم الذي یقدّم 

  طعنا ضِدَّهُ.

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

نسخة أصلیّة لمحضر الحجز أو المعاینة. -  

نسخة من محاضر سماع المخالف إن وجدت. -  

نسخة من جمیع وثائق الإثبات الأخرى.-   
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هناك احتمال ثالث لقرارات المحكمة العلیا، یتمثل في قرار النقض بدون إحالة، في حالة ما إذا لم یترك المجلس شـیئا  ملاحظة:

هـي مثبتـة ومقیمـة نهائیـا مـن قبـل قضـاة المجلـس، تمكنهـا مـن تطبیـق القاعـدة  في الجوهر یمكن البث فیه أو لأن الوقائع، كمـا

 القانونیة المناسبة.

 حكم المحكمة لم یلبي طلبات الإدارة جزئیا أو كلیا

 أیام من تاریخ الحكم 10إذا كان المتهم حاضرا: استئناف خلال -

أیام المدة القانونیة الممنوحة للمتهم  10كان المتهم غائبا: انتظار تبلیغ المتهم +  إذا-

 أیام من انتهاء آجال المعارضة للمتهم 10الغائب لرفع معارضة ثم رفع استئناف خلال 

 قرار المجلس القضائي في صالح الإدارة قرار المجلس القضائي في صالح الإدارة

 یامأ 8طعن بالنقض خلال 

 انتظار رد فعل المتهم

 المتهم لا یطعن بالنقض طعن بالنقض من المتهم

 قرار المحكمة العلیا

 برفض الطعن بالنقض والإحالة

 تعاد القضیة إلى المجلس القضائي  یصبح قرار المجلس نهائیا

 لمتابعها من جدید

 یصبح قرار المجلس نهائیا
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  المبحث الأوّل:خلاصة 

تعتبـــر الإجـــراءات العملیّـــة  فـــي إعـــداد و متابعـــة ملـــف المنازعـــات الجمركیّـــة، هـــي الخطـــوة الفعلیّـــة التـــي -

تضمن من خلالها الإدارة الجمركیّة تحصیل الحقوق و الرّسوم الغیر مباشـرة المتأتیّـة مـن الجـرائم الجمركیّـة 

الغرامـــات المالیّــة عــن المخالفــات الواقعــة بعنــوان أحــد الجـــرائم فــي إطــار إقــرار الجــزاء المــالي المتمثـّـل فــي 

حیث یمثّل ملف المنازعات القاعدة البیانیّة التي  المقرّرة ، نتیجة إثبات خرق التّشریع و التنّظیم الجمركي .

إذ یخضـــع هـــذا الإجـــراء إلـــى  یـــتم علـــى أساســـها رفـــع الشّـــكوى إلـــى المحكمـــة المختصّـــة إقلیمیـــا أو نوعیـــا .

وعـــة الخطـــوات الموضـــوعیّة كأهلیـــة تحریـــك الـــدّعوى الجمركیّـــة ، الآجـــال القانونیّـــة فـــي تحریـــك دعـــوى مجم

رة ــــــــــمذكّ  ،ا مــا یتعلـّـق منهــا بإیــداع الشّــكوىالجریمــة الجمركیّــة مــع إســتنفاذ جمیــع إجــراءات المتابعـــة لاســیم

ام و القــرارات القضــائیّة فــي الــدّفوع ، حضــور جلســات المحكمــة مــع إحتــرام آجــال وطــرق الطّعــن ضــدّ الأحكــ

ـــة الموجّهـــة  شـــأن المعارضـــة ، الإســـتئناف و الطّعـــن بـــالنّقض. وبالتـــالي نجـــد أن عـــرض الإجـــراءات العملیّ

لتحصیل الحقوق و الرّسوم الجمركیّة یكون بالتّلازم بإعتباره مرحلة إجرائیة تهدف لتحصیل الدین الجمركي 

لمـادة الجمركیّـة وبالتـاّلي وجـب وقبـل الخـوض فـي آلیـات التّحصـیل بجمیع الطّرق القانونیّة المتاحة بعنوان ا

الودي و الجبري للعقوبات و الجزاءات المالیّة تحدید مفهوم الدّین الجمركي و مفرداته القانونیّة و الإجرائیّة 

  موضوع المبحث الثاني من هذا الفصل.

  لإجرائیّة.المبحث الثاّني: مفهوم الدین الجمركي ومفرداته القانونیّة وا

بعد تناول ملف المنازعات المفترض إعداده لمباشرة الإجراءات الإداریّة أو القضائیّة لتحصیل الدین 

تحصیل الحقوق  الجمركي نتطرّق لتحدید بیان مفهوم الدین الجمركي و طرق تحصیله في حین یعتبر

والرسوم المفروضة على البضائع الأجنبیة و المحلیة التي تعبر الحدود من و إلى الدولة الجزائریة  من 

ة ــــــــــــــة بالدرجــــــــــالمهام الإستراتیجیة التي تتكفل بها إدارة الجمارك ، حیث تعرف بأنها  إدارة جبائی

سواء تعلق الأمر  همها الدور الجبائي و الحمائي ،أمن الأدوار و المهام   ى ، تمارس مجموعةــــــــــــــالأول

أو حمایة للمنتج المحلي  1بالحصول على إیرادات مالیة للدولة و بذلك تسمى بالضریبة الجمركیة الإرادیة

ذه ـــــــــــل أو بعض هـــــــــــــة ، أو لكــــــــــــــق أغراض سیاسیـــــــــــــأو حفاضا على الصحة العامة ، أو لتحقی

                                                           
المعاصرة، القاهرة ، ، مجلة مصر  » الضریبة الجمركیة و الإصلاح الإقتصادي في مصر « زینب توفیق السید علیوة ، -1

 .233،ص 493، العدد 2009ینایر 
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ما یستثنى  و القاعدة العامة  هي خضوع جمیع الواردات و الصادرات للضریبة الجمركیة إلاّ  .الأغراض 

مما یرسم الدور  ةفي تنظیم التجارة الدولی هاماً  تمثل الحقوق و الرسوم الجمركیة سلاحاً  بنص خاص إذْ 

الجمركیة ، فترتبط أهدافها وفقا للغرض المراد تحقیقه وهذا ما أدى إلى إنتاج  الاقتصادي الأصیل للادارة

أنواع متعددة لهذه الحقوق و الرسوم تتفاوت أسعارها النسبیة و النوعیة . و في إطار السیاسة الاقتصادیة 

صادي الجدید الحدیثة سعت الدولة الجزائریة إلى تحقیق أغراضها الإقتصادیة  بما یتوافق و التحول الإقت

ة ــــــــس مالیه و التي عمدت بموجبها إلى توجیه  كل الوسائل القانونیة و الهیكلیة ، البشریأنحو العولمة الر 

إرتكاب مخالفات للتشریع والتنظیم و المادیة نحو تحصیل المبالغ الواجبة لاسیما تلك الناتجة عند 

ومن هنا  1من المادة الثالثة من قانون الجمارك الجزائريطبقا لأحكام الفقرتین الأولى والثانیة  الجمركیین،

الإجرائیّة  هو مفهوم الدّین الجمركي في المادة الجمركیّة و ماهي مفرداته القانونیّة و مانتساءل: 

  بعنوان القانون الجمركي ؟

  و بالتالي نحن نبحث في:  

  أوّلا: مفهوم الدّین الجمركي         

  الدّین الجمركي. *تعریف             

  *أنواعه                

  ثانیا : القواعد الّتي تحكم الدّین الجمركي.          

  .*الفعل المنشئ للدّین الجمركي

 *الفعل المنشئ للعقوبات و الجزاءات المالیّة. 

  *إستحقاق الدّین الجمركي. 

  *إنقضاء الدّین الجمركي. 

  *حساب الحقوق و الرّسوم.  

                                                           
 10-14المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79قانون رقم  -1

 .2014دیسمبر  13مؤرخة في  78ج . ر  2015یتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  30المؤرخ في 
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  التّحصیل الإرادي (العادي) للدّیون الجمركیّة. ثالثاً:      

  طرق الدّفع المتاحة. *                

  إسترداد الحقوق و الرّسوم و التّحصیل الاّحق.*                

على التساؤل المطروح و الذي یشـكّل  وفقا لمتطلّبات العمل للإجابةبناء علیه نحلّل المعطیات الآتیة *و 

بعناصر ومعطیات تحلیله جوهر هذا المبحـث تحـت عنـوان : مفهـوم الـدین الجمركـي ومفرداتـه القانونیّـة 

  والإجرائیّة.

  مفهوم الدّین الجمركي. المطلب الأول:

رق التشـریع ــــــــــــــــــــــة لخــــــــــــــم الدّین الجمركي مهـم و ضـروري لفهـم موقـع الـدّیون المتأتیّـة كنتیجو تناول مفهإنّ 

تكـون موضـوع دعـوى  جزائیّـةالمدنیّة و المسؤولیّة البعنوان الجریمة الجمركیّة في إتّجاه و التنظیم الجمركي 

في إطار عملیّة التحصیل ،  كم قضائي واجب التنّفیذحتوقع جزاء مالي بموجب  التي جبائیّة أو عمومیّة و

ــة المقــرّرة بموجــب الــنّص والتــي تمثــل المهمّــة الأصــیلة  تعبّــر علــى المصــلحة العامــة  حیــثلــلإدارة الجمركیّ

ــة المتاحــة  ولهــذا ســوف نعــرض هــذا للدّولــة الواجــب قضــاؤها و الوفــاء بهــا بإعتمــاد جمیــع الوســائل القانونیّ

ي التقني ــــــــــالجبائة بالجانب  ـــــــــــــــا تلك المرتبطـــــــــــــــــــــهیم لا سیملنا التركیز في مختلف المفا  ىالمدخل لیتسن

و الإجرائــي وتحــدّد لنــا بدقــّة محــل الخــرق و الإجــراءات الواجبــة للوقایــة و المكافحــة و القمــع منــه الــوارد فــي 

  خلال تعریفه ، تحدید أنواعه.من المادة الجمركیّة و الجزائیّة معاً. 

  تعریفه. الفرع الأوّل:

ن إدارة الجمــارك ضــمن مهمتهــا إمــن قــانون الجمــارك، فــ(و)  الفقــرة 05والمــادة  03مــن خــلال نــص المــادة 

الجبائیة تسعى إلى تحصیل الحقـوق و الرسـوم الجمركیـة وفقـا للقـانون ووفقـا للامتیـازات المتاحـة لهـا ضـمن 

وفقـــا للقواعـــد الإجرائیـــة  هـــذا المجـــال، لكـــن قبـــل ذلـــك وجـــب تعریـــف كـــل مـــن التحصـــیل و الـــدین الجمركـــي

  . المطبّقة میدانیاً 
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" عملیة القبض الفعلي لمقدار معین من النقود ناتجة عن عملیة  ׃1أنهاالتحصیل  صد بعملیّة حیث یق 

"التزام الشخص بدفع الحقوق المفروضة على البضائع المصدرة  ׃ین الجمركي أنهالدّ و یقصد ب. معینة"

  .أو المستوردة"

  الفرع الثاّني: أنواعه.

الناشئة عن حركة البضائع سواء عند استیرادها أو تصدیرها وبین یون الجمركیة هنا یجب التفریق بین الدّ 

تعمل إدارة الجمارك على  تلك الدیون الناشئة عن منازعة جمركیة أثناء مخالفة القوانین والأنظمة التي

  أو الجزاءات المالیة. تتطبیقھا، أي ما یسمى بالعقوبا

ـــوق و الرّســـوم الجمركیّـــة.-1  ـــهإمـــن قـــانون الجمـــارك ف 234نـــص المـــادة  حســـب الحق " تكلـــف إدارة  ׃ن

الجمارك عند الاستیراد أو التصدیر بتحصیل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجـب التشـریع الجـاري العمـل بـه 

  لحساب الخزینة والمجموعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة ".

ة ـــــــــــوق الجمركیـــــــــــــــــتعـرف علـى أنهـا الحق (و)علـى أن الحقـوق و الرسـوم في الفقرة  05كما تنص المادة   

و جمیــع الحقــوق و الرســوم و الأتــاوى أو مختلــف الضــرائب الأخــرى و المحصــلة مــن طــرف إدارة الجمــارك 

  باستثناء الأتاوى والضرائب التي یحدد مبلغها حسب التكلفة التقریبیة للخدمات المؤداة .

ة المتكونـة مـن الحقـوق الجمركیـة ـــــــــــــــــــوق و الرسـوم الجمركیــــــــــــــنجـد أن إدارة الجمـارك تحصـل الحق لهـذا و 

  و ضرائب و رسوم أخرى نفصلها فیما یلي:

  الحقوق و الرّسوم المؤسسة بواسطة قانون المالیّة و قانون الجمارك.1-1

ــالمعنى  -أ           هــي تلــك الحقــوق التــي تظهــر تحــت هــذه التســمیة فــي   ׃الضــیقالحقــوق الجمركیــة ب

التعریفة الجمركیة، على أن هذه الحقوق الجمركیة تفرض عند حركـة البضـائع سـواء عنـد الـدخول و الخـروج 

علمــا أنّ هــذه فــي إطــار تصــدیرها أو اســتیرادها وفقــا للتعریفــة الجمركیــة المتبعــة و القــانون الســاري المفعــول .

أي تعتمد على وحدة قیاس السـلعة  - Base Specifique  -لى أساس قاعدة ضریبیّة إمّا الحقوق تحسب ع

كمــا قــد تكــون القاعــدة الضــریبیة هــي  ،دج/للوحــدة  100׃مــثلا نجــد الرســم علــى أجهــزة الاســتقبال یســاوي ب

           Base  AD-VALOREM : ـ قیمة السلعة و تسمى هنا  ب

%.  %30،%15،5 ׃وعلیه فالنسب المطبقة على هذا النوع من الحقوق هي -    

  %.04من قانون الجمارك، نسبتها هي  238تستند الى المادة  ׃الأتاوة الجمركیة -ب 

                                                           
  ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة.1990أوت 14 المؤرخ في  21-90قانون من  18المادة  -1
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  دج على تغییر الإقامة. 1000وتقدر ب  ׃الأتاوة الثابتة - ج

 %/ كلغ، ویفرض على الخضر الجافة والمكسرات.15ویقدر ب  ׃الرسم الشبه الجبائي-د

  الرسم الإضافي على المنتجات التبغیة. -و

  .الرسم النوعي على الأكیاس البلاستیكیة - ه

  الإتاوة على استعمال للبنى التحتیة للطرقات. -ي

  : الرّسوم المنصوص علیها في قانون الرّسم على رقم الأعمال2- 1

من قانون الرسم على رقم  20تنص علیها المادة  ׃ (TVA) ةالرسم على القیمة المضاف -أ  

.% 30،15%،5% ׃الأعمال، ونسبها كالتالي  

.(TIC) الرسم الداخلي على الاستهلاك    -ب        

  (TPP).الرسم على المواد البترولیة - ج     

  .في قانون الضّرائب الغیر مباشرة الحقوق و الرّسوم المنصوص علیها3- 1

  حق تداول الكحول، الخمر والمشروبات المماثلة. -أ

  .الرسم على الذبائح -ب

  أجهزة التلفاز والهوائي. الحقوق النوعیة على البطاریات، - ج

  لخ. إالرسم الخاص للضمان على الذهب، الفضة و البلاتین..... -د

العقوب��ات المالی��ة ھ��ي دی��ون تنش��أ عن��د مخالف��ة أن  إل��ى أش��رنالق��د س��بق وأن  العقوبــات و الجــزاءآت. -2

عن طریق الغرامات  أو  تكون أساسا إما القوانین و التنظیمات الجمركیة، حیث أن ھذه العقوبات  المالیة

  الجمركیة اتالمصادر

للدّین الجمركي مجموعة من القواعد التقّنیة  : 1المطلب الثاّني:القواعد التي تحكم الدّین الجمركي

  الجبائیّة التي تحكمه و تتمثّل في:

                                                           
-2006 السّنة الجامعیّة المدرسة الوطنیة للإدارة، –السنة الثالثة  -الجبایة العامة بلحسن ، محاضرات في مقیاس   - 1

2007. 
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 یعرف على أنه Le fait générateur ׃ الفرع الأولى: الفعل المنشئ للحقوق و الرّسوم الجمركیّة.

یمثّل الواقعة المادیة أو القانونیة التي تخلق في جانب القوة العمومیة حقا  يالحدث المنشئ للدین الجمرك

  ׃1ویتمثل هذا الأخیر فیما یلي . ضریبیا

كقاعدة عامة هي وضع البضاعة تحت نظام العرض للاستهلاك أو نظام  في حالة الاستیراد: - 1  

للضریبة، وكاستثناء  القبول المؤقت أو الإعفاء الجزئي من الحقوق و الرسوم یعتبر بمثابة فعل منشأ 

جمركي الإدخال بضاعة خاضعة لرسم جمركي إلى الإقلیم  ( :لهذه القاعدة نجد حالات أخرى منها مثلا

قانونیة أي بدون تصریح أو بواسطة تصریح غیر معمول به، وكذلك حالة عدم تنفیذ بطریقة غیر 

  . )المصرح للالتزامات التي رتبها النظام الذي و ضع تحته البضائع

في هذه الحالة الفعل المنشئ للضریبة یتمثل في مغادرة بضائع خاضعة للضرائب  في حالة التصدیر: - 2

ركي، سواء بتصریح أو بطریقة غیر قانونیة، و كذلك عدم احترام و الرسوم الجمركیة للإقلیم الجم

 لتزامات القانونیة الخاصة بالتصدیر.الإ

یتمثل الحادث المنشأ للعقوبات والجزاءات  الفرع الثاّني:الفعل المنشئ للعقوبات و الجزاءات المالیّة.

في قانون الجمارك وفي قوانین المالیة في ارتكاب المخالفات والجنح بشتى أنواعھا، والمنصوص علیھا 

  .وتشریعات أخرى

إن الدین الجمركي الناتج عن حركة البضائع سواء بدخولها  إستحقاق الدّین الجمركي. الفرع الثاّلث:

الإقلیم الجمركي أو بخروجها منه بصفة قانونیة (الحقوق والرسوم الجمركیة)، لا یستحق إلا بعد تسجیل 

وبعد تصفیتها وفحص هذه البضائع، أما الدین الجمركي  أو التّصریح الموجز التصریح المفصل لها

الناتج عن مخالفة التشریعات والأنظمة الجمركیة فلا یستحق إلا بعد صدور حكم أو قرار قضائي أو 

 .إداري

 ׃یكون حسب الحالات التالیة: الفرع الراّبع: إنقضاء الدّین الجمركي

للإقلیم الجمركي،  عند عدم إمكانیة مغادرة البضاعة التصریح بالتصدیر، أویكون عند التصدیر بإلغاء  - 

    ׃أما عند الاستیراد فیكون انقضاء الدین الجمركي عند

  دفع الدیون أي المبلغ الكامل للحقوق أو الرسوم الجمركیة. - 

 بسبب قوة قاهرة أو لطبیعة البضاعة. عند التنازل للبضاعة لفائدة الخزینة أو تلفها - 

                                                           

. 2009-2008، محاضرات في التّشریع الجمركي، المدرسة الوطنیّة للإدارة، سنة  شرایطیّة - 1  
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  الرسوم. عند انقضاء آجال التقادم بالنسبة للجزاءات والعقوبات المالیة، وكذا الحقوق و - 

   ׃الرسوم حساب الحقوق و الفرع الخامس:

إن حساب قیمة الحقوق والرسوم یتحدد حسب نوع البضاعة وكذا حسب النسب المحددة لكـل نـوع منهـا  - 

في كل من التعریفة الجمركیة وباقي القوانین والتنظیمات المعمول بها، و بهذا نجد أن آلیة حساب الحقوق 

التــي تقــوم علــى أســاس القیمــة لــدى الجمــارك التــي  والرســوم الجمركیــة تعتمــد أساســا علــى قیمــة البضــاعة و

مـــن الاتفاقیــــة العامـــة للتعریفــــة  07ن الجمــــارك، والمـــأخوذة مــــن المـــادة مـــن قـــانو  16تـــنص علیهـــا المــــادة 

السـعر  "׃ت القیمـة التعاقدیـة فـي تحدیـد القیمـة لـدى الجمـارك وهـيهـذه الأخیـرة التـي تبنّـ الجمركیة والتجـارة،

، غیـر أن هــذه عنــد بیـع البضــائع مـن أجــل التصـدیر اتجــاه الإقلـیم الجمركــي" أو المسـتحق المـدفوع فعــلاً 

مــن قــانون الجمــارك) لــم تطبــق كمــا یجــب، وذلــك نظــرا إلــى المشــاكل العملیــة المطروحــة عنــد  16المــادة (

  .1تطبیقها، وهذا لوجود صعوبات لا تسمح بتحدید آلیات دقیقة لتحدید هذه القیمة

إن التحصـــیل الإرادي أو العـــادي  الإرادي (العـــادي) للـــدّیون الجمركیّـــة.التّحصـــیل  المطلـــب االثالّـــث:

رسـوم، أو الرغبـة فـي فـض  للدیون الجمركیة هو ذلك الذي یتم بإرادة المدین في دفع ما علیـه مـن حقـوق و

ر النزاع الجمركي بالتسویة الودیة و بالتالي سوف نبیّن آلیات التّحصیل الإرادي للدّین الجمركـي قبـل المـرو 

ــدّفع المتاحــة،  وذلــك مــن خــلال إلــى التحصــیل بــالطریق الــودّي أو الجبــري. عملیــة تحقیــق  إذْ أنَّ  طــرق ال

فیعتبر  أما فیما یخص التحصیل ،الحقوق والرسوم الجمركیة تكون عن طریق الإثبات والتصفیة والتحصیل

هــذا وقـــد  ،قــانون الجمـــارك المعــدّل و المـــتمّم) 109(المـــادة  آخــر مرحلـــة قبــل مـــنح رخصــة رفـــع البضــاعة

والرســوم المسـتحقة بنصــها قــانون الجمـارك المعـدّل و المــتمّم  كیفیـة دفــع مبلـغ الحقـوق  105 المـادةحـددت 

یجوز دفع الحقوق والرسوم المستحقة من قبل المصرّح أو أي شخص آخر یعمل لحسابه، نقـدا  " ׃على أنه

، یتعــیّن علـى أعــوان الجمـارك المــؤهلین الـذین یســجّلون الــدّفع أن قـوة إبرائیّــةأو بأیّـة وســیلة دفـع أخــرى ذات 

ا أم ،أو الدّفع عن طریق الصّكوك البریدیّة و البنكیّة ،2فع نقداً الدّفع الفوري بمعنى الدّ  عنه " إیصالاً  ایسلّمو 

                                                           
، بمفتشیة أقسام الجمارك لولایة سكیكدة ، بتاریخ السیّد/ رئیس مكتب الشّؤون التقنیّة المقابلة المیدانیّة التي أجریتها مع  -1

  .2017دیسمبر 23

ـــة مفادهـــا،  5) م5( رقـــمأنظـــر ملـــف الملاحـــق ، الملحـــق -2 إرتكـــاب جنحـــة إســـتراد بـــدون  نســـخة مـــن ملـــف منازعـــة جمركیّ

   مع دفع الحقوق و الرّسوم المستحقّة .،  الإجراءات اللاّحقة لطلب البحث العامتصریح، زائد 
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ســـتثناء إ( تعتبـــر ك طریقـــة أخـــرى لتحصـــیل الحقـــوق والرســـوم ت علـــى فنصّـــ قـــانون الجمـــارك 108المـــادة 

ـــوذلــك بواسط الأولــى) ةللطریقــ ـــندات التــي تكفلهــا إحــدى المؤسســات المالیة السّــــــــــــ ـــة الوطنیــــــــــــــــ كإعتمــاد  ةــــــــــ

 وقــــــــــــــــــل الحقـــــوممـا سـبق نسـتنتج أن هنـاك طـریقتین لتحصی . 1إعتماد الرّفـع و الإعتمـاد الإداري  الدّفع ،

  استثناءات لهذا المبدأ.كمبدأ والأخرى الالرسوم إحداهما یعتبر  و

                                                           
یمكن إدارة الجمارك من أجل تسدید الحقوق  « ׃ق ج على أنه 108نصت المادة  ׃عتماد الدفعإ-1و نقصد بكلٍ من:  -1

) أشهر ابتداء من أجل استحقاقها 04والرسوم، أن تقبل السندات التي تكلفها إحدى المؤسسات المالیة الوطنیة لمدة أربعة (

 ) دج.5.000عندما یتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم خمسة آلاف (

%) وإذا لم تدفع السندات  3/1على اعتماد الحقوق والرسوم دفع فائدة على الاعتماد وحسم قدره ثلث في المائة ( و یترتب

في أجلها وجب على المكتتبین أن یدفعوا فائدة عن التأخیر، تحسب ابتداء من الیوم الموالي لیوم الاستحقاق إلى غایة یوم 

  ».التحصیل

الجمارك والخزینة العمومیة  قابض اد و فائدة التأخیر، وكیفیات توزیع الحسم الخاص بین نسبة فائدة الاعتم دتحدهذا و  -  

)، حیث یتم تقدیم التزام بدفع مبلغ الحقوق والرسوم  1995ماي  27في  الصادر القرار (بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

من  % 1/ 3ستحقاق فائدة الاعتماد وحسم قدرهالمستحقة في تاریخ محدد یسمى تاریخ الاستحقاق مع دفع عند تاریخ الا

  مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة. 

وفي حالة عدم تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة في أجل استحقاقها، یدفع المتعامل الاقتصادي فائدة عن التأخیر  -  

لقد حدد القرار الوزاري السابق الذكر من الیوم الموالي لیوم الاستحقاق ولیس یوم تصفیة الحقوق والرسوم، و  اً ابتداءتحسب 

  المستحقة. من مبلغ الحقوق والرسومشهریا  %1,25سنویا أي   %15نسبة فائدة التأخیر بـ 

یمكن لقابض الجمارك وتحت  ق ج، حیث بموجبها مكرر 109المادة  لقد أكدت علي هذه الطریقة ׃اعتماد الرفع -2

، مقابل اكتتاب یرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفیة الحقوق والرسوم المستحقة وتسدیدها نمسؤولیته أ

من  ابتدءا یوم 15أجل الحقوق والرسوم في مبلغ د یسدتب هیلتزم المدین من خلال إذعانا سنویا یكفل اعتماد الرفع المدین

  .%01ـ مع تسدید حسم خاص تقدر قیمته ب تاریخ تسلیم رخصة الرفع

سنویا أي ما  15% ׃ق ج ب 108وفي حالة عدم التسدید في الآجال المقررة تدفع تأخیر كما هي محددة في المادة  -  

  شهریا من مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة.    %1,25یعادل 

البضائع المستوردة تسمح برفع  یمكن لإدارة الجمارك أن ق ج فانه 110حیث وحسب نص المادة  ׃الاعتماد الإداري -3

قبل  ،من طرف الإدارات العمومیة والهیئات العمومیة والجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات ذات الطابع الإداري أو لحسابها

 ،أشهر 3 زتسدید الحقوق والرسوم شریطة أن یقدم المستورد لإدارة الجمارك التزاما بتسدید الحقوق والرسوم في أجل لا یتجاو 

  .الالتزام هذا الذي یحدد شكل 1999فیفري  03المؤرخ في  19 ر رقمولقد صدر القرا
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  خلاصة المبحث الثاّني:

و الغیـر  خلاصة لما تمّ عرضه في هذا العنصر نستنتج أنّ الحقوق و الرّسـوم الجمركیّـة المباشـرة         

ــیم و النّطــاق الجمــركیین  مباشــرة المفروضــة علــى البضــائع الأجنبیّــة و المحلیّــة التــي تمــرّ  مثـّـل تعبــر الإقل

و الـذي  أحكـام  قـانون الجمـارك موضوع الـدّین الجمركـي الـذي تتكفّـل الإدارة الجمركیّـة بتحصـیله فـي إطـار

إستدعى بیان مفهوم الدّین الجمركي من خلال تحدید مفرداتـه القانونیّـة و الإجرائیّـة بعنـوان قـانون الجمـارك 

تزام الذي یقع على الشّخص في إطار عملیّة الإسترد و التّصدیر ، المؤسّسة بموجـب لاسیما ما یتعلّق بالإل

التّشریع الجاري العمل بـه لحسـاب الخزینـة العمومیّـة كــ: الرّسـم علـى القیمـة المضـافة ، الرّسـوم علـى المـواد 

إلخ حیـث تـرتبط بالفعـل البترولیّة ، الرّسم على الدّخل ، رسـم الإسـتهلاك ، العقوبـات و الجـزاءات المالیّـة...

عنـد  المنشئ لها والذي یتمثّل في الواقعة المادیّة القانونیّة التي تخلق في جانب القوّة العمومیّة حقـا ضـریبیاً 

ع ـــــــــفـي حـال خـرق أحكـام التّشریالإستراد و التّصدیر و الذي ینتج عقوبات و جزاءات مالیّة مسـتحقّة الـدّفع 

، وفـق  -مخالفـات الإجـراءات أو جریمـة التهریـب الجمركـي-الجریمة الجمركیّـة و التنظیم الجمركي بعنوان 

الإجراءات الموقّعة في التّشریع الجمركي. ومنه نتوجّه بصفة مباشرة بعـد العـرض التمهیـدي لمفـردات الـدّین 

لنأكّــد أن ین الجمركــي بعنــوان المــادة الجمركیّــة فــي التحصــیل الموقّــع للــدّ  ةالجمركــي تحدیــد الآلیــات المعتمــد

ة ـــــــهـي حمایـة مصـلحة الخزینـة العمومیّ  ة الأساسیّة التي تعمد لهـا الإدارة الجمركیّـةالهدف الجوهري والمهمّ 

ـــات هـــذا بالضّـــبط مـــا ســـنتناوله فـــي المبحـــث الثالـــث تحـــت عنـــوان  والـــوطني .  الأمـــن الإقتصـــادي و  آلی

    التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات والجزاءات المالیّة.

إتّجهـت التّشـریعات الجزاءات المالیّة:  المبحث الثاّلث: آلیات التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات و

 لح لفـض الخصـومة الجنائیّـة و لمواجهـة فـي إطـار مسـطرة  قضـائیّة ، كالصّـالحدیثة إلى إقرار حلول بدیلـة 

                                                                                                                                                                                     

وفي حالة عدم الالتزام یمكن لإدارة الجمارك إصدار سند تنفیذي على الحساب الجاري للمؤسسة سواء البنكي أو الموجود  -  

على مستوى الخزینة العمومیة، غیر أن الواقع عكس ذلك مما خلق عواقب وخیمة على مصالح الخزینة العمومیة، ولعل 

ات هو أن هذه المؤسسات العمومیة تخضع لمبدأ استمراریة المرفق العام وكذلك السبب في منح الاعتماد الإداري لهذه المؤسس

( لذا لا تستطیع استیراد بضاعة تدفع ثمنها  تسیر بموجب المحاسبة الأساسیة القائمة على مبدأ الدفع بعد الخدمةكونها 

  قبل الحصول علیها).
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فــي السّــجون وتســهیل مهــام  المعروضــة علــى القضــاء وتفــادي الــزّج بــالمتّهمین -البســیطة–تــراكم القضــایا 

  .1الإدارة الجمركیة لتحصیل دیونها وضمان حمایة أكبر لحقوق الخزینة العمومیّة

لأن الأمـر لا یتعلـق بتطبیـق تشـریعات محـط نظـر قـانوني و تنظیمـي إن تكریس مبدأ المصـالحة و بالتالي 

إجـــراءات إنهـــاء النزاعـــات أســـلوب تســـییر عملـــي وحـــدیث الـــذي یســـمح بتســـهیل بأو تنظیمـــات فقـــط، لكـــن 

الجمركیّــة فــي  ات المنازعــاتوالفعالیــة فــي تحصــیل الــدیون الجمركیــة وبالتــالي أكثــر ســرعة فــي معالجــة ملفّــ

حــین قــد تســتعین السّــلطة الجمركیّــة بعنــوان التّحصــیل الجبــري أن تحقّــق مــا تعجــز عــن تحقیقــة المصــالحة 

یـــق الإداري (الإكـــراه الجمركـــي ) و التحصـــیل بـــالطرق الجمركیّـــة بعنـــوان المـــادّة الجمركیّـــة مـــن خـــلال الطّر 

القضــائیّة مــن خــلال تنفیــذ الأحكــام و القــرارات القضــائیّة ( علــى أمــوال و أشــخاص المــدین) عبــر إســتنفاذ 

  .الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیّة و الإداریة و كذا قانون الإجراءات الجزائیّة 

مین المصالحة و إعتبارها الحل تتجه نحو تث 04- 17إدارة الجمارك بعنوان قانون ومن ثمّ فإنّ        

التي تمّ خرقها من طرف المخالفین لضمان تحصیل سریع للدّیون  مثل لتحقیق المصلحة المحمیّة والأ

ثنائي عقد  بإعتبارها المصالحة  المستحقة الدّفع للخزینة العمومیّة حیث یمكن التأّكید على تحدید مفهوم 

، وهذا بأن یتقید بینهما ودیاً  إنهاء النزاع القائمالأطراف بین إدارة الجمارك والمخالف یتم بواسطته 

من قانون  265رتكابه للجریمة، وقد نصت علیها المادة إب المخالف بطلب التسویة الودیة معترفاً 

لإشارة الى أنه سابقا في ظل قانون ، وبذلك تعتبر إجراء استثنائي للمتابعة القضائیة، هذا وتجدر االجمارك

استبدلت  1998ثر تعدیل قانون الجمارك في سنة إ كانت هناك تسویة إداریة، و  1979الجمارك لسنة 

هي إجراء إداري یتعهد بموجبه  التسویة الإداریةبالمصالحة الجمركیة والفرق بینهما كبیر، حیث أن 

والالتزامات الجمركیة التي لها صلة بالمخالفة، وعلیه لا  الشخص المتابع بدفع العقوبات المالیة والتكالیف

ع ـــــفتعني الاتفاق بین المتاب المصالحةمجال للتنازل أو التخفیف من العقوبة المالیة المسلطة علیه، بینما 

  إدارة الجمارك، وهي لا تستبعد التنازلات بین الطرفین. و

التــي و الجبــري مــا هــو التصــور القــانوني لوســائل التحصــیل الــودي  :ومنــه فــنحن نطــرح الإشــكال التــّالي

؟ و هو جوهر البحث فـي هـذا المبحـث تحوزها إدارة الجمارك لضمان الحفاظ على حقوق الخزینة العامة

  .آلیات التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات والجزاءات المالیّةتحت عنوان 

                                                           
، سلسـلة المعـارف القانونیّـة 06، رقـم مجلّة منازعـات الأعمـال،  » خصوصیّات المصالحة الجمركیّة « یونس النّهاري ، - 1

   .4،ص2016للنّشر و التوزیع، المغرب، سنة  
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  العناصر الأساسیّة التاّلیة:سوف نتناول وللإجابة على هذا الإشكال 

  .- المصالحة الجمركیّة - منطق التّحصیل الودي للعقوبات و الجزاءات المالیّة : أوّلا      

  عمومیات حول المصالحة*                  

  أهداف المصالحة الجمركیّة و أوجهها.*                   

  * شروط إبرامها.                  

  ثانیاً: التّحصیل الغیر عادي( الجبري) للعقوبات و الجزاءات المالیّة الجمركیّة.     

  .- الإكراه الجمركي - التّحصیل بالطّرق الإداریّة *                   

  التّحصیل بالطّرق القضائیّة. *                   

  ثالثاً: تقادم تحصیل الدّیون الجمركیّة.    

  عملي لآلیات تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري رابعاً:تقییم    

أین تمثّل هذه العناصر مشتملات العمل البحثي بعنوان هذا المبحث الموسوم بـ: آلیات التّحصیل *

  الودي و الجبري للعقوبات والجزاءات المالیّة.

  .-مصالحة الجمركیّةال -ي للعقوبات و الجزاءات المالیّةالمطلب الأوّل: منطق التّحصیل الودّ 

المصـــالحة فـــي المســـائل الجزائیـــة بوجـــه عـــام وفـــي المـــادة  فـــي كتابـــه   حســـن بوســـقیعةأ /الأســـتاذ رْ بِـــتَ عْ یَ 

المصـالحة الجمركیـة   2001ة، سـنة الدیوان الـوطني للشـغال التربویـ الصّادر عن  الجمركیة بوجه خاص،

جزء لا یتجزأ من المصالحة الوطنیة، فالمصالحة التي ینشدها الجمیـع هـي متعـددة الجوانـب وإن كانـت فـي 

، و بالتــالي فالصّــلح بوجــه عــام یعــالج 1قتصــادیةإ جتماعیــة وإ مظهرهــا سیاســیة فإنهــا ذات أبعــاد أخلاقیــة و 

یحلّ محل العقوبة الجنائیّة حیث یسمح بحصـر الأفعـال المؤثمـة طالمـا  و 2للقیم الإجتماعیّة  معادیاً  سلوكاً 

                                                           
، نقلا عن بوناب عبیدات االله،" المصالحة في المادة الجمركیّة على ضـوء النّصـوص القانونیّـة والتّنظیمیّـة أحسن بوسقیعة -1

   .2، ص2006-3003خرّج في المدرسة العلیا للقضاء، سنةفي التّشریع الجزائري"، مذكّرة لنیل إجازة التّ 

2-P . Poncela, « Quand le procureur compose avec la peine », Rev, sc, crim 2002, n°3, p.683  
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أنّا مقترنة بجزاء جنائي ولا یهم من بعد مـا إذا كـان تقریـر العقـاب علیـه قـد ورد فـي قـانون العقوبـات أو فـي 

  . 1القوانین الخاصة الأخرى

حین یرفض و انون الجمركي، عندما یقوم نزاع بین إدارة الجمارك و الشخص المخالف للقو المبدأ أنّه  

التي تشكل خرقا للقانون المستحقة أو إرتكاب مخالفات  هذا الأخیر تسدید الحقوق و الرسوم الجمركیة

التي یتم اكتشافها من طرف الأعوان المؤهلین لذلك، وهذا بإثبات الوقائع المادیة التي تشكل  و الجمركي

ولین عنه و تحدید ؤ سناد هذا السلوك إلى أشخاص مسالسلوك الإجرامي في نظر التشریع الجمركي مع إ

، والتي تؤدي هویتهم، و یسجل هذا في محاضر رسمیة وهي محاضر الحجز أو محاضر المعاینة

جوء إلى المصالحة الجمركیة كحل قانوني یضمن ، یتم اللّ ةجزاءات مالی (المخالفات) الى فرض عقوبات و

وعلیه  جوء إلى الطرق الجبریة بكل أنواعها.النزاع و تسدید الدین الجمركي بإرادة المخالف دون اللّ  فضّ 

  وجب تحدید:

ـــات حـــول المصـــالحة:  إنّ تنـــاول المصـــالحة فـــي المـــادّة الجمركیّـــة یـــدفعنا للإحاطـــة الفـــرع الأوّل : عمومیّ

  الشّاملة بها من حیث: 

ي ــــــــــالمشرّع الجزائري المصالحة الجمركیة في إطـار قـانوني تشریعقدّم  :2 الأساس القانوني للمصالحة-1

ــة التــي  ــوائح الدّاخلیّ و تنظیمــي داخلــي ینطلــق مــن أحكــام قــانون الجمــارك المعــدّل و المــتمم وصــولا إلــى اللّ

  یقرّرها المدیر العام للجمارك.

  المعدّل و المتمم. 10-98من قانون الجمارك 265المادة * 

 170-13المعدل والمـتمم بالمرسـوم التنفیـذي  1999-08-16المؤرخ في  195-99التنفیذي المرسوم *

  .جنة المحلیة للمصالحة)والمتعلق بلجان المصالحة (التعدیل مس تركیبة اللّ  2013-04-23المؤرخ في  

  .شخاص المؤهلین لإجراء المصالحةالمتعلق بالأ 1999-06-22القرار المؤرخ في *

                                                           
1-V. Wester Quisse, « Convention et juridiction pénale », Thése, université, de NANTE, faculté de sciences 

politique, Ecole Doctorale : Droit et sociologie, 1999. , n°404, p384       

صـادر عـن المدیریّـة  460، یتضـمن نسـخة عـن نمـوذج مقـرر مصـالحة رقـم 2) م12الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق، -2

  العامة للمنازعات. 
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مـن قـانون  265الذي یحدد كیفیة كیفیات تطبیق المادة  1999-09-10المؤرخ في  353المنشور رقم *

  الجمارك

المتضمنة التعلیمات العامة لحساب الغرامـات فـي اطـار  1999-07-31المؤرخة في  303المذكرة رقم *

  المصالحة 

 2013ســنة المالیــة لن قــانون میتضّــ2012دیســمبر 26المــؤرّخ فــي  12-12رقــم  مــن قــانون 27المــادة *

 صالمتعلــّق بالأشــخا 22/06/99تـنص عــدم الــدخول حیـز التنفیــذ الـى غایــة تعــدیل قـرار  28ولكـن المــادة 

  المؤهلین لإجراء المصالحة.

ارك ـــــــین إدارة الجمـــــــــــــــهي إجراء إختیـاري لـلإدارة ولـیس وجـوبي ، وهـي إتفّـاق  ب 1: تعریف المصالحة -2

كما یجوز للمتّهم أن یتقدّم بطلب المصالحة حتـى ولـو رفعـت الـدّعوى  ع بطریقة ودّیة.و المتّهم لإنهاء النّزا

إلــى الهیئــات القضــائیّة للفصــل فیهــا ، ویحــقّ لإدارة الجمــارك إجــراء المصــالحة قبــل صــدور حكــم نهــائي أو 

 إعفــاءات جزئیّــة و بالتــالي فالتّصــالح لــیس حقــاً  یمكــن أن تتضــمّن المصـالحة إلاّ  أیــن لا حتـى بعــد صــدوره.

كمـا یمكـن تلخیصـها فـي:  .2بـل هـو أمـر جـوازي متـروك لتقـدیر مصـلحة الجمـارك، للمتّهم وللمحكوم علیـه 

أنّها عقد یهـدف إلـى إنهـاء المنازعـة وفـق شـروط متفّـق علیهـا بـین الطـّرفین علـى أسـاس التنّـازلات المتبادلـة 

ة ئـبالم25%تفّـاق علـى أن تكـون حـدود الغرامـات المترتبّـة ، كمـا أنّـه یـتمّ دفـع مبلـغ من الطّرفین أین یتمّ الإ

  .3من مبلغ الغرامة المستوجبة

                                                           

. 23أ.زعرور، المرجع السّابق،ص- 1  

 مجلّـة الحقــوق، ، » عقـد الصّـلح و تطبیقاتـه فـي التّشـریعات الجمركیّـة « محمـود المغربـي،جعفـر  سـالم محمّـد الشـوبكة،-2

   2007السّنة  العدد الأول، جامعة الكویت،

 ختلــف عــن الصّــلح فــي المــادّة الجنائیّــةیبعنــوان المصــالحة الجمركیّــة  فــي المــادّة الجمركیّــة  لحأنّ الصّــ تجــدر الإشــارة  -3

، هذه الأخیرة التي عرّفت بأنّها إجراء یتوسّل بمقتضاه شخص محاید للتّقرب بـین طرفـي الخصـومة الجنائیّـة  بعنوان الوساطة

بغیة السّماح لهم بالتّفاوض على الآثـار النّاشـئة عـن الجریمـة أمـلاً فـي إنهـاء النّـزاع الواقـع بیـنهم ویكشـف هـذا التّعریـف عــــــن 

ـــة ولا تمتـــد إلـــى تحدیـــد موضـــوع الإتّفـــاق.مهمّـــة الوســـیط تقتصـــر علـــى إدارة الوســـ -1 ـــة مـــن النّاحیـــة الإجرائیّ  -2اطة الجنائیّ

و تتقـاطع بـذلك  .لاتهدف بصفة أساسیّة لإثبات إدانة الجاني و تحدید مسؤولیّته الجنائیّة و إنما تهدف لتقریب وجهات النّظر

، أسـامة حسـنین ئل البدیلة في حل المنازعـاتللمصالحة من بین الوسا مع المصالحة في موضوعها أین تمثّل كما هو الحال
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  :  حالات عدم جواز المصالحة في یمكن أن نختصر الحالات التي لا تجوز فیها المصالحة:-3

 2005أوت  23لمـــؤرّخ فـــي ا 05/06جـــرائم التّهریـــب بعنـــوان قـــانون مكافحـــة التّهریـــب، الأمـــر رقـــم *     

  المتعلّق بمكافحة التّهریب.

،  21هـذا حسـب نـص المـادة  و بالبضـائع المحظـورة عنـد الإسـتراد و التّصـدیر.  *المخالفات المتعلّقـة    

  كالمواد المدعّمة من طرف الدّولة ، المواشي ، ....إلخ. من قانون الجمارك المعدّل و المتمم. 1الفقرة 

  * المخالفات المرتكبة من طرف أعوان الدّولة.    

ـــذین یقـــدّمون طلـــب المصـــالحة-4 یشـــترط المشـــرّع الجزائـــري لقیـــام المصـــالحة أن یبـــادر  :1الأشـــخاص الّ

الشّــخص المتــابع بتقــدیم طلــب لهــذا الغــرض إلــى أحــد مســؤولي إدارة الجمــارك المؤهّلــون لإجــراء المصــالحة 

ي ـــــــــــالفاعـل الأصل ي،ـــــــــــــــى التّوالـــــــین یقدّمون طلـب المصـالحة وهـم علوعلیه یجب أن نحدّد الأشخاص الذ

الممثـل القـانوني  ،الوالي بالنسـبة للقاصـر ،الضامنون ،المسؤول المدني ،المستفید من الغش ،المساهمونو 

  .للشخص المعنوي

  .2أسباب اللّجوء للمصالحة الجمركیّة و أوجهها الفرع الثاني:

׃جملة من الأهداف نوجزها فیما یلي إلىالمصالحة  تسعى أسباب اللّجوء إلى المصالحة.- 1  

  * التخفیف من أعباء القضاء الذي یشهد حجما كبیرا من القضایا المعروضة علیه.     

ـــادي طـــول الإجـــراءات وتعقیـــدها، ومـــا یترتـــب عنـــه مـــن تراخـــي فـــي صـــدور الأحكـــام القضـــائیة       * تف

  تنفیذ العقوبات.والتأخیر في 

                                                                                                                                                                                     

، رسـالة مقدّمـة لنیـل درجـة الـدّكتوراه ،  » الصلح في قانون الإجـراءات الجنائیّـة ، ماهیتهـا و الـنّظم المرتبطـة بـه « عبید ،

 .52كلیّة الحقوق ،جامعة القاهرة ص 

دار هومـــــــــــــــة للنّشــــــــــــر  اص،ــــــــــــالجمركیّـة بوجـه خ المصالحة في المواد الجزائیّة بوجه عام و فـي المـادّة أحسن بوسقیعة، -1

  . 94،ص2008الجزائر سنة  و التّوزیع، الطّبعة الثاّنیة،

ــة ، تقریــر تــربّص میــداني بقباضــة الجمــارك ، مفتشــیّة -مفــتش جمــارك رئیســي -كمــال قاضــي-2 ــدّیون الجمركیّ ، تحصــیل ال

  ، غیر منشور. 2008أفریل  أقسام الجمارك ، ولایة شلف ،
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* تخفیف العبء المالي علـى الدولـة، مـن خـلال التقلیـل مـن المصـاریف القضـائیة والنفقـات المرتبطـة      

  بها.

ــــــري لا یضــــــمن تحصــــــیل كــــــل مســــــتحقات إدارة      ــــــذ الجب ــــــك أن التنفی ــــــي التحصــــــیل، وذل * النجاعــــــة ف

  الجمارك.....الخ.

  :الحة فانه یأخذ أحد الطریقینإذا استعمل حق المص أوجه المصالحة الجمركیّة:- 2

ة ـــــــــــــــهـــــي وثیقـــــة یعـــــرض فیهـــــا أعـــــوان الجمـــــارك الوقـــــائع التـــــي عاینوهـــــا، هوی الإذعـــــان بالمنازعـــــة.2-1

ـــالشخ ن یــدفع المبلــغ الــذي تطالــب بــه أعترافــه بالجریمــة، ویتعهــد بالخضــوع التــام لإدارة الجمــارك و إص، ـــــــــــ

على الأقـل  %25بقیمة  مالیاً  ویدفع ضماناً  .للعقوبات المترتبة قانونا على المخالفة الإدارة، ویكون مساویاً 

  من مبلغ الغرامة.

  للتسدید. یوم من صدوره ویمنح للمعني بالأمر أجلاً  15یتم تبلیغ مقرر المصالحة في ظرف  - 

لقد قلنا سابقا بأن المصالحة الجمركیة هي عقد رضائي بین إدارة الجمارك  المصالحة الجمركیّة:2- 2

׃1، ویمكنها أن تأخذ شكلین همانزاع القائم بینها ودیاً حل الّ  إلىوالمخالف، یهدف   

بـــالنظر لاعتبـــارات ذات طـــابع عملـــي، وبغـــرض التبســـیط والتســـهیل وأیضـــا  المصـــالحة المؤقّتـــة:-أ/      

قضــایا المنازعــات، یمكــن لــبعض المســؤولین إجــراء المصــالحة بصــفة مؤقتــة مــع  قصــد التعجیــل فــي تســویة

نجــاز الفــوري لإلالمخـالفین، وهــذا لمـا یكــون المســؤول المؤهـل لإجــراء المصــالحة بصـفة نهائیــة غیــر مسـتعد 

مــن المخــالف المتــابع  قتــراحإللعقــد المتضــمن التســویة مــع الشــخص المتــابع، ویكــون مبلــغ الغرامــة موضــوع 

  ومن المسؤول المحلي، ولا یعتمد هذا المبلغ نهائیا إلا بعد موافقة المسؤول المؤهل.

  في حالة ما رفع هذا الأخیر من مبلغ المصالحة یمكن للمستفید رفض العقد فنكون أما نزاع. - 

العقد، ومثل هذه  تكون المصالحة نهائیة عندما لا یمكن الطعن في المصالحة النّهائیّة:-ب/     

  المصالحة لا یمكن أن تجرى إلا من طرف مسؤول مؤهل لإجرائها.

                                                           
، مفتشــیّة أقســام الجمــارك السّــید / فوغــالي الشــریف ،القــابض الرّئیســي للجمــاركالمقابلــة المیدانیّــة التــي قمــت بهــا مــع  - 1

، والتي تضمّنت تحلیل قانوني و میداني  دقیق للمصالحة الجمركیة رافقها  2017ماي 20الجزائریّة لولایة قسنطینة، بتاریخ 

  . 2017و الثلاثي الأول و الثاني من 2016-2015بأهم الملفّات  التي تصالحت فیها إدارة الجمارك بعنوان سنة  إطلاعي
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إبـــرام المصــالحة بالطّلـــب المقـــدّم  ط شــروطـــــــــــــــــــــترتبا: ــــــــــــشـــروط إبـــرام المصـــالحة و آثاره الفــرع الثاّلـــث:

  .1دیعة مالیّة بقیمة حسب الحالةو مكفول أو تسلیم  ن المخالف، و تقدیم مقدّم الطّلب لكفالة أو إلتزامـــــــــــــــم

 ن إبـــرام المصـــالحةإ، فـــقــانون الجمـــارك 265حســـب نـــص المـــادة  شـــروط إبـــرام المصـــالحة الجمركیّـــة:-1

  ׃الجمركیة یخضع للشروط التالیة

لا تطبق المصالحة على المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة حسب مفهوم  الشّروط الموضوعیّة:1- 1

.قانون الجمارك من21المادة   

ش ــــــــــــــــالمتعلق بمكافحة الغ 05/06ب المذكورة في الأمر ـــــــــــــیـم التهرــــــــــــــــــــــتستثنى من المصالحة جرائ - 

  منه. 21التهریب، بمقتضى المادة  و

لا تخضع للمصالحة المخالفات المرتكبة من طرف أعوان الجمارك أو أي موظف أخر مؤهل لمعاینة  - 

  الجرائم الجمركیة.

مبـــادرة الشـــخص المتـــابع بتقـــدیم طلـــب لهـــذا الغـــرض، ویتســـع مفهـــوم  الشـــخص  الشّـــروط الإجرائیّـــة: 1-2

رح والوكیل لدى الجمارك أو المتعهد.المتابع الى الشریك، المستفید من الغش، الحائز، الناقل، المص  

لـــى أحـــد مســـؤولي إدارة الجمـــارك المـــؤهلین بمـــنح المصـــالحة المحـــددة قـــائمتهم فـــي القـــرار إتقـــدیم الطلـــب  -

المــدیر العــام للجمــارك، المــدیر الجهــوي، رؤســاء مفتشــیات  ׃، وهــم علــى التــوالي 1999یولیــو  22الــوزاري 

، كمـــا یمكـــن عـــرض هـــذه الطلبـــات علـــى 2رق أو رؤســـاء المراكـــزالأقســـام، المفشـــین الرئیســـیین ومفتشـــي الفـــ

اللجنـة الوطنیـة أو المحلیــة إن لـزم الأمـر ذلــك، كمـا تجـدر الإشــارة الـى أن مبلـغ الحقــوق والرسـوم الجمركیــة 

  المتملص منها أو المتغاضي عنها هو الذي یحدد الشخص المؤهل بمنح المصالحة.

  المیعاد، فیمكن تقدیم الطلب قبل أو بعد صدور الحكم النهائي. بخصوص -

 لا تكــــــون المصــــــالحة إلا بعــــــد صــــــدور مقــــــرر المصــــــالحة النهائیــــــة مــــــع مراعــــــاة الشــــــروط المــــــذكورة و -

كتتــــاب لمصــــالحة مؤقتــــة أو قبــــول إذعــــان لمنازعــــة جمركیــــة قبــــل صــــدور إأعــــلاه، لكــــن یمكــــن للمخــــالف 

  مقرر المصالحة النهائیة.

                                                           

.341، صمبسّط لإجراءات المصالحةیتضمن ال )،3(رقمالتّمثیليشكل ال أنظر - 1  

- 339، ص صمسؤولي إدارة الجمارك في مجال المصالحة یعرض إختصاص ، الذي )9(رقم جدولأنظر في ذلك ال-  2

340 .  
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لتحدید مبلغ المصالحة ضوابط معیّنة كــــــ: : 1مبلغ المصالحة تحدید- 2  

*حسن نیّة المخالف.        

*الوضعیّة الإجتماعیّة.        

*السّوابق.        

* أهمیّة الحق المتهرّب منه.        

المقررة) كحد یتراوح مبلغ المصالحة بین المبلغ الكامل للعقوبة المقررة كحد أقصى، و نصفه( مبلغ العقوبة 

وضعیته الاجتماعیة. و أدنى، وذلك حسب درجة المخالفة إضافة الى حسن نیة المخالف وكذا سیرته  

 باعتبار المصالحة عقد ثنائي الأطراف فان تنفیذها یتم عند تنفیذ كل طرف إنّ  تنفیذ المصالحة:- 3

 لالتزامه.

  یدفع الغرامات المتفق علیها ویتنازل عن البضاعة محل الغش. ׃بالنسبة للمستفید - 1- 3

تختلف التزاماتها باختلاف وقت تدخل طلب المصالحة، وهنا نمیز  ׃بالنسبة لإدارة الجمارك - 2- 3

  ׃الحالات التالیة

هنا أصلا لا تكون الجهة القضائیة على علم  تدخّل المصالحة قبل إیداع الشّكوى.- أ/         

ون  ــــــــــــة القانــــــــــلكن یتعین على إدارة الجمارك إعلام الجهة القضائیة المختصة بجریم بالمصالحة

   المشترك، حیث أن المصالحة لا تخص سوى الجریمة الجمركیة.

  نمیّز بین: 2أثناء رفع القضّیة و قبل صدور الحكم النّهائي-ب/         

تبلغ إدارة الجمارك القضاء بتعلیق القضیة الى غایة أن  حالة المصالحة المؤقّتة:- 1ب/               

  یفصل المسؤول المؤهل في مسألة المصالحة النهائیة.

                                                           

  1 المتعلّقة بحساب الغرامات. 1999-07-31الصّادرة في  303المذكّرة رقم  -

  2 ، المتعلّقة بكیفیّة تنفیذ المصالحة.1995جانفي  04المؤرخة في  29التعلیمة  -
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أمام القضاء على  تلزم المصلحة بالتنازل كتابیاً  ׃ حالة المصالحة النّهائیّة:- 2ب/               

لعمومیة، مع إرفاق نسخة من المصالحة ووصل یثبت دفع الغرامة من طرف الدعویین الجبائیة وا

  المخالف.

ـــــتمــــس فقــــط الــــدعوى الجبائیــــة بــــدون المســــاس بالدع :بعــــد صــــدور الحكــــم النهــــائي -ج/          وى ــــــــــــ

الأخـرى  فلا یترتب علیها أي أثر علـى العقوبـات السـالبة للحریـة والغرامـات الجزائیـة والمصـاریف العمومیة،

  قانون الجمارك. 265) من المادة 08المتعلقة بها، وهذا حسب الفقرة (

تجدر الإشـارة إلـى أنّـه فـي حالـة عـدم التّصـدیق علـى المصـالحة المؤقّتـة  :الأثر المباشر للمصالحة-4

مـن طـرف المسـؤول المؤهـل لتوقیـع المصـالحة النّهائیّـة ، وفـي حالـة عـدم الفصـل فـي إذعـان بالمنازعــة 

  المصالحة لا تنتج أثرها.   فإنّ 

مـن  58للمـادّة  .إسـتناداً  (حالـة الإتّفـاق علـى ذلـك) بالنّسبة لرفع الید على الأشـیاء المحجـوزة: 4-1

ل مـن الفصـل الأوّل مـن و كما هو مبیّن في العنصـر الأوّل مـن المبحـث الأّ  2015قانون المالیّة لسنة 

مكرّر والتي تنص على أنّه یجوز لإدارة الجمـارك أن تسـمح  336المادة ت ـــــــــــــــالباب الأوّل والتي أسّس

ة وفقــا للإجـراءآت القانونیّــة ـــــــــــــة بإسـترجاع البضاعـــــــــات مصالحـــــــــــــــــــــــن الـذین قــدّموا طلبــــــــــــــــــــــــــــــــللمخالفی

مقبــل دفــع قیمــة المحجــوزات حســب ســعرها فــي  ات السّــیر،قــد إســتثنت فــي هــذا معــدّ  ة، و ـــــّو التنّظیمی

  عند تاریخ إرتكاب المخالفة. السّوق الداخلیّة

:1الإفراج على المدینین المحبوسین لأغراض مدنیّة4-2      

طلب الإدارة من النیابة العامة إطلاق سـراح الأشـخاص الـذین نفـذ فـي شـأنهم یتمّ عن طریق               

  .ذلك حالة الوفاء بجمیع الالتزام من طرف المعنيكو . والمستفیدین من مصالحة نهائیةإكراه بدني 

   .: تتمّ وفق الإحالات التاّلیةحالة وفاة المخالف3- 4   

  .من قانون الجمارك  1مكرر  293قبل دفع العقوبات المالیة التي قبلها ، یتم اللجوء الى المادة  -

 .من قانون الجمارك 261، یتم اللجوء الى المادة  قبل إجراء المصالحة أو حكم نهائي- 

   وهنا نكون أمام إجرائین هما: بالنّسبة للمخالفین الآخرین:  5- 4  

                                                           

.50-49برنامج المنازعات الجمركیّة، المرجع السّابق ، ص ص- 1  
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  .عدم الاستفادة من المصالحة- 

  .متابعتهم ببقیة مبلغ الغرامة- 

فمن  بحكم أنهم مسؤولین فیما یخص الغرامات بالنسبة للمسؤولین المدنیین والضامنین : 6- 4 

  المنطقي أن یستفیدوا من المصالحة التي أجراها المخالف الأصلي . 

یمكن تلخیصه في الجدول الموقّع أدناه و الذي 1لحة:االفرع الراّبع: الأشخاص المؤهّلون للقیام بالمص 

  من خلال:  یحدّد إختصاص مسؤولي الجمارك في مجال المصالحة

  *تحدید صفة المسؤول.

  *نطاق الإختصاص.

  الإختصاص.*

  وعلیه فالأشخاص المؤهلون لإجراء المصالحة هم : 

  جنة الوطنیّة للمصالحة أو بعد أخذ رأیها).المدیر العام للجمارك(بدون أخذ رأي اللّ - 

  ن للجمارك(بدون أخذ رأي الّجنة المحلیّة للمصالحة أو بعد أخذ رأیها)یالمدیرون الجهویّ - 

  رؤساء مفتشیّات أقسام الجمارك.- 

  ء المفتشیات الرّئیسیّة.رؤسا- 

  رؤساء المراكز.- 

بالمصـــــالحة، نطـــــاق ومنـــــه نقـــــدّم جـــــدول تلخیصـــــي عـــــن الأشـــــخاص المعنیـــــین بموجـــــب المـــــادّة الجمركیّـــــة 

  إختصاصهم وتحدید موضوع الإختصاص:

  

  

                                                           
المتعلّــق بالأشــخاص المــؤهلین لإجــراء المصــالحة وذلــك وفقــا لمبــدأ السّــلطة  1999-6-22قــرار وزیــر المالیّــة المــؤرّخ فــي -1

   السّلمیّة.
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 .اختصاص مسؤولي الجمارك في مجال المصالحة یتضمن:)9(رقمالجدول  -

نطاق   لمسئول ا

  الاختصاص 

  الاختصاص 

قبـــل وبعـــد حكـــم   المدیر العام

  نهائي

  دون أخذ رأي اللجنة الوطنیة

فــي المخالفــات المرتكبـــة مــن قــادة الســـفن أو 

الطــــــائرات أو المســــــافرین وكــــــذا فــــــي جمیــــــع 

المخالفــــات التــــي یكــــون فیهــــا مبلــــغ الحقــــوق 

 والرســــوم المــــتملص أو المتغاضــــي عنهــــا 

500000  

  بعد أخذ رأي اللجنة الوطنیة

لحقوق والرسـوم عندما یكون مبلغ ا

 المــــتملص أو المتغاضــــي عنهــــا 

  دج 1000000

المــــــــــــــــــدیرون 

  الجهویون

قبـــل وبعـــد حكـــم 

  نهائي

  دون أخذ رأي اللجنة المحلیة

فــي المخالفــات المرتكبـــة مــن قــادة الســـفن أو 

الطــــــائرات أو المســــــافرین وكــــــذا فــــــي حمیــــــع 

المخالفــــات التــــي یكــــون فیهــــا مبلــــغ الحقــــوق 

 عنهــــا  والرســــوم المــــتملص أو المتغاضــــي

500000  

  بعد أخذ رأي اللجنة المحلیة

عندما یكون مبلغ الحقوق والرسـوم 

المــــــــتملص أو المتغاضــــــــي عنهــــــــا 

ولا یتجـــــــــــــــاوز  500000یفـــــــــــــــوق 

  دج 1000000

رؤســـــــــــــــــــــــــاء 

مفتشـــــــــــــــــــیات 

  أقسام

قبل حكـم نهـائي 

  فقط

عنهــــــا یفــــــوق  عنــــــدما یكــــــون مبلــــــغ الحقــــــوق والرســــــوم المــــــتملص أو المتغاضــــــي

  دج 500000ولا یتجاوز  200000

رؤســـــــــــــــــــــــــاء 

المفتشـــــــــــــــیات 

  الرئیسیة

قبل حكـم نهـائي 

  فقط

عنــــــدما یكــــــون مبلــــــغ الحقــــــوق والرســــــوم المــــــتملص أو المتغاضــــــي عنهــــــا یفــــــوق 

  دج 200000ولا یتجاوز  100000

قبل حكـم نهـائي   رؤساء المراكز

  فقط

عنهـا أقـل أو یسـاوي  عندما یكون مبلـغ الحقـوق والرسـوم المـتملص أو المتغاضـي

  دج 100000
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  : شكل مبسط لإجراء المصالحة )3(رقم شكلال-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

إبرام مصالحة مؤقتة 

وإرسالها إلى المسئول 

إرسال الملف إلى المسئول 

 المؤهل لاتخاذ القرار النهائي

 مصالحة نهائیة

دفع المبلغ المتفق علیه في 

 المصالحة

 قبول عرض المخالف

والإمكانیة المسؤول المحلي له الأهلیة 

 لاتخاذ القرار مباشرة

المسؤول المحلي له الأهلیة والإمكانیة لاتخاذ القرار 

مباشرة (لا تدخل في نطاق اختصاصه أو یجب 

 طلب رأي اللجنة المختصة)

حالة إذعان لمنازعة وهو عقد إذعان 

یتعین على المخالف بموجبه قبول 

 القرار النهائي للمسئول المؤهل

 اتخاذ قرار مؤقت من طرف المسئول المحلي

 حالة إبرام مؤقتة (محضر)

یقدم المخالف إما إلتزام مكفول أو 

 ودیعة العقوبات المقررة للفعل

یقدم المخالف عرضا یكفله بـ 

بالمائة على الأقل من  25

مبلغ الغرامات المستحقة لدى 

 جریمة جمركیة

 إعتراف المخالف بالجریمة

 طلب مصالحة
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  .1التّحصیل الغیر عادي للعقوبات و الجزاءات المالیّة الجمركیّة مطلب الثاّني:ال

المالیة (الغرامات والمصادرات) في المادة الجمركیة و التي  لها الجزاءاتثّ مللقیمة المهمة التي ت نظراً 

تفرض في حال إرتكاب مخالفات و جنح جمركیة أین تكون الغرامة  محدّدة إما بقیمة ثابتة  أو بقیمة  

یتم تحصیل  حل الغش والبضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المصادرة ، إذ متساوي قیمة البضائع 

ق ــــــــــــشر أو عن طریلاسیما التحصیل المبا ضائي و الودي ،واسطة الطریق الر الدیون الجمركیة ب

ب من قبل هرّ تولات المتكررة للغش الضریبي والاثار السلبیة للمحلآومن أجل التخفیف من ا المصالحة ،

ین نتحدّث أخرى للتحصیل أ وسائلل المشرع الجزائري للإدراة الجمركیة المخالفین على حقوق الخزینة، خوّ 

 اعن التحصیل الجبري للجزاءات المالیة حیث تمارسه إدارة الجمارك عندما  تملك في حوزتها حكما أو قرار 

إداریا تم إعداده وفقا لأحكام الواردة في قانون الجمارك  اقضائیا حاز على قوة الشيء المقضي فیه أو قرار 

الذي تتمیز  (Caractère répressif)الجزري  الطابع  إلىو النصوص التنظیمیة المتممة له وهنا نشیر 

یقودنا إلى طرح  ذاس خصوصیة قانون العقوبات الجمركي و  هبه هذه الإجراءات ، ومن ثم فهو یكرّ 

  الإشكال التالي :

  هي أوجه و كیفیات تحصیل الجزاءات المالیة  جبرا؟  ما-

  .-الإكراه الجمركي -الفرع الأوّل:التّحصیل بالطّرق الإداریّة

م المشرع الجزائري الإكراه الجمركي في الفرع الثاني من القسم السابع تحت عنوان المتابعات من الفصل قدّ 

الرابع عشر تحت عنوان الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك من قانون الجمارك 

الإكراه  الجمارك إلى إدارةالجزائري المعدل و المتمم أین یقصد بالتحصیل عبر الوسائل الإداریة لجوء 

من قانون الجمارك. حیث طبقا لأحكام المادة  264و  263، 262المنصوص علیه في أحكام المواد 

أن یصدروا الأوامر بالإكراه قصد تحصیل  لقابضي الجمارك یمكن  قانون الجمارك الجزائري،من  262

بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح  الحقوق و الرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقّة لإدارة الجمارك،

قبل إبراز الدور  و ا إدارة الجمارك.ممستحقا إثر عملیة ناتجة عن تطبیق التشریع والتنظیم المكلفة بتطبیقه

أنه من الضروري إلقاء الضوء عن بعض المبادئ العامة والمفاهیم  ترتأیإركي، التحصیلي للإكراه الجم

                                                           
مجلـّة الحقـوق و العلـوم الإنسـانیّة، ،  » آلیات التّحصیل الجبري للجـزاءات المالیّـة فـي التّشـریع الجزائـري« نهى شیروف،-1

   .248إلى244 ،ص ص2017جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد الثّلاثون ،أفریل ، المجلّد الأوّل، العدد الإقتصادي
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وأخیرا تنفیذ  ،جوء إلى الإكراه الجمركي ثم  إبراز الشروط المطلوبة للّ  المتعلقة بهذه الوسیلة للتحصیل أولاً 

  .الإكراه ومعارضته

 وائحاللّــإنّــه لتحدیــد المفهــوم الفعلــي للإكــراه الجمركــي یجــب ضــبط المصــطلح بدقّــة مــن خــلال :مفهومــه-1

المـؤرّخ فـي  3784الصّادرة من السّلطة الجمركیّة الممثّلة في الإدارة الجمركیّة والتي یترجمهـا المنشـور رقـم 

  .الدیون التي یمكن تحصیلها بواسطة الإكراهو 1985نوفمبر 12

، فإن 1985نوفمبر  12المؤرخ في  3784طبقا لما جاء في المنشور  ه الجمركي:تعریف الإكرا 1-1

القرار الذي یسمح لإدارة الجمارك بالتنفیذ الجبري على أموال المدین  "الإكراه الجمركي یعرف على أنه 

الموضوع الأساسي لإجراء الإكراه هو ضمان التحصیل السریع والسهل لدیون  و ."تجاه إدارة الجمارك

  إدارة الجمارك دون إجبارها للجوء إلى المحاكم من أجل جعل  سندات هذه الدیون قابلة للتنفیذ.

 والدلیل على هذا الاستنتاج هو ما ،صادر غیابیاً  قضائیاً  مة القانونیة للإكراه الجمركي تعادل حكماً یإن الق

والتي جاء فیها أنه یترتب على  قانون الجمارك الجزائريمن  292جاء في أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

أنواع الإكراهات الجمركیة الرهن القانوني بنفس الطریقة وبنفس الشروط التي یتم فیها إصدار الأحكام من 

 طرق التنفیذ على أموال المدین.قبل الجهة القضائیة. من جهة أخرى، فإن الإكراه یسمح بممارسة كل 

قانون  284خر وفقا لنص المادة آي عمل أو تصرف أ وأبالإضافة إلى أنه لا یمكن تعلیقه بأیة معارضة 

  إلا في حالة دفع المبالغ المطالب بها أو كفالتها.الجمارك الجزائري، 

قانون الجمارك من  262بموجب أحكام المادة : الدیون التي یمكن تحصیلها بواسطة الإكراه 1-2

المبالغ  الغرامات ، فإن الدیون القابلة للتحصیل عن طریق الإكراه هي :الحقوق والرسوم، الجزائري،

  تناولها في المبحث الأوّل أعلاه. ، والتي تمّ الأخرى المتأتیة من تسویة إداریة

لتحصیل الحقوق والرسوم إلا إذا كانت الدیون  لا یمكن اللجوء إلى الإكراه الجمركي شروط تطبیقه:-2

  اة وتوافرت الشروط التالیة:أكیدة، واجبة الأداء ومصفّ 

ن بأنــه یجــب أن یتضــمّ  قــانون الجمــارك الجزائــري 263: جــاء فــي المــادة وجــود ســند إثبــات الــدین-2-1

الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك السند الذي یثبت الدین أو نسخة مـن الوثیقـة التـي تبـرز دعـوى 

  .إدارة الجمارك. حیث یمكن أن یكون السند الذي یثبت الدین وثیقة أو عدة وثائق
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ب أنه یج قانون الجمارك الجزائريمن  274و  264: جاء في المادتین التأشیر المسبق للإكراه-2-2

بدون مصاریف قضائیة.  یهاشیر علأأن یؤشر رئیس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه. ویتم الت

  والقاضي المختص هو الذي یقع في نطاق اختصاصه مكتب العون الذي أصدر الأمر بالإكراه.

قانون الجمارك  279یبلغ الأمر بالإكراه وفقا للقواعد المنصوص علیها في المادة  لإكراه:اتبلیغ  - 2-3

یؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقیام بجمیع الإستدعاءات "والتي جاء فیها بأنه:  الجزائري

  ." …والإنذارات

المعدل  قانون الإجراءات المدنیّة و الإداریّةأما فیما یخص كیفیات وأسالیب التبلیغ فهي تتم وفق أحكام  

  .القرارات الإداریة و القضائیةالمتعلق بتبلیغ  1994ماي  17والمتمم ، وكذا المنشور المؤرخ في 

رؤساء  من الأعوان المؤهلین للقیام بالإكراه الجمركي هإالأشخاص المؤهلون للقیام بالإكراه:  - 2-4

عدّل ــــــــــــــــــــــارك المــــــــنون الجمقا 262المادة  1ضي الجماركبمصالح الجمارك على مستوى الولایات وكذا قا

جوء إلى یضیق مجال الاختصاص الإقلیمي لهؤلاء الأعوان الذین یمكن لهم اللّ  كما أن القانون لاو المتمم 

ارتكابه في مكان  تمین قد شئ للدّ منهو أن الفعل ال الإكراه أینما كانت إقامة المدین والأمر الذي یهمّ 

إلى إصدار الأمر بالإكراه الإجباري إذا  اللجوء اختصاص مكاتب هؤلاء الأعوان. ویمكن لقابض الجمارك

  بمواعید التقادم. ارأى عدم التنفیذ الطوعي للمدین أو كان مهدد

: یصــدر الأمــر بــالإكراه ضــد الأشــخاص المــدینین ولــیس ضــد وكلائهــم وفــي الأشــخاص المكرهــون -2-5

  .ةین یصدر أمر بالإكراه واحد في حق جمیع المدینین مع تبلیغ كل واحد على حدند المدیدّ حالة تع

  تنفیذ الإكراه الجمركي و كیفیّة معارضته. -3

  قــانون الجمــارك المعــدّل و المــتمممكــرر مــن 293طبقــا لأحكــام المــادة  تنفیــذ الإكــراه الجمركــي: -3-1

فــإن الإكــراه الجمركــي ینفــذ بجمیــع الطــرق القانونیــة ماعــدا الإكــراه البــدني. ولهــذا فــإن الإكــراه الجمركــي ینفــذ 

  بالطرق المعروفة في القانون المدني وهي :

وفیما یخص كل أنواع هـذه الحجـوز یجـب  الحجز التحفظي، الحجز التنفیذي، حجز ما للمدین لدى الغیر.

قــانون الإجــراءات مــن لیهــا فــي الكتــاب الســادس، والفصــلین الثالــث والســادس حتــرام الأحكــام المنصــوص عإ

  المقررة بنص قانون الجمارك. 301إلى  243المدنیة وكذا المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 .المتعلق بالإكراه الجمركي 1985نوفمبر  12المؤرخ في  3784أنظر المنشور رقم:  -  1
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  تتضمن العناصر التالیة : كیفیة معارضته.-3-2

في فقرتها الثالثة، فإن   قانون الجماركمن  274وفقا لنص المادة  المحكمة المختصة: - /أ           

المحكمة المختصة في معارضة الإكراه الجمركي هي المحكمة التي تبت في القضایا المدنیة التي توجد 

  في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الأمر بالإكراه.

رضة، لم ینص القانون على أي شروط في الشكل وجب توفرها في المعاشكل المعارضة:  -/ب          

لقضاة الحكم هي التي یعتد بها،  1ومنه یستنتج أن الشروط الشكلیة المطبقة لمعارضة الأحكام الغیابیة

من  276لإدارة الجمارك المادة  بصفته ممثلاً  وتبلغ هذه المعارضة إلى قابض الجمارك المختص إقلیمیاً 

  قانون الجمارك.

الهدف الأساسي من المعارضة هو إبطال إجراء الإكراه بسبب عیب  إنّ  ضة:ر ثار المعاآ - /ج         

، فلا تأثیر من قانون الجمارك 293جوهري في الموضوع أو عیب في الشكل. إلا أنه وطبقا للمادة 

للمعارضة على تنفیذ الإكراه، وإذا ظهر أن المعارضة هي محاولة للتماطل وتضییع حقوق الخزینة جاز 

بهذا نكون قد أنهینا الوجه  و ام بالإجراءات التحفظیة للمحافظة على حقوق الخزینة.لإدارة الجمارك القی

الأول للتحصیل الجبري للغرامات والمصادرات، وسنتناول فیما یلي الوجه الثاني وهو ذو طبیعة قضائیة 

  الطریق القضائي. بواسطةویتعلق الأمر بالتحصیل 

   بالطّرق القضائیّة: الفرع الثاّني:التّحصیل

من قانون الجمارك بأنه یمكن تنفیذ الأحكام والقرارات  293جاء في الفقرة الأولى من المادة        

الصادرة في الدعاوى الجمركیة بكل الطرق القانونیة، وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة بأنه یمكن كذلك 

نة، والصادرة عن مخالفة جمركیة بالإكراه البدني طبقا تنفیذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدا

لمرور إلى تنفیذ القرارات القضائیة أو حتى الأوامر بالإكراه الجمركي ل و لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة.

یجب إضافة إلى التبلیغ الذي یسمح لإدارة الجمارك بمعرفة مكان إقامة المدین، معرفة موارد هذا الأخیر 

  العقاریة. أملاكه المنقولة ووأهمیة 

                                                           
1
 فإن القیمة القانونیة للإكراه الجمركي تعادل حكما قضائیا صادرا غیابیا.  ،في التحلیل  كما سبقت الإشارة إلیه - 
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انون ق 279یمكن الحصول على هذا المعلومات إما بواسطة تحقیقات تقوم بها إدارة الجمارك المادة 

أو بالاستعانة بإدارات عمومیة أو مؤسسات یمكن لها تقدیم المساعدة (مدیریات  الجمارك الجزائري

  الأملاك، الضرائب، البرید والمواصلات، البنوك)

  ؟. بواسطة الطریق القضائي جبراً  لغرامات والمصادراتا تحصیل كیف یمكنیمكن أن نتساءل:  وهنا 

إن التحصیل الجبري للغرامات والمصادرات عن الطریق القضائي یكون بقیام إدارة الجمارك بتنفیذ - 

  .ثانیاً  التنفیذ على أموال وشخص المدینبو  الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة لصالحها أولاً 

 ذا الشــرط الشــكلي أهمیــة كبیــرة إذْ لهــ 1التّحصــیل عــن طریــق تنفیــذ الأحكــام و القــرارات القضــائیّة: -1

أقواهـا لأنهـا  یسد باب النـزاع فـي صـفة السـند وصـلاحیته للتنفیـذ. وتعتبـر الأحكـام أهـم السـندات التنفیذیـة و

و بالتـالي  فـإن صـدور حكـم نهـائي  علـى أدلتهمـا. تفصل في النزاعات بعد سماع أقوال الطـرفین والإطـلاع

، ویكون ذلك بقیام قابض تحصیل دیونها فبهدحائز لقوة الشيء المقضي فیه تتولى إدارة الجمارك تنفیذه 

  بالإجراءات التاّلیة: المكلّف بالمنازعات الجمارك

  :2 ( titre exécutoire)  إستصدار سند التّنفیذ1-1

إذا  ، بحیث لا یكون قابلا للتنفیذ إلاّ 3المكلّف بالمنازعات من المحكمة سند التنّفیذیستصدره القابض       

، بإسم الشّعب  " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ׃كان مؤشرا علیه بالصیغة التنفیذیة التالیة

رط الشكلي أهمیة لهذا فلشّ  و ،"أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم ، القرار...." ׃" وینتهي بالصیغة التالیةالجزائري

باب النزاع في صفة السند وصلاحیته للتنفیذ، كما أن جمیع الأحكام قابلة للتنفیذ في جمیع  بالغة لسدْ 

 فالأولىأنحاء الأراضي الجزائریة، وهنا لابد من التمییز بین الصورة البسیطة والصورة التنفیذیة للحكم، 

لأي شخص، أما الثانیة فهي المرفوقة بالصیغة التنفیذیة  هي مجرد صورة طبق الأصل عن الحكم تمنح

  .منه 602وفق ما تقرّر في نص المادة  لمن صدر فیه الحكم ولا تمنح إلاّ 

                                                           
عبدلي  خیر الدّین ،  /السیّد/ بوشهدان نذیر قابض الجمارك للمنازعات و السیّد: ا معي أجریناهتال ة المیدانیالمقابلة  -1

  .  2016خلال الثّلاثي الأخیر من سنة  لجمارك لولایة سكیكدة، بمفتشیّات أقسام ا مفتش عمید

، المتضـمن نسـخة عـن ملـف منازعـة جمركیّـة یتعلـّق بــ: النسـخة التّنفیذیـة 11) م11الملحـق رقـم (أنظر ملف الملاحـق، - 2

   ونموذج عن الصیغة التنّفیذیّة.

ـــة  601و  600أنظـــر أحكـــام المـــادة   -3 ـــندات التّنفیذیّ ـــوان فـــي السّ ، مـــن قـــانون ومـــا تلاهـــا مـــن الفصـــل الأوّل  تحـــت عن

   الإجراءات المدنیّة و الإداریّة الجزائري.
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 .1تبلیغ الحكم1-2

إجــراء یــتم مــن خــلال حمــل القــرار القضــائي أو الإداري الــى علــم المــدین بصــفة رســمیة یعتبــر تبلیــغ الحكــم 

ة ـــــــــــقرارات القضائیــــــــــة ، تسـبق كـل عملیـة تنفیـذ الـــــــــــــــة وجوهریـــــــــــــــــــة ضروریــــوبعد التبلیغ كشكلی وصریحة.

و الإداریــة ، وتســتمد أهمیتهــا مــن ارتباطهــا بحــق دســتوري یتمثــل فــي حــق الــدفاع .وعلیــه یتعــین علــى كــل 

شـــخص صـــدر فـــي صـــالحه قـــرار قضـــائي أو إداري أن یبلغـــه للشـــخص الـــذي صـــدر ضـــده ، وهـــذا بقصـــد 

 إعلامــه بمضــمونه وتمكینــه مــن ممارســة حقــه فــي الـــدفاع المخــول لــه دســتوریا ، ولكــي یتســنى لــه مباشـــرة

مــایو  17المؤرخــة فــي  230/م ع ج / د /م 108التعلیمــة رقــم إجــراءات تنفیــذ هــذا الســند لقــد نصــت 

  . على الطرق العملیة للتبلیغ 1994

  :قانون الجمارك 279المادة  تصالأشخاص المؤهلون في هذا المجال ن الأشخاص المؤهلون: -أ/

لاســـتدعاءات والإنـــذارات والإشـــعارات یؤهـــل أعـــوان الجمـــارك فـــي المجـــال الجمركـــي للقیـــام بجمیـــع ا"  

ــذ الأوامــر  ــة لتنفی ــع التصــرفات والأعمــال المطلوب الضــروریة للتحقیــق فــي القضــایا الجمركیــة وكــذا جمی

القضائیة والأحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركیة المدنیة منها أو الجزائیة ماعدا الإكراه 

  " البدني

ن لأعــوان الجمـارك كــل الصــلاحیة فیمــا یخـص تبلیــغ القــرارات القضــائیة و أبــمـن فحــوى هــذه المـادة یتضــح 

الإداریــة ، دون الحاجــة الــى الاســتعانة بالأشــخاص المــؤهلین للقیــام بالتبلیغــات (المحضــرین القضــائیین)في 

إطار التنسیق بین مصالح الجمارك ، وفي حالة كون المدین یقیم خارج اختصاص قباضة الجمارك الدائنة  

)La recette créancière  یمكــن أن یــتم التبلیــغ عــن طریــق المدیریــة الجهویــة التــي یــدخل فــي نطــاق (

  اختصاصها الإقلیمي مكان إقامة المدین.

 276التبلیغــات الموجهــة إلــى المــدینین ، كمــا حــددتها المــادة  نّ فــإالتبلیــغ  عــن طــرق  طــرق التّبلیــغ: -ب/

تــتم طبقــا لقواعــد القــانون العــام ممــا یبــین بأنــه علــى أعــوان الجمــارك عنــدما یقومــون تبلیــغ  قــانون الجمــارك

الأحكــام والقــرارات القضــائیة الالتــزام بالقواعــد المنصــوص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة التــي تشــكل 

طبقـا  مـن  بالتبلیغـات .من قانون الإجراءات الجزائیة القـانون العـام فیمـا یتعلـق  439تطبیقا لأحكام المادة 

ن تبلیــغ الأحكــام القضــائیة والإداریــة یقتضــي إمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ، فـ 416إلـى   406

                                                           

، یتضمّن نسخة من ملف منازعات تتعلّق بتبلیغ حكم.9م )9، الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق - 1  
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و فــي مقــر إقامتــه عــن طریــق النیابــة ، هــذا أو فــي موطنــه أأساســا تســلیم نســخة مــن الســند أمــا للشــخص 

ـــ ـــتم تبلـــیغهم عـــن طریـــق وزارة بالنســـبة للأشـــخاص المقیمـــین فـــي الجزائـــر أمـــا الأشـــخاص الغی ر مقیمـــین فی

  .الخارجیة 

  :1التحقیق حول الملاءة  1-3

الإجـراءات العملیـة للتحقیقـات  1994أكتـوبر  06المؤرخـة فـي  298المـذكرة رقـم هـو الأساس القانوني -أ/

  :2والتي تتمثّل فيحول الملاءة 

قامة المدین وتواجـده ، شـرط ضـروري إتحدید مكان  نّ إ البحث عن المدینین مجهولي الإقامة :-1أ/     

نفیـــد علیهـــا ، ولتحدیـــد هـــذه الاقامـــة ، وخاصـــة بالنســـبة موالـــه وممتلكاتـــه وبالتـــالي التّ ألاجـــراء التحقـــق حـــول 

  للمدینین مجهولي الاقامة ، یمكن لمصالح الجمارك أن تقوم بما یلي : 

  ــــبـــواب العمبحـــاث فـــي آخـــر مقـــر معـــروف للمـــتهم ، بحیـــث یـــتم محـــاورة كـــل مـــن أأن تجـــري ارة ــــــــ

و مكان عمله وعنوانه ، عنوان اقاربه والأكثر من أین یوجد المدین أوالجیران ، وهذا بهدف معرفة 

  .هذا أسماء الأقارب الأكثر حفاظا في علاقته معهم 

  ّعـوان الجمـارك بمعلومـات إفـادة ألى مصالح الأمن ( الأمن والدرك الوطنیین) التي یمكنهـا إجوء الل

  .مكان اقامة المدینحول 

  رباب العمل (أمساءلةemployeurs الذین یمكنهم اعطاء معلومات عن المدین (.  

 البحث عن المدینین مجهولي الاقامة.  

  ُّب مــن مكاتــب ومراكــز البریــد والمواصــلات ، لمعرفــة عنــوان المــدین وذلــك عــن طریــق تابعــة التقــر

  .قامتهإدید مكان بریده ، أو معرفة رقم هاتفه الذي من خلاله یمكن تح

  التوجــه الـــى المجلـــس الشــعبي البلـــدي للحصـــول علــى آخـــر عنـــوان معــروف للمـــدین لأن المصـــالح

   .قامة الناخبینإالمكلفة بتسلیم بطاقات الناخبین تكون لدیهم معلومات حول تغییر 

                                                           
 ، مدیریّــــة التّكــــوین ، المدیریّــــة العامــــة للجمــــارك الجزائریّــــة،برنــــامج المنازعــــات الجمركیّــــة  تحصــــیل الغرامــــات الجمركیّــــة،-1

   .2015دیسمبر

یتضمن نسخة عن إجراء تحقیق ملاءة. ،6) م6، الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق- 2  
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اقة رخــص الســی لــى مصــلحة جــوازات الســفر وإالتوجــه یكــون ب قامــةالبحــث عــن المــدینین مجهــولي الإإنّ -

  .على مستوى الدائرة للحصول على معلومات حول المدین

دارة الجمــارك إالتوجـه الـى مصـلحة الضـرائب لآخــر عنـوان للمـدین ، وذلـك عـن طریــق طلـب مكتـوب مـن -

  .لإدارة الضرائب للإطلاع على آخر تصریح بالضرائب ، حیث ایجاد مختلف عناوین المدین

یجب على السید المـدیر الجهـوي للجمـارك الـذي تتبـع لـه القباضـة التـي المكلف بإجراء هذا التحقیق :-2أ/

دارة الجمارك الى المصلحة الجهویـة إد مهمة البحث والتحري على مدیني ن یسن، أبحوزتها السند التنفیذي 

مكانیـات تحدیـد كـل امكانیـات إسـتغلت كـل إوینبغي على هذه المصـلحة بعـد ان تكـون قـد ،  لمكافحة الغش

قامـــة و عنـــوان المـــدین ، ان تحـــرر محاضـــر التحریـــات وتحـــول نســـخ واضـــحة منهـــا الـــى ان الإتحدیـــد مكـــ

المدیریة الجهویة للجمارك التي طلبت التحقیق والتي بدورها ملزمة باسـتغلال هـذه المحاضـر وتبلـغ نتائجهـا 

  .الى المدیریة العامة للجمارك (مدیریة المنازعات)

للتحـري علـى مصـادر أمـوال المـدین وممتلكاتـه یمكـن  :متلكاتـهلى مصادر أموال المـدین ومالتحري ع-ب/

دارات لمصالح الجمارك أن تستعین بادارات عمومیة أخرى التي تمتلك المعلومات المطلوبة ، ومـن هـذه الإ

طـار إل فـي ة لـلإدارة الجبائیـة وأمـلاك الدولـة والحفـظ العقـاري .....الـخ ، وهـذا یـدخیـنذكر المصالح الخارج

  .1دارة الجمارك ومختلف ادارات الدولة ومؤسساتهاإالتنسیق والتعاون بین 

ســـها المـــدیر الجهـــوي للجمـــارك أمـــلاك الدولـــة والحفـــظ العقـــاري التـــي یر و أن مصـــالح الضـــرائب إمبـــدئیا فـــ-

 ملاك المدینین هي المصالح التي تقع في ولادة المدین من جهة و المصالح التي تقعأموال و أللتحري على 

  في آخر عنوان مقر معروف للمدین من جهة أخرى .

  تعاون مصالح الضرائب :-1ب/      

للجمارك أن یرسلوا بیانات المعلومات الى زملائهم في الضرائب متضمنة  یمكن للسادة المدیرون الجهویون

عناوین اقامة المدینین من الأفضل عندما تكون هناك حالة مستعجلة أن یتقدم العون المحقق شخصیا الى 

ضــرائب علــى ملــف المــدین الــذي یتضــمن -مصــلحة مفتشــیة الضــرائب للحصــول فــي اطــر التعــاون جمــارك

یح السنوي المكتتب من طرف الخاضع للضریبة الـذي یمكـن مـن خلالـه معرفـة كـل على الخصوص التصر 

                                                           
  .تضمن إجراء الملاءةت منازعات جمركیّة، نسخة من ملف ،6) م6الملحق(رقم ملف الملاحق،  أنظر دائما -  1
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كما یمكن لأعوان الجمـارك طلـب معلومـات مـن البنـوك حـول ارصـدة  موال وممتلكات هذا الأخیرأمصادر 

  المدینین 

ملاك دا لمصالحنا فیما یتعلق خاصة بالأتعد هامة جتعاون إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري :-2ب/   

العقاریة للمدین ، حیث یمكن أن نجد اثرها في سجل الدفتر العقاري ولأجل هذا یتعـین علـى السـادة المـدراء 

  الجهویون للجمارك أن یواجهوا الى زملائهم في المحافظات العقاریة طلبات مرفقة ببطاقات في تتضمن :

  .سماء والقاب المدینینأ-   

  .مكان الازدیاد تاریخ و-   

  .الأب اسم-   

  .اسم ولقب الأم-   

  .مهنة المدین-   

في حالة عـدم التوصـل الـى أي نتیجـة ، تقـوم المدیریـة الجهویـة للجمـارك عدم التوصل الى نتیجة : -3ب/

المعنیــة بإرســال طلــب بحــث عــام إلــى المدیریــة العامــة للجمــارك مرفقــة بكــل الوثــائق التــي تســمح بقیــام هــذه 

  للضرائب والمدیریة العامة للأملاك. الأخیر بإخطار المدیریة العامة

إذا تم التبلیغ ولم یسدد المدین ما علیــــھ، یقوم الق�ابض الجمرك�ي بتحری�ر وثیقـــــ�ـة   :1الأمر بالدّفع1-4

أیام من تبلیغ الأمر  10" الأمر بالدفع " ویبلغھ الى المدین، وھذا قبل المرور الى الإكراه البدني، وبمرور 

  لى الإكراه البدني.إبالدفع یمكن المرور 

یتضمن الأم�ر بال�دفع، ت�اریخ تبلی�غ الحك�م أو القرار(الس�ند لتنفی�ذي)  ولتجنب أي سبب للبطلان، یجب أن -

  والأمر بدفع المبلغ المستحق.

 قــانون الجمــارك 293حسـب نــص الفقــرة الثانیـة مــن المـادة  2التّحصــیل عــن طریــق التّنفیــذ الجبــري:-2

ا الفقـرة الثالثـة مـن القانونیـة، أمّـن تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجمركیة یـتم بكـل الطـرق إف

                                                           

، یتضمّن نسخة من ملف منازعات تتعلّق بالإجراء المتعلّق بالأمر بالدّفع.7) م7(رقم ، الملحقأنظر ملف الملاحق - 1  

لـدى مفتشـیة أقسـام   ضـابط رقابـة ، بالقباضـة الرئیسـيّ  عفاف شـرّاد ، /السیّدة: ا معي أجریناهتال ة المیدانی المقابلات  -2

، قرار صادر عن المحكمة العلیا  543095رقم الملف ، مراجعة قضیّة 2017خلال شهر سبتمبر قسنطینةالجمارك لولایة 

 44و 42،الجریمة : تهریب بضاعة ذات صـنع أجنبـي الفعـل المنصـوص و المعاقـب علیـه بـالمواد  28/02/2013بتاریخ 
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نـه یمكـن تنفیـذ الأحكـام والقـرارات المتضـمنة حكمـا بالإدانـة والصـادرة عـن مخالفـة أنفس المادة فتنص علـى 

  :جمركیة باستعمال الإكراه البدني، وعلیه نجد أن هناك طریقتین للتنفیذ الجبري وهما

  .التنفیذ على أموال المدین -     

  على الشخص المدین ( الإكراه البدني).التنفیذ  -     

بعد القیام بالتحقیقات حول ذمة المدین المالیة والتأكد من توافر لهذا  التّنفیذ على أموال المدین:2-1

لى التنفیذ على هذه الأموال من إجوء إمكانیات مالیة سواء عقاریة كانت أو منقولة، یتم اللّ  الأخیر موارد و

  المختلفة.خلال أنواع الحجز 

  من الإشارة الى المبادئ العامة للحجز، حیث وقبل التطرق الى أنواع الحجز الممكنة لابدّ  -  

  ׃یشترط للقیام بهذا الأخیر ما یلي

  للمدین. أن یكون المال محل الحجز مملوكاً  -    

  أن یكون المال یمكن الحجز علیه، وإلا كان التنفیذ غیر ممكن. -    

  یكون المال معینا أو قابل للتعیین. أن -    

 تخصأنه وردت جملة من الاستثناءات  فالقاعدة العامة هي أن كل ما للمدین یجوز الحجز علیه، إلاّ 

  ׃مبالغ النفقة، التعویضات السكنیة، وأما أنواع الحجز المطبقة فهي كالتالي

  الحجز التّحفظي:-أ/

من  666الى  636المواد و  من قانون الجمارك،257، 291: المادة  الأساس القانوني -1أ/        

نوفمبر 27بتاریخ  514التعلیمة رقم  و .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08القانون 

  المتعلّقة بالحجز التّحفظي.1995

ادیة والعقاریة تحت ید یعرف الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة الم: تعریفه -2أ/        

، قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة القضاء ومنه من التصرف فیها ، ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن 

  .646المادة 

                                                                                                                                                                                     

التّحصـیل عـن و التـي تسـتجیب لجمیـع الإجـراءات المقـرّرة  فـي عملیّـة  05/06مـن الأمـر  12من قانون العقوبات و المـادة 

  تأیید الحكم المستأنف الذي أدان المتّهم . ّ حیث تم د.صالخاصة بـالسّید:  طریق تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّة
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موالـه أأن یعمـد المـدین الـى تهریـب  قد یخشى الدائن الذي لا یملـك سـندا تنفیـذیاً  :منهلهدف ا-3أ/        

إلى الوسائل الاحتیاطیـة التـي  عندئذ یتمكن معها من إیفاء الدین فیلجأ  أو أن یعرض نفسه لحاله عسر لا

قرهــا القــانون نــذكر الحجــز التحفظــي أمــن هــذه الوســائل التــي -تمكنــه مــن حفــظ مــال المــدین ضــمانا لحقــه .

والذي من شأنه السماح بوضع هذه الأموال تحت ید القضاء والحیلولة دون تصرف المدین المحجوز علیه 

هـو السـماح لإدارة القیـام بـالحجز علـى منقـولات المـدین بصـفة  لهدف من الحجز التحفظيوبالتاّلي ا. فیها 

تحفظیــة والتــي تكــن فــي حوزتــه كمــا أنــه یمكــن اللجــوء الــى عملیــة الحجــز التحفظــي علــى مــال المــدین لــدى 

فیـه حتـى لا  هـذا لمنعـه مـن التصـرف الغیر فهو إذا إجراء استثنائي یهدف الـى وضـع مـال تحـت العدالـة و

لا فــي إالحجــز التحفظــي لا یصــدر  الملاحــظ أنّ  و .أیــن یتحقّــق وفــق شــروط معیّنــة یلحــق أضــرار الــدائن 

ــدائن مهــددة بخطــر الضــیاع ، فتقــدیرها یرجــع أن أحالــة الضــرورة وهــذه تعنــي  لــى ســلطة القاضــي إمــوال ال

  لال حالته المالیة مواله او اختأوالذي یراعي في ذلك وقائع معینة كسرعة تصرف المدین في 

یتطلــب القــانون لإجــراء الحجــز التحفظــي ســندا یؤكــد تــوافرا شــروطه وتــتخلص : شــروط تنفیــذه-4أ/       

  هذه السندات في : 

جراء حجز ابتدائي لكن یمكن له ایضا اجراء حجز تحفظـي والغایـة إ: السند التنفیذي یخول  سند تنفیذي-

  اتباع اجراءات كالتبلیغ والتكلیف بالوفاء.من ذلك هو المباغتة وعدم اضطراره الى 

وقفـت قوتـه أ او حكمًـأ معجـلاً  : المقصـود بـذلك وجـود حكـم ابتـدائي غیـر نافـذ نفـاذاً حكم غیر واجب النفاذ-

  .التنفیذیة بطرق الطعن العادیة

  .و أي مصوغات ظاهریة لدیهأین الدّ  تن یثبأخر یمكن له آأي سند قانوني -

توضع بهذا الحجز قانونا أموال المدین تحت ید القضاء تمهیدا لبیعها واستیفاء  الحجز التّنفیذي:-ب/ 

من قانون الإجراءات 721،722،723الدائن لحقه من ثمنها، وهو یمكن أن یقع على العقار( المواد

 ةــــــــــــــــــــالمدنیون الإجراءات ـــــــــــمن قان 687،688،689،690ى منقول (المادة ــــــ) أو علو الإداریّةالمدنیة

وكقاعدة عامة لا یمكن نزع ملكیة عقارات المدین إلا في حالة عدم كفایة المنقولات، لكن  .)و الإداریّة

على ذلك، حیث بما أن الدیون الجمركیة  تضع استثناءاً  .قانون الجمارك المعدّل و المتمّم  292المادة 

  ׃بالمراحل التالیة شرة الى الحجز العقاري والذي یمرّ جوء مباهي دیون ممتازة عندها یمكن اللّ 
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بأنه لم یدفع دیونه، بعدها یسجل  عذراهإیتم  لى المدین وإیبلغ أمر الحجز  ׃وضع العقار تحت الید -  

أیام التالیة للتسجیل یسلم أمین الرهون  10أمر الحجز بمكتب الرهون الكائن بدائرة موقع العقار، وبعد 

  لإدارة الجمارك شهادة عقاریة تثبت بواسطتها جمیع القیود الواردة على العقار.

  .حق إدارة الجمارك من قیمة البیع تحصیل و الإعداد لعملیة البیع بالمزاد العلني - 

  تعریف حجز ما للمدین لدى الغیر :  حجز ما للمدین لدى الغیر.-ج/ 

"تتمتع إدارة الجمارك بحق الامتیاز والأفضلیة على جمیـع الـدائنین بالنسـبة لجمیـع المبـالغ التـي یوكـل إلیهـا 

"یلــزم جمیــع المــؤتمنین  . )الجمــاركمــن قــانون  292/1المــادة ( ،تحصــیلها علــى منقــولات وأمتعــة الــدائنین 

 292وكل المدینین بأموال من ملك المـدینین الواقـع تحـت امتیـاز ادارة الجمـارك كمـا نـص علیـه فـي المـادة 

من هذا القانون ، بأن یدفعوا ، عند أول طل من إدارة الجمارك الى حسـاب المـدینین ومـن المبلـغ الـذي هـم 

   ←المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها "  مدینون به أو یوجد بین أیدیهم الى ان یتم دفع كل

  .من قانون الجمارك) 298( المادة 

یقصد بحجز ما للمدین لدى الغیر الحجز الذي یوقعه الدائن على حقوق مدینه أو منقولاته التي فـي ذمـة *

مــال الغیــر أو فــي حیازتــه وذلــك بقصــد منــع هــذا الغیــر مــن الوفــاء للمــدین أو تســلیمه مــا فــي حوزتــه مــن 

  للمحجوز علیه أو ثمنه بعد بیعه.

سـم إلو لم یحـل أجـل دینـه أن یسـتعمل ب التي تنص على أنه لكل دائن و :ستعمال الدائن لحقوق مدینهإ*

سـتعمال إلا یكـون  مدینه جمیع حقوق هذا المدین إلا ما كان منها خاصا بشخصـه أو غیـر قابـل للحجـز و

ن أن المدین أمسك عـن إسـتعمال هـذه الحقـوق وأن هـذا الإمسـاك مـإلا إذا أثبت  الدائن لحقوق مدینه مقبولاً 

  .شأنه أن یسبب عسره أو یزید فیه

هـو قـائم بذاتـه ومسـتقل عـن حـق اسـتعمال حقـوق :  حق الـدائن فـي الحجـز علـى مـا للمـدین لـدى الغیـر*

أمـوال المـدین جمیعهـا ضـامنة للوفـاء بدیونـه  عتبـاراتإیتفرع مباشرة من حق الضـمان العـام علـى  المدین و

  سواء كانت هذه الاموال في یده أم كانت في ید غیره.

ــــیّـــة ســـوف نتنـــاول أساسئوفـــي هـــذه الجز : -الإكـــراه البـــدني-التّنفیـــذ علـــى شـــخص المـــدین 2-2 ه ــــــــ

  .، مدّته ،شروطه ،إجراءاتهمجال تطبیقه طبیعته القانونیّة، القانوني،
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ن یشـمله العفـو أكـراه البـدني لا یعـد عقوبـة وعلیـه فهـو لا یمكـن الإ القانوني للإكراه البـدني :الأساس -أ/ 

ـــكــراه البیجــد الإ و.یة ــــــــــــــن الاكــراه البــدني یشــكل الــدلیل علــى یســر المــدین ســيء النأالرئاســي كمــا  دني ـــــــــــــــــــ

مكــرر مــن قــانون الجمــارك  293و  3فقــرة  293واد أساســه ، كوســیلة لتنفیــذ الغرامــات الجمركیــة ، فــي المــ

تبـاع جمیـع الطـرق لتحصـیل إعنـد .مـن قـانون الاجـراءات الجزائیـة  611الـى  597والتي تحیل الى المـواد 

الدیون الجمركیة كالتنفیذ على أموال المدین لكن دون جدوى  وبعد التحقیـق عـن أمـلاك المـدین فإنـه یجـوز 

خاصــة وأن حقــوق الشــخص  الشــروط و الاجــراءات المنصــوص علیهــا قانونــاإكــراه المــدین بــدنیا لكــن وفــق 

المدین في جانبها الجزائـي و الاجرائـي  مضـمونة دسـتوریا ، لـذا فـإن إجـراء الإكـراه البـدني ینبغـي أن یكـون 

  في ظل القانون واحترام حقوق الطرف الآخر.

وسـیلة أجازهـا القـانون للضـغط علـى المـدین كراه  البـدني هـو فـالإ :1كـراه البـدني الطبیعة القانونیة للإ -ب/

ستعملت جمیع إذا إ لاّ إلیها إهو كما سبق الاشارة الیه یعد طریقة استثنائیة لا یلجأ  من أجل الوفاء بدینه و

ا برائــي طبقــإلــیس لــه أي أثــر  جــراء مســتقل عــن العقوبــة وإالطــرق الأخــرى للتنفیــذ علــى الأمــوال كمــا أنــه 

كراه البدني یبقـى المـدین مطالبـا فبعد أن تنتهي مدة الإ جراءات الجزائیة .ون الإمن قان 599لأحكام المادة 

  ین المستحق للخزینة العمومیة.لى أن یتم دفع الدّ إین فالقابض یتابعه بالدّ 

  مجال تطبیق الاكراه البدني :-ج/

مجــال تطبیــق كــراه البــدني یكــون فــي ن مجــال تطبیــق الإإمجــال التّطبیــق علــى أمــوال المــدین :-1ج/     

وهـــي المصـــاریف القضـــائیة ، الاســـتردادات ، التعویضـــات  598العقوبـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

  المدنیة ، الغرامة وهي مرتبة بحسب الأولویة.

: فإن الاكراه البدني یطبق على جمیع الأشخاص ماعدا  مجال التطبیق بالنسبة للأشخاص -2ج/       

  وهي : القانونالفئات التي استثناها 

ون ـــــــــــــاص المسؤولــــــــــن ورثــة المحكـــوم علــیهم والاشخإالمــدینون غیــر المحكـــوم علــیهم :-1             

الأطراف المدنیة الأخرى والكفلاء هم ملزمون بتسدید العقوبات المالیة والمصاریف القضائیة دون  مدنیا  و

  إكراههم بدنیا .

                                                           

، المتضمن نسخة من ملف منازعات جمركیّة، تتعلّق بـإكراه بدني .8) م8أنظر ملف الملاحق، الملحق(رقم- 1  
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ســتثنى قــانون الاجــراءات إلقــد  : ولیین ( دبلوماســیین ، قنصــلیین ....الــخ)الموظفــون الــد-2            

ـــالأشــخاص الــذین یقــل عمــرهم یــوم ارتك 600فــي مادتــه  و الإداریّــة المدنیــة ـــاب الجریمـــــــ ـــة الثامنـــ ة عشــر ــــــــ

المؤرخ في  84-64لى أعضاء بعض المنظمات الدولیة تطبیقا لأحكام المرسوم رقم إضافة سنة ، هذا بالإ

المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ، كمـا  ة فییناتفاقیّ إالمتضمن المصادقة على  1964مارس  04

 1964مـــارس  04المــؤرخ فـــي  85-64اســتثنى بعـــض المــوظفین القنصـــلیین طبقـــا لأحكــام المرســـوم رقـــم 

  من المصادقة على اتفاقیة فیینا حول العلاقات القنصلیة البرلمانیین والمسنین.المتض

ضـــافة إلـــى أعضـــاء البرلمـــان وذلـــك بســـبب الحصـــانة البرلمانیـــة التـــي هـــذا بالإ لبرلمـــانیین:ا-3           

  یتمتعون بها 

مــن قــانون الاجــراءات الجزائیــة المحكــوم علــیهم الــذین  600المــادة  ســتثنتإ:كمــا  المســنین-4           

  بلغوا سن الخامسة والستین 

مـن قـانون  601طبقـا لأحكـام المـادة المحكوم علـیهم المعفیـین مؤقتـا مـن الاكـراه البـدني :-5           

تـه فـي آن واحـد حتـى زوج جراءات الجزائیـة فإنـه لا یجـوز المطالبـة بتطبیـق الاكـراه البـدني ضـد الـزوج والإ

  ولو كان متعلقا بتغطیة الوفاء بمبالغ متعلقة بأحكام مختلفة .

لــى المحكــوم علــیهم والــذین هــم فــي حالــة التصــفیة القضــائیة أو فــي حالــة الإفــلاس طبقــا لأحكــام إضــافة بالإ

  .من القانون التجاري  225-224المادة 

  .المحكوم علیه الذي یؤدي الخدمة الوطنیة -6         

مها فقـر یسـلّ  المحكوم علیه الذي یثبت أمام النیابة العامة إعساره بأن یقـدموا خصیصـا شـهادة -7         

  رئیس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة الإعفاء من الضریبة.

إن هذه الأحكام المتعلقة بحالة الإعسار لا تفید الأشخاص الذین حكم علـیهم بسـبب جنایـة أو  ملاحظة:

  .جنحة قضائیة

مـن قـانون الاجـراءات الجزائیـة ، بعـد التعـدیل الـذي ورد فـي  602حددت المـادة  مدّة الإكراه البدني:-د/ 

  ، مدة الإكراه البدني على النحو التالي : 2004نوفمبر10المؤرخ في  04/14القانون 
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تحدد مدة الإكراه البدني وفقا لمنطوق الحكم الغیابي الذي یقضي بدفع غرامة مالیة ، الاسترداد ، *

  .الفقرة الأولى من قانون الاجراءات الجزائیة )  600التعویض المدني ، أو دفع مصاریف (المادة 

  ة الاكراه البدني في الحدود التالیة :تكون مدّ 

  .دج 5000یتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالیة الأخرى لم  إذا*من یومین الى عشرة ایام 

  .دینار 10000دج ولا یتجاوز  5000كان مقدارها یزید عن  إذایام الى عشرین یوم أ*من عشرة 

  .دج 15000دج ولم یتجاوز  10000لى ستین یوما إذا زاد عن إ*من عشرین 

  .دج  20000دج ولما یتجاوز  15000زاد عن  إذا لى أربعة شهورإ*من شهرین 

  .دج100000دج ولم یتجاوز 20000زاد على  إذالى ثمانیة شهور إ*من اربعة 

  .دج500000دج ولم یتجاوز 100000شهر الى سنة واحدة إذا زاد عن أ*من ثمانیة 

  .دج3000000دج ولم یتجاوز  500000ذا زاد عن إ*من سنة واحدة الى سنتین 

  .دج3000000لى خمسة سنوات ادا زاد على إ*من سنتین 

  .*وفي قضایا المخالفات لا یجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرین

كراه البدني یهدف الى الوفاء بعدة غرامات ، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكـوم أما إذا كان الإ-

  .من قانون الاجراءات الجزائیة ) 602بها (المادة 

  : مباشرة اجراءات الاكراه البدني شروط وطرق-ه/

  قرار الإدانة: -1/ه     

مستخرج من قرار الإدانة الذي یحدد بأن الدفع بمكن أن یتم ویتابع عن طریـق الإكـراه البـدني ، یجـب أن -

ات التـي صـدرت فیهـا أحكـام قضـائیة ن دراسـة بعـض الملفـّإ. یكون هذا القرار مصحوبا بالصـیغة التنفیذیـة 

أشــارت علــى إغفــال هــذه القــرارات القضــائیة لمــدة الإكــراه البــدني وأحیانــا عــدم تحدیــدها لمبلــغ التعویضــات 

" الأمر الذي قد یترتب علیه إشكالات في تنفیذ هذه المصادقة  على طلبات الجمارككتفائها بذكر عبارة "إ و 

  المقررات القضائیة .
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ــم ت وعلیــه فقــد جــاء- لغــرض تنســیق  18/06/1997المؤرخــة فــي  232/م ع ج/م 4104المــذكرة رق

العمــل بــین إدارة الجمــارك والســلطة القضــائیة فــي حــال إغفــال مــدة الاكــراه البــدني أو تحدیــد مبلــغ العقوبــات 

 وعلیه فإنه من أجل تفادي أي إشكالات في تنفیذ القرارات القضائیة التـي تـم سـحبها فإنـه ، یسـتوجب القیـام

ـــدیم طلبـــات (عـــرائض) لإ ستصـــدار أوامـــر مكملـــة للقـــرارات والأحكـــام القضـــائیة الناقصـــة أمـــام الجهـــات بتق

مــن قــانون  371القضــائیة المختصــة (الجهــة التــي أصــدرت الحكــم) مســتندین فــي ذلــك علــى أحكــام المــادة 

 90579و  36330الاجـــراءات الجزائیـــة المؤكـــدة بموجـــب قـــراري المحكمـــة العلیـــا الغرفـــة الجزائیـــة رقمـــي 

   18/07/1993و  12/04/1986المؤرخین على التوالي في 

أما القرارات القضائیة التي تصدر بحضور ممثلي إدارة الجمارك فإنه ینبغي التأكد فـي الحـال مـن سـلامة -

منطوقهــا ســواء مــن حیــث تحدیــد مبلــغ الغرامــات الجمركیــة أو مــدة الإكــراه البــدني وتــدارك الــنقص حینهــا إن 

  وجد.

مــن قــانون الاجـراءات الجزائیــة فــإن إلقـاء القــبض علــى المحكــوم  604حسـب المــادة الإخطــار بالــدفع :2/ه

بعــد أن یوجــه إلیــه تنبیــه بالوفــاء ویظــل بغیــر جــدوى لمــدة تزیــد عــن  البــدني وحبســه لا یــتم إلاّ  بــالإكراهعلیــه 

  عشرة أیام.

غـه السـند التنفیـذي تحـت طائلـة بطلانـه كمـا وعلیه فإن إجراء الأمر بالـدفع هـو إجـراء جـوهري ویـتم بعـد تبلی

  یجب أن یتضمن الأمر بالدفع تاریخ تبلیغ الحكم أو القرار مع الأمر بدفع المبلغ المستحق.

ــدّفع:-3ه/ ــغ الإخطــار بال الصّــادر عــن  108علیــه المنشــور   تكــون طــرق التبّلیــغ وفــق مــا یــنصّ  و تبلی

  المتضمن الطّرق العملیّة للتبّلیغ. و1994مایو  17المدیریّة العامّة للجمارك المؤرّخ في 

حـبس المـدین  بعنـدما تتـوافر شـروط وإجـراءات الإكـراه البـدني یجـ:  1إجراءات تنفیذ الإكراه البـدني-و/

بقــاء علیــه فــي الســجن كمــا أنــه یمكــن للمــدین أن أمــا إذا كــان محبــوس لســبب آخــر یــأمر بالإ ،إذا كــان حــراً 

  .2السجن إذا قام بتسدید الدیون المتابع بهایتفادى الحبس أو الإبقاء علیه في 

                                                           
عدم التّنازل عن الإكراه  نسخة تتضمن طلب الأمر بالسّجن مرفقة  بإتفاقیّة،  4) م4الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق ، -1

  .البدني 

  لا بعد :إلا یجوز القبض على المحكوم علیه بالاكراه البدني وحسبه  -2
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فع قـد تـم الأمـر بالـدّ  بعـد أن یتأكـد القـابض الجمركـي مـن أنّ  طلب الوضع فـي السّـجن:-1و/          

أیــام یقــوم بتقــدیم طلــب ســجن المــدین ویرســله الــى وكیــل الجمهوریــة  10تبلیغــه للمــدین، وبعــد مــرور  فعــلاً 

وتسخر أوامر الوضع في السـجون وتكـون نافـذة علـى جمیـع أنحـاء التـراب ، هذا بالمحكمة المختصة إقلیمیاً 

ینفذ و  في حالة ما كان هذا المدین خاضعا لإكراه أخر، فیطلب من القاضي تمدید مدة السجن و الوطني.

إذا لـم یـتم تحصـیل العقوبـات المالیـة المسـلطة علـى المحبـوس فـي الیـوم الـذي  أمر الإبقاء في السـجن حـالاً 

ه كما أنه یجب تسـجیل أوامـر الإبقـاء فـي السـجن فـي سـجل خـاص یخضـع للمتابعـة حتقرر فیه إطلاق سرا

أمــا إذا لــم یــتم العثــور علــي المــدین، وكــان مفقــودا فیــتم إعــلان  .یــة علــى غــرار طلبــات الأمــر بالســجنالجدّ 

  العام.البحث 

لــى إجــوء یقــدم قــابض الجمــارك طلــب اللّ  الإجــراءات السّــابقة لإعــلان البحــث العــام:-2و/          

ـــة العإالإعـــلان عـــن البحـــث العـــام  ســـتخدامإ  بالســـند مـــة للجمـــارك، مرفوقـــاً الـــى مدیریـــة المنازعـــات بالمدیری

  ׃التنفیذي، سند التبلیغ، بالإضافة الى 

المخالف، تاریخ ومكـان الازدیـاد، العنـوان، رقـم، تـاریخ ومضـمون الحكـم، بالإضـافة  سمإ ׃وثیقة تتضمن -

  لى المحكمة التي أصدرت الحكم.إ

  الأمر بالسجن، الأمر بالدفع ومحضر التبلیغ. -

وهـــذا مـــن أجـــل الإدارات الأخـــرى (الضـــرائب، أمـــلاك  :الـــواردة لإدارة الجمـــارك نســـخة مـــن المراســـلات -

  الدولة).

بعـد الحصـول علـى موافقـة المدیریـة العامـة  :1الإجراءات الاّحقـة لإعـلان البحـث العـام-3و/          

للجمارك على طلب توقیف المخالفین، حیث یمكن لهذه الأخیرة أن تعفو عـنهم إذا كانـت المبـالغ المسـتحقة 

وى التــــراب ـــــــــــــح الجمـــارك علــــى مستــــــــــــــــة مصالــــــــــــــلان البحـــث العــــام علـــى كافـــــــــــیــــوزع إع بســـیطة، هـــذا و

                                                                                                                                                                                     

  .یامألیه تنبیه بالوفاء ویظل بغیر جدوى لمدة تزید على عشرة إ*أن یوجه          

  .ن یقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسهأ*         

لقاء القبض على المحكوم إلى القوة العامة ویتم إوامر اللازمة مستندین یوجه وكیل الجمهوریة الألطلاع على هذین اوبعد الإ

  وامر القضائیة بالقبض .حسب الشروط المقررة في تنفیذ الأ البدني بالإكراهعلیه 

  للبحث العام . المتضمن نسخة من  ملف موضوعه الإجراءات الاّحقة، 5م)5الملحق رقم (أنظر ملف الملاحق ، - 1
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الــوطني، المــدیریات العامــة للأمــن الــوطني والــدرك الــوطني، وهــذه العملیــة تفــرض علــى إدارة الجمــارك فــتح 

ـــى مســـتوى كـــل مـــن ـــاري للأبحـــاث العامـــة عل ـــة، مفتشـــیة الأقســـام، القبّ  ׃ســـجل إخب ـــة الجهوی اضـــات المدیری

  وم بإرسال كشف شهري عن إعلانات البحث العام.مفتشیات فحص المسافرین، وتق

لــى المدیریــة العامــة إأمـا فــي حالــة تســدید المــدین عنــد توقیفــه للمبلــغ المســتحق علیــه، هنــا یرســل القــابض  -

جن، هــذا فــي حالــة الــدفع الكلــي لمبلــغ لــى السّــإللجمــارك طلــب توقیــف الأبحــاث، وبالتــالي یتجنــب الــدخول 

فـي حالـة الـدفع الجزئـي فتعـود السـلطة التقدیریـة لقـابض الجمـارك الصـادر عنـه الدیون المستحقة علیه، أمـا 

أمر السجن تقریر كفایة المبلغ لتوقیف سجن المدین، كما أنه یعود إلیه تحدید كیفیة تسدید الباقي مع التزام 

  المدین بإمضاء تعهد بالخضوع للإكراه البدني في حالة عدم وفائه.

  كراه البدني:عرض الوفاء و إیقاف الإ -ي/

البدني ضد المدین إذا تقدم هذا الأخیر بعرض الوفاء فإذا قام بدفع المبالغ المدان بهـا الإكراه یمكن توقیف 

وسـیلة للوفـاء بـل لأن الإكـراه البـدني لـیس  و ذلـك  .إلى الخزینة العمومیة وكذا جمیع المصـاریف القضـائیة

إنه یفرج علیه ، إن هذا الوفاء یمكن أن یكون جزئیـا أو وسیلة للضغط بها على المدین لیقوم بالوفاء ف هو 

  كلیا .

  الدفع الكلي :-1/ي

إذا تــم توقیــف المحكــوم علیــه فــي مكــان تواجــده مكتــب الجمــارك ینقــل فــورا إلــى القــابض لیقــوم بتســدید الــدین 

قــانون مــن  609المــدان بــه إلــى جانــب المصــاریف مــع الأمــر بــإطلاق ســراحه وفقــا لمــا تــنص علیــه المــادة 

أمـا فـي حالـة عـدم وجـود مكتـب  ،ولكـن بعـد أن یتأكـد وكیـل الجمهوریـة مـن أداء الـدیون الإجراءات الجزائیّة

جمركـــي فـــي مكـــان التوقیـــف فـــإن المحبـــوس یحـــال إلـــى أقـــرب مركـــز أمنـــي لیقـــوم  بتســـدید ملـــغ الغرامـــة أو 

ل ذلـك علـى تسـخیرة الأمـر المصاریف التي في ذمته في الحساب البریدي التابع للقابض المعني مـع تسـجی

قــانون الإجــراءات مــن  609بالســجن مــن طــرف رجــال الأمــن ثــم الإفــراج علیــه وفــق مــاتنص علیــه المــادة 

إذ یقدم طلب بذلك الى وكیـل الجمهوریـة الـذي یـأمر هـو الآخـر رئـیس المؤسسـة العقابیـة بـالافراج الجزائیّة، 

دیده الدین حالـة توقیفـه مـن طـرف المصـالح الأخـرى كما تسلم له شهادة إبراء الذمة وذلك لإثباث تس .عنه 

  یتم توقیف إعلان الأبحاث العامة الصادر ضده. وقت ما
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  الجزئي : فعد- 2/ي

جن السلطة في تقییم في حالة دفع المدین لجزء من الدین المستحق علیه فللقابض الذي أصدر الأمر بالسّ 

لیتم تعلیق إجراءات الحبس كما یقوم القابض بتحدید شروط دفع  ، مدى كفایة أو عدم كفایة المبلغ المقترح

وهذا بعد إمضاء المدین  .باقي الغرامة ویأمر بإطلاق سراح المكره بموجب طلب یتم تحریره وفقا للملحق

من  610لتعهد یفضي بعدم التخلي عن اجراءات الإكراه في حالة عدم الإلتزام بتعهده طبقا لأحكام المادة 

  جراءت الجزائیّة.قانون الإ

  تقادم تحصیل الدّیون الجمركیّة. المطلب الثاّلث:

إن التعریف العام للتقادم هو أنه فترة من الزمن تسمح إما بتثبیـت حـق أو  الفرع الأوّل : مواعید التّقادم:

انقضــائه، وهــو نوعــان إمــا مكســب أو مســقط، ومــا یهمنــا فــي هــذا المبحــث هــو التقــادم المســقط لحــق إدارة 

جمارك في تحصیل الدین الجمركي، حیث أن عدم مباشرة هذه الأخیرة لطلب حقهـا بصـفة مسـتمرة خـلال ال

فترة معینة ومحددة قانونـا وفـي شـروط معینـة أیضـا مـن شـأنه أن یسـقط حقهـا فـي المطالبـة بتحصـیل الـدین 

 ׃لیــــــــةالجمركــــــــي. لقــــــــد تنــــــــاول قــــــــانون الجمــــــــارك مواعیــــــــد التقــــــــادم فــــــــي القســــــــم الرابــــــــع مــــــــن المــــــــواد التا

  ׃منه، هذا و قد حددها كما یلي 266،267،268،271

رك اون الجمــــــــــــــــــــــقان 268ادة ـــــــــــــــــــــحســـب نـــص الم ׃ةـــــــــدعـــوى تحصـــیل الحقـــوق والرســـوم الجمركی -1

) 04لتحصــیل الحقــوق والرســوم الجمركیــة فــي ظــرف ( تســقط بالتقــادم الــدعوى الجبائیــة المعــدّل و المــتمم،

  سنوات ابتدءا من یوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم.

 قــانون الجمـارك المعــدّل و المــتمّم 266) مـن المــادة 01حسـب الفقــرة ( ׃دعــوى قمــع الجــنح الجمركیــة -2

  تاریخ ارتكابها.من  ابتداء) سنوات 03دعوى قمع الجنح الجمركیة بعد مضي ( فانه تسقط بالتقادم

ــــدعـــوى قمـــع المخالفـــات الجمرك -3 ــــقان 266) مـــن المـــادة 02حســـب الفقـــرة ( ׃یةـــــــــــ ون الجمـــارك ـــــــــــــــــــ

) سـنتین ابتـداءا مـن 02فانـه تسـقط بالتقـادم دعـوى قمـع المخالفـات الجمركیـة بعـد مضـي ( المعدّل و المتمم

  رتكابها.إتاریخ 

ــــأن تزیـــد مـــدة التق یمكـــن و -   ــــقـــانون الجم 268ســـنة، وحســـب نـــص المـــادة  15ادم وتصـــبح ـــــــــــــــــ ارك ــــــــــ

  ׃یتم ذلك في إحدى الحالات التالیة المعدّل و المتمّم
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اشرة الـــدعوى ـــــــــــــــ* جهـــل إدارة الجمـــارك للحـــادث المنشـــئ لحقهـــا بســـبب تـــدلیس ولـــم یمكنهـــا نتیجـــة ذلـــك مب

ـــــسن 15إذن ففــــي مــــدة الجبائیــــة،  ـــــة ابتــــداءا مــــن تــــاریخ ارتكـــــــ ـــــاب المــــدین للحــــادث المنشــــئ لحـــــــ ق إدارة ــــــــ

  الجمارك، یمكنها رفع دعوى جبائیة مع ضرورة إثباتها لقیام المدین بتدلیس اتجاهها كان سببا في التأخیر.

ســـنة كمـــدة للتقـــادم فـــي الحـــالات  15فتـــنص علـــى  قـــانون الجمـــارك المعـــدّل و المـــتمّم، 271أمـــا المـــادة  -

  ׃التالیة

  * الاعترافات بصحة الدعوى بالطبع من طرف المدین المتابع.

والمقصود هنا هو إجراء الإكراه الجمركي المبلغ قانونـا الـى المـدین المتـابع، حیـث مـن شـأنه  ׃إكراه مبلغ* 

  سنة. 15) سنوات الى 04رفع مدة التقادم للدعوى الجبائیة من (

  سنة. 15لى إفالمتابعة القضائیة من شأنها تمدید الدعوى الجبائیة  ׃طلب مرفوع الى القضاء*  

  صادر في حق المدین المتابع. ׃حكم عقابي* 

  الفرع الثاّني: إنقطاع التّقادم:

قانون الجمارك المعدّل و المتمّم على أنه ینقطع سریان مدة التقادم بالنسـبة للـدعوى  267لقد أكدت المادة 

  ׃الجبائیة في الحالتین التالیتین

الجوهریـــة  المحاضـــر المحـــررة طبقـــا لقـــانون الجمـــارك، هـــذا یعنـــي أنـــه یجـــب مراعـــاة الشـــروط الشـــكلیة و -

المــادة، فالمحاضــر المحــررة مــن طــرف  لتحریــر المحاضــر الجمركیــة حتــى یمكــن الاســتفادة مــن أحكــام هــذه

  الشرطة القضائیة وان أدت الى انقطاع تقادم الدعوى العمومیة فلا تأثیر لها على تقادم الدعوى الجبائیة.

  الاعتــراف بالمخالفــة مــن قبــل المــدین المخــالف، هــذا مــن شــأنه أن یــؤدي الــى انقطــاع مــدة تقــادم الــدعوى  -    

  لا یهم شكل الاعتراف إن كان صریحا أو ضمنیا. ن جدید والجبائیة فیعاد حساب المدة م

  كما هو موضّح أدناه * وعلیه أقدّم شكل مبسّط لمسار تحصیل الغرامات و المصادرات        
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  لمسار تحصیل الغرامات و المصادرات شكل مبسّط :)4الشّكل رقم(

  العمليــات  المراحـــل

يوجد نوعان من 

  الديون الجمركية:

  

الفعل المنشئ للدين 

  الجمركي

  

  

  

  الاقتضاء

  

  

  

  

  التصفية

  

  

حيازة الدين 

  الجمركي:

لقوة الشيء  -

  المقضي فيه.

لقوة الشيء  -

  المقرر فيه.

التحصيل الرضائي 

  للدين الجمركي.

  

  

  

  الديون الجمركية

  الجزاءات المالية                      الحقوق و الرسوم                      

  مصادرات                   غرامات          

  

إدخال بضائع خاضعة لرسوم و حقوق جمركية للإقليم الجمركي مع خرق التشريعات و التنظيمات 

  السارية المفعول، أي عندما يتم ارتكاب جرائم جمركية ينص قانون الجمارك على قمعها.

  

م معاينة الجرائم الجمركية بواسطة إجرائي الحجز تدخل الجزاءات المالية مرحلة الاقتضاء عندما تت

والتحقيق الجمركيين، و المستندات التي تثبت حق الجمارك في تحصيل دينها (محضر الحجز، محضر 

  المعاينة، وثائق أخرى).

  

       

  :الجزاءات المالية في مجال الجنح:            الجزاءات المالية في مجال المخالفات      

محددة بنص القانون ومقدارها ثابت        ترك القانون تقديرها للقضاء مع تحديد طريقة                                                  

احتسا�ا ويكون مقدارها نسبيا بحسب     

  قيمة البضائع محل الغش.                                               

  

  

  :قوة الشيء المقضي فيه:                 قوة الشيء المقرر فيه                 

  باستصدار قرار إداري (الإكراه الجمركي              باستصدار حكم أو قرار قضائي.

  أو قرار المصالحة).          

  

  

  التسوية الودية للنزاع عن طريق إجراء المصالحة.

  

  زمنية معينـــــــــة بعد مرور فتـــــــــرة
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  تقییم عملي لآلیات تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري. المطلب الراّبع :

آلیات المتابعة العملیّة لأثر الجریمة الجمركیّة في وع ضمن تحلیل لعناصر مو من خلال ما تمّ تقدیمه 

  :من ثلاث زوایا وهيوالتي تناولتها التّشریع الجزائري 

  .2016- 2015بعنوان سنة طبیعة الجرائم الجمركیة  أیة تقدیریة كمیة و كیفیة لحجم ورُ  أولاًّ: -    

  المفعول.مفهوم الدّین الجمركي وطرق تحصیله في التّشریع ساري  ثانیاً:-    

المعطیـات الإحصـائیّة وتحلیلهـا  یمكن تقدیم تقییم عملي لآلیات تحصـیل الـدین الجمركـي وذلـك بتسـجیل   

و تقـــدیم الحلـــول الواجبـــة لـــذلك إنطلاقـــا مـــن الزّیـــارات  الصّـــعوبات الحاصـــلة عنـــد التّحصـــیل للوقـــوف علـــى 

    النّحو الآتي:على المیدانیّة و المراجعة الوثائقیّة للعملیّة في عدّة ملفات 

  :2016-2015بعنوان سنة طبیعة الجرائم الجمركیة  رأیة تقدیریة كمیة و كیفیة لحجم و الفرع الأوّل:

والـذي تمثـل لوقوف على الهـدف الأساسـي لأحكـام قـانون الجمـارك الموجّهـة لحمایـة الإقتصـاد الـوطني إنّه ل

اطــة حأیــن ســعى المشــرّع بإ، فیــه الحقــوق و الرّســوم الجمركــي الهــدف الجــوهري و الأساســي لهــذه الحمایــة 

ديـــــــــن جمركـــــــــي غـــــــــير 

مدفوع:وســـــــــــــــــــــــــيلتين 

  :للتحصيل الجبري

  

  

 الأولى إدارية.- 

  

  

  الثانية قضائية:- 

التنفيذ يتم بعد 

استكمال بعض 

  الشروط المطلوبة.

  

  حالات تجاوز المواعيد مع رفض دفع الجزاءات المالية من طرف المدين.

  

  

  الجمركي:                                        المتابعة القضائية: الإكراه           

  

  

          

  بكل الوسائل القانونية                                        تنفيذ إمّــا:         

      جبري                  مباشرالحجز          الحجز      حجز ما للمدين                  

  التحفظي      التنفيذي       لدى الغير                  سحب الصيغة    على أموال     على  

  التنفيذية         المدين       شخص                                                              

مر بالدفع                    المدين                               الأ                                                             
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لإختـــراق الوقـــت تلبّــي الحاجـــة للوقایــة مـــن كــل محاولـــة  نفــس فـــي  قمعیّــة العمــل الجمركـــي بقواعــد مرنـــة و

یّة تتفــق التّشــریعات العقابیّــة علــى ـــــــــــــــــــــــــوالــذي قــد ینــتج جریمــة جمركالنّســیج التّشــریعي والتنّظیمــي الجمركــي 

وكمحاولـــة للتأّكیـــد علـــى المهـــام التـــي تنفّـــذها الإدارة الجمركیّـــة   .امنهـــا كمـــا ســـبق تقـــدیمه ها و الحـــدّ ـــــــــــــقمع

ة البضـائع ــــــــــــة بعنـوان حركـــــــــــــــــــة التنّمویّ ـــــــــــالإقتصادیتحقیق أهدافها ضـمن الإسـتراتیجیّة الوطنیّـة  و لحمایة

ین الجمركـي المتـأتي مـن الجـرائم نعـرض دراسـة كمیّـة و كیفیّـة لتطـوّر الـدّ  .و الأشخاص من و إلى الجزائر

الأول  فـي إتّجـاهین واجبة التحصیل و الوفاء بها ضمن إجراءات صارمة بعنوان المادة الجمركیّةالجمركیّة 

مــــن منطلــــق الإحصــــاء المركــــزي و الثــــاني مــــن زاویــــة العمــــل المیــــداني للمصــــالح القابضــــة و الفاعلــــة فــــي 

ــزاوج القــانوني العملــي فــي الحــدّ  تصــوّرإعطــاء التحصــیل لكــي نــتمكّن فــي الأخیــر مــن  مــن  شــامل عــن التّ

  ومنه سوف نتناول:. قمعها و الوقایة منها الجریمة الجمركیّة رصدها،

طبیعة الجرائم الجمركیة بحسب المدیریات  تقدیریة كمیة و كیفیة لحجم و رأیة -1

  :للجمارك الجزائریة الجهویة

   

  یوضح طبیعة الجرائم الجمركیة بحسب المدیریات  ):01رقم( جدول تلخیصي

  .2016-2015بعنوان سنة  الجزائریة للجمارك الجهویة

  

  

 أصناف الجریمة الجمركیّة

  

288  

  

 

  

319  

 

  

320  

 

  

321 

  

322  

  

 

  

324 

  

325 

 المجموع

 1622 270 109 45 201 189 496 12 شرق- جزائر

 377 130 26 32 66 98 19 6 غرب- جزائر

 3434 298 745 00 360 987 1033 11 میناء- جزائر

 1083 221 416 33 65 55 203 90 تبسة

 1117 367 97 00 104 87 399 63 عنابة

 984 154 99 32 200 199 256 44 قسنطینة

 452 96 58 00 53 123 109 13 سطیف

 1571 1099 55 45 59 98 18 197 تلمسان

 2052 197 209 12 86 325 978 245 وهران
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 1311 203 80 05 07 32 965 19 ورقلة

 318 200 15 44 12 45 00 02 بشار

 311 89 22 85 78 13 18 06 تمنراست

 202 54 02 36 00 56 58 02 إلیزي

  3378 1933 369 1291 2307 4552 710 المجموع

  المصدر:مدیریة المنازعات.*                                                         

  المدیریة العامة للجمارك.                                                       

  

  

  الجهویة یوضح العدد الإجمالي للجرائم الجمركیة بحسب المدیریات ):2رقم ( بیاني تمثیل 

  2016-2015بعنوان سنة   الجزائریةللجمارك 

  

  المفاتيح:            

  شرق.–تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة جزائر                   

  غرب. - تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة جزائر                  

  میناء. - تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة جزائر                   

  كیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة تبسّة.تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمر                   

  طور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة عنابة.                 

  تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة قسنطینة.                 

  طور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة سطیف.                 

1622

377

3434

10831117984

452

1571
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  تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة تلمسان.                  

  تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة وهران.                  

   تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة ورقلة.                  

   تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة بشّار.                  

  تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایة تمنراست.                  

  تطور العدد الإجمالي للجرائم الجمركیّة للمدیریّة الجهویّة لولایةإلیزي.                 

  

  :تحلیل المعطیات البیانیّة

المیــداني علــى المعطیــات الإحصــائیّة المقــرّرة فــي المدیریــة العامــة للجمــارك أنّ  یتضــح مــن خــلال الإطــلاع

، 2016-2015عــدد الجــرائم الجمركیــة التــي تمــت معاینتهــا ســواء كانــت مخالفــات أو جــنح، بعنــوان ســنة 

ـــ  202یتمیــز بالتفــاوت الكبیــر بــین المــدیریات الجهویــة للجمــارك، حیــث یقــدر أقــل عــدد للجــرائم الجمركیــة ب

جریمـــة جمركیـــة معاینـــة فـــي  3434یمـــة معاینـــة فـــي المدیریـــة الجهویـــة لإلیـــزي ویصـــل هـــذا العـــدد إلـــى جر 

الملاحــظ أن الجهــات التــي تعــرف أكثــر معاینــة  . و -مینــاء-الجزائــر العاصــمةالمدیریــة الجهویــة للجمــارك 

حاذیة للحدود الدولیة للجرائم الجمركیة هي التي تعرف نشاطا اقتصادیا وتجاریا حدودیا كبیرا، فالمناطق الم

بحجـم جـرائم مع تونس والمغرب إضافة إلى مینـاء الجزائـر هـي التـي عرفـت أكثـر معاینـة للجـرائم الجمركیـة 

،  (الجزائـــر 2052 ،  (وهــران)1571)(تلمســـان، 1083موزّعــة علـــى كــل مـــن (تبسّــة)  11123تقــدّر ب 

  .984، (قسنطینة)5433بمدیریاتها الثلاث) 

أمــا المنــاطق التــي لا تعــرف حركــة اقتصــادیة تجاریــة كبیــرة مثــل المنــاطق الموجــودة فــي عمــق الصــحراء   

فـي  311جریمة معاینة في إلیـزي و 202فهي التي عرفت أقل معاینة للجرائم الجمركیة حیث وصلت إلى 

  تنمراست.
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 المدیریة  المخالفات والجنحعدد الجرائم لجمركیة بحسب طبیعة یوضح ):3رقم (بیاني  تمثیل

  .2016-2015بعنوان سنة العامة للجمارك 

  

  المفاتیح:

  ق ج ج. 288المصادرة العینیّة للأشیاء المحجوزة على مجهولین بعنوان المادة                     

   ق ج ج.   319المخالفة الجمركیّة من الدّرجة الأولى بعنوان المادة                  

   ق ج ج.   320بعنوان المادة  الثاّنیةالمخالفة الجمركیّة من الدّرجة                  

      ق ج ج.   321بعنوان المادة  الثاّلثةالمخالفة الجمركیّة من الدّرجة                  

     ق ج ج.   322بعنوان المادة الراّبعة المخالفة الجمركیّة من الدّرجة                  

  من ق ج ج 324أعمال التّهریب بعنوان المادة                  

  ق ج ج 325الجنح من الدّرجة الأولى بعنوان المادة                  

  

  :تحلیل المعطیات البیانیّة

الجمركیـة المعاینـة بحسـب طبیعـة المخالفـات المنحنى الثاني الذي یوضح عدد الجرائم فیما یتعلّق ب  

 319بــنص المــادة فــالملاحظ أن المخالفــات مــن الدرجــة الأولــى   2016 - 2015بعنــوان ســنة  والجــنح،

هــي الأكثــر معاینــة  دج كــلا حســب حالتــه 50.000دج إلــى 15.000یعاقــب علیهــا بغرامــة مقــدارها  والتــي

لدّرجـة الأولـى فـي حالاتهـا المختلفـة و التـي یعاقـب علیهـا وكـذا الجـنح الجمركیّـة مـن ا، 4552أین قدّرت بـ 

بمصـــادرة البضـــائع محـــل الغـــش و البضـــائع التـــي تخفـــي الغـــش وكـــذا غرامـــة مالیّـــة تســـاوي قیمـــة البضـــائع 

 320. في حین  المخالفات من الدّرجة الثاّنیة بعنـوان المـادة جریمة معاینة  3378المصادرة أین قدّرت بـ 

و الرّســـوم المـــتملّص منهـــا أو  المعاقـــب علیهـــا بغرامـــة تســـاوي ضـــعف مبلـــغ الحقـــوقفـــي جمیـــع حالاتهـــا و 

  جریمة معاینة . 2307المتغاضي عنها قدّرت بـ 
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تحــت مســمى أعمــال  324بعنــوان المــادة    بــالرغم مــن العقوبــات الصــارمة الموقعــة علــى مرتكبــي الجــنحو 

الموقّعة بعنوان الجنح والتي  الجرائم الجمركیّة ، تبقى  325وكذا المادة   1933التهریب  و التي قدّرت بـ 

تــمّ رصــده خــلال هــذه  مقارنــة  مــع مــا جریمــة معاینــة تأخــذ تقــدیرا كبیــرا فــي هــذه الحصــیلة. 5311تقــدّر بـــ 

هـــذه الأخیـــرة التـــي تتضـــمن المخالفـــات مـــن  321و 320و 319الفتـــرة بالنّســـبة للمخالفـــات بعنـــوان المـــواد 

ــــحالاتهـــا و المعاقـــب علیهـــا بمصـــادرة البضـــائع المتنـــازع فیهـــا والتـــي قـــدّرت بـالدّرجـــة الثاّلثـــة فـــي جمیـــع   ــــــــ

فـي جمیـع حالاتهـا ،  10-98بعنوان القانون المتعلّقة بالمخالفات من الدّرجة الرّابعة  322و المادة 1291

جریمــة  6212بمجمــوع كلــي قــدّر بـــ 369دج  قــدّرت بـــ 5000و التــي یعاقــب علیهــا بغرامــة مالیّــة تقــدّر بـــ 

التـــي تشـــمل  288معاینـــة تأخـــذ القـــدر الأكبـــر إذا مـــا قورنـــت بـــالجنح و بالمخالفـــات المقـــرّرة بعنـــوان المـــادة 

عملیـــة  710و التقـــدّرت ب بالبضـــائع المصـــادرة عینیـــا و كـــذا البضـــائع محـــل الغـــش ذات القیمـــة الضّـــئیلة

  معاینة.

  :إستنتاج*

التي عرفت أكثـر معاینـة للجـرائم الجمركیـة یجـب أن تكـون الذي یمكن استنباطه هو أن المدیریات الجهویة 

، حیـــث لـــم تمكّننـــا المدیریـــة العامـــة للجمـــارك مـــن  هـــي التـــي تحصـــل أكبـــر إیـــرادات للغرامـــات والمصـــادرات

  . 2016-2015الرّصید المالي الإجمالي الواجب دفعه بعنوان تحصیل الدین الجمركي لسنة

ر المـــالي (الـــدّین الجمركـــي) الواجـــب تحصـــیله لفائـــدة الخزینـــة رأُیـــة تقدیریـــة كمیّـــة و كیفیّـــة للأثـــ -2

حالـة مفتشـیّة –العمومیة و المتأتي من الجرائم الجمركیّة المختلفـة لولایـة قسـنطینة بالمدیریّـة الجهویّـة 

  أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و لولایة سكیكدة.

 مفتشیّات أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و سكیكدةمن خلال الزّیارات المیدانیّة التي قمت بها على مستوى 

مـا فیمقارنة مع حجم الجرائم التي تمّ توقیعـا  التي تمّ رصدهامقدار الغرامات والمصادرات تم التّعرّف على  

   یلي:

 ــم ( جــدول ــغ الغرامــات والمصــادرات یتضــمن م ): 11رق ــین مبل ــارن ب ــوان ســنةق و  2015 بعن

الجمـارك لولایـة قسـنطینة و مفتشـیة أقسـام الجمـارك لولایـة على مستوى مفتشیة أقسـام 2016

 . سكیكدة

  

  (%)نسبة الزیادة 2016 2015 السنوات

 % 31.20 31.0089 512  53.00401 89 4 المصادراتمجموع 

 %68.80 385.00 084 36  77.002 936 37  الغراماتمجموع 

 لـ: : مدیریة المنازعاتالمصدر        

  تطوّر الغرامات               .-قسنطینة  -لجمارك  ا مفتشیة أقسام  - 

  تطوّر المصادرات              .  - سكیكدة -لجمارك  مفتشیّة أقسام ا -         



ضوء التشّریعات ساریة المفعول فيالباب الثاّني: التدّخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیةّ   
 

369 
 

  

مستوى مفتشیة أقسام على مبلغ الغرامات والمصادرات تطوّر یقارن بین ):4رقم ( يبیانتمثیل *

  2016و 0152 بعنوان سنة الجمارك لولایة سكیكدةالجمارك لولایة قسنطینة و مفتشیة أقسام 

  الوحدة ملیار سنتیم  .                                 -         

        2015            2016                   2015            2016    

  .2016و 2015تطور مبالغ المصادرات بین *     2016و 2015تطور مبالغ الغرامات بین *

  

  :تحلیل المعطیات البیانیّة

عــن الجــرائم ة هنــاك نســبة متفاوتــة فــي تزایــد الغرامــات و المصــادرات المتأتیّــ بعــد قــراءة البیانــات نلاحــظ أنّ  

هل مبالغ الغرامـات والمصـادرات المـذكورة أعـلاه محصـلة ، و لهذا نتساءل ، الجمركیّة بمختلف تصنیفاتها 

  فعلا، أم أنها مجرد دیون لم تستفد منها الخزینة العمومیة؟ 

ــــــــإنّ نســــــــبة التحصــــــــیل  ــــــــي مــــــــداخیل الجریمــــــــة الجمركیّــــــــة  ف ــــــــه مــــــــع هــــــــذا التّطــــــــور ف ــــــــة هــــــــي أنّ الإجاب

ـــــــــــــي لا تتعـــــــــــــدى ـــــــــــــة قســـــــــــــنطینة و  % 17الفعل ســـــــــــــبة بالنّ  % 23بالنّســـــــــــــبة لمصـــــــــــــالح الجمـــــــــــــارك لولای

  لمصالح الجمارك لولایة سكیكدة.

  ما هي الوسیلة الأكثر فعالیة للتحصیل: المصالحة أم المتابعة القضائیة؟السؤال الذي یطرح هنا 

  هذا ما سنحاول الإجابة علیه في التالیة:

 :مداخیل الغرامات والمصادرات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة القضائیة     

مفتشـیّة رتأیـت اختیـار إنظرا لصعوبة الحصول على إحصائیات من هذا النوع على المسـتوى الـوطني، فقـد 

ســـنة نتـــائج عمـــل لوتـــم اختیـــار  أقســـام الجمـــارك لولایـــة قســـنطینة و مفتشّـــیة أقســـام الجمـــارك لولایـــة ســـكیكدة

  كإطار زماني لها.  2015-2016
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 )والمصادرات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة مداخیل الغرامات ) : یتضمن 21جدول رقم

على مستوى مفتشیة أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و مفتشیة أقسام الجمارك لولایة  القضائیة

  2016و  0152 سكیكدة بعنوان سنة

  

المدیریة 

  لجهویةللجمارك

 قسنطینة

 مداخیل الغرامات مداخیل الغرامات

 المصالحة المتابعة القضائیة المصالحة المتابعة القضائیة

  
*مفتشیة 
أقسام 

الجمارك 
 قسنطینة

  

1933600.00  

 

  

2614526.00  

  

 

  

4277000.00 

 

 

7568019.00 

  
*مفتشّة 
أقسام 

الجمارك 
  سكیكدة
  

  

3658970.00  

  

  

617050.00  

  

  

9641000.00  

  

 

1434100.00 

  

 9002119.00 13918000.00 3231576.00 5592570.00 المجموع

  

مداخیل الغرامات والمصادرات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة  ) :یوضّح 5* تمثیل بیاني  رقم (

على مستوى مفتشیة أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و مفتشیة أقسام الجمارك لولایة سكیكدة  القضائیة

  2016و  0152 بعنوان سنة

  

  

           مداخیل الغرامات المحصلة بواسطة المصالحة  *   داخیل المصادرات المحصلة بواسطة المصالحة *م

  .القضائیة لمتابعةا.                                        المتابعة القضائیّةو 

37%

63%

المتابعة القضائیة المصالحة

82%

18%

المتابعة القضائیة المصالحة
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  :تحلیل المعطیات البیانیّة

الســؤال الأول والمتمثــل فــي هــل أن مبــالغ المصــادرات والغرامــات محصــلة فعــلا، أم أنهــا مجــرد  بخصــوص

سـوى وفـي  2016دیون لم تستفد منها الخزینة بعد؟ فإننا نجیب علیه بالقول أنه ما تم تحصیله فعلا لسـنة 

الحصـــة الأكبـــر مـــن الغرامـــات  مـــن مجمـــوع الغرامـــات والمصـــادرات. وهـــذه النســـبة تثیـــر التســـاؤل؟ إن12%

والمصادرات لا یتم تحصیلها، والسبب في ذلك راجع إلى اعتماد على وسـائل غیـر فعالـة وغیـر سـریعة فـي 

 تحصیل دیونها.

ة ـــــــــــــــــة قسنطینـــــــــــــــــعلـى مسـتوى ولای أما عن السؤال أي الوسائل التحصـیل أكثـر مردودیـة لقباضـة الجمـارك

، هل هي المصالحة أم المتابعة القضائیة؟ فقراءة التمثلین البانیین السابقین تسمح لنا بالقول أن  و سكیكدة

منها تأتي عـن طریـق  %10جهویة تأتي عن طریق المتابعة القضائیة، وأن  من مداخیل الغرامات  90%

مـات والمصـادرات، المصالحة. هذه الملاحظة هي التي تسمح لنا بتفسیر سبب عدم التحصـیل الكـافي للغرا

ــــذلـــك أن الوســـیلة المعتمـــدة مـــن طـــرف إدارة الجمـــارك فـــي التحصـــیل هـــي القضـــاء، وهـــي وسیل ة تتمیـــز ــــــــــــــ

وهـذا بالبطء و التعقید الشدیدین، هذا على عكس المصالحة التي تعتبر أكثر الطرق فعالیة فـي التحصـیل. 

  . 04-17لتّعدیل الموقع بالتّعدیل الوارد في قانون ما یفسّر جنوح المشرّع الجزائري للمصالحة بعنوان ا

  :الصّعوبات المسجّلة حول عملیّة التّحصیل.الثاّنيالفرع 

لقـــد رأینـــا ســـابقا أن تحصـــیل العقوبـــات والجـــزاءات المالیـــة یـــتم مـــن خـــلال المصـــالحة الجمركیـــة أو الإكـــراه 

جرءات عدیدة ممـا یـؤدي بـإدارة الجمـارك إلى العدالة، وهذه الأخیرة تتطلب إجوء الجمركي، أو من خلال اللّ 

   ׃لى مجابهة جملة من العراقیل نوجزها فیما یليإ

حتــى تــتمكن إدارة الجمــارك مــن تحصــیل دینهــا تقــوم بعــد اســتنفاذ جمیــع الطــرق  ׃فیمــا یخــص التبلیــغ -1

علــى شخصــه لــى العدالــة وذلــك بالتنفیــذ علــى أمــوال الشــخص المــدین، أو إجــوء لــى اللّ إالعادیــة أو الإداریــة 

(الإكراه البدني)، وفي كلتا الحالتین یعتبر التبلیغ شرط جوهري، ومن أهم العراقیل التي تواجه التبلیغ نـذكر 

     ׃ما یلي

قـانون الجمـارك  297السند القانوني الذي یسـمح لأعـوان الجمـارك بالقیـام بـإجراء التبلیـغ بموجـب المـادة  -

یلجأ هـؤلاء الأعـوان للاعتمـاد علـى الإدارات الأخـرى للقیـام بهـذا غیر مطبق عملیا، حیث  المعدّل و المتمّم

الإجراء، وهذا ما یعطل هذا الإجراء أو یعدمه نهائیـا لعـدم اكتـراث هـؤلاء (الـدرك الـوطني والشـرطة) بأهمیـة 

  هذا الإجراء.

 قامـــات خاصـــة فـــي الظـــروف التـــي ســـادت فـــي العشـــریة الأخیـــرة، ممـــاعـــدم اســـتقرار الســـكان وتغییـــر الإ -

  یصعب القیام بهذا الإجراء.
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  ׃هذا الأخیر یطرح جملة من المشاكل نلخصها فیما یلي ׃فیما یخص القضاء -2

یمكــن أن یــؤدي التــأخر فــي اســتخراج الأحكــام والقــرارات القضــائیة الــى تعطیــل الإجــراءات التــي لا یمكــن  -

  إتمامها إلا بصدور هذه الأحكام وخاصة التنفیذ.

عامة على الموافقة على طلبات إدارة الجمارك دون تحدیدها تحدیدا دقیقا، وهـو  تنص الأحكام القضائیة -

  ما یؤدي الى حدوث تأخیر في تطبیق هذه الإجراءات وبالتالي في تحصیل الدین الجمركي.

حتى یتمكن وكیل الجمهوریة من تنفیذ الحكـم وجـب أن یكـون مصـحوبا بالصـیغة التنفیذیـة، وفـي غیابهـا  -

  ا الحكم وهو ما یعطل عملیة التحصیل.یرفض تنفیذ هذ

دون حضـور  قد تتأخر الهیئات القضائیة في تبلیغ إدارة الجمارك بالتكلیف بالحضور، إذ تعقـد الجلسـات -

ممثل عنها وهو ما قد ما یؤدي الى ضیاع حقوقها وحقوق الخزینة، خاصة إذا ما علمنا أن المواعید شـرط 

  جوهري في المنازعات القضائیة.

بــر الإكــراه البــدني وســیلة ناجعــة لتحصــیل دیــون إدارة الجمــارك، لأنــه یقیــد إرادة الشــخص إلا أن عــدم یعت -

تحدید مدة الإكراه في الحكم القضائي یؤدي الى تعطیل هذا الإجراء وبالتالي عدم تحصیل حقوق الخزینـة، 

دج، حیـث  8000وز القیمـة دة له (الإكراه البـدني) فیهـا جـدل كبیـر خاصـة عنـدما تتجـاكما أن المدة المحدّ 

  تكون مدة الإكراه عامین مهما كان المبلغ الذي یتجاوزه. 

عــدم إمكانیــة متابعــة تنفیــذ الأحكــام القضــائیة ضــد الورثــة والتنفیــذ علــى التركــة بعــد مــوت المــدین، وهــذا  -

  بالرغم أن القانون یقرر هذا الامتیاز لصالح إدارة الجمارك.

رغـــم مـــا تحققـــه المصـــالحة الجمركیـــة مـــن نتـــائج، إذ تعفـــي إدارة  ׃یـــةفیمـــا یخـــص المصـــالحة الجمرك -3

هذا  نّ إالجمارك من القیام بعدة إجراءات معقدة وتؤدي الى تحصیل حقوق الخزینة بطریقة سریعة وسهلة، ف

  ׃لا یمنع من وجود نقائص تتمثل في

  جوء الى هذا الإجراء إلا بطلب من المخالف للتشریع الجمركي.لا یمكن اللّ  -

ربط إجراء المصالحة الجمركیة برأي اللجنة سواء وطنیة كانت أو محلیة، وهو ما یؤدي الى تعطیل هذا  -

  الإجراء وخاصة الهدف المرجو منه والمتمثل في التحصیل السریع للدین الجمركي.

اء حصر قائمة الأشخاص المؤهلین لإجراء المصالحة في المـدیر العـام للجمـارك، المـدیر الجهـوي، رؤسـ -

المفتشیات الرئیسیة ورؤساء المراكز، لكن هناك أشخاص یلعبون دورا مهما في تسـییر مهـام إدارة الجمـارك 

ولا یتمتعـــون بهـــذه الصـــلاحیة، كقـــابض المنازعـــات الـــذي تعتبـــر متابعـــة تحصـــیل العقوبـــات المالیـــة وظیفـــة 

  أساسیة له.
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علیها معرفة الذمة المالیة للمدین ومعرفة حتى تقوم الإدارة بمختلف أنواعه وجب  ׃فیما یتعلق بالحجز -4

  إمكانیاته، وإلا كان هذا الإجراء غیر مجد إذا كان المدین معسرا، إن إجراء

التحقیق حول أموال المدین یتطلب تعاونا مطلقا من الإدارات وخاصة البنوك، إدارة الضـرائب، إدارة أمـلاك 

  الدولة والجماعات المحلیة.

لعكـــس، حیـــث نجـــد أن هنـــاك تغاضـــي عـــن اســـتعمال أنـــواع الحجـــز لضـــمان حقـــوق إلا أن الواقـــع یثبـــت ا  

  ׃الخزینة وعدم استعمال الوسائل القانونیة لضمان التحصیل، إضافة الى ذلك نجد

یتطلـب هـذا الإجـراء الاسـتعجال لمنـع المـدین مـن القیـام بتهریـب أملاكـه، إلا  ׃بالنسبة للحجـز التحفظـي* 

  السرعة في نقل المعلومات منعدمة. أنّ 

إن إدارة الجمــارك تواجــه صــعوبات كبیــرة فــي هــذا المجــال لعــدم  ׃بالنســبة لحجــز مــا للمــدین لــدى الغیــر* 

  تعاون الغیر وخاصة مصالح البرید والبنوك.

د سواء تعلـق الأمـر بـالحجز علـى العقـار أو علـى المنقـول فـإدارة الجمـارك تجـ ׃بالنسبة للحجز التنفیذي* 

  نفسها غیر قادرة على التنفیذ.

فبالنسبة للمنقول، تجد إدارة الجمارك نفسها أمام مشكلة تحدید المالـك، وأمـا بالنسـبة للعقـار فنظـرا لغیـاب  -

نظام قانوني واضح، وكذا كثرة النصوص القانونیة التي تنظم العقار في الجزائر تجـد إدارة الجمـارك نفسـها 

  أمام عدة صعوبات.

لـى المشـاكل السـابقة صـعوبات أخـرى تتعلـق إور الفعال للتحصیل لإدارة الجمارك إضافة الدّ  فهذا ویعر * 

  ׃بالوسائل المادیة ، القانونیة والبشریة لإدارة الجمارك حیث أن

نقـــص التكـــوین والكفـــاءة الضـــروریة لـــدى أعـــوان الجمـــارك یشـــكل حـــاجز أمـــام التحصـــیل الجیـــد لحقـــوق  -

  الى تعطیل عملیة التحصیل وبالتالي تضییع حقوق الخزینة.الخزینة إذ كثیرا ما یؤدي 

متیـــاز الأولویـــة إ مـــن تضـــامن المـــدینین و  متیـــازات إدارة الجمـــارك فـــي تحصـــیل الـــدیون الجمركیـــةإجهـــل  -

  قانون الجمارك المعدّل و المتمم. 01مكرر 293وإمكانیة التحصیل من التركة بنص المادة 

التقادم وهذا راجع الى عدم مبالاة القابضین أو لجهل الأعوان التـابعین ضیاع حقوق الخزینة عن طریق  -

  للمواعید المقررة.

لـــى تلـــف البضـــائع إتأجیـــل عملیـــة البیـــع عـــن طریـــق المـــزاد العلنـــي، وهـــو مـــا یـــؤدي فـــي بعـــض الأحیـــان  -

  وبالتالي ضیاع حقوق الخزینة.

  عن استعمال الإكراه الجمركي في عملیة التحصیل بسبب عدة مبررات. التغاضي -
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نقص وفي بعض الحالات انعدام الوسـائل المادیـة التـي تسـمح لأعـوان الجمـارك بتأدیـة مهـامهم، كـنقص  -

  الوثائق والنصوص القانونیة والإعلام الآلي.

حساب قیمـة الحقـوق والرسـوم أو التعویض لبعض الدائنین بسبب التصفیة الخاطئة من خلال الغلط في  -

  الحجز الغیر قانوني.

 جهــاز ،نقــص التنســیق والتعــاون والاتصــال بــین مصــالح الدولــة المتدخلــة فــي التحصــیل (إدارة الجمــارك -

  الوطني). والأمن الوطني الدرك و الضرائب إدارة العدالة،

  إقتراحها:من بین أهم الحلول التي یمكن  :الحلول المقترحة:لثالفرع الثاّ

 الجمركیــة، للــدیون بالتحصــیل المكلفــین الأعــوان لصــالح والتأهیــل التكــوین مــن عالیــة درجــة ضــمان -1

 إضــافة والإداریّــة، المدنیــة الإجــراءات وقــانون الجمــارك لقــانون التامــة بالمعرفــة یتعلــق فیمــا خصوصــا

  .الجزائیة الإجراءات قانون الى

 ذلــك و 04-17 قــانون أحكــام فــي المقــرّرة بتعــدیلات طــةالمرتب التنظیمیّــة النّصــوص بتفعیــل الإســراع -2

 عـــــــــالتّشری اتـــــــــــــمخالف مـن الـوارد العـام الــــــالم تحصـیل وهو الجمارك لإدارة الأّساسي الهدف لتحقیق

  . تصنیفاتها بمختلف الجمركیّة الجرائم ،قمع ومكافحة الجمركیین. التنّظیم و

  

  خاتمة المبحث الثاّلث.

ع ــــــــــــــــل المعـدّ بموجـب التشریــــــــــــــــما  یمكن أن نخلص إلیه من هـذه الدّراسـة المـوجزة لوسـائل التّحصی      

و التنّظیم الجمركي ، أنّ أثر الجریمـة الجمركیّـة یـتمّ جبـره مـن خـلال الوسـائل والأدوات القانونیـة والإجرائیـة 

و التـي تهـدف إلـى تحصـیل الـدین  أحكـام قـانون الجمـارك  قرّرة بموجب دارة الجمركيّ والمالإ تحوزها التي 

مـن قـانون (ي)  02و المـادّة  مـن قـانون الجمـارك  مكـرّر 240الناشئ عـن جریمـة جمركـيّ بمفهـوم المـادة 

امهــا إذْ  یمثّــل جــوهر مه، بإمتیــاز  تعتبــر إدارة جبائیــة یّــة التــي دارة الجمركمكافحــة التّهریــب أیــن تتكفّــل الإ

فعال ، هـذا جید و تحصیل الدیون الجمركیة، كما أن المشرع منحها كل الوسائل لضمان تحصیل ل الموجّهة

التحصیل، فنجد أنها تلجأ الى وسائل التحصیل الإرادیة وتعقید  وتختلف تلك الوسائل بحسب درجة سهولة 

أهــم  الجمركیــة ل المصــالحةتمثّــ مــن الإطــارات فــي الإدارة الجمركیّــة حیــث أو العادیــة كمــا یســمیها الــبعض 

ة واضــحة وحســنة لــدى المــدین لــدفع مــا علیــه مــن مســتحقات ، لكــن بشــرط أن تكــون هنــاك نیّــهــذه الوســائل 

اتجــاه إدارة الجمــارك وهــذا بتقــدیم طلــب یؤكــد مــن خلالــه أنــه مســتعد للــدفع، كمــا أنهــا قــد تلجــأ الــى وســائل 
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 ، الحجـز والإكـراه البـدني) مـن أجـل تحصـیل دیونهـا،جـوء الـى العدالـةالتحصیل الجبري أو الغیر عادیـة (اللّ 

تواجهها مشاكل وصعوبات عدة ذلـك  و الملاحظ أنّ هذه الإجراءات  في حالة الإمتناع أو فشل المصالحة

  .غ و الحجز و الإنقضاء ــــــــــــــــلاسیما المتعلّقة بالتبّلی اءــــــــــــــوبطء الإجراءات على مستوى القضكثقل 

  مة الفصل الثاّني.خات

ــة الأولــي لتوجیــه مــن خــلال مــا تــمّ تقدیمــه نخلــص إلــى أنّ         إعــداد ملــف المنازعــات الخطــوة الجوهریّ

المبـالغ الواجبـة  القضیّة نحو المسار السّـلیم و الـذي یحقـّق الأهـداف الرّئیسـیّة لـلإدارة الجمركیّـة ، إذ تشـكّل 

الأداء من المدینین إلى إدارة الجمارك ما یعرف بالدین الجمركي، الذي ینقسـم إلـى شـقین، الحقـوق والرسـوم 

والجزاءات المالیة من جهة أخرى. ویعتبر التحصیل في هذا المجال الوسیلة الأساسـیة  .الجمركیة من جهة

الخزینـة العمومیـة طبقـا لأحكـام الفقـرتین الأولـى  الموضوعة بین یدي إدراة الجمارك مـن أجـل حمایـة حقـوق

  .وبالتاّلي متابعتها أمام الإدارة أو القضاء والثانیة من المادة الثالثة من قانون الجمارك

كان تحصیل الحقوق والرسوم لا یطـرح أیـة مشـاكل جدّیـة باعتبـار أن البضـاعة هـي الضـمان و بالتالي إذا 

هذه الأخیرة إلا بعد تسویة هذا الدین المسـتحق، فـإن تحصـیل الجـزاءات الأساسي لدفعها، حیث لا یتم رفع 

المالیــة التــي یمكــن أن تصــل إلــى أربعــة أضــعاف قیمــة البضــائع، یطــرح صــعوبات حقیقیــة خاصــة عنــدما 

ففــي هــذه الحالــة، تملــك إدارة الجمــارك كــل الوســائل  یــرفض المــدینون دفــع المبــالغ المســتحقة علــى عــاتقهم.

جرائیـــة التـــي تمكنهـــا مـــن تحصـــیل دیونهـــا المســـتحقة لاســـیما عبـــر إجـــراء الإكـــراه الجمركـــي أو القانونیـــة والإ

أنـــه لتعقیـــد وثقـــل التـــي یطلـــق علیهـــا عـــادة مصـــطلح "وســـائل التحصـــیل الجبـــري". إلا  المتابعـــة القضـــائیة و

"المصـالحة تملك إدارة الجمارك وسیلة أخرى للتحصیل عن طریق التسویة الودیـة تـدعى   ،الوسائل السابقة

  الجمركیة".

  خاتمة الباب الثاّني .

لمــا تـــمّ تقدیمــه فـــي هــذا الجــزء فإنّنـــا نســتنتج أنّ المشـــرّع الجزائــري حــدّد المهمّـــة الجوهریّــة لـــلإدرة خلاصــة  

ل فیها بموجب قـانون الجمـارك ووقـّع  الجمركیّة و المتمثّلة في تحصیل الحقوق و الرّسوم الجمركیّة أین فصَّ

فــة والتــي تكــون واجبــة الوفــاء عنــد كــل عملیّــة مضــمونها إدخــال أو إخــراج بضــائع مشــروعة أنواعهــا المختل

بطریقـة مشـروعة وفقــا للإجـراءات التــي یـنصّ علیهــا صـراحة قـانون الجمــارك و التـي تتوافــق مـع النّصــوص 

یـة مـن و إلـى التي تهدف إلى ترقیة الوظیفة الجمركیّة من خلال تحسین مستوى تدفق التّجارة الدّول الدّولیّة 

الأسواق الوطنیّة وضمان حركة سلیمة بعیدة عن كل تجاوز و خرق لأنظمتها  ، إذ تلعب الإدارة الجمركیّة 
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دورا أساســـیا فـــي حمایـــة المصـــلحة العامـــة مـــن خـــلال توجیـــه الوســـائل القانونیّـــة و التقّنیّـــة لتغطیـــة التــّـدفقات 

اص الطّبعیـین ــــــــــــــي یلتـزم الأشخــــــوق و الرّسـوم العادیّـة التالمالیة المتأتیّة عن الدّیون الجمركیّة بعنوان الحق

ة ـــــــــــــه الإدارات الجهویّ ـــــمن خلال ما تقوم به الهیاكل المركزیّة ومـا تبذل و المعنویین بآدائها للخزینة العامة،

متخصّصـــة علـــى المســـتوى المركـــزي و المحلــّـي إلـــى جانـــب الـــدّور  تهیئـــاو الولائیّـــة ، ومـــا تـــمّ تفعیلـــه مـــن 

الفاعل للمجتمع المدني والتي تصـبُّ كلهـا فـي حمایـة المصـلحة العامـة للـوطن والمـواطن . إذ یبقـى الهـدف 

الجــوهري و الأساســي مــن هــذه العملیّــة هــو تحقیــق الأهــداف المســطّرة بعنــوان الإســتراتیجیّة العامّــة للدّولــة 

قتصـــاد الـــوطني مـــن خـــلال ضـــمان شـــرعیّة و إســـتقرار المعـــاملات التّجاریـــة .وبالتــّـالي فـــإنّ خـــرق لتنمیـــة الإ

الأحكام المقرّرة فـي المـادة الجمركیّـة عنـد الوقـوف علـى حركـة البضـائع دخـولاً وخروجـاً عـن طریـق المراقبـة 

أو  محاولـة  خـرق الإطّلاع و تبادل المعلومات من أجل رصد كل خرق  والفحص و التّحقیق و التفّتیش و

م و التّشریع الجمركي التي یقوم بها الأشخاص بهدف التّهرّب من دفع الحقوق و الرّسـوم الجمركیّـة ــــــــللتنّظی

الموقّعة على البضائع أو  إدخال بضائع محضورة حضـرا نسـبیاً أو مطلقـاً عـن طریـق الغـش ، ذات الآثـار 

إذ مكّــن المشــرّع الأعــوان المؤهّلــون لــذلك  ،المجتمــع ككــلالمســتهلك و الســوق و  الوخیمــة علــى الإقتصــاد و

من إستعمال كل الوسائل الودّیة و الجبریّة لتحصیل الدّین الجمركي المقرّر بموجب الأحكـام القضـائیّة بعـد 

إستنفاذ كل الإجراءات الضّروریّة في المنازعات الجمركیّـة والتـي وقّعـت نـوعین مـن المسـؤولیّة المدنیّـة منهـا 

ـــــل إذ تتمثّــــل فــــي العقوبــــــــــجزائیّــــة والتــــي إقترنــــت بجــــزاءات تتوافــــق و التّصــــنیف الــــوارد علــــى الفعو ال ات ـــــــــــ

ة( الغرامة والمصادرة ) و الشّخصیّة  (الحبس و السّجن) و التّكمیلیّة بهدف ردع المخالف المرتكب ـــــــــالمالیّ 

ومنـه فإتّجـاه تحصـیل الـدّین الجمركـي  .ریعات ساریة المفعوللجریمة جمركیّة إقتصادیّة منظّمة بعنوان التّش

یعتمــد علــى آلیــات ودّیــة بعنــوان المصــالحة و أخــرى جبریّــة بعنــوان الإكــراه الجمركــي ،التنفیــذ الجبــري علــى 

  أموال المدین ، الإكراه البدني.
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 عامّة: الخاتمة ال

ختاماً لما تمّ عرضه في هذه الدّراسة ،  نستنتج من خلال التحلیل الوجیز للنصوص المعدّلة و            

ة و المنشأة لقانون الجمارك بما في ذلك النص الأصیل الذي تناول تعریف الجریمة الجمركیّة ــــــالمتمّم

المعدّل والمتمم لقانون  04- 17موضوع الدّراسة ،  أنّ المفهوم الحالي لقانون الجمارك بعنوان قانون 

لتي یؤسّس قد إتسع  بإتّساع الوظائف التي أصبح یتضمّنها من جهة و العناصر ا  10-98الجمارك 

فهو قانون إجرائي جبائي جمركي عندما یتعلّق بالحقوق و الرّسوم المطبّقة على  .علیها من جهة أخرى 

هو أیضاً قانون إجرائي إقتصادي عندما یتعلّق  البضائع العابرة للحدود الجمركیة و الواجبة الوفاء بها  و

ع المقررة بموجب النص والتي تمّ تصنیفها بالأنظمة الجمركیة الإقتصادیة الواجب تطبیقها على البضائ

و هو أیضاً قانون  .وفقا للقواعد الجبائیّة الجمركیّة الدّولیة لتسهیل حركتها على الحدود في إطار مشروع

إجرائي جزائي عندما یتعلّق الأمر بخرق التشریع و التنّظیم الجمركي و یُوجِبُ بعنوان المّادة الجمركیّة 

قبة و المتابعة  والقمع بما یتضمّنه من جزاءات  تقترن بالأفعال المجرّمة و التي یقوم ذاتها إجراءات للمرا

بها  أشخاص طبیعین أو معنویین قد تنشئ جریمة جمركیّة ذات طبیعة مادیّة ،  تأخذ أحد التّصنیفات 

الدّاخلي و الثّلاث ( مخالفة و/أو جنحة و/أو جنایة ) تنتج أثراً خطیرا على أمن و إستقرار الدّولة 

شدید في العقاب و الجزاء بعنوان نصوص قانونیّة أخرى لاسیما عندما تأخذ الخارجي أین قد تَسْتَدْعِي التّ 

القَالَبْ الجرمي الإقتصادي المنظّم ، یمارس نشاط محلي أو دولي عابر للحدود،  محلّه بضاعة  غیر 

وعة تخدم المصلحة المادیة للأفراد و مشروعة ، یسعى لتحقیق أهداف غیر مشروعة ، بوسائل غیر مشر 

  الجماعات الجُرْمِیَّة على حساب المصلحة العامة للدّولة .

ي ــــــــــــــــــــا و الموكلة لها تطبیق أحكام القانون الجمركــــــــــــــــو منه فإنّ  إدارة الجمارك هي  الأداة المؤهلة قانون

دة إلیها  و الحرص من خلال هذا التّزاوج على ضمان مناخ سلیم و السَّهر على حسن أداء المهام المسن

و الغش ، كما تسهر على  للمنافسة ، محفوظ من كل الممارسات غیر قانونیّة مثل الإغراق و التقّلید

حیث صبغها  –المنشأ، القیمة  و النّوع  - المطابقة و المعاییر الخاصة بالبضاعة من حیث  فرض إحترام

  :المشرّع الجزائري بخصوصیّة تتعلّق بالقواعد الجوهریّة التي تؤسّس للجریمة الجمركیّة وهي

 الوفاء :  المصلحة المراد حمایتها والمتمثّلة في تحصیل الحقوق و الرّسوم الجمركیّة الواجبة  أوّلا

 .غیر مباشرة في زمان و مكان معیّن  بطرقة مباشرة أو
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   ًمادیّة الجریمة  والمتمثّلة في البضاعة محل السّلوك المنشئ للجریمة الجمركیّة ، وذلك  ثانیا :

عن طریق خرق التشریع و التنظیم الجمركي من قبل المخالفین إذ یتمُّ التمریر الغیر مشروع 

سواء عن طریق  سائل غیر مشروعة عبر الإقلیم و النّطاق الجمركیینبطرق و و . وذلك للبضائع 

تأخذ شكل الجریمة الجمركیّة  الإقتصادیّة أو عن طریق التهریب في الإجراءات و بالتالي  ثْ بَ العَ 

ریقة أو بأخرى ضرار على المصالح التّجاریّة و المالیّة ،  فتُوَقِّعْ بطوتأخذ شكل الجریمة المنظّمة

  . الإقتصادیّة المنظّمة شكل الجریمة  ةً عَ مِ تَ جْ فتأخذ  مُ ة للدّولة و الأمنیّ 

الإدارة به تنفرد إلاّ بتسلیط الضّوء على ما  لا یمكن  یكون شاملاً فإنّ  دراسة الجریمة الجمركیة وبالتالي 

الجمركیة بعنوان قانون الجمارك في إطار مكافحة وقمع الجریمة الجمركیّة بخصوصیّة تستمدها من 

  من حیث : نفسه قانون الجمارك  خصوصیّة 

القوانین  المكملة لهما   خصوصیّة تطبیق التّشریع  بعنوان قانون الجمارك أو قانون العقوبات  أو- 

متكامـــــــــــل  يــــــــو بالتالي خلق نسق قانون موضوعها جریمة جمركیّة.في المجال المكاني و الزّماني  

الإقتصادیّة المنظّمــــــة بوجــــــــــــــه  الجریمة و قمع یحقق الأهداف الموجّهة لمحاربة ، الحد و متفاعل

   .و الجریمة الجمركیّة الإقتصادیّة المنظمّة بوجه خاص عــــــــــــــام

  خصوصیّة تحدید الأهداف بضبط موضوع أحكام التّشدید من حیث الوصف و التّصنیف و الجزاء.- 

  خصوصیّة من حیث الشّكل برسم حدود القانون من حیث الوحدة ، التنوّع و المفاهیم.- 

خصوصیّة هیكلیّة من حیث الهندسة التنظیمیة للأجهزة و الهیاكل التي ترافقها هندسة وظیفیة في - 

  مهام تحدَّدْ عن طریق ترتیب السّلطات موجّهة للوقایة ، المكافحة و قمع الجریمة الجمركیّة.تطبیق ال

لتتبّع دینامیكیّة البضائع و الأشخاص عبر  المعتمدة من خلال الأسالیب خصوصیّة إجرائیَّة - 

  الحدود الجغرافیّة للدّولة الجزائریّة، ومراقبة، ضبط الجرائم بعنوان المادة الجمركیّة.

خصوصیّة من حیث المنازعات الجمركیّة لاسیما ما یتعلّق بمباشرة الدعاوى الناتجة عن مخالفة  - 

أین تبقى الدّعوى الجبائیّة هي عنوان  - الجریمة الجمركیّة –التشریع و التنّظیم الجمركي تحت عنوان 

تحت مسمى  تحصیل المنازعة الجمركیّة والتي تباشرها إدارة الجمارك لتطبیق الجزاءات الجبائیّة 

الدیون الجمركیة النّاتجة مخالفة التشریع و التنّظیم الجمركي عن طریق توجیه الوسائل القانونیّة 
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حمایة دائما مصلحة –المتاحة ،الودّیة منها و الجبریّة وهو هدف العمل الجمركي و قانون الجمارك 

  .- الدّولة

اون مع الإدارات ـــــــــطة الحسّاسة ، وذلك بالتعخصوصیّة تتعلّق بحمایة  فعّالة لمجموعة من الأنش - 

و الهیئات الأخرى من خلال التركیز على دورها في رقابة حركة السلّع و الأموال و الأشخاص أین 

  تساهم في : 

محاربة التهریب بجمیع أنواعه (سلع ، عملة صعبة ، مخدّرات ، سلاح ، مواد كیمیاویة  - 

  خطیرة...إلخ).

 ائم المنظّمة .ر الج الإقتصادیة ومحاربة الجرائم  - 

 محاربة التصدیر الغیر قانوني للمنتجات الفنّیة و الآثار القدیمة. - 

 حمایة المستهلك من خلال المطابقة للمقاییس الصّحیة و الأمنیة . - 

 حمایة السّوق من المنافسة الغیر مشروعة في حدود البضائع المقلّدة و الأسعار المرتبطة بها.-     

قد قدّمت الجریمة الجمركیّة  2017لیه فالإستراتیجیة القانونیة  التي وقّعها المشرّع بموجب تعدیل وع     

ة ــــــبإحاطة شاملة من خلال مجموع القواعد القانونیة التي تضمّنت أحكاما معدّة خصیصا للوقایة ومكافح

ي النًص الأصیل قانون الجمارك و ردع كل خرقاً أو محاولة خرق للتشریع و التنظیم الجمركي  الواردة ف

المكتسبات الفكریّة و الثقّافيّ، الحیوانیّة ،  النّباتیّة و البیئیّة .كما  حمایةو النّصوص المكملة له ، بهدف 

تسعى لتحقیق إقتصاد متوازن في ظل مناخ سلیم للمنافسة  والتي طبعت الجریمة الجمركیّة طابعاً 

ا ــــــمنظّمًا یستوحي أحكامه من الأحكام المقرّرة لها و  التي تتماشى و  طبیعتها ، محلّها، مكانه إقتصادیًا

و زمانها ، وَصْفُهَا ، تَصْنِیفها . في حدود المسؤولیة الواقعة على المتدخّلین في إرتكابها والمثبتة عن 

مالي  وشخصي - ج أثرها الماديطریق المحاضر الجمركیّة ، والتي تكون موضوع منازعة جمركیة تنت

،حیث تتكفّل الإدارة الجمركیّة - دعوى عمومیّة- و المجتمع -دعوى جبائیّة–في مواجهة الدّولة  - وتكمیلي

                      بضمان تطبیق العقاب و تحصیل الجزاءات بكل الوسائل الإداریّة والقضائیّة المتاحة قانونا.
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"فرنسي –عربي المعتمدة في الدّراسة " جدول المصطلحات الجمركیة   

 الرّقم عربي  فرنسي الرّقم عربي فرنسي
Taxation 
spécifique  

 Tarif des 19 ترسیم نوعي
douanes 

تعریفة جمركيّ        1 

Taxe compromis 20 رسم متغاضى Dédouaneme-
nt 

 2  جمركة 

Taxe de 
magasinage 

تخزینرسم   21 Dédouaneme-
nt simplifiée   

 3  جمركة مبسّطة 

Taxe  de péage  
/ 
 taxe éludé      

 رسم مرور

 / 

 رسم متملّص منه

22 Bureau de 
douane 

جماركمكتب    4 

Taxe forfaitaire 23 رسم جزافي Poste de 
douane 

 5  مركز جمارك 

Capitaine d’un  
navire  

سفینة ربان  24 transit  6  عبور 

Déclarant en 
douane  

مصرّح لدى 

 الجمارك

25 Rayon des 
douane 

 7  نطاق جمركي 

Courtier  
maritime 

 Territoire 26 سمسار بحري
douanier   

 8  إقلیم جمركي 

Commission-naire 
en douane 

 Territoire 27 وكیل لدى الجمارك
national 

 9  إقلیم وطني 

Opérateur 
économique agréé  

متعامل إقتصادي 

 معتمد

28 Zone contiguë  10  منطقة متاخمة 

Transitaire  29 وكیل العبور Zone de 
surveillance 
spéciale  

عة صمنطقة خا 

 للمراقبة

 11 

Régime douanier 
économique  

نظام جمركي 

 إقتصادي

30 Zone franche  12  منطقة حرّة 

Admission 
temporaire  

 Espèce des 31 قبول مؤقت
marchandises   

 13  نوع بضاعة 

Régime de l’usine 
exercée  

نظام المصنع 

الخاضع للمراقبة 

 الجمركیّة

32 Marchandises   
d’origine 

algérienne   

بضاعة ذات منشأ  

 جزائري

 14 

Entrepôt  33 مستودع Marchandises 
en retour 

 

 15  بضاعة معادة 

Entrepôt des 
douanes  

 Marchandises 34 مستودع جمركي
identiques 

 16  بضاعة مطابقة 

Entrepôt 
industriel 

 Marchandises 35 مستودع صناعي
prohibées  

 17  بضاعة محظورة 

Entrepôt privé 36 مستودع خاص Marchandises 
sensible a la 

fraude 

 18   للغش حسّاسةبضاعة  
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Saisir 55 حجز Régime 
douanier 

suspensif de 
droits intérieurs 

de 
consommation  

نظام جمركي واقف  

للحقوق الدّاخلیّة 

 للإستهلاك

 37 

Entrepôt public 56 مستودع عمومي Marchandises 
similaires 

 38  بضاعة مماثلة 

Infraction 
douanière connexe  

جمركیّة  مخالفة

 مقرونة

57 Marchandises 
contre -faites 

 39  سلع مقلّدة 

Infraction 
flagrante  

 Origine d’une 58 تلبّس بالمخالفة
marchandise 

 40  منشأ البضاعة 

Infraction 
douanière  

 Certificat 59 جنحة جمركیّة
d’origine  

 41  شهادة المنشأ 

Police douanière  60 ضبط جمركي Contrôle 
documentaire  

 42  رقابة وثائقیّة 

Visite à corps 61 تفتیش جسدي Contrôle 
immédiat  

 43  رقابة فوریّة 

Visite domiciliaire 
  

 Permis 62 تفتیش منزلي
d’examiner 

 44  رخصة الفحص 

Transaction  63 مصالحة Déclaration en 
détail  

 

 45  تصریح مفصّل 

Commission 
national de 

recours 

 Déclaration 64 لجنة وطنیّة للطّعن
estimative ,simp
lifiée ou globale 

تقدیري أو تصریح  

 مبسّط أو إجمالي

 46 

Scellement 
douanier  

 Déclaration 65 أختام جمركیّة
provisoire  

 47  تصریح مؤقت 

Service national 
des garde-côtes  

المصلحة الوطنیّة 

 الشّواطئ لحراس

66 Déclaration 
sommaire 

 48  تصریح موجز 

signification  67 إشعار Déclaration  de 
la cargaison 

بالحمولةتصریح     49 

somation 68 إنذار Déclaration de 
cession   

 50  تصریح بالتّنازل 

Procès-verbal de 
saisie  

 Déclaration 69 محضر حجز
anticipée  

 51  تصریح مسبق 

Port d’arme   70 حمل سلاح Mesures 
conservatoires 

 52  إجراءات تحفّظیّة 

Stupéfiant  71 مادة مخدّرة Dépôt de 

douane  

 53  إیداع جمركي 

Prescription 
 

 Admission 72 تقادم

temporaire pour 

perfectionneme

nt actif  

قبول مؤقت من أجل  

 تحسین الصّنع

 54 

Protection de la 
faune et de la flore  

حمایة الحیوانات 

 والنّباتات 

83 Admission 

temporaire 

Avec 

réexportations 

en l’état 

قبول مؤقت مع  

إعادة التّصدیر على 

 حالته

 73 

Contentieux 
douanière   

 Autorisation de 84 منازعة جمركیّة

circuler  

 74  رخصة تنقل 
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Contestation   75  وثیقة مثبتة   85 إعتراض 
Contrainte 
douanière  

 Droit de 86 إكراه جمركي
communicatio-n 

 76  حق الإطّلاع 

Contrainte par 
corps 

 Pratique 87 إكراه بدني

commerciale 

déloyale 

ممارسة غیر  

 مشروعة

 77 

Accostage  ّ88 رسو Infraction 

douanière  

 78  مخالفة جمركیّة 

Aéronef 89 مركبة جوّیة Contrebande  

 

 79  تهریب 

Caution  90 كفالة Infraction   80  مخالف 

Valeur 

transactionnelle 

 Valeur en 91 قیمة تعاقدیّة

douane 

 81  قیمة لدى الجمارك 

Pouvoir libératoire  92 قوّة إبرائیّة Propriété 

intellectuelle  

 82  ملكیّة فكریّة 
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  »  عربي و فرنسي « راتـــــــــــدول المختصـــــــــــج

        عربي   /    فرنسي      المختصرات

        الصّفحة      ص

        الفقرة      ف

        الملحق      م 

        ملف      م

        مدوّنة      م

        مصلحة      م

        مدیریّة المنازعات       م م

        مصلحة الدّراسات      م د

        الرّسمیّة الجریدة      ج ر

        قسم من أقسام المحكمة العلیا      ق

        قانون الجمارك الجزائري      ق ج ج

        قانون مدني جزائري      ق م ج 

        قانون الإجراءات المدنیّة و الإداریّة      ق إ م إ

        قانون الإجراءات الجزائیّة      ق إ ج 

        قانون العقوبات الجزائري      ق ع ج

        الجنح و المخالفات المحكمة العلیاغرفة       غ ج م

        الغرفة الجنح المحكمة العلیا      غ ج

        المدیریّة العامة للجمارك      م ع ج

D       Dalloz        

D. P      Dalloz périodique       

DGD     Direction générale des douanes        
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Gaz.Pal     Gazette du paris        

S      Sirey         

S C     sciences criminelles       

R     Revue        

J.C.P      Juris classeur périodique       

Cass .crim     La chambre criminelle de la cour de la 

cassation française   

    

Bull.crim     Bulletin des arrêts des chambres criminelles 

   de la cour de la cassation française 

    

Rep.Pen.D      Répertoire de droit pénal et de procédure 

pénale 

    

R.S.C     Revue française de  les sciences criminelles 
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  :قائمة المراجع

 .النّصوص القانونیّة و التّنظیمیّة  -

  .دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة*    

  :التّشریعیّةالنّصوص *

المـؤرخ فـي  02-16المعـدّل و المـتمم بالقـانون رقـم  1966یونیـو  8المؤرخ فـي  156-66الأمر رقم  -

 المتضمن قانون العقوبات. 2016یونیو  19

 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدّل و المتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر -

من القـانون المـدني المعـدّل والمـتمم بالقـانون المتضـ1975سـبتمبر  26المؤرخ فـي  58-75الأمر رقم  -

 .2007ماي 13المؤرخ في  05-07رقم 

ــــق بقمــــع مخالفــــات التشــــریع و التنّظــــیم الخاصــــین 1996یولیــــو 9مــــؤرّخ  22-96الأمــــر رقــــم  - ، المتعلّ

المـؤرّخ فـي  01-03بالصّرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدّل و المـتمم بـالأمر رقـم 

الجریــــدة الرّســــمیة للجمهوریــــة  2010غشــــت  26المــــؤرّخ فــــي  03-10، والأمــــر   2003فبرایــــر  19

 12للجمهوریـة الجزائریّـة رقـم  و الجریـدة الرّسـمیة ، 1996 جویلیـة 10المؤرّخـة فـي  43الجزائریّة رقـم 

ـــة رقـــم  و الجریـــدة الرّســـمیّة، 2003فیفـــري  23المؤرّخـــة فـــي  01 يالمؤرّخـــة فـــ 50للجمهوریـــة الجزائریّ

  2010سبتمبر

 المتعلــق بالعتــاد الحربـــي و الأســلحة و الـــذّخیرة1997ینــایر ســـنة  21خ فــي المـــؤرّ  06-97الأمــر رقــم  -

 .1997جانفي  22المؤرّخة في 06الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

و المتعلّق بالوقایة من تبییض للأموال و تمویل الإرهاب  2005فبرایر  6المؤرخ في   01-05الأمر  -

ـــــة رقـــــمو مكافحتهمـــــا المعـــــدّل و المـــــتمم  ـــــة الجزائری ـــــدة الرّســـــمیة للجمهوری  15المؤرّخـــــة فـــــي  08الجری

  .2015فیفري

الجریدة ، 2005یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2005یولیو  25المؤرخ في  05-05أمر  رقم  -

 .52للجمهوریة الجزائریة العددالرّسمیة 

 بــالأمرالمتعلــق بمكافحــة التهریــب المعــدّل والمــتمم  2005غشــت  23المــؤرخ فــي  06-05الأمــر رقــم  -

 .2006یولیو  15المؤرخ في  09-06رقم 
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الجریدة ، 2008یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2008یولیو 24المؤرخ في  02-08مر رقم الأ -

 .42لجزائریة  عدد الرّسمیة للجمهوریة ا

الجریــدة ، 2009انون المالیــة التكمیلــي لســنة یتضــمن قــ 2009المــؤرخ فــي یولیــو  01-09الأمــر رقــم  -

 .44الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

قــانون بالالمتضــمن قــانون الجمــارك المعــدّل والمــتمم  1979یولیــو  21المــؤرخ فــي  07-79قــانون رقــم  -

فبرایر  16المؤرخ في  04-17بالقانونو المعدّل و المتمم 1998غشت  22المؤرخ في  10-98رقم 

 .2017فبرایر  26المؤرّخة في  13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم،2017

 ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة.1990أوت 14المؤرخ في  21- 90 رقم قانون -

الجریــــدة  ،2003لســــنة  یتضــــمن قــــانون المالیــــة 2002دیســــمبر 24المــــؤرخ فــــي 11-02قــــانون رقــــم  -

 . 86الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

الجریـــدة ، 2004یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2003دیســـمبر 28المـــؤرخ فـــي  22- 03قـــانون رقـــم  -

 .83الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

ــــــــالقان - ــــــــدیس 25المـــــــؤرخ فـــــــي  18-04ون ـــــــ ـــــــق بالوقایـــــــة مـــــــن المخـــــــدارات  2004مبر ــــــــــــــ و المتعل

و المـــــــؤثّرات  العقلیـــــــة و قمـــــــع الإســـــــتعمال و الإتجـــــــار غیـــــــر مشـــــــروعین بهمـــــــا الجریـــــــدة الرّســـــــمیة 

 .2004دیسمبر  26المؤرّخة في  38للجمهوریة الجزائریّة    رقم 

الرسـمیة  الجریـدة، 2007یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06قانون  -

 .85للجمهوریة الجزائریة  العدد

الجریـــدة   ،2008یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2007دیســـمبر  30المـــؤرخ فـــي 12-07قـــانون رقـــم  -

 .82الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 المتضمن قانون  الإجراءات المدنیة و الإداریة.2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

الجریـــدة  ،2010یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2009دیســـمبر  30المـــؤرخ فـــي  09 -09قـــانون رقـــم  -

 .78العدد  الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة

ـــــیتضــــمن قــــانون المالی 2010غشــــت  26المــــؤرخ فــــي  01-10قــــانون رقــــم  - ـــــة التكمیـــــــــــ لي لســــنة ــــــــــــــــــ

 .49عدد الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة ال ،2010
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الجریـــدة  ،2011یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2010دیســـمبر  29المـــؤرخ فـــي  13-10قـــانون رقـــم  -

 .80الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

الجریـــدة  ،2012یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  2011دیســـمبر  28المـــؤرخ فـــي  16-11قـــانون رقـــم  -

 .72العدد الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة

الجریـــدة  2013یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  ،2012دیســـمبر  26المـــؤرخ فـــي  12-12قـــانون رقـــم  -

 .72للجمهوریة الجزائریة العددالرّسمیّة 

الجریـــدة  ،2014یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 2014ر دیســـمب 30المـــؤرخ فـــي  10 -14قـــانون رقـــم  -

 .78الرّسمیة للجمهوریة الجزائریّة  العدد 

ـــو  23المـــؤرخ فـــي  01-15الأمـــر رقـــم  - ــــالمتضم 2015یولی ــــن قـــانون المالیـــــــــــ ــــة التكمیلــــــــــــــــ ي لســـنة ــــــ

 .40، الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 2015

، الجریــدة 2016المتضــمن قــانون المالیــة لســنة  2015دیســمبر  30المــؤرخ فــي  18-15قــانون رقــم  -

 .72العدد الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة

 :و التطبیقیّة النّصوص التّنظیمیّة*

 المراسیم التّنفیذیّة: 

ــق بقبــول بعــض د1995أكتــوبر  7المــؤرّخ فــي  309-95رقــم  المرســوم التنّفیــذي - یــون قبــاض ، المتعلّ

  .1995أكتوبر  11المؤرّخة في  59م الجریدة الرّسمیّة رق الجمارك قیما منعدمة ، 

، یتعلــّــق بإســــتراد الأشــــیاء و الأمتعــــة الشّخصــــیّة فــــي إطــــار تغییــــر  188-99المرســـوم التنّفیــــذي رقــــم  -

 .1999أوت  11المؤرّخة في  54یّة رقم مالإقامة، الجریدة الرّس

ة ـــــــــــــــلجـان المصالح ، الـذي یحـدد إنشـاء1999أوت  16المـؤرّخ فـي  195-99المرسوم التنّفیذي رقـم  -

 ،معدّل و متمم بالمرسـوم1999أوت  18المؤرّخة في  56جریدة الرّسمیّة رقم ال ها و سیرها ، و تشكیل

أفریـل  25المؤرّخة في  27قم الجریدة الرّسمیّة ر  ،2010أفریل  21المؤرّخ في 118-10التنّفیذي رقم 

الجریـدة ، 2013أفریــــــــــــل  23مــــــــــــــــــــؤرّخ فـي  170-13، معدّل و متمم بالمرسوم التنّفیذي رقم 2010

 .2013ماي  05المؤرّخة في  24رقم الرّسمیّة 

المحدّد لكیفیات بیع البضائع الموضوعة  1999أوت  16المؤرّخ في  196-99المرسوم التنّفیذي رقم  -

  1999أوت  18المؤرّخة في  56رهن الإیداع الجمركي ، الجریدة الرّسمیّة رقم 
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جنـة الوطنیـة للطعـن یتعلـّق بتسـییر اللّ  2000فریـل أ 22المـؤرخ فـي  85-2000المرسوم التنفیـذي رقـم -

 .2000أفریل  23مؤرخة في  23الجریدة الرسمیة رقم 

و المتعلّقــــة بالأشــــخاص المؤهلــــون  2010نــــوفمبر 14المــــؤرخ فــــي  288-10المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  -

نــوفمبر  24المؤرّخــة فــي 71یــة رقــم الجریــدة الرّســمیة للجمهوریــة الجزائر  ،بالتصــریح المفصّــل للبضــائع

2010. 

ــق بتــوفیر إدارة الجمــارك لأختــام  2011مــاي  4المــؤرّخ فــي 186-11المرســوم التنّفیــذي رقــم  - ، المتعلّ

الجمــارك و المراقبـــة عـــن طریـــق الجهـــاز الكاشـــف للبضـــائع و كـــل وســـیلة لضـــمان ســـلامة العملیـــات و 

مـاي  08المؤرّخـة فـي  26الجریدة الرّسمیّة رقـم  المتعلّقة بها،الوثائق الجمركیّة و كذا بتعریفات الإتاوة 

2011. 

یحدّد شروط و كیفیات الإسـتفادة مـن صـفة  2012مارس  1مؤرّخ في  93-12المرسوم التنّفیذي رقم  -

 .2012مارس  07المؤرّخة في  14،الجریدة الرّسمیّة رقم المتعامل الإقتصادي المعتمد لدى الجمارك

فـي  ،یتعلّق بإجراءات الجمركة المبسّطة2013سبتمبر  26مؤرّخ في  321-13التنّفیذي رقم المرسوم  -

ـــــــة ـــــــة، شـــــــكل تصـــــــریحات تقدیریّ  29مؤرّخـــــــة فـــــــي  48ة رقـــــــمالجریـــــــدة الرّســـــــمیّ  أو مبسّـــــــطة أو إجمالیّ

 .2013سبتمبر

المركــزي المتضــمن التنظــیم الإداري  2017 فبرایــر 20 المــؤرخ فــي  90- 17المرســوم التنفیــذي رقــم  -

 . 2017فبرایر  26المؤرّخة في13الجریدة الرّسمیّة رقم  ،للمدیریة العامة للجمارك و صلاحیاتها

تنظــــیم المفتشّــــة العامــــة المتضــــمن  2017فبرایــــر 20 المــــؤرخ فــــي  91- 17المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  -

 .2017فبرایر  26المؤرّخة في13،الجریدة الرّسمیّة رقم لمصالح الجمارك و سیرها 

ارة ـــــــــإحداث مركز وطني للإشالمتضمن  2017فبرایر 20المؤرخ في  92- 17المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2017فبرایر  26المؤرّخة في13الجریدة الرّسمیّة رقم  ،و نظام المعلومات للجمارك و تنظیمه

 القرارات و المقرّرات: 

 .المتعلق بتنظیم المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ 14/05/1974الدفاع المؤرخ في  وزیر القرار -

یحدّد صـفة أعـوان الجمـارك غیـر قابضـي الجمـارك المـؤهلین لتمثیـل  1996یولیو  3مؤرّخ في القرار ال -

 . 1997ماي  21المؤرّخة في  32، الجریدة الرّسمیّة رقم إدارة الجمارك أمام القضاء
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یحـدّد تشـكیل اللجنـة الوطنیّـة لقبـول بعـض دیـون قبـاض الجمـارك  1997فبرایـر  16مـؤرّخ فـي القرار ال -

، المــتمم  1997جــوان  01المؤرّخــة فــي  36رقــم الجریــدة الرّســمیّة ، قیمــا منعدمــة و تنظیمهــا وســیرها 

 .2010جانفي  20المؤرّخة في  05الجریدة الرّسمیّة رقم  ، 2009أكتوبر  18بالقرار المؤرّخ في 

مكـــرر،من قـــانون الجمـــارك ، 301،یحـــدد كیفیـــات تطبیـــق المـــادة 1999فبرایـــر  23القـــرار المـــؤرّخ فـــي  -

المتعلّقـة بشـروط بیـع البضـائع المصـادرة أو التـي قبلــت التّخلـي عنهـا و تلـك المـرخّص بیعهـا فـي إطــار 

 .1999مارس31المؤرّخة في  22، الجریدة الرّسمیّة رقم 300و  288أحكام المادتین 

المتعلّقــة ، مكــرر مــن قــانون الجمــارك  106فبرایــر یحــدد كیفیــات تطبیــق المــادة  23مــؤرّخ فــي القــرار ال -

المؤرّخـة فـي  26رقـم  الجریـدة الرّسـمیّة،ستفادة من نظام العبور ا البضائع الإلات التي لاتمنح فیهابالح

 .1999 أفریل  14

مكــرر مــن قــانون الجمــارك ، المتعلّقــة  229فبرایــر یحــدد كیفیــات تطبیــق المــادة  23القــرار المــؤرّخ فــي  -

أفریـــل   14المؤرّخـــة فـــي  26،الجریـــدة الرّســـمیّة رقـــم  بكیفیـــات ســـیر النّظـــام الجمركـــي لبیانـــات السّـــفن 

1999. 

، یحــدد قائمــة مســؤولي إدارة الجمــارك المــؤهّلین لإجــراء المصــالحة 1999یونیــو  22القــرار المــؤرّخ فــي  -

جویلیة 12المؤرّخة في  45المخالفات الجمركیّة ، الجریدة الرّسمیّة رقم مع الأشخاص المتابعین بسبب 

1999. 

المتعلّقة بقبول البضـائع بالإعفـاء  213یبیّن كیفیات تطبیق المادة1999سبتمبر  14القرار المؤرّخ في  -

 .1999نوفمبر 17المؤرّخة في 8جریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم من الحقوق و الرّسوم  ،ال

مـن قـانون الجمـارك المتعلـّق  22، یحدّد كیفیات تطبیق المادة 2002یولیو سنة  15القرار المؤرّخ في  -

  .2002أوت18المؤرّخة في  56بإستراد السّلع المزیّفة ، الجریدة الرّسمیّة رقم 

 الجریــدة ،مــن قــانون الجمــارك 220یحــدّد كیفیــات تطبیــق المــادة  2005جویلیــة  24لقــرار المــؤرخ فــي ا -

 .2006أفریل  9 المؤرّخة في 22الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

ریح بالعناصـر المتعلّقـة بالقیمـة صـیحـدّد شـكل و مضـمون الت 2007دیسمبر سـنة  4مؤرّخ في القرار ال -

  .2008جانفي  30في المؤرّخة  05، الجریدة الرّسمیّة رقم الجمركیّة

 ،مـن قـانون الجمـارك 118، یحـدد كیفیـات تطبیـق المـادة 1999فبرایـر 03المؤرّخ فـي  01المقرّر رقم  -

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیّة رقم 
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، یحـــدد الحـــالات التـــي یجـــوز فیهـــا تعـــویض التّصـــریح 1999فبرایـــر 03المـــؤرّخ فـــي  02المقـــرّر رقـــم  -

،المـــتمم بـــالمقرّر 1999أفریـــل  14مؤرّخـــة فـــي  26الجریـــدة الرّســـمیّة رقـــم ، المفصّـــل بتصـــریح مبسّـــط 

 .2014جوان17المؤرّخة في  35الجریدة الرّسمیّة رقم  ،2013مارس  14المؤرّخ في 

من قانون الجمارك  67، یحدّد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر  03مؤرّخ في  03المقرّر رقم  -

    ،2008فبرایر  18 معدّل بالمقرّر المؤرّخ في ،1999مارس  31مؤرّخة في  22رسمیّة الجریدة ال

 .2008ماي  25خة في مؤرّ  26لجریدة الرّسمیّة رقم ا

مـن قـانون الجمـارك،  180، یحـدد كیفیـات تطبیـق المـادة 1999فبرایـر 03المؤرّخ فـي  04المقرّر رقم  -

 22الرّســــمیّة رقــــم  الجریــــدةالمتعلّقــــة بــــالقبول المؤقــــت للبضــــائع الواجــــب إعــــادة تصــــدیرها علــــى حالتها،

 .1999مارس  31المؤرّخة في 

من قانون الجمارك  124تطبیق المادة  كیفیات، یحدّد 1999فبرایر  03 المؤرخ في 07المقرّر رقم  -

إلى نقطة أخرى داخل الإقلیم الجمركي عن طریق البحر، الجریدة المتعلّقة بنقل البضائع من نقطة 

   .1999یل أفر  14المؤرّخة في  26الرّسمیّة رقم 

مـــن قـــانون  مكـــرّر 89، یحـــدد كیفیـــات تطبیـــق المـــادة 1999 فبرایـــر 03المـــؤرّخ فـــي  08المقـــرّر رقـــم  -

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الجمارك الجزائري، الجریدة الرّسمیّة رقم 

مـن قـانون الجمـارك  119، یحـدد كیفیـات تطبیـق المـادة 1999فبرایـر  03المؤرّخ فـي  11المقرّر رقم  -

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22رقم الجزائري المتعلّقة بالكفالات، الجریدة الرّسمیّة 

 22 قـمالجریـدة الرّسـمیّة ر  ،یحـدّد شـكل التّصـریح والبیانـات ،1999فبرایـر  03مؤرّخ فـي12المقرّر رقم  -

 . 1999مارس  31المؤرّخة في 

مــن قــانون  195و 193، یحــدد كیفیــات تطبیــق المــادة 1999فبرایــر 03المــؤرّخ فــي  13المقــرّر رقــم  -

وكـذا الشّـروط التـي تخضـع لهـا ، المتعلّقتین بالتّصدیر المؤقت للبضائع قصد تحسـین الصّـنع الجمارك 

وق ـــــــــــــــــأو التّحویل أو الید العاملة المضافة لدفع الحقو التّصنیع أالقیمة المضافة النّاتجة عن التّصلیح 

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیّة رقم   ،و الرّسوم عند إعادة إسترادها

مـن قـانون الجمـارك،  187، یحـدد كیفیـات تطبیـق المـادة 1999فبرایـر 03المؤرّخ فـي  15المقرّر رقم  -

ــــن بالإعفـــاء و قائمـــة السّـــلع المـــرخص بهـــــــــــدة التمویالمتعلّقـــة بكیفیـــات إعـــا ــــا للإســـتفادة مـــن هــــــــــــــــ ذا ــــــــــــ

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22النّظام ،الجریدة الرّسمیّة رقم 
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مـن قـانون الجمـارك،  182، یحـدد كیفیـات تطبیـق المـادة 1999فبرایـر 03المؤرّخ فـي  16المقرّر رقم  -

المتعلّقـــة بجمركـــة البضـــائع المســـتوردة تحـــت نظـــام القبـــول المؤقـــت مـــن أجـــل تحســـین الصـــنع ،الجریـــدة 

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الرّسمیّة رقم 

مــن قــانون الجمــارك ، 223، یحــدد كیفیــة تطبیــق المــادة 1999فبرایــر  3المــؤرّخ فــي  17رقــم  المقــرّر -

المؤرّخـة  22رقـم الجریـدة الرّسـمیّة  ،تسلیمها و إسـتعمالهابتحدید شكل رخصة التنّقل و شروط المتعلقة 

 .1999مارس  31في 

مـــن قــــانون الجمــــارك  84،یحــــدد كیفیـــات تطبیــــق المــــادة 1999فبرایــــر 03مــــؤرّخ فـــي 18المقـــرّر رقــــم  -

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیّة  ،الجزائري

مــــــن قــــــانون 110ادة ــــــــــــــــــكیفیـــــات تطبیــــــق الم،یحــــــدّد 1999فبرایـــــر 03المـــــؤرّخ فــــــي 19المقـــــرّر رقــــــم  -

  . 1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیّة رقم  ،اركـــــــــــــــــالجم

مـــن  127و125و الـــذي یحـــدّد كیفیـــات تطبیـــق المـــادة  1999فیفـــري  3المـــؤرخ فـــي  20المقـــرّر رقـــم  -

المؤرّخــة  22الرّســمیة للجمهوریــة الجزائریــة رقــم الجریــدة ، المتعلّقــة بــالعبور الجمركــي ، قــانون الجمــارك

 .1999مارس  31في 

المتعلّقــة  مــن قــانون الجمــارك، 288 ، یحــدّد كیفیــات تطبیــق المــادة 1999فبرایــر  3مقــرّر مــؤرّخ فــي  -

ــــلقلـــة البضـــائع مح أو علـــى أفـــراد لـــم یكونـــوا محـــل متابعـــة ،نظـــراً بحجـــز الأشـــیاء علـــى مجهـــولین  ل ــــــــــ

 .1999مارس  31المؤرّخة في  22الجریدة الرّسمیّة رقم  ش،ــــــــالغ

، المتعلّقــة مــن قــانون الجمــارك  169، یحــدّد كیفیــات تطبیــق المــادة 1999فبرایــر 03مــؤرّخ فــي  مقــرّر -

  1999مارس  31ة في ـــــــــــــــــــ، المؤرّخ 22بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركیّة  الجریدة الرّسمیّة رقم 

 24مؤرّخة في  16الجریدة الرّسمیّة رقم  ، 2011سبتمبر  15و المعدّل و المتمم بالمقرّر المؤرّخ في 

 .2012مارس

المتضــــمّن تنظــــیم و موقــــع و قائمــــة و ترمیــــز الفــــرق  1999نــــوفمبر  29فــــيالمــــؤرّخ  33مقــــرّر رقــــم  -

 .الجمركیّة

الأشـیاء مـن قبـل المسـافرین الوافـدین لإقامـة مؤقّتـة  ،  یتعلـّق بإسـتراد1999یولیـو 30مقرّر المؤرّخ فـي  -

 .1999سبتمبر  22المؤرّخة في  67في الإقلیم الجمركي ، الجریدة الرّسمیّة رقم 

 ارك الحدودیّـة البرّیّـةــــــــــــــــــــــز الجمــــــــــــــــــــــمراكبتحدید قائمة  یتعلّق ، 2005أكتوبر  22المقرّر المؤرّخ في  -

 .2006أفریل  19المؤرّخة في  25و مهامها، الجریدة الرّسمیّة رقم 
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الجریــدة ،، یحــدّد شــكل و مضــمون وكالــة الــوكلاء لــدى الجمارك 2007ســبتمبر  17مقــرّر مــؤرّخ فــي  -

 .2007نوفمبر  21المؤرّخة في 73الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

المتعلّقـة ،مـن قـانون الجمـارك  141 تطبیـق المـادةیحدّد كیفیات  2009دیسمبر 22المقرر المؤرخ في  -

ـــة،  ـــة الجمركیّ ـــة و تهیئتهـــا و الشّـــروط التـــي تمـــارس فیهـــا الرّقاب ـــدة  ببنـــاء  بالمســـتودعات العمومی الجری

 .2010أفریل  18المؤرّخة في  25الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

المؤرّخـة فـي  33الجریدة الرّسمیّة رقم  ة ،، یتعلّق بالموانئ الجاف 2011مارس  27المقرّر المؤرّخ في  -

 .2011جوان  12

، المتعلّقـة مـن قـانون الجمـارك 156، المحدّد لكیفیات تطبیق المادة 2013یولیو  4المقرّر المؤرّخ في  -

الجریـدة الرّسـمیّة  بشروط فتح و تسییر و غلـق المسـتودع الخـاص و كـذا المصـاریف الخاصّـة بتسـییره،

 .2014جویلیّة 31في ، المؤرّخة  46رقم 

  و التعلیمات المذكّرات و المناشیر: 

 .الإجراءات العملیة للتحقیقات حول الملاءة 1994أكتوبر  06المؤرخة في  298المذكرة رقم  -

المتعلقة 1989سبتمبر 02الصادرة عن المدیر الوطني للجمارك المؤرخة في  3736المذكرة رقم  -

  أعوان الجمارك.بإجراءات تسخیر الأمن الوطني من طرف 

  المتعلّقة بالحجز التّحفظي.1995نوفمبر 27بتاریخ  514التعلیمة رقم  -

المتضمنة الصادرة عن المدیر العام للجمارك و  1999جویلیة  31المؤرخة في  303المذكرة رقم  -

 . طار المصالحةإالتعلیمات العامة لحساب الغرامات في 

المتعلق بالتنسیق بین الجمارك و المدیریة  ،1986جانفي21ري المشترك المؤرخ في المنشور الوزا -

  الوطنیة لحراس الشواطئ فیما یتعلق بالضبط الجمركي.

المتضمّنة تنظیم المصالح الخارجیّة الإقلیمیّة لإدارة  1996أفریل  04المؤرّخ في  19رقم المنشور  -

 الجمارك.

الأفراد المكوّنین للفرق ووضع والمتضمّن تحدید  1999فیفري  01المؤرّخ في  03المنشور رقم  -

 مقاییس خاصّة بمناصب الفرق.

من  265الذي یحدد كیفیة كیفیات تطبیق المادة  1999سبتمبر10المؤرخ في  353لمنشور رقم ا -

 .قانون الجمارك

 .المتعلق بالإكراه الجمركي 1985نوفمبر  12المؤرخ في  3784المنشور رقم  -
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المتعلــق بحــواجز  1988أفریــل 05لعــام للجمــارك فــي الصــادر عــن المــدیر ا 1515المنشــور رقــم  -

 الطرق المختلطة جمارك درك وطني.

-  

  .الطرق العملیة للتبلیغ ، المتضمّنة1994مایو  17المؤرخة في  108التعلیمة رقم  -

المتعلقــة بالتعــاون   جمــارك / المدیریــة  01/12/1997التعلیمیــة الوزاریــة المشــتركة المؤرخــة فــي  -

 .الشواطئالوطنیة لحراس 

المتضمّنة تنظیم و مراقبة الحواجز  2002جانفي  22و المؤرّخة في  130التّعلیمة رقم  -

 الجمركیّة.

 

-Circulaire n°1769/DGD/SP/D.400 du 03/12/2008 modifiée et complétée par la Note- -

Circulaire n°1430/DGD/SP/D.400 du 20/08/2009, portant adhésion de l'Algérie à la Grande 

Zone Arabe de Libre Echange 

  

  :القوامیس-

  .1955لسان العرب ، المجلّد الأول ، بیروت  -

  . 1986، دار المشرق، بیروت، لبنان، 31منجد الطلاب، الطبعة  -

أحمد زكي بدوي، یوسف شلالا، ، مكتبة  لإبراهیم نجّار ، - فرنسي / عربي - القاموس القانوني  - 

. 1995 لبنان، لبنان ،الطّبعة الرّابعة، سنة  

- Dictionnaire HACHETTE de la langue française, HACHETTE LIVRE Édition 

2013,PARIS   

  :و الأجنبیّة الكتب باللغة العربیة-

 .2011الكتب القانونیة، القاهرة، یطي، المسئولیة عن الغش في السلع، دار إبراهیم أحمد البسطو  -

أحســن بوســقیعة، المنازعــات الجمركیــة، تصــنیف الجــرائم ومعاینتهــا، المتابعــة والجــزاء، دار هومــة  -

 .2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
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دار  ،بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیّـة بوجـه عـام وفـي المـادة الجمركیّـة بوجـه خـاص أحسن -

 .2008الجزائر، الطبعة الثانیة،  هومة للطباعة والنشر ،

أحســـن بوســـقیعة، المنازعـــات الجمركیـــة، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، الطبعـــة  -

 .2011الخامسة، 

، جریمة التّهریب في القانون الجزائري على ضوء الممارسة القضائیّة و مستجدّات  أحسن بوسقیعة -

 .2017قانون الجمارك، دار هومة ،الجزائر،

أحمــد فتحــي ســرور، الوســیط فــي قــانون العقوبــات (القســم الخــاص)، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة،  -

1979. 

في القانون المصري والفرنسي والشـریعة علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك محمد أحمد محمد  -

 .2005الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

شـتات للنّشـر  دار ة،ـــــــدار الكتـب القانونیّ  ات،ــــــــــــــــــتعـدّد الجـرائم و أثـره فـي العقوب أحمد محمّد بونة، -

 .2010 القاهرة، و البرماجیات،

 .1980الدولي، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة المستنصریة، بغداد، أمین رشید كنونة، الاقتصاد  -

 .2010أنور طلبة، الوسیط في شرح قانون الإثبات، المكتبة الجامعیة الحدیثة، الإسكندریة،  -

 .2002بیار آمیل طوبیا، الوافي في القضایا الجمركیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -

دار الخلدونیّـــــة، دوره فـــــي دعـــــم و ترقیـــــة الإســـــتثمار المُنْـــــتِجْ،  تــــومي أكلـــــي، التّشـــــریع الجمركـــــي و -

 .2017الجزائر،

جبالي وعمر،المسؤولیّة الجنائیّة للأعوان الإقتصادیین ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، بـن عكنـون  -

 .2008، الجزائر ، سنة 

ار الفكـر والقـانون، حازم حسن الجمل، الحمایة القانونیة للتجـارة مـن الممارسـات الغیـر مشـروعة، د -

 .2012المنصورة، مصر، 
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ة، منشـــورات جامعــــة ـــــــــــــــــــعقوبـــات الجـــرائم الاقتصادیون ـــــــــــــــــــــــــــــي فخـــري عبـــد الـــرزاق، قانــــــــــدیثالح -

 .1981داد، ـــــــبغداد، بغ

 المعاملات التجاریةروسم عطیة موسى نو، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش في مجال  -

 .2014دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -مقارنة راسة د-

ربیني، محمــــد نجیــــب الســــید، الجــــرائم الجنائیــــة والضــــریبیة ســــامي محمــــد غنــــیم، محمــــد ســــعد الشّــــ -

 .2005والجمركیة، مؤسسة الطویجي للنشر والطباعة، القاهرة، 

 .1996القاهرة، دون دار نشر،السعید مصطفي السعید، جرائم التزویر في القانون المصري،  -

 .2003سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الرابعة،  -

یـع، سمیر عالیا، هیثم عالیا، القانون الجزائـي للأعمـال، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوز  -

 .2012بیروت، لبنان، 

سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وآثارها على اقتصادیات الدول النامیة، المكتبة  -

 .1999القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، جامعة الإسكندریة، 

 .2000شوقي رامز شعبان ، النّظریّة العامة للجریمة الجمركیّة ،الدّار الجامعیّة ،بیروت،لبنان، -

 .2007شریف سیّد كامل ،مبادئ علم العقاب ،دار النّهضة العربیّة،القاهرة  -

صــلاح زیــن الــدین، العلامــة التجاریــة وطنیــا ودولیــا، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن،  -

 .2009الطبعة الأولى، سنة 

 .1988مرداش، الإدمان مظاهره، علاجه، المكتبة العصریة، الكویت، دّ عادل ال -

 .1960عاطف صدقي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

عبــد الحكــیم فــودة، جــرائم الغــش التجــاري والصــناعي، الكتــب القانونیــة، منشــأة المعــارف للطباعــة  -

 .1996والنشر، الإسكندریة، 
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یث للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، عبد الحمید شواربي، الجرائم المالیة والتجاریة، دار الفكر الحد -

1996. 

ــــة، دار  - ــــد الحمیــــد شــــواربي، الجــــرائم المالیــــة والتجاری الأزاریطــــة، ، الكتــــب و الدّراســــات العربیّــــةعب

 .2017،الإسكندریّة

 .1953عبد الرحمان فرید، النظم والإصلاحات الجمركیة، الإسكندریة،  -

 .1956دار نشر، الطبعة الثالثة، عبد الرحمان فرید، قانون التهریب الجدید، بدون  -

عبــد العظــیم مرســي وزیــر، شــرح قــانون العقوبــات، النظریــة العامــة للجریمــة، دار النهضــة العربیــة،  -

2008. 

 تعدّد الجرائم و أثرها في العقاب،دار النّهضة العربیّة ،بدون دار نشر.عبد العزیز رمضان سمك ، -

ومشكلاته العملیـة، دار المطبوعـات الجامعیـة، الإسـكندریة، عبد الفتاح مراد، شرح قوانین الجمارك  -

 .2000الطبعة الأولى، 

عبــــود علــــوان منصــــور، جــــرائم التهریــــب الجمركــــي فــــي العــــراق، دار الطبعــــة الجامعیــــة، جامعـــــة  -

 .2001الموصل، 

لي یة الوطنیـة للتعـاون الـدو جعلاء الدین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة للإستراتی -

 .2000لمكافحة المخدرات، إیتراك للنشر والتوزیع، 

ـــة الكبـــرى، مصـــر،  - ـــة، المجل ـــي عـــوض حســـن، جریمـــة التهریـــب الجمركـــي، دار الكتـــب القانونی عل

2006. 

علــي فتــاك، حمایــة المســتهلك وتــأثیر المنافســة علــى ضــمان ســلامة المنــتج، دار الفكــر الجــامعي،  -

 .2014الإسكندریة، 

ـــدون دار النشـــر، الإســـكندریة، ســـنة عـــوض محمـــد عـــوض، جـــرائم ال - تهریـــب الجمركـــي والنقـــدي، ب

1966. 
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 .1980الإسكندریّة ، عوض محمّد ، قانون العقوبات العام ، دار المطبوعات الجامعیّة ،  -

، دار العلـوم ،بیـروت لبنـان  الجـزء الأوّل،(إتجـار إشـتراك)، الموسوعة الجنائیّة، عبد المالك جندي، -

 بدون سنة نشر.

 .2012رباح، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، غسان  -

 .2009غنیة قري، شرح القانون الجنائي، دار قرطبة للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر،  -

ـــات الدولیـــة، دار النهضـــة العربیـــة، طبعـــة  - ـــائزة یـــونس باشـــا، الجریمـــة المنظمـــة فـــي ظـــل الاتفاقی ف

2000. 

 .1994نهابي للطباعة والنشر، الإسكندریة، ، النظم الجمركیة، الشّ فتحي حسن سلامة -

 .1987فوزي عبد الستار، شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النهضة العربیة،  -

 .2010-2009،دار النهضة العربیّة،القاهرة فتحي محمّد أنور عزّت ،الجرائم الإقتصادیّة  -

 .2009، الجزائر ITCSسعادنة العید، دار كلودبار، مدخل في القانون الحمركي، ترجمة  -

 .2004كمال حمدي، جریمة التهریب الجمركي، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة،  -

دار الهـــدى  ،و نبیــل صـــقر ، موســوعة الفكــر القــانوني ،قـــانون العقوبــات نصــاًوتطبیقاً  لعــور أحمــد -

 .2007،عین ملیلة 

التهریـب عبـر الحـدود البریـة، والبحریـة والجویـة، بـدون ي، دِ نْ بَ شَ قْ مارجوري. ح. ف، ترجمة فاطمة نَ  -

 .، بدون سنة نشر دار نشر، دمشق

 .1990مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة  -

 .2005مجدي مجد حافظ، الموسوعة الجمركیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -

یـــات، دار الكتـــب القانونیـــة، تات للنشـــر والبرمجشّـــالمنظمـــة، دار ال محمـــد أمـــین الرومـــي، الجریمـــة -

 .2010رة، القاه
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محمد ریاض عطیـة، مـوجز فـي المالیـة العامـة وتشـریع الضـرائب، بـدون دار نشـر، القـاهرة، الجـزء  -

 .1958الثاني، 

محمـــد ســـامي الشــــواء، الجریمـــة المنظمــــة وصـــداها فــــي الأنظمـــة العقابیــــة، دار النهضـــة العربیــــة،  -

  .1998القاهرة، 
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 .2013رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، حقوق القاهرة، 

، رســـالة »الحمایـــة الجنائیـــة للمســـتهلك مـــن الجـــرائم التـــدلیس والغـــش,«خلـــف االله عبـــد العـــال أحمـــد،  -

 .1998مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

بحـــث لنیـــل الـــدكتوراه فـــي القـــانون ،كلیّـــة  ،»الإثبـــات فـــي المـــواد الجمركیّـــة« ،ه العیـــد العـــایشســـعادن -

 .2007-2006،جامعة باتنة  سیّة،االحقوق و العلوم السّی

، رسالة مقدمة لنیل درجـة الـدكتوراه، »الحمایة الجنائیة للملاحقة البحریة ,«صالح یحي رزق ناجي، -

 .2013كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

، رســـالة لنیـــل »جریمـــة التهریـــب الجمركـــي فـــي ضـــوء الفقـــه والقضـــاء,«صـــخري عبـــد االله الجنیـــدي،  -

 بدون سنة إعداد. ،درجة الدكتوراه، حقوق الأردن

ـــي أحمـــد راغـــب،  - السیاســـة الجنائیـــة لمكافحـــة المخـــدرات، رســـالة مقدمـــة لنیـــل درج الـــدكتوراه، ,«عل

 .1992أكادیمیة الشرطة المصریة، 

، رسـالة لنیـل درجـة الـدكتوراه،  »  المواجهـة الجنائیـة للجریمـة المنظمـة « ،سـالم النعیمـيعلـي سـالم  -

 .2011حقوق عین شمس، القاهرة، 

، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة »دور الجمـارك فـي ظـل اقتصـاد السـوق، حالـة الجزائـر  « ،مـراد زیـاد -

 .2006 – 2005الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

رســالة التّخــرّج لنیــل شــهادة الــدّكتوراه فــي  ،»لجــرائم الجمركیّــة فــي القــانون الجزائــريا« ، مفتــاح لعیــد -

 .2012-2011تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید ، القانون الخاص،
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  :الماجستیررسائل  -

القرینة ودورها في الإثبات في المسائل الجنائیّة بین القانون الوضـعي و « ،حسین كاظم جودة الحسیني -

جامعـة المنصـورة  كلیـة الحقـوق، ،رسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر فـي الحقـوق ،»الشّریعة الإسلامیة

  .2015،مصر،

لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الحقــوق، جامعــة  ، رســالة مقدمــة»التهریــب الجمركــي,«ریــوار فرحــان ســعید، -

 .2015المنصورة، 

، رســــالة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة »التهریــــب الجمركــــي وإســــتراتیجیة التصــــدي لــــه,«ســــیواني عبــــد الوهــــاب،  -

الماجســـتیر فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر، جامعـــة الجزائـــر، الســـنة 

 .2007 – 2006الجامعیة 

، رســـــالة مقدمـــــة لنیـــــل درجـــــة »جریمـــــة التهریـــــب الجمركـــــي فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري «نهـــــى ، شـــــیروف -

 .2010 – 2009الماجستیر، حقوق قسنطینة، 

ـــة فـــي الجریمـــة المنظّمـــةالمســـؤولیّ ,« فـــوزي رمضـــان محمّـــد علـــي - رســـالة مقدّمـــة لنیـــل درجـــة ، »ة الجنائیّ

 .2014جامعة القاهرة،  القانون الجنائي،قسم  كلیّة الحقوق ، الماجستیر في القانون الجنائي،

التعاون الدولي في مجال تعقب ومصادرة العوائد الإجرامیة ومتحصلات  ,«محمد عبد االله عبد الوهاب، -

 .2016، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، قانون جنائي حقوق القاهرة، »الجریمة المنظمة

  :المذكرات -

ص میـداني، ـــــــــــرة تربــــــــــــــمذك » 06– 05ام الجدیـدة لأمـر ــــــــفـي ظـل الأحكمكافحـة التهریـب ,«لعمري زعـیم،  -

- 2005الدّراسـیّة سـنةال ،بمفتشیات أقسام الجمارك لولایـة غردایـة، السـنة الرابعـة، المدرسـة الوطنیـة لـلإدارة

2006. 

 - ADJAOUDI (S), «Etude du phénomène de la contrebande appuyée d’un cas sur la 

cigarette», mémoire de troisième cycle spécialisé en finances publiques, option Douane, 

19éme promotion, IEDF, 2000-2002, non publié. 
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-ALIANE (M), « La dynamique du marché et l’efficience de l’action douanière», mémoire de 

troisième cycle spécialisé en finances publiques, option Douane, 13éme promotion, IEDF, 

1994-1996, non publié. 
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 :الجداول و البیانات التّمثیلیّة و الأشكال البیانیّة فهرس*

 الصّفحة    التّمثیلات البیانیّةو  التّمثیلیةو الأشكال  الجداول مالرّق

     الجداولفهرس   1

التشــــریعي  الــــواردة علــــى أحكــــام الفصــــل  یتضــــمن عملیــــة الإســــتبدالجــــدول  1.1

السّــــــابع المتضــــــمن كــــــل القواعــــــد المنظمــــــة و المقــــــرّرة لــــــنظم الجمركیــــــة 

ــــة و الموقع ــــات الدّولی ـــــالإقتصــــادیة المنصــــوص علیهــــا بموجــــب الإتفاقی ة ــــــــــ

ة و المفعّلـــة بموجــــب نصـــوص أحكـــام قــــانون ــــــــــالدّولــــة الجزائری  مـــن طـــرف

 16المـــــؤرخ فـــــي  04-17و المـــــتمم بالقـــــانون المعـــــدّل  09-79الجمـــــارك 

 .2017فبرایر 

  52 

 59   قائمة كمیة البضائع المعفاة من رخصة التنّقلجدول یتضمن   2.1

یتضــــمن التعریــــف بالمصــــطلحات ذات العلاقــــة المباشــــرة بالعمــــل التقنــــي جــــدول  3.1

 .و الإجرائي الذي یباشر في إطار القانون الجمركي

  73 

یتضــــــمن التصــــــنیف الجزائــــــي و العقوبــــــات المقــــــررة بموجــــــب قــــــانون جــــــدول  4.1

 الجمارك الجزائري المعدّل و المتمم

  97 

ـــال المجرّمـــة بموجـــب الأمـــرجـــدول  5.1 ـــم یتضـــمن الأفع ـــي  06-05رق  23المـــؤرّخ ف

ـــــب المع 2005غشـــــت  ـــــق بمكافحـــــة التهری ــــــالمتعلّ ـــــتمم بالنسبــــــ ــــــدّل و الم ة ـــــ

 .هالي و الشخص المعنوي و العقوبات المقررة ـــــص الطّبیعــــــــــللشّخ

  102 

یتضــــــمن الإحصــــــئیات المتعلّقــــــة بمكافحــــــة المخــــــدّرات علــــــى مســــــتوى جـــــدول  6.1

 .2016-2015الجهویّة للجمارك بتلمسان لسنتي  المدیریة

  229 

  جدول یتضمّن الإحصائیات المتعلّقة بمكافحة المخدّرات القطاعي متعدّد  7.1

متعدّد على مستوى المدیریة الجهویة للجمارك تلمسان بعنوان سنتي الأطراف 

2015-2016.  

  230  

تضمن عدد و ترمیز الفرق الجمركیّة التابعة للمصالح الخارجیّة ی الجدول  8.1

  الإقلیمیّة لإدارة الجمارك.

 

  

  306  

 

 340    في مجال المصالحةلي إدارة الجمارك و مسؤ إختصاص یعرض جدول   9.1

یوضح طبیعة الجرائم الجمركیة  2016-2015جدول تلخیصي بعنوان سنة   10.1

  ك الجزائریّة.ر للجما بحسب المدیریات الجهویة

  364 

 2016و  2015 بعنوان سنةجدول یقارن بین مبلغ الغرامات والمصادرات   11.1

على مستوى مفتشیة أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و مفتشیة أقسام الجمارك 

  368  
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  2016و  2015 لولایة سكیكدة بعنوان سنــــــــــة

  مداخیل الغرامات والمصادرات المحصلة بواسطة المصالحةجدول یعرض   12.1

      على مستوى مفتشیة أقسام الجمارك لولایة قسنطینـــــة  المتابعة القضائیة و 

  .2016و  2015 و مفتشیة أقسام الجمارك لولایة سكیكدة بعنوان سنــــــــــة

  370  

.فرنسي –جدول المصطلحات الجمركیة عربي    13.1    380  

.فرنسي - جدول المختصرات عربي   14.1    383  

    التّمثیلیّة الأشكال فهرس  2

مبسط یوضّح الهیكل التنظیمي للمفتشیّة الرّئیسیّة للفرق بمیناء  شكل تمثیلي   1.2

  سكیكدة.

  308  

مبسّط لإجراءات المتابعة من طرف الإدارة لملف منازعات مع فرض  شكل  2.2

أنّ حكم المحكمة لم یكن في صالح الإدارة وكان في صالح المتّهم الذي یقدّم 

  طعنا ضِدَّهُ.

  319 

 341   .شكل مبسّط لإجراءات المصالحة 3.2

 362   .شكل مبسّط لمسار تحصیل الغرامات و المصادرات 4.2

    ةالبیانیّ التمثیلات فهرس  3

نمــــوذج لرخصــــة التنّقــــل المقــــرّرة بموجـــــب  شــــكل عـــــن یتضــــمنتمثیــــل بیــــاني  1.3

فبرایــــــــر ســــــــنة  3الصّــــــــادر فــــــــي  17مقــــــــرّر المــــــــدیر العــــــــام للجمــــــــارك رقــــــــم 

ـــــــــــق المـــــــــــادة  1999 ـــــــــــات تطبی ـــــــــــانون الجمـــــــــــارك  223یحـــــــــــدد كیفی مـــــــــــن ق

 .الجزائري

  131 

بیــــــــــاني یوضــــــــــح العــــــــــدد الإجمــــــــــالي للجــــــــــرائم الجمركیــــــــــة بحســــــــــب  تمثیــــــــــل   2.3

  .2016-2015بعنوان سنة للجمارك الجزائریّة  المدیریات الجهویة

  365  

منحنــــــــى بیـــــــاني یوضــــــــح عــــــــدد الجــــــــرائم لجمركیــــــــة تمثیـــــــل بیــــــــاني یتضــــــــمّن   3.3

علــــــــــى مســــــــــتوى المدیریــــــــــة العامــــــــــة  بحســـــــــب طبیعــــــــــة المخالفــــــــــات والجــــــــــنح

  . 2016-2015بعنوان سنة للجمارك 

  367  

على مستوى مبلغ الغرامات والمصادرات تطوّر یقارن بین تمثیل بیاني    4.3

مفتشیة أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و مفتشیة أقسام الجمارك لولایة سكیكدة 

  .2016و  2015 بعنوان سنة

  

  369  
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 مداخیل الغرامات والمصادرات المحصلة بواسطة یوضّح  تمثیل بیاني  5.3

على مستوى مفتشیة أقسام الجمارك لولایة  المصالحة والمتابعة القضائیة

و  2015 قسنطینة و مفتشیة أقسام الجمارك لولایة سكیكدة بعنوان سنــــــــــة

2016.  

  370  
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 :الملاحقملف فهرس *

 الصّفحة  عنوان الملاحق الرّقم

 1م   نسخة عن التّصریح المفصّل  1

فقــــــرة "و"  325بعنــــــوان المــــــادة  مخالفــــــة جمركیــــــة ملــــــف موضــــــوع نســــــخة مــــــن  2

  . مالیّةجزاءات تقریر 

 2م  

نســـــخة مـــــن محضـــــر معاینـــــة موضـــــوعه مخالفـــــة للتشـــــریع والتنظـــــیم  الخاصـــــین  3

 .الأموال من و إلى الخارج بالصّرف وحركة رؤوس

 3م  

ــــدني 4 ــــب تنفیــــذ الإكــــراه الب ــــجن-نســــخة مــــن طل ــــب أمــــر بالسّ ــــة -طل بإتفاقیّــــة ،مرفق

 الإكراه البدني .عدم التنّازل عن تنفیذ 

 4م  

ـــــــة مفادهـــــــا 5 جنحـــــــة إســـــــتراد بـــــــدون إرتكـــــــاب  نســـــــخة مـــــــن ملـــــــف منازعـــــــة جمركیّ

ـــــة لطلـــــب البحـــــث العـــــام، زائـــــد تصـــــریح دفـــــع الحقـــــوق و  مـــــع الإجـــــراءات اللاّحق

 . الرّسوم المستحقّة

 5م  

 6م   .تضمن إجراء الملاءةت منازعات جمركیّة، نسخة من ملف 6

 7م   .تتضمن أمر بالدّفع نسخة من ملف منازعات جمركیّة 7

 8م   نسخة من ملف منازعات جمركیّة ،تتعلّق بـإكراه بدني . 8

 9م   .تبلیغ حكمنسخة من ملف منازعات جمركیّة، تتعلّق بوثیقة  9

ــــــة 10 تتضــــــمّن مــــــذكّرة إســــــتعلامیّة ، أو بیــــــان  ، نســــــخة مــــــن ملــــــف منازعــــــة جمركیّ

 .موجز یتعلّق بمعاینة منازعة جمركیّة، مضمونها عملیة حجز

 10م  

یتعلّـــــق بالنســـــخة التّنفیذیـــــة ونمـــــوذج عـــــن  ، نســـــخة عـــــن ملـــــف منازعـــــة جمركیّـــــة 11

 الصیغة التنّفیذیّة.

 11م  

 12م   .صادر عن المدیریّة العامة للمنازعات 460نسخة عن نموذج مقرر مصالحة رقم  12

 13م   .نسخة عن بیان محضر مراقبة لاحقة للتّصریح المفصّل 13

ـــة التّبلیـــغ و التنّفیـــذ نمـــوذج عمـــل یتضـــمّن نســـخة عـــن    14 كشـــف شـــهري لنشـــاط خلیّ

شـــــهر فیفـــــري  الجمـــــارك ،مفتشـــــیّة أقســـــام الجمـــــارك قســـــنطینة ، عـــــن،قباضـــــة 

  .2017بعنوان سنة

 14م  

ــــــي  15 ــــــل التّنظیم ــــــة قســــــنطینة   الهیك ــــــة لولای ــــــارك الجزائریّ ــــــة للجم ــــــة الجهویّ للمدیری

یّــــــة و التّنســــــیقیّة و التأّطیریّــــــة المعــــــدّة لتســــــییر العلاقــــــات الوظیفیوضّــــــح إتّجــــــاه 

  .المرفق الجمركي والمعدّة لمكافحة وقمع الجریمة الجمركیّة

  15م  
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  الفهرس

  01.............................................................................العامة المقدّمة

للجریمة الجمركیة على ضوء التشریعات ساریة نظرة المشرّع الجزائري الباب الأول: تحلیل 

  15....................................................................................المفعول

التشریع  الاول :العناصر المؤسسة لطبیعة الجریمة الجمركیة فيالفصل  

  20....................................................................................لجزائريا

  22...........................................مبحث أول : خصوصیة قانون الجمارك الجزائري.

  24...........................تحلیل المنطق التشریعي في إنتاج قانون جمركي.المطلب الأول: 

  24.الرأس مالي. مرحلة إعادة  البناء القانوني للقواعد الجمركیة في إطار الإقتصاد الفرع الأول:

 و الأمنیة  لقواعد القانون الجمركي في إطار العولمة  مرحلة ترقیة المهمّة الإقتصادیةالفرع الثاني:

  49................................................................................الإقتصادیة

  61........................الجمركیة في التشریع الجزائري. خصوصیات  المادةالمطلب الثاني: 

  62.....................لزّماني.ا خصوصیة المادة الجمركیة في مجالها المكاني و الفرع الأول:

  62................................................................نطاق التّطبیق المكاني.- 1

  63................................................................الزّماني.نطاق التّطبیق - 2

الخصوصیة البنائیة للمادة  الجمركیة من حیث الأهداف ، التشدید، الوحدة ، التنوع  الفرع الثاني:

  63................................................................................والمفاهیم.

  63.......................................................الخصوصیّة من حیث الأهداف.- 1

  65.......................................................الخصوصیّة من حیث التّشدید.- 2
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  66......................................الخصوصیّة من حیث وحدة القانون الجمركي. - 3

  66.............الخصوصیّة من حیث تنوّع طرق التّحصیل الجبائي في القانون الجمركي- 4

  66.....................................................الخصوصیّة من حیث المفاهیم.- 5

الخصوصیة الهیكلیة التنظیمیة وسائل التّدخل القانونیة التي تقرّرت في المادة  الفرع الثالث:

  69....................................................................................لجمركیةا

 70..........................................................الخصوصیّة الهیكلیّة التنّظیمیّة.- 1

  72..................................................................من حیث وسائل التّدخل- 2

  73.....................الخصائص التّقنیة و الإجرائیة لقانون الجمارك الجزائري.المطلب الثالث: 

  74........................الخصائص المتعلق بفرض الرسوم و الحقوق الجمركیة. الفرع الأول:

 75.......................................................................التّرسیم المحض.-1

 75.........................................................م.یستقنیات جمركة مضافة للتّر -2

  76 ................................................خصائص من حیث الإجراءات الفرع الثاني:

  76............................................................خصائص التّصریح المفصّل.-1

  77...........................................................خصائص من حیث التّحصیل.-2

  77.....................................................................خلاصة المبحث الأوّل.

  78.......................المبحث الثاني:  الإطار المفاهیمي لمبدأ التجریم في المادة الجمركیة.

  82....مكرر من  قانون الجمارك الجزائري 240المطلب الأول: الجریمة الجمركیة بمفهوم المادة 

  83...................من قانون الجمارك الجزائري  مكرر 240الفرع الأول : تحلیل نص المادة  

  84.........................................موقع المادة من نص قانون الجمارك الجزائري . -1
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  89.......................................................ضبط المفاهیم وطرح الإشكالیة .  -2

  94.............................................................تحدید الهدف من المادة  . - 3

  94..........................................آثار المادة في  نص قانون الجمارك الجزائري . -4

  95..................................................خصائص الجریمة الجمركیة.الفرع الثاني : 

  95.........................................................................طبیعة البضاعة.-1

  95................................................الوسائل المستعملة في الجریمة الجمركیة.-2

  96........................................................................الهدف و النّتیجة.-3

  96..................................................المطلب الثاّني: أركان  الجریمة الجمركیة .

  97...............................................................الفرع الأول : الركن الشرعي .

  97.....................................................أحكام التجریم في المادة الجمركیة . -1

  101.................................أحكام التجریم في التشریع المتضمّن مكافحة التهریب . -2

  106..............المتعلقة بأنشطة غیر مشروعة . أحكام التجریم في المواد الجزائیّة و المواد -3

  113.................................................................لفرع الثاني: الركن المعنويا

  114........................................مناقشة مبدأ العلم و الإردة في المادة الجمركیة . -1

  116..................................................مفهوم الدافع في الجریمة الجمركیة .  -2

  116......................................موقع الركن المعنوي في تكوین الجریمة الجمركیة. -3

   117................................................................الفرع الثالث: الركن المادي.

  118.......................................................الفعل المنشئ للجریمة الجمركیة .-1

  119.........................................المادة محل السلوك المشكل للجریمة الجمركیة. -2
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   119.....................................العنصر المكاني للسلوك موضوع الجریمة الجمركیة.-3

  124................................المطلب الثاّلث: البضاعة موضوع المادة الجزائیة الجمركیة.

   125.....الجماركعلى ضوء قانون  الفرع الأول: المسار الإجرائي للبضاعة في المجال الجغرافي

  126..................................................................عند عملیّة الإستراد.-1

  128.................................................................عند  عملیّة التّصدیر.-2

  للجریمة الجمركیة على ضوء البضاعة محل السلوك  المشكل تصنیفالفرع الثاني: 

  128..................................................................التّشریع ساري المفعول 

  128...................المفهوم التّشریعي للبضائع محل السّلوك المنشئ للجریمة الجمركیّة.- 1

  130.............................السّلوك المنشئ للجریمة الجمركیة. البضائع محل أصناف- 2

  139..................................................................خلاصة المبحث الثاّني.

  140....................................................................خلاصة الفصل الأول

  الفصل الثاّني: الطابع الإقتصادي المنظم  للجریمة الجمركیة على ضوء  التشریعات

  143........................................................................ساریة المفعول. 

  144.............................المبحث الأوّل: الجریمة الجمركیة جریمة إقتصادیة بإمتیاز .

  146............................................المطلب الأوّل : مفهوم الجریمة الإقتصادیة .

  147..................................................الفرع الأوّل: تعریف الجریمة الجمركیّة 

  147..............................مفهوم القانون الإقتصادي و قانون العقوبات الإقتصادي-1

  149.........................................................تعریف الجریمة الإقتصادیّة .-2

  151...............................................................الفرع الثاّني: خصائصها .
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  الصورةالمطلب الثاّني:  مخالفة الإجراءات المقررة في التشریع الجمركي 

  152..................................................المثلى للجریمة الجمركیة الاقتصادیة . 

  الفرع الأوّل :أحكام تدرّج المخالفات الجمركیّة على ضوء قانون الجمارك 

  153...................................................................و الجزاء المقرّر لها .

  154.............................................................مخالفات الدرجة الأولى .-1

  156..............................................................مخالفات الدرجة الثانیة -2

  156.............................................................مخالفات الدرجة الثالثة. -3

  الفرع الثاّني: الأساس الوثائقي للمخالفات الجمركیّة 

  157................................................- التصریح الموجز و التّصریح المفصّل –

  158........................................تعریف التّصریح الموجز و التّصریح المفصّل. -1

  التّصریح الموجز  - الأشخاص المؤهّلون بالملف الجمركي  -2

  161....................................................................- و التّصریح المفصّل

  163...................................................................شروط تحریرهما . -3

  167...............................المبحث الأوّل..................................... خلاصة

  167..................... المبحث الثاّني : الجریمة الجمركیة جریمة منظمة عابره لحدود الدول

  169...............................................المطلب الأوّل : مفهوم  الجریمة المنظمة .

  170...................................................الفرع الأوّل: تعریف الجریمة المنظمة .

  171...........الأساس القانوني للتّعریف بالجریمة المنظّمة في التّشریعات ساریة المفعول.-1

   174.....................................................للجریمة المنظّمة التّعریف الفقهي-2
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176.................و آثارها على الجریمة الجمركیّةالفرع الثاّني :خصائص الجریمة المنظّمة   

176..................................................الخصائص العامة للجریمة المنظّمة.-1  

  177..........................الإقتصادیة الجمركیّة المنظّمة.الخصائص الأساسیّة للجریمة -2

 ة عن غیرها من الأنشطة الإجرامیةالمنظم الفرع الثاّلث: تمییز الجریمة

  178.........................................................................الأخرىالجماعیة

  الإقتصادیّةالمطلب الثاّني: التهریب الصورة المثلى  للجریمة 

  179.......................................................................الجمركیة المنظمة

  180..................................................الفرع الأوّل:مفهوم التّهریب الجمركي .

  181.................بالتّمایز مع الأفعال المتشابهة معه. تعریف الأفعال الموصوفة تهریباً -1

  196.........................................................تعریف التّهریب الجمركي.-2

  204......................................................خصائص التّهریب الجمركي .-3

  206.........................................الثاّني:أنواع التّهریب الجمركي........... الفرع

  206...................................................من حیث الرّكن المادي للجریمة.-1

  207.........العامة  من حیث القدر الذي یتمّ التّهرّب منه من الضّریبة و تخسره الخزانة-2

  208........................................................من حیث جسامة التّهریب.-3

  208..........................................من حیث الطرق التي یسلكها المهرّبون.-4

  209...............................................لنوع السّلعة المهرّبة. التهریب تبعاً -5

  211................................مراحل ووسائل جریمة التّهریب الجمركي الفرع الثاّلث:

  211..................................................هریب الجمركي.مراحل جریمة التّ -1
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  214...........................................................وسائل التّهریب الجمركي.-2

  217..............المطلب الثاّلث : صوره في المادة الجمركیة و التشریعات ساریة المفعول. 

   325و  324جرائم التهریب الاصیلة التي اقرتها احكام المادة:  الفرع الأوّل:

  217..............................................الجزائري من قانون الجمارك   مكرّر325و

  218............المعدّلة و المتمّمة...... 324جرائم التّهریب المقرّرة صراحة بنص المادة -1

  218........المعدّلة و المتمّمة......... 325جرائم التّهریب المقرّرة صراحة بنص المادة  -2

  مكرّرالمؤسّسة  325جرائم التّهریب المقرّرة صراحة بنص المادة  -3

  220.....................................................بموجب النّص الجدید..............

   05/06من الأمر10الفرع الثاّني :جرائم التهریب المقررة بنص المادة : 

  221..................................التهریبالمتعلق بمكافحة  2005اوت  23المؤرخ في 

  221.................................................................الحیازة............-1

  221الوسائل...........................................................................-2

  222الأفعال............................................................................-3

الفرع الثالث: نموذج عن جرائم التهریب التابعة لجریمة منظمة أصلیة                                  

  222..................................................-المتاجرة في المخدرات و تهریبها -

  222..............................تعریف المخدّرات.....................................-1

  224...........الأساس القانوني لها....................................................-2

  224.................فیها..............................................أصناف المتاجرة -3

  225...................................................الوسائل التي تستعمل لتهریبها...-4
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  228..........................................دراسة حالة...............................-5

  231................................................................المبحث الثاّني.خلاصة 

  231................................................................خلاصة الفصل  الثاني.

  232.................................................................خلاصة الباب الأوّل. 

  التدخل العملیاتي لقمع الجریمة الجمركیة على ضوء  الباب الثاني:

  235...........................................................المفعولساریة التشریعات 

  الفصل الأوّل :واقع المسؤولیة في الجرائم الجمركیّة و منطق الرّقابة 

  238..................................................................في التّشریع الجزائري

   أنماط الجزاءات المقرّرةالمبحث الأوّل: واقع المسؤولیة عن الجرائم الجمركیّة و 

  239..................................................................في التشریع الجزائري

  241........................المسؤولیّة و أنواعها في المّادة الجمركیّةالمطلب الأوّل: مفهوم 

  241.......................................................الفرع الأول: مفهوم المسؤولیّة.

  241...........................................................................تعریفها.-1

  242..........................................................................عناصرها.-2

  244.................................................................الفرع الثاّني:أنواعها.

  244.......................................المسؤولیّة المدنیّة بعنوان المادة الجمركیّة .-1

  244.........................................المسؤلیّة الجنائیّة بعنوان المادة الجمركیّة.-2

  247....المطلب الثاّني :المسؤلیة الجنائیة المباشرة و الغیر مباشرة في الجریمة الجمركیة . 

  248....الفرع الأوّل: المسؤولیة  الجنائیّة المباشرة على ضوء التشریعات ساریة المفعول. 



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

420 
 

  248....... ................................................................الفاعل . -1 

  251........................................................................الشریك. -2 

  252....................الفرع الثاني: المسؤولیة الغیر مباشرة  ( المستفید من الغش) .

  بینو فكرة الإرتباط الفرع الثالث: المسؤولیة في حالة العود، التعدد 

  253..............................................................النص و الممارسة  

  253..............................................حالة العود .حدود المسؤولیة في -1

  255...........................................حدود المسؤولیة في حالة التعدد .  -2

  257..................................حدود المسؤولیّة في حالة في حالة الإرتباط .-3

  الثاّلث: أنماط الجزاء المقررة للجرائم الجمركیة في التشریعات المطلب

  258................................................................ساریة المفعول . 

  259...................................................الفرع الأوّل: العقوبات الأصلیة 

  260............................................الشّخصیّة...............العقوبات -1

  261............................................................العقوبة المالیة  . -2

  270.............................الفرع الثاّني: العقوبات التكمیلیة في التشریع الجزائري. 

  الثاّلث: إقرار مبدأ التشدید في المادة الجزائیة للجرائم الجمركیة الفرع

  271...........................................................في التشریع الجزائري. 

  271.....................................................تعریف الظّروف المشدّدة.-1

  271.....................................................المخفّفةإستبعاد الظّروف -2

  271.............................................................خاتمة المبحث الأوّل



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

421 
 

  الجمركیة أحد المیكانیزمات:الرقابة  الثاّنيمبحث ال

  272..................................... الفاعلة في ضبط و قمع الجریمة الجمركیة 

  274.........المطلب الأوّل:الأسباب المباشرة و الغیر مباشرة لفرض الرقابة الجمركیة. 

  274..........................الفرع الأوّل: الأسباب المرتبطة بوظیفة قانون الجمارك. 

  274..الجمركیّة.................................قابة الأسباب الإقتصادیّة لفرض الرّ - 1

  275..................................إنخفاض أسعار المنتجات المحلیّة..........- 2

  275.................................زیادة الصّادرات و إنخفاض الواردات.........- 3

  الجمركیّةالمختلفة لفرض الرّقابة سباب الفرع الثاّني: الأ

  276............................................................بالرقابة الجمركیة . 

  276الأسباب النّقدیّة لفرض الرّقابة الجمركیّة......................................- 1

  276لفرض الرّقابة الجمركیّة.................................. الأسباب الإجتماعیّة- 2

  276...............الأسباب الأخلاقیّة و الصّحیّة.....................................- 3

  277..........ة لفرض الرّقابة الجمركیّة...............................الأسباب الأمنیّ - 4

  278.................................و أشكالها  الرقابة الجمركیةتعریف  :الثاّنيمطلب ال

  278....في التّشریع الجزائري...................... جمركیةالتعریف الرقابة  الفرع الأوّل:

   279........................-المحاضر الجمركیّة- الفرع الثاّني : تحدید الأثر المادي لها

   280........................الحجز.......................................... محضر- 1

  281.................محضر المعاینة ..............................................- 2

  282............................................القائمین بالرقابة الجمركیةالثاّلث :الفرع 



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

422 
 

   98/10الجمارك على ضوء قانونالقائمین بالرقابة الجمركیة الأشخاص - 1

  282  ...................المعدّل و المتمّم...............................................

  المتعلّق 06/05الأمر القائمین بالرقابة الجمركیة على الأشخاص  - 2

 283.......التّهریب........................................................... بمكافحة 

  284.......................في التشریع الجزائري . صور الرقابة الجمركیة الثالث:المطلب 

  284..................................سلطات الفحص و المراقبة و التحقیقالفرع الأوّل: 

  285.........حق الفحص و التّفتیش................................................- 1

  291.............حق المراقبة....................................................... - 2

الوسائل الممنوحة لإدارة الجمارك بخصوص البحث عن الغش و  الفرع الثاّني:

  295............................................................................المتابعة

  296..........التي تتمتّع بها إدارة الجمارك.......طرق البحث عن الجرائم و المعاینة - 1

  297...........................البحث عن الجرائم بالطّرق الأخرى....................- 2

   التدابیر الهیكلیة و الإتفاقیة التي تمارسها الاجهزة المتدخلة: الراّبعالمطلب 

  298..................ریمة الجمركیّة على ضوء التشریع ساري المفعول ..في مكافحة الج

  الجریمة دارة الجمارك المتدخلة في مكافحة لإ الخریطة الهیكلیةالفرع الأوّل:

  300............................................................................. الجمركیة.

  في مكافحة و قمع الجریمة الجمركیّة الصّلاحیات ذات البعد الإستراتیجي-1

  301.........الإقتصادیّة المنظّمة........................................................... 

  301............ذات البعد الوظیفي........................................... الصّلاحیات-2

  لمكافحة  تدابیر التعاون المحلي متعدد الأطراف لمكافحة الفرع الثاّني: 

  303.....................لمفعول.................اضوء التّشریع ساري  فيالجریمة الجمركیّة 



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

423 
 

  303..................تجارة.....................................-ضرائب- جماركالتّعاون -1

  303................درك وطني.........................................–التّعاون جمارك -2

  304.............................حراس شواطئ.........................–التّعاون جمارك -3

  304...................شرطة...........................................- التّعاون جمارك-4

في التّشریع الإدارة المتخصصة في مكافحة الجریمة  الفرع الثاّلث:

  304.............................................................الجزائري...................

  306.....للفرق........................................................... العمید الجهوي-1

  307.....المفتّض الرّئیسي للفرق........................................................-2

  307................................یس المركز أو رئیس الفرقة........................ئر -3

  309..................................................................المبحث الثاّني. خاتمة

  310.....................................................................خاتمة الفصل الأوّل

  الفصل الثاني :آلیات  المتابعة العملیة لأثر الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري

 311.......................................-میكانیزمات متابعة و تحصیل الدّین الجمركي-

  312.........المبحث الأوّل :الإجراءات العملیّة في إعداد و متابعة ملف المنازعات الجمركیّة

  313...............................................المطلب الأّول:مُشْتَمَلاتْ ملف المنازعات.

  313...................................................................الفرع الأولى:تعریفه.

  314................................................................الفرع الثاّني:مشتملاته.

  314............................................المطلب الثاّني:تحریك الدّعوى أمام القضاء.

  لدّعوى المتولّدة عن جریمة جمركیّة الطّبیعة القانونیّة لالفرع الأول : 

  315...................................................................و إجراءات تحریكها.

  315.....الطبیعة القانونیة للدعاوى المتولدة عن الجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري. -1



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

424 
 

  316.........................................................................إجراءاتها.- 2

  318.............................................الفرع الثاّني: متابعة الملف أمام القضاء. 

  318...........................................................العون المكلّف بالمتابعة.- 1

  318....................................................................طرق المتابعة.- 2

  318.................................................................إجراءات المتابعة.- 3

  321.....خلاصة المبحث الأوّل...........................................................

  321..................ومفرداته القانونیّة و الإجرائیّةالجمركي المبحث الثاّني: مفهوم الدین 

  323................................................الأول:مفهوم الدّین الجمركي.المطلب 

  323..................................................................الفرع الأوّل:تعریفه.

  324.................................................................الفرع الثاّني: أنواعه.

  324....................................................الحقوق و الرّسوم الجمركیّة...- 1

  325............................................................العقوبات و الجزاءآت. - 2

  325.....................................المطلب الثاّني:القواعد التي تحكم الدّین الجمركي. 

  326................................للحقوق و الرّسوم الجمركیّةالفرع الأوّل: الفعل المنشئ 

  326.................................................................في حالة الإستراد.- 1

  326...............................................................في حالة التّصدیر.-  2

  326.............................الفعل المنشئ للعقوبات و الجزاءات المالیّة.الفرع الثاّني :

  326.................................................الفرع الثاّلث:إستحقاق الدّین الجمركي

  326.................................................الراّبع :إنقضاء الدّین الجمركي.الفرع 

  326..................................الفرع الخامس :حساب  الحقوق و الرّسوم الجمركیّة.

  327............................المطلب الثاّلث:التّحصیل الإرادي (العادي) للدّیون الجمركیّة.



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

425 
 

  329.............خلاصة المبحث الثاّني...................................................

  329...........المبحث الثاّلث: آلیات التّحصیل الودي و الجبري للعقوبات والجزاءات المالیّة

  المطلب الأوّل:منطق التّحصیل الودي للعقوبات و الجزاءات المالیّة

  331..............................................................- المصالحة الجمركیّة -

  332...........................................ة.ـــــــــعمومیات حول المصالح الفرع الأوّل:

  332......................................................الأساس القانوني للمصالحة.- 1

  333................................................................تعریف المصالحة.- 2

  334.............................................الحلات التي لا تجوز فیها المصالحة.- 3

 334.......................................ب المصالحة .الأشخاص اللّذین یقدّمون طل- 4

  334...............................و أوجهها. الفرع الثاّني : أسباب اللّجوء إلى المصالحة

  334....................................................أسباب اللّجوء إلى المصالحة.- 1

  335........................................................أوجه المصالحة الجمركیّة.- 2

  336........................................شروط إبرام المصالحة و آثارها. الفرع الثاّلث:

  336.................................................شروط إبرام المصالحة الجمركیّة.- 1

  337...........................................................تحدید مبلغ المصالحة.- 2

  337.................................................................تنفیذ المصالحة.- 3

  338.......................................................الآثار المباشرة للمصالحة.- 4

  339................................ام بالمصالحة.یالأشخاص المؤهلون للق الفرع الراّبع :

  342..........المطلب الثاّني:التّحصیل الغیر عادي للعقوبات و الجزاءات المالیّة الجمركیّة.

  342............................-الإكراه الجمركي -الفرع الأوّل:التّحصیل بالطّرق الإداریّة

  .343........................................................................مفهومه.- 1



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

426 
 

  343..................................................................شروط تطبیقه.- 2

  344.........................................تنفیذ الإكراه الجمركي و كیفیّة معارضته.- 3

  345.............................................الفرع الثاّني:التّحصیل بالطّرق القضائیّة.

  346...........................التّحصیل عن طریق تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّة.- 1

  350...............................................التّحصیل عن طریق التنّفیذ الجبري.- 2

  360.......................................تقادم تحصیل الدّیون الجمركیّة. المطلب الثاّلث:

  360.........................................................الفرع الأوّل : مواعید التّقادم.

  360.......................................الرّسوم الجمركیّة.دعوى تحصیل الحقوق و - 1

  360......................................................دعوى قمع الجنح الجمركیّة.- 2

  360..................................................دعوى قمع المخالفات الجمركیّة.- 3

  361.........................................................التّقادم. الفرع الثاّني: إنقطاع

  363......المطلب الراّبع :تقییم عملي لآلیات تحصیل الدّین الجمركي في التّشریع الجزائري.

  بعنوان طبیعة الجرائم الجمركیة  رأیة تقدیریة كمیة و كیفیة لحجم و الفرع الأوّل:

  363...............................................................2016-2015سنة 

  طبیعة الجرائم الجمركیة بحسب رأیة تقدیریة كمیة و كیفیة لحجم و- 1

  364.................................................................المدیریات الجهویة 

  تقدیریة كمیّة و كیفیّة للأثر المالي (الدّین الجمركي)  رأُیة -2

  364....................-حالة مفتشیّة أقسام الجمارك لولایة قسنطینة و لولایة سكیكدة–

  371..............................:الصّعوبات المسجّلة حول عملیّة التّحصیل.الثاّنيالفرع 

  371........................یخص التّبلیغ....................................... فیما- 1

  372فیما یخص القضاء..............................................................- 2



اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــهرس المحتوی   

 

427 
 

  372............................................................المصالحةفیما یخص - 3

  373............................................................. الحجزفیما یخص  - 4

  374....................................................الحلول المقترحة. :الثالفرع الثاّ

  374..............................................................خاتمة المبحث الثاّلث.

  375.............................................................خلاصة الفصل الثاّني.

  375.............................................................خلاصة الباب الثاّني .

  377....................................................................عامة.الخاتمة ال

  380...جدول المصطلحات الجمركیّة.....................................................

  383..جدول المختصرات................................................................

  385.....................................................................قائمة المراجع.

  408الجداول و البینات التّمثیلیّة و الأشكال البیانیّة............................... فهرس

  411فهرس ملف الملاحق..............................................................

  412المحتویات.................................................................. فهرس

  1مملف الملاحق.....................................................................



  شریع الجزائري:نصاً و تطبیقاً الجمركیّة في التّ  الجریمة

  الملخّص

 04-17عدیل الذي أورده المشرِّع الجمركي على قانون الجمارك الجزائري بعنوان قانون أظهر التّ 

خصوصیّة في تناول مواضیعه لاسیما تلك المتعلّقة بطرق التحصیل  2017فیفري 16المؤرّخ في 

الإمتداد الطّبیعي للمهمّة الجبائیة التقلیدیة التي  بإعتبارها المهمّة الإقتصادیّة الجبائي التي تشكّل صمیم

تتولى إدارة الجمارك تطبیقها في  إطار السّهر على  تطبیق الأحكام الجمركیّة  بالإحاطة المشمولة بـ " 

و التي یُخَاطَبُ بها "  الجبایة الجمركیّة ، الأنظمة الإقتصادیّة الجمركیّة و كذا المنازعات الجمركیّة

الأشخاص الطّبیعیون  و المعنویون بمناسبة مُمَارَسَة نشاط ذُو طبیعة تجاریّة في إطار المبادلات 

البضائع عبر الحدود الجمركیّة  الوطنیّة دخولاً و خروجاً ، حیث ة، موضوعها حركة ـــــــــــة الدّولیــــــالتّجاری

راد وتصدیر للبضائع،  یأحكام قانون الجمارك  عند كل عملیّة  إستتفرض تطبیق الإجراءات الواردة في 

هذه الأخیرة  التي تكون محل تجاوز للتشریع و التنظیم الجمركي ، من خلال خَرْقْ الإجراءات 

هَ لها  جریمة جمركیّة إقتصادیّة منظّمةبهذه المناسبة  أالمخصّصة لذلك. فتنش ذات طبیعة مادیّة ،  وَجَّ

صورها  وقمعها،  لاسیما تلك  مختلف الأدوات القانونیّة و المادیّة و البشریّة لمكافحة المشرِّع كل

د و التّصدیر غیر ار یمشروعة ، الإستالة بالغش و التّهرب الجبائیین، المنافسة غیر ــــــــــــالمرتبط

وال ــــــــــــــب و تبییض الأمــــــــــــــــو النّظام و الآداب العامة ، التّهری مشروعین للبضائع التي تمس بالأمنال

مباشرة لهذه الو غیر  و الجریمة العابرة للحدود . أین یثار بعنوانها  جانب المسؤولیّة الجنائیّة المباشرة 

میكانزمات فاعلة في إطار عملیّة الرقابة و الضبط الجمركیین والتي یتم إثباتها  الأفعال وذلك بإعتماد

، لتكون بعد ذلك موضوع منازعات - محضر الحجز و محضر المعاینة –جمركیّة بواسطة المحاضر ال

الجبائیّة  وأخرى عمومیّة  بهدف تطبیق  جمركیّة  تنُْتِجْ  دعوى جبائیّة تهدف إلى تطبیق الجزاءات

و بالتالي حمایة حق الدولة من خلال تحصیل الدین الجمركي الناشئ عنها عن طریق   .العقوبات 

أو  -الإكراه الجمركي –أو بالطریق الجبري من خلال  الطّرق الإداریّة  –الحة الجمركیّة المص –ودي 

عن طریق تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّة و ذلك من خلال التنفیذ على أموال المدین أو على 

 .-الإكراه البدني -شخصه

 



 

 الكلمات المفتاحیّة:

 تهریب جمركي ،الأنظمة الإقتصادیّة الجمركیّة،لجمركیّة المنازعات انطاق جمركي ، جریمة جمركیّة ،

جمركیّة إقتصادیّة جریمة تصریح موجز، بضاعة حساسة للغش ،  تصریح مفصّل، ،محضر حجز ،

 .، مصالحة ، الإكراه الجمركي ، الإكراه البدنيمنظّمة 

Les infractions douanières dans la législation algérienne: texte et 

application 

Sommaire: 

L’amendement rapporté par le Droit douanier concernant la loi douanière algérienne sur la 

loi n°17-04 loi du 16 Février 2017 a montré  une particularité dans le traitement de certains 

sujets, notamment ceux relatifs aux méthodes de perception des impôts, qui constituent le 

cœur de la mission économique. Ces méthodes-là présentent  entre autre une extension 

naturelle de la fonction fiscale traditionnelle. L’administration douanière est incitée à 

l’application rigoureuse des règlements douaniers, notamment : la fiscalité douanière, les 

systèmes économiques douaniers et les litiges douaniers en cas d’exercice d’activités à 

caractère commercial dans le cadre des échanges internationales par des personnes 

physiques et morales à travers les frontières douanières nationales. Les procédures 

énoncées dans les dispositions de la Loi douanière sont imposées à toute importation et 

exportation de marchandises, et chaque violation à ces procédures est considérée comme 

une violation à la législation et de la réglementation douanière elle-même. Parce que, c’est 

ainsi, que l’infraction   douaniere- économique organisé de nature matérielle est créé.  A 

cet effet, le législateur a dirigé tous les outils juridiques, physiques et humains pour le  

combattre et réprimer diverses formes de corruption, notamment celles liées à la fraude et à 

l'évasion fiscale, la concurrence illégale, importation et exportation  illégal de biens 

affectant la sécurité, l’ordre public et moralité, contrebande, blanchiment d'argent et 

criminalité transnationale. La responsabilité pénale directe et indirecte est soulevée à 

l’encontre de ces actes et l'adoption de mécanismes efficaces dans le cadre du processus de 

contrôle en général  et de contrôle douanier, qui sont prouvés par les registres des douanes 

- le dossier de détention et le procès-verbal de l'inspection. Ces outils vont  faire l'objet de 

litiges douaniers qui produisent une action pénale visant à appliquer des sanctions pénales 

et d'autres publics en vue de l'application des sanctions. Ainsi, la protection du droit de 

l'Etat par la perception de la dette douanière qui en découle est effectuée par dédouanement 

d’une part  ou par des méthodes administratives (contrainte douanière) d’autre part - ou par 

la mise en œuvre des décisions judiciaires et des décisions par la mise en œuvre de l'argent 

du débiteur ou de sa personne - la contrainte par corps – 

 



 

Mots clés : 

- L’infraction douanière, Rayon des douane ,contentieux douanier, Régime douanier 

économique,  Contrebande  douanière , l’infraction  douanière - économique 

organisé, Procès-verbal de saisie, Déclaration en détail, Déclaration sommaire, 

Marchandises sensible a la fraude, Marchandises prohibées, Contrainte par corps, 

Contrainte douanière, Transaction. 

Customs offenses in Algerian legislation: text and application 

Summary 

The amendment introduced by the Customs Law on the Algerian Customs Law, Law n° 

17-04 of February 16, 2017, presented a specificity in dealing with its subjects, especially 

those related to the methods of tax collection, which constitute the core of the economic 

mission, These methods, among others are considered as a natural extension of the 

traditional tax function.  Customs  regulations, customs disputes, which are addressed by 

natural and legal persons for the purpose of engaging in activities having a commercial 

nature in the context of goods movement through the national customs borders is both 

entry and exit. The procedures set out in the provisions of the Customs Law are imposed 

on every goods import and export, and any violation of these procedures is considered as a 

violation of legislation and customs regulation themselves, sinceitis the way how an 

organized customs-economic crime of a material nature is created. Accordingly, the 

legislator has directed all legal, physical and human tools to fight and suppress various 

forms of corruption, especially those related to fraud and tax evasion, illegal competition, 

illegal import and export of good s affecting security public order and morals, smuggling, 

money laundering and transnational crime .direct and indirect criminally bility of these acts 

and the adoption of effective mechanisms within the framework of the process of general 

control and customs control -which are proven by the customs records ,the detention record 

and the minutes of the inspection - to be the subject of customs disputes that will produce a 

criminal action aimedat applying public and penal sanctions .Thus, the protection of State 

Right by customs debt collection which results from being carried out either by customs 

clearance or by customs constraint through judicial decisions : by the debtor’s money 

implementation or his person–constraint by the body- 

Keywords    

   The customs infringement, Ray of the customs, customs dispute, economic customs 

Mode, customs Smuggling, organized customs-economic crime, Official report of seizure, 

Declaration in detail, summary Declaration, Goods significant have the fraud constraint by the 

body-, Civil imprisonment, customs Constraint, Transaction. 
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